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1/۲۰۸۱ کتاب الصلاة 


الصلاة في أصل اللغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: صل عله إن 
صلوتك سکن ب [التوبة: ۱۰۳] وقوله تعالی: # وی الامَراب س 
ري مه ليور لخر ويد ما ينق َرَت عند م 
ارول 4) [التوبة: ]4٩4‏ وقول النبي يا «إذا دعي أحدكم قَلْيْجِبْ. فان 
مُفطرّا َلْيَطْعَبْ وإن کان صائما قَليْصلّ» رواه مسل (۳. 

والداعي لما كان يؤم““ المدعرً ويقصده» سمي الثاني من الخيل مصايًا 
لاتباعه السابق وقصده إیاه. ثم سه سمي عظم ٣‏ الورك 2 الذي يقصده 
المصلّي من السابق. ا E‏ هکنة: سبق رسو ل الله 
یاف وصلّی ابو بکر» وثلّٹ عمر (۷. 


)١(‏ من هنا انضمت إلى نسخة الظاهرية قطعة من الكتاب محفوظة فى مكتبة الملك فهد 
الوطنية. أما المطبوع فبدأت الإحالة على الجزء الثاني الذي حققه الشيخ خالد بن 
علي بن محمد المشيقح من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 

(۲) في الأصل و(ف): «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق...» فسقط جزء من الآية. وكذا 
في المطبوع. 

(۳) برقم )۱٤١١١(‏ من حديث أبي هريرة ريكنة. 

)٤(‏ رسمها في الأصل و(ف): «يام). 

)0( غير العبارة في المطبوع بحذف «لما كان» وزيادة الواو قبل سمي دون تنبيه. 

)7( «عظم» ساقط من (ف). 

42 أخحرجه أحمد »)۸۹١(‏ وحسنه الضياء في «المختارة» /١(‏ ۳۷۳)ء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۹/ :)٤١‏ «رجال أحمد ثقات). 


۳ 


ولان القاضك والمقضر د 1يا فن الال قرت كان 
منه في الاشتقاق الأوسط «الوصل»» لان فيه الصاد واللام والواو. ولهذا 
يقال: الصلاة صلة بالله. ومنه في" الاشتقاق الأكبر: صل النارَء واصطلى 
بهاء لما فيه من المماسّة والمقاربة. 

رالدعا فد المدعي والم خه اله اما غل و جه السا وا عك 
وجه العبادة المحضة؛ لان دعاءَ الثيء هو طلبه وإرادته» سواء ْب لذاته أو 
لأمر" منه. ومن ذلك: قوله تعالی: وال رَيّڪُم ادون ا 
فإنه فُسر بالمسألة وبالعبادة. 


وقوله: ان ایت سکرو عن عبادق 4 إلى قوله: ¥ هوالْس آ 


ت 


2 ےھ„ ۶ ا س ٤‏ 4 ن چ 6ر 
إه إ هوا دعوه عخلصين له 4 قوله: # فلن هيت أن عبد 
dt. 0‏ 4 ر ر کے > 
الزيت دعوب ِن دُوٍ أنه ) إلى : این ما تر رکون () من دون 
رهس وه لے 5 2 


آله قالوأضاواً کک ًا [غافر: 1~ [V4‏ 


وقوله تعالی: فادعوا أله لصوت له لرن [غافر: .]٠٤‏ 
لے روہ 


وقوله تعالى: # قل مايعبۇا پک ری لوا دمآؤے 4 [الفرقان: ۷۷]. 


وقوله تعالی: ولم ڪن دعابت رب شمسا 4 [مریم: .]٤‏ 


)۱( في النسختين والمطبوع: «الإيصال!» تصحيف. 
(۲) «في» ساقط من الأصل. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «للأمر». والمثبت من (ف). 


٤ 


واو م 2ے ر وی اوق 


وقوله تعالی: ‏ والذیت پدعونمن دون اله لاعخلقون شیاوهم لقو 4( 


r AL «3f < 2 :‏ 
وقوله تعالی: # فل اریم مدعو دون آنه آرون مادا حلَمَوا من رض 


من 
[الأحقاف: .]٤‏ 
2 ك ر ےج > و ا ےو ور ور ۶ 
وقوله تعالی: # اڪ تان فل ندعو هئه هو لبر ال رجي م € [الطور: ۲۸] 
ioc 2‏ ٌ2 ھے م ا 
وقوله تعالی: # إن لذبن دعوت من دون أله عِبّاد آمنًالكُم 4 الآية 
2 و ES‏ و 2 
إلى قوله: وازن بَدَعَونَ من دونو لا سََطِيعُوت نَّم 4 [الأعراف: 
4 -1۹۷[. 
ن ao»‏ ت 2۰ ا 9/2 و ل 
1/3 وقوله تعالى: #ادعوا الله أو ادعو ارح أي ما مدعو فل اسما 


كلس € [الإسراء: .]٠٠١‏ 


.ا ا A‏ 2 
وقوله تعالی: ٭ قل يابا لتاس إن کے في س من دين فل عبد ألذِينَ 
وو 


2 ت ٤ ٣‏ 2ے م ll‏ و * رت صو 
عدون من دون نو وکین أعبد آله لدی سوک إلى قوله: ‏ ولا َع من دون 


اما کک 


E 


بعك ولا يضر € [یونس:٤٠٠-١١٠].‏ 


ا 
و عو ر 2 2 کو و 


ا 
وقوله تعالى: #له, دعوة للق وألذين يدعو من دونو یسون لر 


ىء 4" الآية [الرعد: .]٠٤‏ 


)۱( في الأصل: «والذين تدعون...٠‏ وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعة ماعدا 
عاصمًا. انظر: كتاب الإقناع لابن الباذش (۲/ .)1۸١‏ و لوهم لوت € من (ف). 
(۲) فی (ف): «وقوله». 


(۳) لم يرد «له» في الأصل. 


وقوله تعالی: # إن دعوت من دونِهءإلا إت 
طا رید ) عه آل ر € [النساء: ۱۱۸-۱۱۷[ 

فإن الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتتخاذ المدعو ربًا وإلهاء 
بحيث يسأل ويْعبّد. وقد فصل الله معنى الدعاء في قوله: َك بد و 
اغیده و ڪل عاد € اشر ٣‏ 
كت وله أب € [هود: ۸ الشوری: 5 
الآي ا إل وسال من حیث هو ربٌ. وإن کان کل 
غابد سافلا وطالبًاء وكل سائل عابدًا وقاصدا من جهة الالتزاء. فت 
العبادات“ لله المحضة مل القراءة* والذكر والسؤال والركوع والسجود 
والطواف صلاةء إذ) هي دعاء لله وعبادة لله بلا توسط شيء آخر. ولهذا قال 
ابن مسعود: ما دمت تذكر الله» فأنت في صلاةء وإن كنت في السوق". 


«o‏ وفي E‏ فا 


2 کات 


وفي قوله: عله 


(1) في الأصل والمطبوع: «فصّل معنى الدعاء بقوله»» والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وقزله تعالى». والمثبت من (ف). 

() «هو» ساقط من (ف). 

)€3 في (ف): «العبادة). 

)٥(‏ الكلمة في الأصل غير محررة فقرأها في المطبوع: «الصلاة)» والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(0) في المطبوع: «أوا» تصحيف. 

(۷) وكذاحكاه عن ابن مسعود في «اقتضاء الصراط المستقيم» )۱٠۸/١(‏ واجامع 
المسائل» )۳۱١ /٦(‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)۲۱١‏ وفیه (۳۲/ ۲۳۲) عن أبي 
الدرداء. وأخرجه الإمام أحمد في کتاب الزهد )۲٠۲۹(‏ عن مسروق بلفظ: «ما دام 
قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وإن كان في السوق)». وبهذا اللفظ في = 


ّ 


ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف› 
دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال۹[۰١۲/‏ ب] لأن"؟ ذلك 
عبادة بجميع البدن. ولهذا اشترطت له الطهارةء وإن اشتركا في استحباب 
الطهارة. ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارهاء لأنها أخض 
بالتعبد من الطواف. ولهذا حرم فيه الكلام والعمل الكثير. وسُمّي السجودذ 
المفرد كسجود التلاوة والشكر» والقيامٌ المفرد كقيام الجنازة= صلاةء وإن 
كان أغلبٌ الصلوات المشروعة هي مما" اشتملت على القيام والقعود 
والركوع والسجود. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفم منه إلا هذاء 
وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها. 

ثم قال جماعة من أصحابناء منهم ابن حامد وأبو الخطاب وابن 
عقيل: هي منقولة من اللغة إلى الشرع» ومعدول بهاعن المفهوم 
الأول إلى مفهوم آخر. وقال القاضي وغيره": ليست منقولة» بل صَّت 


= «حلية الأولياء“ )۲١ ٤ /٤(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

(1) في الأصل: «والذكر والسؤال كالقراءة٠»‏ والتصحيح من المطبوع. ولعل «كالقراءة» 
كان لحقا في حاشية أصل هذه النسخةء فوضعه ناسخها في غير موضعه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ولأن؛. والمثبت من (ف). 

)۳( في (ف): «ما؟. 

() في الأصل: «منهم أبو الخطاب)» فأسقط «ابن حامد). وانظر: «التمهيد» لأبي 
الخطاب /١(‏ ۸۹)ء و«المسودة» (ص۱۷۷ء .)٥٦۲‏ 

)٥(‏ زاد بعده في (ف): «وأكثر أصحابنا). 

(1) في المطبوع: «في)» تصحيف. 

(۷) انظر: «العدة» /١(‏ 1۸۹- ١۱۹)ء‏ و«المسودة» ( ص۱۷۷ .)٥٦۲ -١٦١‏ 


۷ 


إليها الشريعةٌ شروطًا وقيوداء وهي مبقاة على ما كانت عليه. وكذلك القول 
في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 
وتحقيق ذلك آد تصرف الشرغ فيها كتصرف أهل الحرف في بعض 
O O NEE‏ 
ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية" والغائط والعَذِرة. فالصلاة 
کات اما لکل دعا فصارت اسما لدعا رهی او کات اسما 
ادغاب قلت إل الا الك ر عة ا لخا او ين الدعا هن 
المناسبة. والأمر في ذلك متقارب. نعم» قد يسرف بعض من يقول: هي 
منقولة» فلا يشترط أن يكون بين المنقول عنه والمنقول" إليه مناسبة» بل 
يجعله وضعا؟ ثانا حى كأنه ليس من المجاز اللغوي. ويسرف من يقول: 
هي [غير ]ا منقولة» حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء 
والمسألة فقط كما يكون" في اللغةء وان [ما]") خرج عن ذلك من قيام 
0 
وقعود وغير ذلك» فهو شرط في الحكم» بمعنى أن الصلاة التي هي الدعاء 
لا تجزئ إلا على هذا الوجهء كما لا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة. ولا 


)١(‏ في (ف): «بتخصيصها... أو بتحويلها). 

(۲) للمزادة. وفي الأصل: «الرواية)» تحريف. 

(۳) في المطبوع: «المنقولة منه والمنقولة» وما أثبت من الأصل و(ف) صواب. 
)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «وصقا»» تصحيف. 

)0( زيادة ليستقيم المعنى. 

(0) في (ف): «كما كان». وفي المطبوع: «ممايكون). 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. وفي المطبوع أثبت «ما» مكان «أن» دون تنبيه. 


۸ 


تَجعَّل هذه الأفعال جزءًا من المسكّى ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا 
القولين طرف وخيار الأمور أوسطها'. 


وبهذا التقريرء فقول" من يقول: هي منقولةء أقرب إلى الصواب. 
وكذلك أيصًا بتقدير أن يُعنى بالنقل" تخصيصًها ببعض معانيها. وهي في 
ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابّة والنجم 
لأنَ ذلك التخصيص كان معلومًاء بخلاف ما كان من خصائص الصوم 
والصلاة* والزكاةء فإنه لم يكن معروفا معناه» ولا دلالة اللفظ على غيره. 
وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي" ية صارت هي 
المفهومة من لفظ «الصلاة» في الكتاب والسة. ومن اذعى بعد ذلك 
أنها"“ تضرف إلى مجرّد المعنى اللغوي» فقد غلط( '. 


)١(‏ في (ف): «أوساطها». 

(۲) في الأصل: «يقول»ء وفي المطبوع: «قول». 

(۳) كذا في الأصل» وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضصًا بهذا التقرير أن معنى 
النقل». 

() في (ف): «الخصوص). 

(9) في (ف): «الصلاة والصوم). 

)1( كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»» وهو بعيد عن رسم الكلمة. 

(۷) في (ف): «الرسول». 

(۸) في الأصل: «في المفهومه». وفي المطبوع: «في المفهوم). والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(۹) في الأصل: «أنها بعد ذلك). وفي المطبوع: «بعد ذلك آنها بعد ذلك»! 

(۱۰) في «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲۹۸): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء = 


۹٩ 


والصلاة واجبة في /۲٠١[‏ ب] الجملة. فان e EA‏ 

ا لین لہ ال ماه ویقیځوا وة ونوا آلرگوة 4 [البينة:٠]»‏ وقال 
تمالی: وین اا انوا لماو وائ ڙڪو رگم ن يي ) 
[التوبة: »]١١‏ وقال: إن الصاو اوہ کات عل الموّمنت کا وفوا [النساء: 
ا 

وكذلك الستّة. منها: حديث عبد الله بن عمر عن النبي بلا أنه قال: بي 
الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا اله إلا الله وأنُ و ا 
الصلاة وإيتاء الزكاة وح البيت» وصوم وا ا ا 


وأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملةء وأنها أعظم مباني 
الإسلام الفعلية. وهي عمود الدين. وسنذكر إن شاء الله تعالی بعض خصائصها. 


مسالة 0 : (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ية يقول: (خمسش 
صلواتٍ كتبهنٌ الله على العبد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له 
عند الله عهد أن يُدخله الجنةء ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله 


= ولكن استعملها مقَيّدة لا مطلقة» كما يستعمل نظائرها). وانظر أيضًا ١مجموع‏ 
الفتاوی» (۷/ .)۲٠١/۱٤())٤ ٤١‏ 

)١(‏ لفظ «حنفاء» ساقط من الأصل. 

)۲( لم یرد: «جدًا» في (ف). 

(۳) البخاري (۸) ومسلم .)١١(‏ 

)٤(‏ «المستوعب» (١٤١-٠٤١ /١(‏ «المغني» »)٥١ -٤۸4۷ -٦ /١(‏ «الشرح الكبير 
(۲۳-٦ /۳(‏ «الفروع» (۱/ .)٤۱٤ ٤١۱‏ 


۱۰ 


عهدّ. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له». فالصلوات الخمس واجبة على 
كل مسلم بالغ عاقل» إلا الحائص والنفساء). 

. < و چ‎ af 

أا عددٌ الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حى المقيم الآمن» فهو 
من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلقاعن سلف عن رسول الله لا 
المبلغ عن الله» المبینٍ( عنه معنی [۲۱۱//] خطابه وتأويلَ كلامه 
الشارع عن الله بإذنه وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبى يه بذلك» مثل الحديث الذي ذكره 
الشيخ بل وقد رواه اين وأبو داود والشسنائي" وابن ماجه0). 

وعن طلحة بن عبيد اله( أن أعرابًا جاء إلى رسول الله کل ار 
ارا فقال: يا رسول الله» ني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 
«الخمس إلا أن ن رع شبتاء فقال: ET‏ 


فقال: : اهر رمضان إلا أن تطْرّع» فقال: أخحبرني ماذا فرض الله علي من 
الركاة؟ قال فأخبره رسول الله اة بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمَك لا 


(1) في الأصل والمطبوع: «والمبين». والمثبت من (ف). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «معاني». والمثبت من (ف). 
(۳) «والنسائي» ساقط من (ف). 

(6) احمد (۲۲۹۹۳)» وأبو داود ) ۰  ),)‏ والنسائي »)٤٩۱(‏ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ 
وصححه ابن حبان (۱۷۳۲)» وابن عبد البر فی «التمهید» (۲۳/ ۲۸۸)ء والضیاء فی 
«المختارة» (۳/ ٤ ٠ .)٠١‏ 

)٥(‏ في الأصل: «عبد الله)» تصحيف. 
0) في الأصل والمطبوع: «الصلوات). 


أتطرّع شيتًاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا. فقال رسول الله بلا: «أفلح 
إن صدَّق» أو «دخل الجنةً إن صدَّق» متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك قال: فرصت الصلاةٌ على النبيّ ية ليلة أسري به 
خمسین» ثم فصت حتی جلت خمسًاء ثم نودي: یا محمد انه لدل 
اف ر( اة اس ا و عو وا ای وای 


ومعناه فى «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة" وغيره مشل 
حديث معاذ بن جبل لما قال النبي بلاة: «أعلِمْهم أن الله افترص عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة»(» وحديث ضمام بن ثعاہة(. 


وهي [۲۱۱/ب] واجبة على كل مسلم عاقل" بالغ - لأن هذه شروط 
التكليف بالشرائع - على أي حال کان» من صحة أو سقم» أو خوف أو من 
أو إقامة أو سفر -والأدلة الدالة على وجوبها فى هذه الأحوال عمومًا 


(۱) البخاري (۱۸۹۱) ومسلم .)۱١(‏ 

(۲) أحمد »)۱۲۹٤١(‏ والنسائي »)٤٤۹(‏ والترمذي (۲۱۳). 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب)» والحديث أصله في «الصحيحين» مطولا. 

() البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)۱١٤(‏ 

»)۱١۸٤( آخرجه أحمد (۲۰۷۱)» والبخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم (۲۹)» وأبو داود‎ )٤( 
.)۱۷۸۳( وابن ماجه‎ »)۲٥۲۲( والنسائي‎ »))٥۲٥( والترمذي‎ 

.)۱۲( ومسلم‎ )٦۳( البخاري‎ )٥( 

)١(‏ «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۷) «أو أمن» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۸) في الأصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)ء وكذا في المطبوع. 


۱۲ 


وخصوصًا كما تذكر' إن شاء الله تعالى - إلا الحائض والنفساء لماسبق فى 
باب الحيض أن الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة. فاا المستحاضة ومن به 
سلس البول» فتجب عليهما. و يجب عليهما قضاءٌ ما تركاه منهاء كما تقَدَّم. 

فأما الكافر الأصلى» فإنها تجب عليه» فى أشهر الروايتين» بمعنى أنه 
يعاقب على تركها في الآخرة» وفي الدنيا إذا شاء الله تعجيل عقوبته؛ ويُدَمُ 
على ذلك فى الدنيا والاخرة. 

فأما في حال كفره» فلا تصح منه. وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء 
باتفاق» لان الله تعالی يقول: ( فل زيي ڪَفروا ِن هوير لهم ا 
قد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وعن عمرو بن العاص قال: لما جعَل الله الإسلام في قلبي تيت رسولَ 
لله ف فقلتُ: ابسُط يدك فلأًبايغك. فبسَط يميّه. قال: فقبضتٌ يمينى» 
فقال: «ما لك يا عمرو؟). فقلت: أردت أن أشترط. فقال: «تشترط ماذا؟» 
فلت ان انر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام يهم ما کان قبله» وأَنٌ 
الهحرة تهِم ما کان قبلهاء ون الحج يهم ما کان قبله؟» رواه مسل (". 

وفي لفظ لأحمد: «الإسلام يجب ما قبله». 


(۱) في (ف): «نذكر). 

(۲) «أن» ساقط من الأصل والمطبوع. 
(۳) برقم (۱۲۱). 

() برقم (۱۷۷۷۷). 


وقوله: «الإسلام يهدم ]1/۲٠۲[‏ ما قبله» يعني : من ترك 
وفعل المحرّمات» بخلاف الهجرة والحج فإنهما يهدمان ما فعل من إثم 
بين العبد a TT‏ 
يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضي صلا ولا صومًا ولا زكاةء ولم يأخذ.١)‏ 
بضمان دم ولا مال ولا شيء من الأشياء. 


وهذا لأ الكافر كان منكرّا للوجوب وللتحريم» فكان الفعل والترك 
داخلا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل» وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد 
وموجّبه غفر الله له الأصل وفروعَهء ودخلت هذه الفروع فيه في حال 
المغفرة» كمادخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقدًا 
للوجوب» فان الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسلء فالتوبةً منه 
بالنشاط إلى فعل ما ترك . 


ولا يخاطّب الکافرٌ بفعلها إلا بعد أن يُسلم لماروی ابن عباس أن النبيّ 


)١(‏ لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخذ). وأشار الناسخ في 
حاشيته إلى أن في نسخة: «يأخذه». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «بشيء)» والمثبت من (ف). 

)٤(‏ «وفروعه» ساقط من (ف). 

() في (ف): «ولأن». 

() ورد في الأصل هنا عبارة: «ولأنً تخلل المسقط... يجب القضاء»» وليس هذا 
محلهاء وسترد بعد قليل (ص۷١)‏ في مكانها الصحيح. 


1٤ 


ب لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنّك تأتی قومًا أهلَ كتاب'» فليكن أولَّ 
ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا اله إلا لله وأ محمدًا رسول اله. فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمْهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في بوم وليلة. فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلهم أن اله افترض عليهم صدا تؤخذ من أغنبائهم ترذ 
إلى فقرائهم. /۲٠۲[‏ ب] فإن هم أطاعوك لذلك فاك وكرائمَ أموالهم وان 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة(. 

وأما الكافر المرتد. فالمشهور أنه يلزمه قضاءٌ ما تركه"' قبل الردة من 
صلاة وزکاة وصوم» ولا یلزمه قضاءٌ ماترکه في زمن الردّة. وهذاهو 
المنصوص عنه في مواضع» مفْرْقًا بين ما تركه قبل الردّة وبعدها. 

وحكى ابنٌ شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناءً على أن الردَّة 
تحط العمل لقوله تعالى: لين شرت لطن عمك € [الزمر: »]٠١‏ وقوله: 
ومن فر بالإین ققد حرط عملم € [المائدة: »]٥‏ وقوله: ولو اكا لح 
e‏ يعَمَلوَ 4 [الأنعام: ۸۸]» وقوله تعالی: ‏ إیالیے ربَدوا ع 
آدبرھر م بعد ما بن لَه لدی 4 إلی قوله تعالی: ٭ دلت باتهم آتبعوا 
E LT‏ اهر 4 [محمد: ۲۸-۲۰]. 


(1) في (ف): «من أهل الكتاب). 
(۲) تقدم تخر یجه. 

() في (ف): «ترك). 

.)٤۸/۲( انظر: «المغني»‎ )٤( 
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وأنّ"“ الكفر الطارئ يهم ما كان" قبله من الصالحات» كما أن الإيمان 
الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات. والقضاءٌإنما يراد به جبرٌ ما حصل 
من الخلل في العمل» فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره» مع ظاهر قوله تعالى: 
ل قل ارين ڪمروَا ن نهو ايعقر لهم مامد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

E E 
فلوجوبه عليه. وأمّا ما بعد الردَةء فلأنه قد التزم حكم اللإسلام» فلا يقبل‎ 
كالمسلم إذا تركها عامدًا. ولهذا يضمن ما أتلفه‎ ]/۲٠۳[ منه الرجوع عنه؛‎ 
في حال الردّة من دم" أو مال» على المنصوص. ولهذا لا يقر على دينه‎ 
بعقد جزية ولا رق ۸ ۸( . فإذا لم يقر على الاعتقاد يقر على موجَّبه وهو‎ 


(۱) ال ب ي ان :لن SS‏ 
«بناءً على أن الردة تخبط العمل» وأ الكفر...» 

(۲) «كان» ساقط من (ف) هنا وفي الجملة التالية. 

)۳( في الأصل بعده: «به». وكذا في المطبوع. 

)٤(‏ ذكرها أيضًا ابن شاقلا عن أحمد كما في «المغني» (۲/ .)٤۸‏ وقال ابن مفلح في «نكته 
على المحرر» /١(‏ ۲۹): «والروايتان في مسألة الحج مشهورتان ذكر هما جماعة» منهم 
أبو إسحاق بن شاقلا... وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدًا ذكر فيهانصاعن الإمام 
أحمد». 

() في النسختين: «قبل الإسلام)» والمثبت من المطبوع. 

)١(‏ «قد» من (ف). 

(۷) قراءة المطبوع: «دية». 

(۸) في الأصل: «بغير جزية ولا فرق)» وفي (ف): «بجزية ولا رق). ويظهر أن «بخير» في 
الأصل تحريف «بعقد» كما أثبت. 

(۹) في (ف): «يقم» هنا وفي جواب إذا. 


۱٦ 


الترك فيكون مطابًا بالفعل في الدنيا. ولأنً الدليل يقتضي وجوبهاعلى كل 
حال٠.‏ وإنما عي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مذ کک 
وقد کان على دین د ا ج و ا ا ور ع د ر 

يجوز أن يهادن ويُوْمَّن وأن يسترق ويُعقّد له الجزية إن ا ذلك 
بخلاف المرتد. 


ووجه المشهور: أن ما تركه قبل الردة" قد وجب في ذمته واستقر 
فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباخا» فكيف يسقط بالمحرَّم؟ ولأنه ترك 
صلاة يُخاطّب بفعلها ابتداءً فخوطب بقضائها كالنائم والناسي» وأولى. 
ولأ تخل المُسقط بين زمتي" الوجوب والقضاء لا سقط الواجبَء كما 
لو ترك الصلاءً ثم حصل جنون أو حيض» ثم حصل العقل والطهارة فإنه 
د 


ارط عمله بالردة» فقد منع ذلك أكثر أصحابناء وقالوا: الآيات 
فيمن مات على الردة» بدليل قوله تعالى: ومن رَد ذينكم عن ييو 


2 ر دم رورو 


وهر ڪاو ايک حت أَعَمَله في اليا FEF‏ [البقرة: 


(۱) في (ف): «كل أحد». 

(۲) في النسختين: «الإإسلام»» وتصحيحه من المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «زمن)» والمثبت من (ف). 

(©) في الأصل والمطبوع: «بعض أصحابنا؛. ويؤيد ما أثبتٌ من (ف) ما نقله صاحب 
لإنصاف» (۳/ )٠١‏ عن المصنف: «اخحتار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا 
بالموت عليها». 


1۷ 


۷ والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع /۲٠۲[‏ ب] ذلك لأن كل عقوبةٍ 
مرلَبةٍ على كفرء فإنها مشروطة بالموت عليه؛ كما أن كل مثوبة مرلبة على 
إيمان» فإنها مشروطة بالموت عليه). 

فإن قيل: التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه رتب 
عليه" شيئين» وهما": حبوط العمل» والخلود في النار» والخلود إنما 
حه الكاف؟ وتلك الأيات إنما ذكر فيها الحبوط قط فغك أن مجر د 
الردّة كاف فيه. 


2 


قلنا: قوله: ومن کر الین كد حرط عَم وهر ف روي ل 4 
[المائدة ]٥‏ وقوله تعالی: لین شرت یبط عمك ولتک من ارين € [الزمر: 
٥‏ لا يكون إلا لمن مات مرتداء لأن الخاسرين: الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وهذا ليس لمن مات على عمل صالح. 


ولأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد عُفِْر له الارتداد الماضي» فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجَباته» 
وحبوط العمل من موجباته. يبي هذا أنه لو كان فل في حال الردة ما 


)١(‏ «كما أن كل مثوبة... عليه» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «مرتب على»» والمثبت من (ف). 

(۳) في النسختين والمطبوع: (وهوا. 

() في الأصل: «كان»» وهو تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «كافية). 
() في الأصل: «فلانه»ء والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «لأنه). 

(0) في المطبوع: «لأن»» والمثبت من النسختين. 


1۸ 


تقتضيه الردّة من شتم أو سب أو شرب لم يقم عليه إذا أسلم. 


ولأن الكافر" الحربي لو تقرّب إلى اله بأشياء» ثم حَيِم له بالإسلام» 
لکانت محسوبة له» بدلیل ما روی حکیم بن جزام قال: قلتٌ: یا رسول اله 
أرأيت أمورّا كنت أتحتّث بها في الجاهلية من صدقة" وعتاقة وصلة» هل 
فيها من أجر؟ فقال رسول الله ب: «أسلمت على ما سلف لك من ]١/۲٠١[‏ 
خير متفق عليه( ). 


فإذا كان الكفرٌ المقارٍن للعمل لا حط إلا بشرط الموت عليه 
فأن لا يحبطّه" الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى» لأنُ بقاءٌ 
الشيء أولى" من ابتدائه وحدوثه» والدفع أسهل من الرفع. ولهذا فإنً0) 
الردة والإحرام والعّدة تمنع ابتداء النكاح» دون دوامه. كيف وتلك 
الأعمال حين عملت عولت لله سبحانه» وقد غفّر الله ما كان بعدها من 


الكفر بالتوبة منه. 


(۱)( في المطبوع: «(شرك)» والمثبت من النسختين. 

(۲) «الكافر» ساقط من (ف). 

(۳) في الأصل: «حلوه» مع وصل الوا بالهاء. وفي (ف): «صلاة»» وكذا في المطبوي 
وهو تحريف ما أثبتنا من «الصحيحين». 

.)۱۹٩ /۱۲۳( ومسلم‎ )۱٤۳٩( البخاري‎ )€( 

)٥(‏ في الأصل: «المقارب»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

() في (ف): «فإنه»» وفي المطبوع: «فإنه لا يحبط)» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(v۷)‏ في (ف): «أقوی». 

(۸) في الأصل: «قال»» وفي المطبوع: «قالوا)ء والمثبت من (ف). 


۱۹ 


ومن أصحابنا من قال: يُحبط العمل مطلقًاء لكن قال: الإحباط هو 
إهدارٌ الثواب» لا إبطال العمل في نفسه؛ بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردّة من 
الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح. فلا 
تبطل صلاءٌ من صلّى خلفه"ء ولا يحرُم ما ذبحه قبل الردّة. ولايلزم من 
بطلان ثوابه بما فعله سقوطً الواجب الذي لم يفعله» فإن الردة ‏ 
التشديد لا التخفيف. 

ثم نقول: فع المكتوبة له فائدتان. إحداهما: أنه يقتضي الشواب. 
والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك. فإذا ارتد ذهبت الفائدة 
الواحدة" وهي الثواب» وبقيت الأخرى» وهي من العذاب على الترك 
بحیث لا یعدب من فعل وحبط(* عمل على نفس مافعله من الخير"» 
وإنمايعدّب على الكفر المحبط كمايعدّب من لم يفعل. وهذاالخلل 
/۲۱١[‏ ب] يتعيّن جبره» وإلا عوقب على الترك. 

وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة» أي 
ت غ ر ک5 


(۱) «هو» ساقط من (ف). 

(۲) في المطبوع: «خلفهم»» والصواب ما أثبت من الأصل و(ف). 

(۳) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «فائدة واحدة). 

)٤(‏ «وهي» ساقط من الأصل. 

)٥(‏ في الأصل: «يحبط)» والمثبت من (ف). 

)٦(‏ كذاوقعت هذه العبارة في النسختين والمطبوع. 

(۷) في الأصل: «مكافيا)» وقراءة المطبوع: «مكلَمًا» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


Y۰ 


السبب المانع من القبول”' لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا تی قبل الردّة ما 
يوجب الحد من زنى أو سرقة أو غيرهما"» فإنه يقام عليه الحدبعد 
الإسلام الثاني» نص عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردّةء فإنه لا يقام 
لال 0 

وأيصًا" فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردّة» فإنما ذالك() 
فیما یفعله دون ما وجب( عليه ولم یفعله؛ فانه الآن قادر على فعله على وجو 
يفيده"» فيجب عليه» كما يجب عليه" قضاء الحقوق التى كانت واجبة قبل 
الردّة. ويثاب على قضائهاء وإن كان قد بطلت فائدةٌ ما قضاه قبل الردًة. 

وأمامابعدالردة)ء فإنه لم یخاطّب به ابتداءً وإنما يخاطب اول 
بالإسلام» فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فإ الموِبَ للسقوط في 
أحدهما موجودٌ في الآخر. وقد ارتدّ جماعة في زمن النبي ية وأبي بكرء 


(1) «لكان... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(۲) في الأصل والمطبوع: اوغيرهما). 

(۳) «وأيضصا» من (ف). 

€3 في الأصل: «زال»ء تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك». 

() في الأصل: يوجب). 

() في الأصل: «يفسده» مع علامة الإهمال على السين» تصحيف ما أثبت من (ف). 
وفي المطبوع: «يبرئه. 

(۷) «کما یجب علیه» ساقط من (ف) 

(۸) «ويثاب على قضائها... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

)٩(‏ في النسختين: «بعد الإسلام»» وفي المطبوع: «قبل الإسلام»» ولعل الصواب ما 


.*َ 


۲١ 


کے ی ف فة عن ار برعا فن الد رل قل اد اج ر 
بالقضاء. ولأنٌ الترك هنا كان في ضمن الاعتقادء فلما عُفْر له الاعتقاد عُفِر له 
ما في ضمنه. ولأن إيجابَ القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا 
سيّما إذا كثرت أعوامٌ الردّةء وكانت الأموال كثيرة؛ ]١/٠٠١[‏ فإنه قد يعجز 
عن القضاء» فيصبر" على الكفر فرارًا من القضاء. 

فما ما فعله قبل الردة فلا يجب اليه قضاؤه بخال» لان الذمة برشت 
منه» حتى الحجَ في إحدى الروايتين. وعنه: إيجابٌ قضاء الحجَ. فمن 
a N‏ 
على الكافر الأصلي. فعلى هذا يجب إعادة ما صلّى إذا أسلم» ووقتّه 
باق. وهذه طريقة ابن شاقلا وأبي الخطاب وغير هىا(. 


وقال القاضي وأكثر أصحابه مشل الشريف أبي جعفر والآمدي0: 
يجب إعادةٌ الحج» مع القول بأل العمل لم يحبَط أصلا"؛ لأن هذا 


)١(‏ «على الردة» ساقط من (ف). 

(۲( في الأصل: «فكانت»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(۳) في الأصل: «فتصير»» وفي المطبوع: «فيصرً)» والمثبت من (ف). 

() في (ف): «صلاه». 

.)١ /١( و«النكت على المحرر»‎ )۳۳١ /۲( انظر: «الانتصار»‎ )٥( 

7( انظر: «رؤوس المسائل» للشريف /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الفروع مع التصحيح» -٤٠۳/١(‏ 
٤‏ ). وقد ورد «والآمدي» في الأصل والمطبوع بعد «القاضي»» والصواب ما أثبت 
من (ف). ' 

(۷) «أصلا» ساقط من الأصل. 


۲۲ 


إسلام' جدید والإسلام مبنیٌ على خمس» فلا بد فيه من جميع 
المباني؛ بخلاف ما تكرّر" وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم. ولأنَ 
الاحتساب له بذلك الح لا يمع أن يجب عليه حج ثانٍ بالإسلام كالكافر 
الحربي لو حجّ ثم أسلم لزمه حح ثان) مع أن ذلك الح محسوب له. 
وكذلك العبد والصبيّ لو حجًا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه» ثم يلزمهما 
بالوجوب( ٩‏ حج ثان. 

وإذا أسلم لزمه قضاءٌ ما تركه بعد اللإسلام» وإن لم يعلم وجوبه. 

فصل 

وأما المجنون» فلا يجب عليه قضاؤها" في ظاهر المذهب. نص 

عليه في رواية صالح وأبي داود وغیر هما . 


وقد روی حنبل عنه(: أن المجنون يقضي الصلاة والصيام إذا أفاقء 
كالمغمى عليه. وحمله بعض أصحابنا على الجنون /۲٠١[‏ ب] العارض دون 
المطبق» لقرب شبهه بالإغماء. 


(1) في (ف): «الإسلام). 

(۲) في (ف): «بني٤.‏ 

(۳) في (ف): «یتکرر). 

)٤(‏ «بالإسلام... ثان» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

)٠(‏ في الأصل: «بالإسلام»» وصوابه من المطبوع. 

(7) في المطبوع: «قضاء على ما)ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۷) انظر: «مسائل صالح» (۳/ ۲۷) وأبي داود (ص۷۳). 

(۸) فیما ذکره آبو بکر. انظر: «المہدع» (۱/ ۲۹۹) و«شرح الزرکشي» (۱/ .)٤۹۸‏ 


۲۳ 


: ن ). )۳(7 (r‏ 
وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال ال ا 


الصلاةء وإن طال ذلك شهرًّا أو أكثر. 


والأول هو المذهب» لماروى عل عن النبى كا أنه قال: «رفع 


القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المحنون حتى يُفيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حدیٹث 
ن وهذا الحديث ينفي القضاء والأآدای لک وجب القضاء على 
النائم لقوله: من نام عن صلاة أو نسيّها قَليْصَلّها إذا ذكرها)") فبقي 
المجنون على الإطلاق كالصبى. 


(۱) 


(۲) 


(1) 


في الأصل: «رواية إنه يحتمل الحال)» وهو تحريف عجيب. وكذا في المطبوع. 


وصوابه من (ف). 

المبرسم هو المصاب باليرسام» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة (المعجم 
الوسيط). فارسي معرب» مركب من «بّر» وهو الصدر» و«سام): الورم. انظر: 
«المعرب للجواليقى» (ص٦١٠).‏ 

في الأصل: «بعد. وكذا في المطبوع. وهو تصحيف. 

في الأصل: «عن علي نة . والمثبت من (ف). 

أحمد »)۹٩٩(‏ وأبو داود »)٤٤٩۳(‏ والترمذي »)۱٤۲۳(‏ وابن ماجه .)۲۰٤۲(‏ 
وحسنه البخاري والترمذي» وصححه ابن خزيمة (۱۰۰۳)» وابن حبان »)۱٤۳(‏ 
والحاكم »)۲١۸/١(‏ ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على علي» 
وله شاهد صحيح من حديث عائشة مرفوعاء وسيأتي تخر يجه في كتاب الصيام. 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي »)۲۲۷-۲۲٠١(‏ «العلل» للدارقطني (۳/ »)۷٤-۷۲‏ 
«فتح الباري» لابن رجب ٤ /٩(‏ ۲۹). 

أخحرجه البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )۳٠١ /1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


۲٤ 


وأمامن زال عقله بغير الجنون'» فيجب عليه القضاء» سواء كان 
السبب مباځا أو محرَمَا"» من فعله أو من غير فعله» کالسکران ببّنج أو 
خم والنائم» والمخمَى عليه لمرضٍ أو شرب دواء أو غير ذلك. ٠‏ 

وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء لأنه 
لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء» بخلاف إغماء المريض. 

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال» وإن كان 
سما" في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شرب السّمّ بحال(. 

وقیل: إن کان عقله یزول بالدواء ویطول» فهو کالمجنون. وإِن کان 
لا يدوم كثيرًاء فهو كالإغماء. 

والأول: المذهب» لأنها عبادة» فلم“ تسقط بالإغماء» كالصيام وسائر 
العبادات .١١‏ 


(1) في المطبوع: «بغير جنون)» والمثبت من الأصل و(ف). 

(۲) في (ف): «حرامًا). 

(۳) نبات طبي مخدر» فارسي معرب . انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» 
(ص۷٥).‏ 

() في (ف): «بخمر أو بنج). 

(ه( انظر: «شرح الزرکشي» (۱/ )٤۹۸‏ و«الإنصاف» (۳/ .)١١ -٠١‏ 

0) غير محررة في (ف)ء وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: مباخًا»» وهو خطأً. 

(۷) «شرب السم بحال» ساقط من (ف). 

(۸) في النسختين: «لا يطول»» والمثبت من المطبوع. 

(۹) «فلم» ساقط من الأصل. 

= العبارة «والأول: المذهب... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد‎ )١( 


Y0 


ا ا انی على غار بن اسر انا 
E e.‏ ِ ۳ 
فقضی". وروي نحو ذلك عن سمُرة بن جندب وعمران بن حصیر ٤‏ 

وهذا لأنْ هذه الأسباب هي بين محرّم لا عدر في شربه وبين مباح 
تقضر مدته غالبًاء فأشبه النوم. ويفارق الجنون» فإنه يطول غالبًاء وينافي 
أهلية التكليف» ويو جب الولاية على صاحبه» ولا تحور هل لاسا ولان 
الإغماء والنوم ونحوهما يزيل الإإحساس الظاهر والعقل الظاهرء وإلا 
فیجوز أن یری رؤیاء ویوحَی اليه في حال نومه وإغمائه» ویکون زوال العقل 
تبعًا لزوال الحس الظاهر؟؛ بخلاف المجنون فإن حسّه وإدراكه باق» 
والعقل زائل» فهو في ذلك كالبهائم". ولهذا النائمٌ والمغمى عليه يندر 
منهما القول والعملء بخلاف المجنون. 


= «شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد 
«كاللإغماء». والمثبت من (ف). 

(۱) في مسائل عبد الله (ص۷٩- )٥۸‏ وصالح (۲/ ۲۰۲) والکوسج (۲/ ۱۹۲-۹۹۱). 

(۲) «فقضى» ساقط من الأصل. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) /٤(‏ ۳۹۲)» وبنحوه 
عبد الرزاق »)٤٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة .)٦٦٤١(‏ 

(۳) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة »)1٦٤۷(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ۳۹۲). 

() في (ف): «اقصر». 

(0) «ونحوهما» ساقط من الأصل. 

0) في المطبوع: «حس الظاهر»» والمثبت من النسختين. 

(۷) في الأصل: «كالنائم» فأصلحه في المطبوع بزيادة «ليس» قبله. 

(۸) في الأصل: «ثم ولهذا المجنون»» والمثبت من (ف). وكذا أصلحه في المطبوع من 
غير إشارة إلى ما في الأصل. 


۲١ 


فصل 
أمّا الصبيٌء فلا تجب عليه في أشهر الروايتين('. 


وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي"ء لما 
E‏ : قال رسول الله لا: «مروا 


آبناء كم بالصلاة سبع سنين"» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقٌوا بينهم 
فی المضاجع» رواه خمد وأبو داوو0). 


وعن سَبرة الجهني قال: قال رسول اللّه: م مروا الصبىً بالصلاة إذا بلغ 


ا ا ا 


(۱) بعده في (ف): «عنه). 

() في «الإنصاف۲(۲/ )١‏ أن اختيار أ بي الحسن التميمي رواية أخرى» وهي أنها 
تب عا الم اشوا اروم 61۴/65 وقد تفت وة الف ن في 
كتاب الطهارة. 

(۳) «سنين» ساقط من الأصل. 

E PE (€)‏ 
شعیب» عن أبیه» عن جده به. 
إسناده حسن» سوار شيخ لا بأس به كما في «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۲۷۲)» وقد 
صححه الحاكم /١(‏ ۱۹۷)ء وحسنه النووي في «الخلاصة» »)۲١۲/۱(‏ ويشهد له 
حديث سبرة الا تي. 
انظر: «البدر المنیر» (۳/ ۲-۲۳۸٤۲)ء‏ «صحيح أبي داود: الکتاب الأم» .)٠٠۹(‏ 

.)٤٨١( والترمذي‎ »)٤٩٥( ابو داود‎ )٥( 
.)۲١۸/١( قال الترمذي: حسن صحيح)» وصححه الحاكم‎ 


۲۷ 


فقد أمرَ بالعقاب على تركها [۲۱۹/ب] وما عاقب على ترك شيء إلا 
الواجب» لا سيما مع رأفة النبىّ بيا ور حمته بأمته. ولأنه يفهم الأمرء ويقدر 
على الامتال» فوجب عليه كالبالغ. وهذا لأن عمدة الوجوب إنماهي العقل 
الذي به بُعلّم» والقدرة التي بها يُفعَل» وكلاهماموجود. ولأن العشر مظنة 
الاحتلام وأول سنيه'ء فجاز أن تقوم مقامه. 


ویُحمَل حدیث رة فع القلم على مأثم"' ما يفعله من الذنوب» لا على مأثم 
ما يتركه من الواجب. ويويّد هذا أن المأمورات تصح منه» فجاز أن تجب عليه. 
ولهذا صح منه الإسلام» وهو مُلزم" لأحكام كثيرة في الدنيا والآخرة. وأما 
المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان فلا تحرْم عليه. ولهذا لا 
تصح تصرفاته بغير إذن من نكأح وبيع وهبة» ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته 
غير موجب للحد والعقوبة. ومن قال هذا صح إسلامه دون ردّته كإحدى 
الروايات)ء وهذا لأن فع البرٌ أسهل من ترك الإثم. ولهذاقال سهل بن 
عبد الله أعمال اليرٌ يفعلها الب والفاجر ولا يصبر عن الآثام إلا صدّيق. 
ومن قال هذا التزم وجوبً الصيام إذا أطاقه. 


(1) في الأصل والمطبوع: «سببه)» تصحيف. 

(۲) «مأثم» ساقط من الأصل هنا وفيما يأتي. 

(۴) في الأصل والمطبوع: «يلزم». والمثبت من (ف). 

)€( انظر «مسائل الكو سج» (۷/ ۸ ۳۷) و«المغنی» (۲۸۱/۱۲). 

(٥)‏ التسَْري (ت۲۸۳) . وأخرج قوله بو نعيم بإسناده في «الحلية» /٠١(‏ ۱۹۷) ضمن 
كلام طويل» والسلمي في «طبقات الصوفية» (ص٠‏ °( 

)0( لغل كلمة ذال القت في الاش رلكن ل تطهر ى الضررة تان عاةة اللحق 
قبل «والفاجر» ظاهرة. 


۸ 


فأ الحجَ فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولا واحدًاء لقوله: «أيْما صبيّ 
حح به أهلّه ثم احتل فعليه حَجّة أخرى» وهذايروى مرسلا وموقوفا 
على ابن عباس" . وكذلك لو بلغ بالسنٌ أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب 
عليه. 


ولو" حجَّ بعد البلوغ بالسنٌ ثم ]/۲٠۷[‏ احتلم لزمه إعادة الحج في 
واه جرف عن قاع الخدت ال اود وو ا و 
ليس هو في الحقيقة الإدراك لان الله إنماعلّق الأحكام ببلوغ اح 
بقوله تعالی: *وابلو ایی حى دا بكغوا يكح € [النساء: ١]ء‏ وقوله تعالى: 


اہ کک ا 


ولا بلع الأطمدل نكم الحا أ لحار € [النور: ۹) وقوله تعالی: و لذن لم لوا 


(1) في الأصل والمطبوع: «اعن» والمثبت من (ف). 

(۲) أما المرسل فأخرجه أبو داود في «المراسیل» )۱۳٤(‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي» وفي إسناده انقطاع. 
وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠١٠١(‏ وابن خزيمة »)۳٠٠١(‏ والبيهقي 
/٩(‏ ۱۷۹) بإسناد صحیح. 
وجاء من وجه آخر مرفوعاعند ابن خزيمة »)۳٠١١(‏ والحاكم »)٤۸١/١(‏ 
والطبراني في «الأوسط) (۳/ ١٤٠)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (۷/ )٤٤‏ وصححهء 
ووافقه ابن الملقن في «البدر المنير (7/ .)٠١‏ ورجح وقفه ابن خزيمة والبيهقي› 
وابن دقيق العيد في «الإلمام» (۱/ ۳۹۷). 
انظر: «بيان الوهم» (۲/ ٤۸٥-۸۷٥)ء‏ «نصب الراية» (۳/ .)۷-٠‏ 

(۳) في (ف): «حتى لو». 

)٤(‏ في (ف): «أو الإنبات)ء وقد سقط منها واو العطف قبل «لأن» أيضًا. 

)٥(‏ سقط «في» من الأصل» فأثبت في المطبوع: «حقيقة الإدراك). 


۲۹ 


ریہ e‏ لے 6 


للم منک € [النور: ۸٥ء‏ وقوله تعالی: حى بلع اشد € [الأنعام: ٠٠١‏ 
الإسراء: <(« وقول النبي لا رف فع القلم عن الصْبيّ حتى یحتلِم»". لکن 
لما کان بلوء ع الحلم حفيًا عن غير المحتلم» وكان ذلك غالبا يكون مع بلوغ 
الخ شر وات ک6 ا ا 
مقامه في الأحكام التي تعلق بغير هذا البالغ» من الحدود والقصاص 
والجهاد والحَجُر وغير ذلك إذ كانوا لا يطلعون؟ على الحقيقة غالبًا؛ فأمًا 
فیما بینه وبین الله فنه یعلم وقت احتلامه. 

ولأن هذه الأمور تتكرّر قبل الاحتلام وبعده» فجاز أن يُجعّل مايقارب 
الاحتلام في حكمه احتياطًا وعمومًاء بخلاف الح فإنه لايتكرّر. فلو( 
اجتزأً بحجُه قبل الاحتلام لكان قد فعل الح قبل كمال قواه وبلوغ 
اشد وذلك ل E‏ إذا بلغ. 

والرواية الأحرى هي" اختيار أكثر أصحابناء حتى جعلها القاضي 
(1) لم ترد هذه الآية في الأصل. 
(۳) في الأصل: «خمس عشرة)» وفي المطبوع: اخمسة عشر). 
() سقطت الواو من الأصل» فأثبت في المطبوع: «جعل مظنته علامة). 
)٥(‏ غيره في المطبوع إلى «قائمة دون تنبيه. 
%0( في الأصل والمطبوع: «يطلقون». 
(۷) في المطبوع: «ولأنه» خلاقا للأصل. 
(۸) أثبت في المطبوع: «أحرم لحجه». 
(۹) في المطبوع: «ولذلك يعید). غير دون تنبيه. 
)١(‏ «هي» ساقط من الأصل. 


۳. 


رواية واحدة. وكذلك ابن بطَة تأول الرواية الأولى» لما تقدّم من قوله باة: 
ا ل (N) z2‏ 
«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»» وهذايعم قلم الإثم الحاصل بفعل 
عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد. وهذالأن الصبيّ في 
الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشدّ 

حدًا للتكليف» لأنه مظنة استكمال شرائطه غالبًا. 

ولأنها لو وجبت عليه لقتل بتركها كالبالغ» ولكان الإمام هو الذي يقيم 
عليه الحدٌ ولم يكتفٍ بضربه» ولم يفوّض ذلك إلى الولي. وبهذايُعلّم أن 
ضربه عليها ليتمرّن عليها ويعتادها. وقد يُضرّب" لمصالحه وإِن لم تكن 
واجبة عليه» كما تضرب البهيمة تأديبًا لها ورياضة وكمايُضرَب المجنون 
لذلك. وكان ابن عباس يقَيّد عكرمة على حفظ القرآن والستة(. وقال رجل 
للنبي :إن عندي یتیماء أفَأضربُه؟ قال: «نعہ(")» مما كنت ضاربًا منه 


(1) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «حكم». 

(۲) في المطبوع: «شاركه». 

)۳( في المطبوع: «يجب». 

و في الأصل: «رواصه»» وفي المطبوع: «دواء». والصواب ما أثبت من (ف). 

»)۳۲۹٣/۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲۸۷ /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٠( 
.)۲۰۹/٦( والبيهقي‎ 

(7) في الأصل: «ان عبدي يما اذا اضربه)» تحريف. وفي المطبوع: مم أضرب يتيمي» 
وهو اللفظ المشهور للحديث. وما أثبته من (ف) وارد في «تهذيب الآثار - مسند 
عمر» .)٤۲۲/۱(‏ 

(۷) حذف «نعم؟ في المطبوع. 

۳١ 


ولك“ . وكمايُضرَّب على الكذب وفعل المحرّمات» ليكف عنها ويعتاد 
تعظيمَ المحرّمات» وإن كان قلم إثمها"؟ مرفوعًا إجماعًا. 


6) 5 e “i : 

وعلى كلتا"' الروايتين» فيؤمر بها إذا بلغ سبع سنين. قال بعض” ( 
أصحابنا: ويهدّد على تركهاء ويُّضرَب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. 
وذلك واجب على وليّه وكافله. نص عليه لما تقدّم في الحديث» فان 


الأمر من النبي بيا يقتضى الوجوب» وقد قال الله تعالى: فر شك 
سء ژ - ھ 20 
الیک تارا 4# [التحريم: »]١‏ قال علي عليه ا علموهم وأدبوه. 


(1) أخرجه ابن حبان »)٤۲٤٤(‏ والطبراني في «الصغير» »)٠١١ /١(‏ وابن عدي في 
«الكامل؛ /٤(‏ ۷۲)» من طرق عن معلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان الضبعي» 
عن أبي عامر الخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
إسناده ضعيف» معلى وجعفر والخزاز متکلم فيهم» وقد تفردوا برفعه» وفيه شذوذ 
أيصاء إذ جاء من وجه آخر عند ابن أبي شيبة (۲۱۷۹۲)ء عن الحسن العرني مرس 
قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (۳/ ۲۹۷): «هو شاذء فقد رواه عبد الرزاق من 
رواية: ابن عيينة » وأيوب جميعًا» عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني» به مرسلا. 
وأيوب وابن عيينة أحفظ من أبي [عامر]ء وروايتهما هي المحفوظة)» وقد أعله 
البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ ٤)ء‏ وحمل فيه الذهبي على جعفر في «الميزان» 
»)٤۱١/۱(‏ وعده من مناکیره. 

)۲( في الأصل: «قلم مها»» تحريف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «قلمه». 

(۳) «كلتا» ساقط من الأصل. 

(6) «بعض» ساقط من الأصل. 

)٥(‏ في الأصل: «ولما). وفي المطبوع: «(وكما). 

() كذا«عليه السلام» في النسختين» ولعله من زيادة النسّاخ. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ »)٠١‏ والمروزي في «البر والصلة» »)۹٩(‏ = 


۳۲ 


هفاك تت ع ال81 لار ران هة امن شاه 
فوجب مراعانُه» كما يجب حفظ ماله» ومنعه من جميع الفواحش 
والمعاصي. ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يشترط للصلاةء لأن 
الصلاة لا تصح بدونها. 

فإن" بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاها أو هو 
فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه» وما تقدّم كان نفلا فلم يمنع اللإيجاب» كمالو 
حح قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد حرج" الوقت لم تجب 
عليه» لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوص» حتى لو احتلم 
في أثناء الليل وقد صلّى المغرب والعشاء أعادهما. نص عليه. 

ولو قیل: إنه ذا صلًاها مرةً لم تجب عليه ثانيةّء لكان وجا( لان 
تعجي الصلاة والزكاة قبل وجوبها - إذا كان مشروعًا -يمنع الوجوب» 


= والطبري في «جامع البیان» .)٠١٤-٠١٠۳/۲۳(‏ 

(1) في (ف): «فإذا». 

() في (ف): «كالحج). 

(۳) في الأصل: «ثم خرج)» والمثبت من (ف). 

)٤6(‏ إذا» ساقط من الأصل. 

(0) في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» (۸/ :)١١‏ ومذهب الشافعي: لا 
تجب الإعادة» وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعّف هذا القول» ولعله 
آقوى من غيره...». وقال في منهاج السنة :)۱۸١ /٥(‏ «وكثير من الناس يعيب هذا 
على الشافعي» وغلطوا في ذلك بل الصواب قوله» كما بط في موضعه» وهو وجه 
في مذهب أحمد). وفي «الإنصاف» (۳/ ۲۲) أنه تخريج لأبي الخطاب» واختاره 
الشيخ تقي الدين. 

(0) في (ف): «منع». وكذا في المطبوع. 

۳۳ 


كما لو صلى الثانية من" المجموعتين في وقت الأو لى» أو فعل الجمعة 
قبل الزوال. وكذلك لو عجّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفل قد يمنع وجوبَ 
الفرقن؛ الو جلي الد ارال اهاز سقط عة( عة ولان العادة 
الخالبة أن الصبيان يحتلمون بالليلء ولم ْمَل عنهم آم كانوا يؤمرون بإعادة 
الم واا 


مسالة(), (فمَن جحد وجو بها لحهله عرف ذلك وإن جخدها 
عنادًا كقر). 


هذا أصل مرد" في مباني الإسلام الخمس وفي الأحكام الظاهرة 
المجمَع عليها. /۲٠۸[‏ ب] إن كان الجاحدٌ لذلك معذورًاء مشل أن يكون 
حديكٌ عه بالإسلام» أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك» لم يكفر 
حتى يعرف أن هذا دين الإسلام» لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالةء لا سيّما فيما لا يُعْلّم بمجرّد العقل. 


ل د 2ے ےر 


قال الله تعالى: وما ماک .]٥ e‏ وقال 
تعالی: للا یکن للناس عل آل ے ا بعد ألرْسَل € [النساء: »]٠١١‏ وقال 


() في الأصل: «مع)» تحريف. 

«(7 /) «الشرح الكبير)‎ »)١١ /۳( «المغني»‎ »)٠٤١ /١( «المسستوعب)‎ ٥) 
.)٤١١ /١( «الفروع»‎ 

(۳) في المطبوع: «مضطرد» خلافا للنسختين. 

() كذا في النسختينء وهو جائز. وغيّره في المطبوع إلى: «الخمسة) دون تنبيه. 

)٥(‏ زاد بعده في المطبوع: «من مكلف» دون تنبيه» ولا وجود لها في النسختين. 


۳٤ 


کے 


تالی: # وکوآتا هم بعَدّاب ِء لقالوأريا ولا رلت ينا 
ےم رو وے 2ے 


رسوا € [طه: »]۱۳٤‏ وقال تعالی: ‏ واک ن ريك مهلك می حى عت ن 


رو ھ2 


اهار سو نلوا َه ايا ) وقال تعالی: لأ بو ومنب 4 [الأنعام: 
٩4‏ فالإنذار يحصل لمن بلغه القرآن" بلفظه أو معناه. فإذا بلخغته 
الرسالة بواسطة أو غير" واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 


فأما الناشئ بدیار“ اللإسلام» ممن يُعلَّم أنه قد بلغته هذه الأحكام» فلا فلا 
قبل قوله: إ ني لم أعلم ذلك» ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه 
العلم في ذلك وذلك كافر" كفا ينقل عن الملةء سواء صلاها مع ذلك أو 
لم يصلُهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد» وسواء رآها واجبة على 
بعض الناس دون بعض أو لاء وسواء تأوّل في ذلك أو لم يتأوّل؛ لأنه كذب 
ال وزسولەء وڭفر :ماقت أن محمدا بي بوث به. ولهذاأجمع رأي عمر 
والصحابة في الجماعة الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم إن قروا 


۱( في (ف): «لمن يحصل»» والظاهر أن «لمن» من سهو الناسخ. ولم ترد العبارة في 
الأصل. 

(۲( في (ف): «الإنذار». 

(۳) في المطبوع: «بغير». 

)٤(‏ في (ف): «بدار». 

)٠(‏ في المطبوع: «أي». 

(1) تحرف «ذلك» في الأصل إلى «دكر»» فأصلحه في المطبوع هكذا: «فيكون كافرًا. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «في أن». 


o 


تاي در د اا ساعن ااستفان دن 
الوا :و ذلك من تاو ل تاولا تخالت ته جماهر 0 المسلي: 


وكذلك لو أقرّ أن الله أوجبهاء وصدَّق الرسولً في الرسالةء وامتنع 
من قبول هذا الإیجاب) وأبی أن یلتزمه وینقاد لله ورسوله کإبلیس» 
فإنه لم ينكر الإيجاب» وإنما استكبر عن القبول= فإنه يكر بذلك» ويقال 
له «کافر)» ولا يقال له: امگذت). 


مسالة: (ولا يحل تأخيرهاعن وقت وجوبها ' إلالناو 
جمعهاء و مشتغل'' بشرطها). 


(1) في الأصل: «خلدوا)ء وفي المطبوع: «خلوا»» والصواب ما أثبت من (ف). 

(۲( أخرج الواقعة ابن أبي شيبة »)۲۹٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ »)٠١٤‏ 
(۳) في الأصل والمطبوع: «وقالوا). 

() في (ف): «يخالف ما عليه جماعة). 

)٥(‏ في (ف): «بان». 

(0) في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافا للنسختين. 

(۷) زاد في المطبوع بعده «هو» دون تنبيه» ليكون جواب الشرط» والجواب قوله: «فإنه 


یکفر). 

(۸) يعني: إبلیس. 

(4) «المستوعب»(١/‏ ۲ «الشرح الکبیر» (۳/ ۲۴۳- ١٠)ء‏ «الفروع» -٤١٤/١(‏ 
(٦‏ 


(۱۰) الأصل: «عن وقتها»» وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف). 
)١١(‏ كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها). 


۳٢ 


أمّا فعلّها في الوقت المضروب لها ففرضٌ» وتأخيرها عنه عمدًامن 
الكبائر» لقوله تعالى: حَفْظوا عل ألصسلوتِ وألصلوة ألوْسّطن € [البقرة: 
۸ والمحافظة: فعلُها في الو ن و ا ا س 
الصلاة يوم ادق دون كا أن املف فر وها ذلك ولان 
المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة» ومن أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم 
يحافظ عليها. 
ا یو 


gr 4‏ 
وقوه تعالی: # خحلف منم حلفأ ضعو ألصلوة واتَبعوا َوب € [مريم: 
.٩‏ وإضاعتها: تأخيرٌها عن وقتها. كذلك فسّرها ابن مسعود( نزام 


والقاسم بن E‏ والضحاك۸) وغیرهم» من غير مخالف ا قال 


0 زاد بعدها في المطبوع: «عليها». 

(۲) لم ترد «هذه» في الأصل. 

(۳) وكذاقال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: ١مجموع‏ الفتاوى» 
)٤۳۳ /۲۱( »)۷۸/۷(‏ و«جامع المسائل» (/ .)٠۳‏ وانظر تفسيره للآية في 
«مجموع الفتاوی» (۷/ )۲۳٤/۱٠١( »)٦۱٤‏ و«جامع المسائل» .)١١١ /٤(‏ 

(6) انظر: «تفسیر الطبري» /٩(‏ ۱۹۸ - شاکر)» و مجموع الفتاوی» (۳/ .)٤۲۸‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ ۹٩٥)ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
)٤۷۷ ۲‏ إلى عبد بن حمید. 

)٦(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٤۷۷ /١(‏ إلى سعيد بن منصور. 

)۷( في المطبوع: «محمد). وكذا قال ناسخ (ف) في تعليقه: «لعله محمد». والصواب ما 
ورد في النسختين. وتفسيره أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)٥٦۷ /٠١(‏ 

)۸( لم أقف عليه مسندًا. 

= ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول‎ )۲۲۱ /١( كذا في «الكشف والبيان» للفعلبي‎ )٩( 


۳۴۷ 


ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لخير وقتها' لأن الشيء الضائع ليس هو 
معدومًاء إنما" هو مهمل غير محفوظ . 

وقولِه تعالی: باصت )لين همعن صَلاتوم ساهو 4 
[الماعون: .]٠ -٤‏ والسهو" /۲٠۹[‏ ب] عنها: إضاعة الوقت. 

كذلك فسّر هذه المواضع جماهير" الصحابة والتابعين» وهو( 
معقول من الكلام. 

وقال تعالی: ن الصاو كانت عل الْمْرمن كسا مورا 4 [النساء: 
. وأمَر سبحانه الخائفَ أن يصلّي» مع الإخلال بكشير من الأركان. 
وكذلك المتيمّم ونحوه» ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك. 


= آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظي» وفسّر الإضاعة بالترك ورجُحه الطبري 
-٥۹/۱٩(‏ هجر) والزجاج في «معانیه» (۳/ .)۳۳١‏ وانظر: «تفسیر ابن کثیر) 
.(Y E |0)‏ 

(1) في (ف): «أضاعوها عن وقتهاء وصلٌوها لغير وقتها). وقول ابن مسعود أخرجه 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنشور» .)٥١١/١(‏ وانظر: «جامع المسائل» 
.)۳٤۷ /( ۱۲۱ /(‏ «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٥١ /۲۲( »)٥۷۹‏ 

(۲) في (ف): «وإنما». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «والمشهور)» تحريف. 

(4) في المطبوع: «منها). 

-۲۹/۲۲( و«مجموع الفتاوی»‎ )۱۲۱ /٤( بذلك فسّر الآية في «جامع المسائل»‎ )٥( 
- ٥٦۹ /۲٤( وانظر: «تفسیر الطبري»‎ .)۲۳٤ /۱١( وانظر‎ .)۲۱۷ /۳۲( ۹ 
هجر).‎ -۱ 

(7) في (ف): «جماعة من». 

(۷) «هو» ساقط من الأصل. 


۳۸ 


وسار الآيات الموجبة فعلّها فى الوقت المحدود مثل قوله: لوَسَيَحَ 
تند ر تل یع یں ل ری )7 [ق: 1۲۹ وقوله تعالی: 
قر اَلَو لذلوكِ امس € [الإسراء: ۷۸]ء دليل مفصّل على ذلك. وكذلك 
الأحاديث. 


وعن" أبي ذر نة أن رسول الله بيا قال: «يا أبا ذر إنها ستكون 
عليكم أئمة يميتون الصلاة فإن أدركتموهم فصوا الصلاً لوقتهاء واجعلوا 
صلاتکم معهم نافلةً) رواه أحمد ومسل . 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله باة: اليس في النوم تفريط إنما 
التفريط في اليقظة أن تؤخُر صلا إلى وقت الصلاة الأخرى» رواه 
م 


والنصوص بذلك" كثيرة» وهو مجمع عليه. 


فأقا الذي يؤخرهاء ينوي جمحَها إلى التي بعدهاء حيث يجوز 


)١(‏ في النسختين: (فسبح؟. 

)۲( كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع» وهو أشبه. 
(۳) أحمد »)۲۱٤۱۷(‏ ومسلم .)۱٤۸(‏ 
)٤(‏ «قال» ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ في (ف): «إلى أن يدخل وقت). 

.)٦۸۱( برقم‎ )٩( 

(۷) في المطبوع: «في ذلك». 

(A)‏ في المطبوع: «وأما. 


۳۹ 


لكاي اة اق و و ا ن 
وقت الصلاة١)‏ هر الزمه( الذي ا الله سبحانه لجواز فعلهاء وإنما 
استشناه الشيخ ج 

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق» وإنماهو وقت في حال العذر 
خاصة» وقد لا يفهم هذا من مطلق الوقت. 


الثاني: /۲۲١[‏ أن التأخير إليه لا يجوز إلا بنبة العزم على الفعل» 


فأما تأخيرها من" أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترّط له العزم 
لیكون بدلا عن التعجیل؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يُشترّط. قاله القاضى وابن عقيل وغير هما" لأن الصلاة 
تجب بأول(۸) الوقت وجوبًا موسَّعًا. واعتقاد الوجوب واجب على الفورء 


(1) في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

(۲) في الأصل: «الوقت الصلاة»» وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(۳) تحرف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع. 

)٤(‏ في (قد): «فقد). 

)0( الأصل: «لأن؛. والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

() في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين. 

(۷) في «الإنصاف» (۳/ :)۲١‏ «على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب». 

)۸( في المطبوع: « في أول)» والمثبت من النسختين. 
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ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم؛ لأنه"" لو جاز التأخير من غير بدل 
عنه لبطّل معنى الوجوب في ول الوقت» ولأن العزم على الترك حرام. فإذا 
لم يكن ذاهلا أو ناسيًاء فلا بد من العزم على الفعل أو الترك". 

والثاني: لا يشترّط. قاله أبو الخطاب وغيره وذكره القاضي في بعض 
المواضع؛ لأنً النصوص الدالّة على جواز التأخير ليس فيها شرطً العز» 
فاشتراطًه تحكم. ولأن العزم لو كان بدلا عن الفعل» فينبغي أن لا يجب 
الفعل. وإن كان بدلا عن تعجيلهء فالتعجيل ليس بواجب. ولأن الإنسان إذا 
دحل وقت الصلاة* فإن لم يعلَّم به بنوم أو غيره فلا إثم عليه اتفاقا. 


وإن علِمَ بالوقت وعرّم على الترك أثْم اتفاقًا» لكن لنفس العزم على 
المعصيةء كما لو عزم على الترك قبل الوقت. وإن لم يعزم على واحد منهماء 
أو هم بالترك» وحدّث به نفسه» فهذا مورد الوجهين. و" لا يجب تأثيمه» 
لقول النبي لل: إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تتكلَّم أو 
تعمل به» متفق عليه( . 


)١(‏ في (ف): «تبعه». 

)۲( في (ف): «ولانه). 

(۳) قد حذف في المطبوع: «أو الترك). 

(6) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۲١‏ 

)٥(‏ لفظ «الصلاة» ساقط من (ف). 

0) في الأصل والمطبوع: «الوقت»» والمثبت من (ف). 

)۷( في الأصل والمطبوع: «أنه». والمثبت من (ف). 

)۸( البخاري )٥۲٦۹(‏ ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة ينه 


٤١ 


1//با] فصل 


وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه 
الفوات بالتأخير. فأمًا إن غلب على ظنه الفوات بالتأخير أو حدوث أمر 
يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت» كمريض' يغلب على 
ظنه الموت» أو من يدم للقتل› أو امرأة عادتها: تحيضص فی أثناء الوقت» أو 

e.‏ ۶ ص 4 ء۶ 
عریانِ أعیر ۳ سترة في ول الوقت ولم مهل إلى آخره» أو متوضي عادم 
للماء فى السفرء لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت» ولا يرجو وجود الماء= لم 
يجز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوت ذلك بالتأخير) إليه» 
لأنه يفضي إلى تفويت واجب» فإنه إذا* أخرها في هذه المواضع فمات 
مات عاصًا. 


3 ت 2 ء۶ ۶ 0 e‏ 
وإن خف ظنه ام وكانت الصلاة أداً لأنه تبيّن أن الوقت الشرعى 
باق. والقضاء فعلُ العبادات بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا" لونام 


(1) «الفوات بالتأخير أو» ساقط من (ف). 

(5) في الأصل والمطبوع: «كمرض»» والتصحيح من (ف). 

(۳) في الأصل: «أو غيرنان اوعير»» وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما 
أثبت من (ف). 

)٤(‏ في النسختين والمطبوع: «كالتأخيرا» تحريف. 

)٥(‏ في (ف): «لو». 

() في الأصل: اختلف» وفي المطبوع: «تخلّف». والمثبت من (ف). 

(۷) في (ف): «العبادة». 

(۸) في المطبوع: «فلهذا». 


۲ 


عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلاها قضاء» وإن لم يجب عليه فعأها إلا في 
ذلك الوقت. ولهذا فإن ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضاءً 
وإن لم يجب فعلّه إلا بعد خحروج الوقت. ومشل هذه الصورة: العبادة الواجبة 
ن ٤ e‏ ء 

على الفورء فإنهالو أحُرت عن أول أوقات الإمكان كانت أداء وإن ايم 
بالتأخير» ذ٠‏ لم يوقت الشرعٌ لها وتنا عامًا. و مما يكون أداءً مع الإثم: صلاة 
العصر بعد الاصفرار» والوشاء في النصف الثاني من الليل. 

ولو أخرها احيرا اترا رمات قل القع 1/۲١١1‏ فقيل : يموت غاص 
لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. والمشهور أنه لا إثم عليه لأنَ 
اشتراط ما لا يُعلَّم ولا دليل عليه غير جائز. والتأخير هنا له حدٌ ينتهي إليه» 
بخلاف الواجب المطلق إن جوزنا تأخيره فإلًا نوتمه إذ ليس للتأخير حدٌ 
و 

وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها)» فمثل أن يستيقظ فيخاف إن توصَأ أو 
لبس" ثوبّه» أو إن أزال عنه نجاسة= طلعت الشمس. فان هذا يفعلها 
بشروطها الواجبة لأنه حيعذ خوطب بالصلاة» فيجب عليه أن يفعلي( 
بشروطها وأركانها؛ إذ لا يقدر على أكثر من ذلك. وليس هذا تضييعًا ولا 
تفريطًا؛ إذ ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. 


(1) في النسختين: «إذا». 

(۲( في الأصل: «يتوضأً أو يلبس»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(۳) العبارة «بشروطها... يفعلها» ساقطة من الأصل لانتقال النظر. 

)٤(‏ «هذا» ساقط من الأصل. 


۳ 


وكذلك الكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت» 
والصبيٌ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها= فإنهم يشتغلون 
بشروطها')ء وإن خرج الوقت» لأنه حينئذ مروا" يإقامة الصلاة. وقد آمر 
الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاةء وهذا هو الوقت الذي وجب فعلّها فيه 
NE‏ . ولذلك قال النبي با 
«من نام عن صلاة أو نسيها َلْيصلَّها إذا ذكرهاء فلن ذلك وقتها»". بخلاف 
من عاق الرفت عن تل الا ا ا012 ف صلی بيا 2 
حاله [۲۲۱/ ب] ولا يتعلّم» لأن الأول قاد على نفس الشرط» مشتغل بفعله. 
وهذا عاجز عن الركن» وإنما يشتغل بتعلّمه وليس هو نفس الركن. وأيضًا 
فن محل الشرط قبل الصلا لصلات وحکمه مستدام لی آخرهاء فإذا اشتغل به 
في وقته لم يكن قد أخر الصلاة. والقراءة محلها في تفس الصااة فإذا 
اف س فهو اشتغالٌ(۸) في وقت خطابه بالصلاة. 


(1) في الأصل والمطبوع: «بشرطهاء. 

)۲( كذا في (ف)ء والضمير في «لأنه» ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع: «أمر». 

)۳( تقدّم تخر يجه. . بعد هذاالحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا 
الباب... في موضعه». و محلّه الصحيح في آخر المسألة كما في (ف). 

() في الأصل والمطبوع: «والتشهد). 

)٥(‏ «بحسب» ساقط من (ف). 

(7) في الأصل والمطبوع: «ما قبل». 

(۷) «قد» من (ف). 


(۸) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل». 
٤٤‏ 


وإذا" تعمد تأخيرَ الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها 
وأركانهاء مثل أن تكون عليه نجاسة أو هو جثُب» ونر الصلاةً بحيث متى 
اشتغل بالطهارة حرج الوقت= فعليه أن يشتغل بالطهارة أيصًا. وهو آم 
بفعلها في غير الوقت» لأنه كان يجب عليه الطهارةٌ قبل ضيق الوقت» 
والصلاةً فيه. فمتى أخر ذلك فعليه أن يفعله" كما وجب عليه» مع إثمه 


بالتأخير. 


e 

الوقت» فهنا وجهان. والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة ی 

ولم يرخص له في التأخير إلى أن يخرج الوقت» فمتى صلًّى بالتيمم فقد 
فعل ما وجب عليه» وقد تقدّم هذا. 


فما إن عجّز في الوقت عن بعض الشروط والأركانء وعلم أنه يقدر 
عليه بعد خروج الوقت» كعار يعلَّم أنه يجد الثيابَ بعد الوقت» أو محٍث 
يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت» أو خائفِ يعلم أنه يأمن بعد [۲۲۲/] الوقت» 


أو مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت» ونحو )= فإنه لا يجوز له التأخير 


بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعزي» 


(۱) فى (ف): «ولو». 
(۲) «يفعله؛ ساقط من (ف). 
() في المطبوع: «بالسفر». 
)€( في (ف): «وأما). 
() في (ف): «ولو». 
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وبالتيمّم'» وإلى غير القبلة. ولافرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل 
لأن الشرط متى طال زم حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة في الوقت 
متقدمة على مصلحة حصوله؛ بحلاف ما زمنه قريب. ولان الشرط هنا 
معجوز عنه» وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه» أو ينتظر حصول")» 
وهذا غير واجب» فلا يفوت بسببه واجبًا» وهو الصلاة فى الوقت. ومثل هذاء 
لو دخل عليه الوقت» والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت» 
فإنه ليس له الاشتغال بشرط يشتخر ق الوقت. 

وإن كان الاجتهاد ممكتًاء لكن قد ضاق الوقت» بحيث إذا اجتهد فات 
بالدليل» والوقت ضيّق عن" التعلّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلا بشرطهاء 
وإنما هو طالب للعلم"' به» فأشبه مَّن طلبَ العلم بالأدلة“. وفي الآخر: 
عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت» كماعلى المفتي والحاكم أن ینا 


)١(‏ في المطبوع: «والتيمُم»» والصواب ما أثبت من النسختين. 
(۲) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة). 

(۳) «أو ينتظر حصوله» من (ف). 

() في الأصل: «وإنه». والمثبت من (ف). 

)٥(‏ في (ف): «الدلائل». 

() في المطبوع: «ضاق على» خلافًا للنسختين. 

)۷( في الأصل والمطبوع: «التعلم؟. والمثبت من (ف). 

(۸) في الأصل والمطبوع: «بالدلالة». والمثبت من (ف). 
(۹) في النسختين: «يجتهد» بالإفراد. 


٤٦ 


مع( و ضيق الوقت وسعته 


ومسائل هذا الباب منقسمة إلى ما يرجح فيه الوقت والی ما یر ج( 
فيه السبب أي الشرط كما يذگر مفصلا في موضعه. 
ب] مسالة؛ (فإِن تر کھا تھاونًا استتیب ثلانًا. فان تاب وإلا 
قێل). 
أا ترك الصلاة في الجملةء فإنه يُوجب القتل من غير حلاف لأن الله 
تصالى قال: « كانس آلأشهر رم اقل مركن حيَت وجدنموهر 
دوش واحْصروم € إ لی قوله: کان ابوا وأقاموا الاو انوا الوه 
َكَلَوأْسيلَهُم € [الربة: »]٥‏ فأمر بالقتل مطلمًاء واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاةء فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم و 
السبيل على ثلاثة شروط والحكمٌ المعأق بشرط عدم عند عدمه. ولان 
الحكم المعلّق بسبب عرف أنه" يدل على أن ذلك السبب عَلَة له فإذا كان 
علَة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجُز أن يُخلى سبيلهم دو 
)١(‏ «مع» ساقط من الأصل. 
(۲) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۵۷- )٥۹‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص۳). 
(۳) في المطبوع هنا وفيما سبق: «ترجُح». 
(6) العبارة «ومسائل... موضعه» وردت في الأصل في غير محلهاء كما سبق قريبًا. 
)٥(‏ «المستوعب» -۱٤۲ /١(‏ ٤٤٠)ء‏ «المغني» (۳/ -۳١۱‏ ۹١۴)ء‏ «الشرح الكبير) 
(۳/ 1۱-۲۸( «الفروع» (۱/ .)٤۲۳ -٤۱۷‏ 
(1) غيّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون حاجة ولا تنبيه. 
(۷) كأن في الأصل: «يحرف أن»» وفي (ف): «يحترف أن» بإهمال الكلمة الأولى في 
النسختين. والمثبت من المطبوع مع الشك في صحته. 


۷ 
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ا بج اد هال زات الماد ها اراد ية ا مها ون ا 
بعد الالتزام وقبل الفعل واجبة. لأنًا نقول: المراد به التزامها وفعلهاء لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء' الزكاة حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له فإذا التزموا 
E yT‏ 
o u‏ فإن ۳(٤‏ الفعلٌ وإلا e e‏ 
فإن فعلوا الصلاة فحَلّوا سبيلهم» وإن لم يفعلوها فاقتلوهم؛ ثم قالوا): 
نحن نفعل لوب تخلية سبيلهم» كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم 
إلى حين الإعطاء. فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في 
الفعل» فإن حققوا ذلك وإلا قتلناهم. 

ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عَري" عن الفعل لم يكن بين 
الصلاة والزكاة وغيرهما فرق؛ إذ من لم يلتزم جميعَ شرائم“ الإسلام فإنه 


)١(‏ في الأصل: «اتيان». 

)۲( في المطبوع: «أتمٌ»» والمثبت من النسختين. 

(۴) في الأصل: «واحنى»» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «أخذ). 

)6( في الأصل والمطبوع: «قال». 

(ه) أثبت في المطبوع: «ألتزم» بين قوسين» ونبّه في الحاشية على عدم وجوده في 
الأصل» ولكن لم يشر إلى ما فيه بدلا منه. 

في الأصل: «لو بحب» بالإهمال» وكأنه تصحيف «لوجبت». وفي المطبوع: «لم 
يجب». والمثبت من (ف). 

)۷( في (ف): «یعری». 

(۸) «شرائع» ساقط من الأصل. 


۸ 


يقاتّل. وأيصًا فن الالتزام قد يحصل بقوله': إن نابأ 4 فإن التائب من 
الكفر لا يكون تائبًا حتى يقر بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه. 

ولان الالتزام إن أريد به اعتقادٌ الوجوب والإقرارٌ به» فليس في اللفظ ما 
يذل غا ا المر ادو دة اة ارد قلف القل والرعد بت فاا 
يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك وإلا فلو كان قتلَهم بالترك غير واجب» 
وقالوا: نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل» لحَرُم قتلهم» وهذا خلاف الآية. 

وأبصًا مماهودليل في المسألة وتفسير للآية: ما أخرجاه في 
(الصحيحين» عن عبد الله بن عمر أن النبي يا قال: ارت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذافعلواذلك عصّموا متي دماءهم وأموالهم» إلابحقّ 1١١۲/ب]‏ 
الإسلام» وحسابهم على الله». وليس في لفظ مسلم إلا بح الإسلام». 

وعن نس بن مالك قال: لما توفي النبىٌ اة ارتدّت العرب» فقال عمر: 
با آبا بکر کیف تقاتل العربَ؟ فقال أب بکر: إنما قال رسول الل ل «أَمِرتُ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وني رسول ال ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي0. 


)۱( في المطبوع: «لا یحصل بقوله)» زاد ل٩‏ دون تنبيه. وفي (ف): «قد حصل). 

() الأصل: «يلزمه»» والمثبت من (ف). وكذا في المطبوع. 

(۴) في (ف): «أن». وفي الأصل: «على المراد). 

)٤(‏ في (ف): «بدل». وفي المطبوع: «وإن أريد به» خلاقًا للأصل. 

.)۲۲( البخاري (۲۵) ومسلم‎ )٥( 

0) برقم »)۳۰٤۳(‏ وأخرجه ابن خزیمة (۲۲۲۷)» كلاهما من طريق عمران القطان» عن = 


۹ 


ادل عل اه القان ما بإ و وج ال و ا ر اة 
لو كان مجرَدٌ الاعتقاد كافيًا لاكتفى بشهادة أن محمدًا رسول الله» فإنها تنتظم 
تصديقه' بجميع" ما جاء به» ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة 
بالاعتقاد دون غير هما معتى. ثم قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصّموا متي دماءهم 
وأموالهم» دليلْ على أن العصمة لا تبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
E‏ کو( ا ٤‏ 
ثم فهم أبو بکر يعن" منه حقيقة الإيتاء بموافقة الصحابة له 
على ذلك» حتى قال: الو منعوني عقالًا - أو: عَناقًا - كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله 6 ا ب لفاتلتهم على منعها». . ولم يقل: «علی جحدها) وتعميمُه 
من متها احا أو مغرف دليل على أن الفعل مراد 1 
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله با «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا 
= معمر» عن الزهري» عن آنس به. 
قال النسائي: «عمران القطان ليس بالقوي في الحديث» وهذاالحديث خطأًء والذي 
قبله الصواب» حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة)» 
وبمثله أعل الحديث أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم -۲۲١ /٥(‏ 
)٦‏ وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). وحديث أبي هريرة الذي 
استصوبه الحفاظ سيأتي بعد قليل. 
)١(‏ في (ف): «بتصديقه»» وفي المطبوع: «بصدقه)» تصحيف. 
(۲) في (ف): «في جميع». 
(۳) في (ف): «الصديق» مكان الترضًي. 
() في الأصل والمطبوع: «الاتباع»» تصحيف. 
(ه) أخرجه البخاري عن أبي هريرة )۷۲۸٤(‏ ومسلم .)۲١(‏ 


e 


بحقّها» متفق علیه(. 

قلنا: هذا الخبر ]١/۲۲٤[‏ قد روي فيه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنٌ 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قد حرم على 
دماء٤هم‏ وأموالهي وحسابهم على الله» رواه أحمد و "ابن ماجه وان 
خزيمة فى «(صحيحه»'. فهذا المقيّد يقضى على ذلك المطلق. 

ثم لو كان قد قيل مفردًاء فإن الصلاة والزكاة من حقها كما قال الصدّيق 
لعمر» ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك). ويكون بيو قد قال كل 

٤‏ و۶ ۽ َ‫ ت 

واحد" من الحديثين في وقت» فقال: «أمِرت أن أقاتلَ الناس حتَّى بقولوا: 
لا إله إلا الله» ليعلمَ المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكفّ 
عنه» وصار دمه وماله معصومًا. ثم بيّن في الحديث الآخر أن القتال ممدود 
إلى الشهادتين والعبادتين» ليعلم أن تمام العصمة وكمالهاإنما تحصل 
بذلك» ولئلا"" تقع الشبهة بأل مجرّد الإقرار يعصم على الدوام كما 


(۱) البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۲۱). 

(۲) «علىً» ساقط من الأصل. 

(۳) «أحمد و» ساقط من الأصل. 

.)۲۲٤۸( وابن ماجه (۷۱)» وابن خزیمة‎ )۸٩٤٤( أحمد‎ )٤( 

)٩(‏ وقعت في (ف) هنا عبارة: «ويكون فائدة ذلك... بطلت». ومكانها في الأصل في 
آخر الفقرة كما ستأتي. 

(7) «واحد» ساقط من الأصلء فأثبت في المطبوع: «كلا. 

(۷) في (ف): «لئلا» دون الواو. 

(۸) أن في الأصل: «فإدً»» فأثبت في المطبوع: فن مجرّد الإقرار لا يعصم». زاد «ل 
في المتن دون تنبيه. 


0١ 


وقعت لبعض الصحابة حتى جّلاها' الصديق ثم وافقه. وتكون فائدة ذلك 
أنه إذا قال: لا إله إلا اله كان قد شرع في العاصم لدمه فيجب الكفٌ عنه. 
فإن تمم ذلك تحققت العصمةء وال بطلت. 

رع داه فی ن الخار ان رج افو الا تفار ات ى 
النبيّ ية وهو في مجلس» فسارًّه يستأذنه" في قتل رجل من المنافقين» 
فجهر رسول الله اء فقال: «آلیس یشهد أن لا اله إلا اله؟» قال /۲۲٤١[‏ ب] 
الأنصاري: بلى» يا رسول الله» ولا شهادة له. فقال: «اليس يشهد أن محمَّدًا 
زول ل ا ل فال الب صل فل ب ر 
صلاة له. قال: «أولئك الذين نها ني الله عن قتلهم) رواه الشافعي وأحمد في 
ا 

ولو كانت الشهادتان موجبتين للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنهاء ولم يشُقها مع الشهادتين مساقًا واحدًا. وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين 
نها ني الله عن قتلهم» يو جب حصر الذين تَهِيّ عن قتلهم في هذا الصنف. 

وعن أبي سعيد في حديث الخوارج: فقال ذو الخْرّيصرة التميمي للنبي 


(0 في الأصل: «صلاها»» وفي المطبوع: «طلاها» وكلاهما تصحيف. 

)۳( في الأصل: «فستذنه»» تصحيف. وفي المطبوع: «فاستأذنه). والمثبت من (ف) 
وكذا في «المسند). 

(۳) الشافعي (۳۲۰)» واحمد(۷۰٣۲۳).‏ 
صححه ابن حبان »)0۹۷١(‏ وقال البوصيري فى «إتحاف الخيرة» :)٠١١ /١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح!. ٠‏ 

(6) في النسختين والمطبوع: (موجبة). 


o۲ 


ا يا رسول الله» انی الله. فقال: «ويلّك! لست أحقّ أهل الأرض أن 
یتقیٌ اله؟) قال: ثم ولّى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الهء آلا 
أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعلّه آن یکون يصلًّي» . قال خالد: وکم من مصلل 
يقول بلسانه ما لیس في قلبه! قال رسول الله ي «لم أومر أن أنقَبَ عن 
قلوب الناس ولا شی بطو نهم» رواه مسل" . فلما نه عن قتله وعلّل ذلك 
باحتمال صلاته عَم أن ذلك هو الذي حقّن دمه» لا مجرَدٌالإقرار 
بالشهادتين» فإنه قد قال: «يا رسول الله»» ومع هذافلم يجعل النبي لاز 
ذلك وحده مو با لحقن الدم. 

وعن آم سلمة عن النبي بي قال: «يُستعمّل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن انکر فقد برئ» ون کړه فقد سَلِم؛ ]/۲۲٥[‏ ولکن من رضي 
وتابع» فقالوا: يارسول الله ألا نقاتلهم؟ فقا ا 
الجماعة إلا البخاري والنسائي. 


ولان الصلاة أحد مباني اللإسلام الخمس) فيقتل" تاركها 


() في الأصل: «ألست)» والمثبت من (ف)» وهو لفظ مسلم. 

(۲) برقم )۱۰٦٤(‏ . وأخرجه البخاري أيصًا )٤١١(‏ وكلاهما من حديث أبي سعيد 
الخدري روكنة. 

(۳) في المطبوع: «لم يجعل»» حدّف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع كثير جدًا 
في كتب المصنف. 

)٤(‏ في الأصل: «بايع٠»‏ تصحيف. 

.)۲۲٣١( والترمذي‎ »)٤۷٨۰( وأبو داود‎ »)۱۸١ ٤( ومسلم‎ »)۲٣٥۲۸( أحمد‎ )( 

(1) كذا في النسختين» وله وجه كما سبق. وفي المطبوع:«الخمسة). 

)۷( في الأصل: «فقتل)ء تصحيف. والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 

o 


كالشهادتين. وعلى هذه الطريقة بقل تارك المبانى الثلاث'. ما الزكاة 
فإذا غب ماله» ولم يقدّر على أخذها منه. وأمّا الصيام» فيقتل إذا امتتع منه. 


وأمّا الح فإذا عزم على الترك بالكليّةء وقال: لا أحجٌ أبدًاء بعد 
وجوبه عليه؛ أو أخره إلى عام یغلب على ظتّه موته/"' قبله. وهذه إحدی 
الرواي: ۰ 

والرواية الأخرى: لا يقتل بالحج» لأن وجوبه على التراخي عند بعض 
العلماء؛ ولا بالصیام لأنه یمکن استیفاؤه منه بأن يُحبّس في مکان» ويمتع 
الأكل والشّربَ؛ ولأن الآية والأحاديث إنما فيها الصلاة" والزكاة ولأن 
الصلاة تشبه الشهادتين من حيث لا يدخلها النيابة" بنفس ولا مال. 

فصل 

ولا يجوز قتله حتى يدعى إليها فيمتنعء لأنه قد يتركها لعذر» أو لشبهة 
عذر» أو لكسل يزول قريبًا. ولهذا أذن النبي ية في الصلاة خلف الذين 
يۇخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلةء ولم يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث 


(1) في الأصل: «الثلاثة»ء والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما سبق آنقًا. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «أو قال». 

(۳) في الأصل: «بموته»» تصحيف ما أثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(4) في الأصل والمطبوع: «هو). 

)٥(‏ في (ف): «لا يقتل بالصيام... ولا بالحج)» تقديم وتأخير. 

(7) في المطبوع: «إنما هي في الصلاة» خلافا للنسختين. 

(۷) في المطبوع: «الإأنسان)» تحريف لا معنى له. 


e: 


لم بصروا"“ على الترك والتأخير". فإذا دُعي» فامتنع من غير عذر في 
الوقت تحقق إصراره" على الترك. 

ويقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في /۲۲٠[‏ ب] أشهر الروايتين. 

وعنه: لا يقتل إلا بترك ثلاث لأن الموجب: الترك عن إصرار. وربما 
كان له عذر أو كسل في الصلاة أو الصلاتين» فإذا تكرًر الترك بعد الدعاء 
إلى الفعل علم أنه عن إصرار. 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا: يقل بترك الواحدة» إلا إذا كانت أولى 
المجموعتين» وهي الظهر أو المغرب» فلا يقتل حتى يخرج وقتٌ الثانية» 
لأن وقتها وقتٌ الأو لى في حال الجمع» فصار شبهة. 

وجه الأول: ما تقدّم من الأحاديث» فإنها مطلَقة. وروى معاذ بن جبل 
أن رسول الله بها قال: «من ترك صلاةً مكتوبةً متعمَدًاء فقد برئت منه ذْمَة الله) 
رواه أحمد". ولأنه إذا دعي إليها في الوقت فقال: لا أصلًّيء ولا عذر 


(1) في الأصل: «لا يصروا)» و في المطبوع: «لا يصرُون». والصواب ما أثبت من (ف). 
(۲) في المطبوع: «وأما التأخير. زاد «أما» دون تنبيه. 

(۳) «إصراره» ساقط من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «(وكسل». 

(0) «عن» من (ف). 

)١(‏ «أبوه ساقط من الأصل والمطبوع وفيهما: «وروى...٠»‏ والصواب ما أثبتٌ من (ف) 
انظر:«مسائل الروايتين» /١(‏ ١۹٠)»ء‏ «المغني» (۳/ )١١ ٤‏ وكتاب «الصلاة» لابن 
القيم (ص٤۲).‏ 

برقم (۲۲۰۷۵)» من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ به. 

إسناده منقطع» قال المنىذري في «الترغيب والترهيب) :)۱۹1/١(‏ «رواه أحمد= 


۷) 


کے 


00 


لي فقد ظهر إصراره فيجب قتلّه زجرًا له وحملا على الفعل» إذليس 
في تقدير ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحیح"» واحتمال عوده يقتضي 
تأخيرَ استيفاء القتل» دون عصمة الدم كالمرتد. 
فصل 

المنصوص عن أحمد أنه يقل بترك صلاة واحدة» أو بترك ثلاث 
صلوات". فمن أصحابنا من أَقرٌ ذلك على ظاهره» وقال: إذا دعي في وقت 
الأولى» فلم يصلّها حتى فاتت» وجب قَتلّه. قال: وإنما اعتبر أصحابنا أن 
يضيق وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى» وقد 
صارت فائتةء ولا يقل بترك 1/۲۲١‏ الفائتةء وإنما يقل في تلك الصورة 
بترك الثانية. وهذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت الرابعة مع نهم قد ذكروا 
ذلك إذا دعي في وقت الأو لى أيصًا. وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق 
وق الأول وخب فل 


= والطبراني في «الكبير» وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فإن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ»» وصححه الألباني بشواهده في 
«إرواء الغلیل» .)۲٠١۲٠(‏ 

(1) كذا في النسختين. وقد يكون الصواب «له» كما في المطبوع. 

(۲( كذا وردت هذه العبارة في النسختين» ولعل فيها سقطا. وسياقها في كتاب الصلاة لابن 
القيم (ص٤):‏ «... ظهر إصراره» فتعيّن إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثا 
ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب. ولیس أولى من اثنتين». 

)۳( الأولى رواية أبي طالب» والثانية رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الروايتين» 
(۱/ ۱۹). 

)٤(‏ «قد» ساقط من المطبوع. 


07 


وقال بعضهم: بل يقتل بترك الأو لى وإن كانت فائتةء وكذلك يقتل بترك 
كل فائتة. 


وقال کثیر منهم : بل لا بد أن يضيق وقت الثانية أو الرابعة بعة'. والقتل 
عندهم وجب بترك الثانية مع ترك الأولىء لأا نسترل على ترك الثانية بترك 


الأولىء وليتحقق/" الترك E‏ 


E E A 
ثم توعد» صار إكراهًا مضمومًا؟ إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمدإلى‎ 
هذاء فقال: إذا ترك الفجر عامدًا» حتى وجبت عليه أخرىء» فلم يصلّها-‎ 

يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


وكذلك الأحكام التي لا يمكن تعليقها" بالماضی لأنه“ فائت 
ولا بالمستقبل لأنه مظنون= نعلق بهما؟ وإلا أفضى إلى تبطيلها. وقد صرح 


(1) في الأصل والمطبوع: «والرابعة). 

() في الأصل: «يتحقق)» وفي المطبوع: «بتحقق). والمثبت من (ف). 

(۳) يعني: الوقت. 

)€( في المطبوع: «معصومًا)» تحريف. 

.)٠۹١ /۱( في رواية بي طالب. انظر: «مسائل الروایتین»‎ )٥( 

() «التي» ساقط من المطبوع» والظاهر أن المحقق حذفه لإصلاح النص. 

(۷) في الأصل: «تعلقتها»» وفي المطبوع: «تعلقها). والمثبت من (ف). 

(۸) في المطبوع: «فإنه» خلاقا للأصل. 

(۹) يعني بالماضي والمستقبل معًا. وفي الأصل: «بها»» وفي المطبوع: «فلا تعلق به)» 
زاد «(فلا» دون تنبيه. وهو خلاف المقصرد. 


OV 


بعض من سلك هذه الطريقة يقة أنه لا بد أن يترّك التي دعي في وقتهاء ويضيق 
وقت الثانية إلغاءَ لما ت ركه" /۲۲٠[‏ ب] قبل الدعاء. ومنهم من أطلق الترك 
وهو ظاهر كلام أحمد. 

وإذا دعي إليهاء فامتنع أن يصلّيها في الوقت» ورك الصلاة بعد خروج 
الوقت= فيل أيصًا. ذكره بعض أصحابناء وحكم بكفره على الترك). 

فإذا ترك صلاةَ عمدا» وذعي في وقت الثانية» ولم يفعلها حتى ضاق 
الوقت= قَيّل. فصارت ثلاثة أوجه» إذا قلنا: لا يتل" بترك فائتة). 

والأشبه بكلامه* نّا إذا قلنا: لا يُقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبر ضيقّ وقت 
الرابعة. وإن قلنا: يقتل بواحدة» اعتبر ضيق وقت الثانية» لأنه قال في إحدى 
الروايتين": إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظر عليه» ولكن إذا ترك ثلاث صلوات. 

وقال في الأحرى": إذا ترك الفج ر عامدًا حى وجبت عليه أخرى 


(1) في الأصل والمطبوع: «تركها». 

(۲) الفقرة «وإذا دعي إليها... الترك» لم ترد في (ف) هنا وجاء مثلها بعد فقرات كما 
سترى. وبعد هذا جاء في الأصل عنوان «فصل)» ومكانه الصحيح بعد فقرات كما 
في (ف). 

(۳) في (ف): «لا قتل». 

)٤(‏ كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «إلا بترك فائته». 

(6) «بکلامه» من (ف). 

(7) وهي رواية یعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الوجهین» (۱/ .)۱۹٩١‏ 

(۷) تقدمت في آخر الفصل الماضي. وفي الأصل: «قال وفي الأخحرى». وفي المطبوع 
حذف الواو. والمثبت من (ف). 

(۸) في (ف): «إذا وجبت عليه الفجرا. 


0۸ 


ولم يصلّها يستتاب. فإِن تاب وإلا ربت عنقه. 

وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه. لکن لا يباح إلا بعد دعائه 
وامتناعه. 

وإذا دعي إليهاء فامتنع أن يصليها في الوقت» وترك الصلاة بعد خروج 
الوقت= قيّل أيصًا فيما ذكره أحمد» وحكم بكفره على الترك عليها كما 
N‏ 

وكذلك حرّر ابن أبي موسى"' الكلام في هذه المسألةء فذكر في ذلك 
ثلاث روایات: ۰ 

إحداهنً: إذا ترك صلاةً واحدة حتى يخرج وقتهاء ويدخل وقتُ 
غیرها. 

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها. 

فصل( 


وساب بك ووب له كا مات الد فا ع 


(1) كذا في (ف). والفقرة «وإذا دعي... تقدّم لم ترد في الأصل هناء وقد سبق مثلها منه 
آنفا. 

(۲) في «الإرشاد» (ص۷٩٤).‏ 

(۳) العبارة «وكذلك حرّر... إحداهن» ساقطة من الأصل. 

() في الأصل هنا: «مسألة»ء وذلك خطا فإن المسائل معقودة على المتن. 

)۳۷۲۳ /۷( وصالح (۳/ ۱۳۱) والکوسج‎ )٤۳١ في «(مسائل» عبد الله ( ص‎ )٥( 
.)٤٩٤۹/۹(و‎ 


0۹ 


وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [۲۲۷/] على روايتين. 


ويقتَل بالسيف ضربًا في عنقه» لأن ذلك هو الواجب في قتل 


المقدور عليه" من الآدميين والبهائم» كالأسير وقاطع الطريق الوت 
فاا الهجرز عله هما( فقتل كيف أمكن لأن هذه القتلة أهون على 
المقتول وأوحَى لزهوق النفس. 


والأصل فى ذلك: ماروى شداد بن أوس أن النبي َة قال: إن الله 


كدب الإحسانَ على كل شيء» فإذا قتلقم فأخيوا القتلة وإذا ذبحتم فأخيوا 
الذبحة) رواه خد وتك 


)۱( 
(۲( 


وقال عليه السلام: «إِنًّ أعفّ الناس قتلةً أهل الإيمان». 


في (ف): «ضربًا بالسيف». 

في الأصل: اعليهم». والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 

«منهما» ساقط من (ف). 

يعني: أسرع. 

أحمد(۱۳ ۱) ومسلم (۱۹50). 

آخر جه أحمد (۳۷۲۸)» وأّبو داود (۲۹۱7)» وابن ماجه (۲۹۸1۲)» من طرق عن 
إبراهيم النخعي» عن هني بن نويرة» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به. 

في إسناده مقال» اختلف فيه على إبراهيم في مواضع» واختلف في رفعه ووقفه» كما 
في «العلل» للدارقطني »)٠٤١١-٠١١ /١(‏ وضعفه ابن حزم في «المحلى) 
/١(‏ ۷۷)» والألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (۱۲۳۲)» وصححه ابن حبان 
0446( . 

وجاء موقوفا بإسناد على شرط الصحیح عند عبد الرزاق (۱۸۲۳۲) وغيره. 


٭ 


وكان اة يأمر بالصدقةء وينهى عن المثلة”. ولهذا موضم"' غير هذا. 
ويقتل لكفره» في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: يقتل كمايقتل الزاني والمحارب» مع ثبوت إسلامه» 


هذا لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ياة: من سهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له» وأ محمَّدًا عبده ورسوله» وأ عیسى عبد الله 
وکلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» وأ الجنَّةً حى واللَارَ حق= أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل». 


(۱) 


وغو ان أن ال مرل ا وماد رديه غل ال ر حل فال :با 


آخرجه أحمد »)۱۹۸٤٩(‏ وأبو داود »)۲۹٦۷(‏ من طرق عن الحسن» عن هياج بن 


عمران» عن عمران بن حصین به. 

إسناده حسن» رجاله ثقات خلا هياج» فقد وثقه ابن سعد وابن حبان» وقال ابن 
المديني: «(مجهول)ء كما في «تهذيب التهذيب» »)۲۹٤ /٤(‏ وصححه ابن حبان 
0 ) وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ :)٥۲٤‏ «إسناده قوي». 

وقد روي لفظ الحديث عن أنس أيصًاء انظر: (نصب الراية» (۳/ »)١١۸‏ (صحيح 
أبي داود: الکتاب الأم» (۲۳۹۳). 

في المطبوع: «مواضع»» والمثبت من الأصل. 

انظر الروايتين في «الهداية» (ص١۷)‏ و«المستوعب» .)٠٤١ /١(‏ 

انظر: «المستوعب) )٠٤٤ -٠٤١ /١(‏ وفي مطبوعته: «يختلف المذهب»» 
والصواب: «لا يختلف المذهب)». وانظر: «المغني» (۳/ .)١٠١١‏ 

«قال» في (ف) قبل «ومعاذ ردیفه). 


1١ 


معاذ» قال: لبيك يا رسو الله وسعدّيك: قال: «(مامن عبد [۲۲۷/ ب] يشهد 
أن لا اله إلا الله أن محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار). قال: يا 
رسول لله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذًا يكٍأُوا». فأخبّر بها 
اغ 0 ی 

ا 0 : من لم يحافظ عليها لم يكن له 
عند الله عهد» إن شاء عذبهء وإن شاء فر له). 


وعن أبي ذر أن رسول الله لل قام بآية من القرآن يرددها حتى صل 
الغداة» وقال: «دعوتُ لأتيء وأجبتُ بالذي لو اطَلعَ عليه كير منهم تر كوا 
الصلاة». فقال أبو ذرّ: الله» ألا أبشّر الناس"؟ فقال: «بلى» 


فانطلق» فقال عمر: إِلّك إن تَبعَّفْ إلى الناس بهذا ينْكُلُوا عن العبادة. 
فناداه أن ارج رکم والآبة: ن م کی اا ران نور ل ی أ 


العير كليم € [المائدة :1۸[ رواه أحمد» وهذا سياقه. ورواه النسائي وابن 
)0( 


ماجه 


(۱) حديث عبادة في البخاري )۳٤۳١(‏ ومسلم (۲۸). وحديث أنس في البخاري 
(۱۲۸) ومسلم (۳۲). 

(5) في (ف): «أن النبي». 

(۳) في (ف): «أبو ذر: أفلا أبشر الناس». 

(6) أي يقعدوا عنها ويتأخروا. وفي النسختين والمطبوع: «يتكلوا)» تصحيف. 

)٥(‏ أحمد »)۲۱٤۹٩(‏ ومختصرًا النسائي (۱۰۱۰)» وابن ماجه »)۱۳١۰(‏ من طرق عن 
قدامة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن أبي ذر. 
صححه الحاکم (۱/ ۳۹۷)» وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» ١ /٥(‏ ۰) وقال = 


1۲ 


ولان الصلاة عمل من أعمال الجوارح» فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال 
الففر وة ولاه نن أضرن آهل الب اهت لا كرون اتان اهل 
القبلة”' بذنب» ولا يُخرجونه من الإسلام بعمل» بخلاف ما عليه الخوارج؛ 
وإنما الكفر بالاعتقادات. 


وقد روی آنس» قال: قال رسول الله لاة: «ثلاتٌ من أصل الإيمان: 
الكف عن قال: لا إله إلا اله. لا نكفره بذنب» ولا تخرجه" من الإسلام 


بعمل. والحهاد ماض منذ بعثني الله إلى آن يقاتل آ0 متي الذَّجّالّ لا 
ببطله جور 1/۲۲۸1 جائر ولاعدلٌ عادل. والإيمان بالأقدار» E‏ 


داود )6( . وذکره الإمام أحمد في رواية اينه عبد ایل( . 
وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيح الاعتقادء فلا يكفر. 
والرواية الأو لى اختيارٌ أكثر الأصحاب مشل أبي بكر وابن اقلا وابن 


= ابن حجر في نتائج ج الأفکار » (۳/ ۱۹۷): «رواته ثقات» وله شاهد من حديث أبي 
سعيد). غير أن في سياق أحمد غرابة» والحمل فيه على جسرة» قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۲/ :)1۸-٦۷‏ «عند جسرة عجائب»» وحكم عليه الألباني بالنكارة 
في «السلسلة الضعيفة» .)٠٠۳١۷(‏ 

(1) في الأصل والمطبوع: «الستة)» والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «لا يكفره... ولا يخرجه)» تصحيف. 

(۳) «آخر» ساقط من الأصل. 

.)۲۸۷ /۷( وأخرجه ابو یعلی‎ »)۲٥۳۲( ابو داود‎ )٤( 
وبه‎ »)٤٤١ /٤( إسناده ضعيف» فيه يزيد بن أبي نشبة مجهول» كما في «الميزان»‎ 
.)۴۳۷١ ٤ /۷( والذهبي في «المهذب»‎ »)۲٤ /٤( ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم»‎ 

(٥(‏ لم يرد في مسائله المطبوعة. 


1۳ 


حامد والقاضي وأصحابه"» وهو المنقول عن جماهير السلف» لقول الله 
تمالی: لان ابوا وأڪاموا لكلو راتوا آل ڪوٴ ونك ف اين 4 
[التوبة: .]١١‏ فعلّق الأخوّة في الدين" على التوبة من الشرك وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة؛ والمعلَّق بالشرط عد" عند عدمه» فمن لم يفعل ذلك فليس 
بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في الدين“ فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع 
قيام الكبائر بهم» بسدليل قوله في آية المقتتامين إت لو5 رة ) 
[الحجرات: »]٠١‏ مع أنه قد سمّى قتال المؤمن كفرًا. 

ولِمًا روی جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وفي رواية 
لملم :بين الرجل وبين البرك ترك الصلاة)". وفي رواية صحيحة 
لأحمد“: «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة». 


وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله اة يقول: «العهد الذي 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۷- ۳۸). 

(۲) «في الدين» ساقط من (ف). 

(۳) غيره في المطبوع إلى ينعدم دون تنبيه. وقد مر مثله. 

() «ومن ليس بأخ في الدين» ساقط من (ف). 

)٥(‏ أحمد »)۱١۱۸۳(‏ ومسلم (۸۲)» وأبو داود »)٤٨۷۸(‏ والترمذي (۲۱۲۰) وابن 
ماجه (۱۰۷۸). 

() برقم (۸۲) ولفظه: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 

(۷) العبارة «رواه الجماعة... الصلاة» ساقطة من (ف) لانتقال النظر. 

(۸) أخرجها عبد الله في «السنة» .)٠١۷ /١(‏ 


٤ 


بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كقر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 

والترمذي وصححه» وهو على شرط مسل . 
وعن ٹوبان قال سمعت رسول الله 4 ۲۲۸1/ ب] يقول: «بين العبد وبين 

الكفر والإيمان: الصلاةء فإذا ت ركها فقد أشرَك» رواه هبة الله الطبري"» 
E RS‏ له ا فقال: «لا تشر كوا بالل 

شيئًاء ولا ت تتر كوا الصلاة تعمَدّاء فمن تر کھا د تعدا فقد خرج من الملَة . رواه ابن 

ابي حاتم في tT N)‏ 

(۱) أحمد (۲۲۹۳۷)» والنسائی »)٤٨۳(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» والترمذي .)۲٣۲۱(‏ 
قال الترمذي: حسن صحیح غریب)» وصححه ابن حبان »)٠٤١ ٤(‏ والحاكم .)٦/۱(‏ 

(۲) في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)٠٠١ /٤(‏ 
وصححه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۷۹۹). 

(۳) كذا في الأصلء وانظر ما علَنا في كتاب الطهارة .)٥١١ -٠٥١ /١(‏ وقد أخرج ابن 
أبي حاتم أوله في «التفسير» (۳/ ۷ دون موضع الشاهد» ورواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» /٤(‏ ١۷)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ٩۸۸)»ء‏ والطبري 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/۳٠۹)ء‏ من طرق عن يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شريح» عن عبادة به. 
قال البخاري: «لا يعرف إسناده»» وسلمة ويزيد مجهولانء وانظر: «السلسلة 
الضعیفة» .)٥۹۹٩۹۱(‏ 
»)۲۷/۱٠(‏ من طرق عن راشد الحماني» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن 


أبی الدرداء به. 


10 


وقال الإمام أحمد في «رسالته في الصلاة)': جاء" الحديث عن 


النبي بي أنه قال: «أولُ ما فقون من دينكم: الأمانة. وآخرٌ ما تفقدون منه: 
الصلاة»(". 


قال الإمام اد کل شىء يذهب آخره» فقد ذهب ee‏ 


وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ا «رأس الأمر الإسلام 


وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد» رواه الترمذي وصححه. ومتى 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله َه بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد» وراشد أبو محمد بصري لیس به بأس» قد حدث عنه غير واحد» 
وشهر بن حوشب قد روی عنه الناس» وتکلموا فیه» واحتملوا حدیثه»» وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (6/ :)۱۹١‏ «هذا إسناد حسن» شهر مختلف فيه»» 
وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲/ .)٠٤۸‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤١ - ٤٤١‏ وقد أورد ابن أبي يعلى رسالة الإمام 
أحمد كاملة. 

في حاشية الأصل: «في» مع علامة «صح). ولكن كذا ورد النص في (ف) و«الطبقات). 
أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخحلاق) (۷۲)» وتمام في «الفوائد» »)۸٤ /١(‏ 
والشهاب في «المسند» »)٠٠١ /١(‏ وروى البخاري في «التاريخ الکبیر» )٠١۸/۲(‏ 
الجزء الأول منه» جميعهم من حديث ثواب بن حجيل» عن أنس بن مالك به. 

وفي إسناده ضعف» ثواب أورده البخاري وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
79 ) ) ولم یذکرا فيه جرحًا ولا تعدیلاء وقال الضياء في «المختارة» (۲/ :)٠٠۳‏ 
«إسناده لا بأس به)» وله شاهد عند الطبراني في «الکبیر» (۷/ )۲۹١‏ من حديث 
شداد بن أوس» وحسنه بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة) (۱۷۳۹). 
«طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤٤١‏ 

برقم (۲۹۱7)» وأخرجه أحمد (۲۲۰۱)» وان ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي في - 
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وقع عمودٌ الفسطاط() وقع جميځه ولم ينتفع به. 

ولأن هذا إجماعٌ الصحابة. قال عمر رنه لما قيل له وقد 
جرح : الصلاة الصلاة : نعم ولا حظ في الإسلام لِمَن ترك 
الصلاء). وقصته في الصحيح. وفي رواية عنه قال: لاإسلام لمن لم 
يصل. رواه النجاد". وهذا قاله بمحضر من الصحابة. 


وقال علي عليه السلام: من لم يصل فهو كافر. رواه البخاري في 


«تاریخه)۷). 


= «الکبری» )۲۱٤/۱۰(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود» عن ابي وائل» عن 
معاذ بن جبل به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(٠۳١ /۲(‏ بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذ» وبالخلاف على عاصم» ثم قال: «وله 
طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة»» وانظر: «إرواء الغليل» .)٤١١(‏ 

(۱) في الأصل: «الفسطاس». 

(۲) في الأصل والمطبوع: (خرج)» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «إلى الصلاة)ء غير «الصلاة» الأولى - دون تنبيه - إلى «إلى» ليوافق 
الفعل «اخرج» المصحف. 

)٤(‏ العبارة «قال عمر... الصلاة» ساقطة من (ف). 

() تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

)١(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ ١١٠)»ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۲/ ۸۹۷)» ووقع في إسناده اختلاف كما في «العلل» لابن أبي حاتم 
»)٥۰۸-٥۰۷ /۲(‏ وللدارقطني (۲/ ۲۱۱). 

)۷( وقد عزاه إليه أيصًا المنذري في «الترغيب والترهيب» »)۸۲١(‏ ولم أقف عليه في 
«التاريخ الكبير» و«الأوسط). وأخرجه ابن أبي شيبة -)۳٠٠۷١(‏ ومن طريقه البيهقي = 


34 


وذكر ابن عبد البر' مثله عن أبي الدرداء» وابن عباس» وجابر. 

وقال عبد الله بن مسعود: من ترك الصلاةً فهو كافر". وفي رواية عنه 
في إضاعة [1/۲۲۹] الصلاة قال: هو إضاعة مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا 
E‏ 


وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له» ولا صلاة لمن لا وضوء له» 
رواهما النجاد وهبة الله الطبري وغيرها. 


وزای خانفة ر ر يصلي وهو لايم رکوعه ولا سجوده"» فقال لما 
قضى صلاته: ما صليتَ! ولو مُت مُت على غير الفطرة التى فطّر الله عليها 
محمَدًا بي. رواه البخاري. 


= في «شعب الإيمان“ /١(‏ ۷۲)- والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۸۹۸)» وفي 
إسناده معقل الخثعمي مجهول» كما في «الميزان» .)٠٤١ /٤(‏ 

() «الاسستذكار» /١(‏ ١٤۳)ء‏ وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
(/ 7 4-40). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۹٠)ء‏ والعدني فى «اللإيمان» (۷۸-۷۷)» 
والآجري في «الشريعة» (۲/ »)٠٤١‏ بلفظ : «الكفر ترك الصلاة» وفيه انقطاع. 

)۳( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ /١(‏ ۷١۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱۹۱/۹). وفي إسناده انقطاع» انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۲). 

() في المطبوع: «البخاري». وكذا في الأصل ولكن حرف الياء كأنه مضروب عليه. 

)0( «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (6/ ۹٠4)ء‏ وأخرجه المروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۳٠۹)ء‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» )٥۷١(‏ . 

»( في (ف): اوسجوده). 

(۷) برقم (۷۹۱). 


1۸ 


وعن عكرمة عن ابن عباس يمتها قال: قال له طبيب حين وقع في 
ol‏ 2 ).و . EE.‏ ةَ 
عينه الماء: استَلتق سبعة أيام لا صل . قال ابن عباس: من ترك الصلاة 
کقّر. رواه النښًاد). 


وقال عبد الله بن شقیق: کان أصحاب محمد ٤ة‏ لا يرون شيامن 
الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاةً. رواه الترمذي'. 


وقال الحسن: بلغنى أن أصحاب محمد ية كانوا يقولون: بين 
العبد وبين أن يشر فيكفر: أن يترك الصلاة من غير عذر. رواه النجاد 
وهبة الله الطبري. 


فن قیل": هذا محمول على کفر دون کفر» كما قال ابن عباس 
وغیره في قوله تعالی: ومن لم يکم بسا درل اه کیک هم 

(۱) «لا تصل» ساقط من (ف). 

(۲) وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۹٠١‏ مقتصرًا على قول ابن عباس» 
وأخرج القصة ابن الجعد في «المسند» )۳٤١(‏ - ومن طريقه الطبري في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )۹٠۹ /٤(‏ - وفيها قوله: «من ترك الصلاة وهو 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان». 

(۳) في (ف): «رسول الله». 

)€( برقم .)۲٦۲۲(‏ وصححه النووي في «المجموع» (۳/ ١١)ء‏ وابن دقيق العيد في 
«الإمام) (۳/ 00۷(. 

)٥(‏ في (ف): «رسول الله». 

(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١٠١ /٤(‏ 

(۷) في الأصل: «قال فإن قيل»» أقحم «قال؛. 

(۸) «وغیره» من (ف). 


1۹ 


ألكمرونَ € [المائدة: »]٤٤‏ وليک هُ هم امون 4 [الماندة: «[4o‏ رلک 


هم لفوت 04( [المائدة: ۷٤]ء‏ إنه كفر دون كفر»› وظلم دون ظلم» وفسق 


د 


وكما قال النبي ب «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» 
وفسّره بالریاء. 


وكماقال: «(من صام يرائي فقد أشرك» ومن صلى يرائى فقد 
أشرك)0'. 


(1) كذا وردت الآيات في النسختين» غير أنه لم يرد في الأصل قوله تعالی: اولي هه 
اكرون 4. 

)۲( أخرج الجملة الأولى منه: «كفر دون كفر الحاکم (۲/ ١١۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرى؛ (۸/ ١٠۲)ء‏ وأخرجه من قول عطاء بتمامه المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة؛ (۲/ ١١٥٠)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۸/ .)٤ ٦٤‏ 

)۳( بي شيبة شیبة ۱٦۳(‏ ۰ کک es‏ 
في إسناده ضعف, أبو علي فيه جهالة»ء وقال الهيثمى في مجمع الزوائد» 
:)۲۲۳/١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 
وله شواهد من حديث أبي بكر وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري» انظر: 
تحاف الخيرة» (۱/ .)۲٠١۸-۲١۷‏ 

)€3 أخرجه أحمد( ),),٩‏ والبزار (۸/ ١١۳)ء‏ والطبراني فی «الکبیر» (۷/ ۲۸۱)» 
من طرق عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم 
عن شداد بن أوس به مطولا ومختصرًا. 
إسناده ضعیف» تفرد به شهر وفیه ضعف» وقد روی عنه ابن بهرام أحادیث طوال = 


V۰ 


وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر»''. 
1 ب] وقال: «من حلف بشیء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد. 
وکقوله کلا: اليس من رجل ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلمه» إلا 


کفر». وقال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر»0). وقال: «(لاترجعوا 
بعدي کفارًا يضربُ بعضکم رقاب بعض»*“ متفق عليهن. 


eS 


۲( 


(۳) 
3 


غرائب» قال ابن عدي فى «الكامل» )٠١ /٤(‏ بعد أن ساق الحديث في مناكير ما 


رواه ابن بهرام عن شهر: «ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرهاء وعامة 
ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحدیث» وهو ممن لا یحتج بحدیثه» ولا یتدین به). 

أخرجه أحمد »)۲۳٠۳١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» /٥(‏ ۳۳۳)ء من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه بلفظ : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ. 

وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/٤۳)»ء‏ وحسنله ابن حجر في 
«بلوغ المرام» (٤۸٤٠)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٠١/١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح». 

برقم »)٤۹۰ ٤(‏ وأخرجه أبو داود »)۳۲١۱(‏ والترمذي »)٠٥۳۵(‏ جميعهم من طرق 
عن سعد بن عبيدة» عن عبد الله بن عمر به. 

قال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والحاكم «(oY /١(‏ 
وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السنن الکبری» (۲۹/۱۰). 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ ۲۳۳)» «البدر المنیر» .)٤٥۹/۹(‏ 

أخرجه البخاري )۳١٠۸(‏ ومسلم )1١(‏ من حديث أبي ذر. 

أخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

من حدیث عبد الله بن عمر وغیره. البخاري ( ۰۷۰۱۷۸۷۰٩۷۷‏ ۷۰۱۷۹» ۷۰۸۰) 
ومسلم ۰٦٦1 ۰1٥(‏ ۱۹۷۹). 


۷١ 


وقال: «اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنْ في النسب» والثياحة على 
المتّت» وام 

وقال: «أيّما عبر أب من مواليه فقد كفر)". وقال: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لاعهد له» رواهما أحمد. 

aT‏ حدّث كڌّب» وإذا وعد 
أخآفء وإذااؤتمنَ خان» متفق عليه). وفي رواية: «وإن صام وصلى 
وزعم آنه مسلم». 

وکماقال ابن E‏ أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بيا 
کلت حاف اغاق عل ن 

وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون نافق بنسيانه الذكرٌ واختلاف 


(1) برقم (1۷) من حديث أبي هريرة. 

)۲( أخرجه أحمد »)۱۹۲٤۳(‏ ومسلم )٦۸(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۳۸۳)» وابن أبي شیبة »)۳۰۹۰٩۱(‏ وأبو يعلى (۲۸۹۳)» 
والطبراني في «الأوسط )۲٠٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
في إسناده ضعف» اختلف فيه على أوجه» وقد أعله الدارقطني بالإرسال في «العلل» 
(۳۰-۲۹/۱۲)» وصححه ابن حبان .)۱۹٤(‏ 

(6) البخاري (۳۳) ومسلم )۱٠۸/٥۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ کک 

(7) في النسختين: «أبو العالية»» تحريف. 

(۷) أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث .)٤۸(‏ 

() في (ف): «للذکر». 


۷۲ 


حاله عند النبىًّ اة وأهله. والحديث في «(صحيح مسلم»). وهذا باب 
سع أطرافه متشعًبة(. 


وربما قال بعض الناس: يُحمَّل على كفر النعمة» أو على المبالغة والتغليظ 
في الترك"؛ لان الكفر اناقل عن الملَة» والشرك الذي لا يغفره الله» والتفاق 
الموجبَ للدّرك الأسفل من النار= لا يثبّت بمجرّد هذه الأفعال عند أحد من 
أهل السّةء لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوّلوا ظاهر هذا الكلام[١۲۳/١]‏ 
على وفق رأيهم» وأعرضوا عما سواه مما يفشّره ويبين معناه» من الدلالات 
الكثيرة في الكتاب والسنةء والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه 
الأعمال. وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك. 


ومن الناس من يحمل الترك على من تركها جاحدًاغير مقر 
بوجوبهاء ولا ملتزم بها" في الجملة. ويكون تخصيصها" بالذكر لعموم 
فرضها مانا ومکاتًا وتال وکماا. 


.)۲۷٣۰( برقم‎ )۱( 

(۲( في الأصل: «واسع متسعه)» سقط وتصحيف. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «الشرك». 

)٤(‏ بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الإيمان»» وهو خطاً سببه انتقال النظر إلى الفقرة 
التالية فيه. 

() في الأصل والمطبوع: «عمن». 

)١‏ في الأصل: «ولايستلزم بهاء» وفي المطبوع: «ولا يستلزمهاء. والصواب ما أثيت من 
(ف). 

(۷) في الأصل: «تخصيصًا)» وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 

)۸( في الأصل والمطبوع: «محالًا)» وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما أثبت. = 


A 


قلا" ': أما تأويله بكفر النعمة» فساقط في جميع هذه المواضع 
ولذلك لم يُنقل هذا عن السلف» لأن كر النعمة إن أريد به جحد إنعام الله 
عليه فهذا كفر صريح» مع أن هذه المواضع ليس فيها ما يتضكّن جحد 
الإنعام بخصوصه. وإن أريد به التقصيرٌ ذ في الشكر» فليس بعض"' الأعمال 
بهذا أو لى من بعض. بل کل من اا من اراش فد وري در 
نعمة اللّه» فينبغي أن يسكّى كافرًّا على هذا الوجه. ثم إنه لا مناسبة بين ذلك 
وبين أكثر هذه المواضع لمن تدبره. 

ئ الكفرالمطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو حلاف 
ابات لان هذا هر الني الر عى ف ولا إ5 ريل نامان فا 
يجب حمل على ذلك. ثمّ لو صح هذا في بعض المواضع» فهنا إنما أراد به 
الكفر المخالف للإيمان» كما نص عليه في الحديث» وكما سيأتي تقريره” 
إن شاء الله تعالى(۷). 


وأماقول من يقول: هو على سبيل المبالغة /۲۳١[‏ ب] والتغليظ› 


= والعبارة «من الدلالات الكثيرة...» إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن 
تدبره» في آخر الفقرة الاتية. 

(۱) حذفه في المطبوع دون تنبيه. 

(۲) «ليس» من (ف) وكذا في المطبوع. وهو ساقط من الأصل. 

(۳) كلمة (بعض» ساقطة من (ف). 

() أثبت في المطبوع «قيل؛ بدلا من «ثم» 

)٥(‏ في الأصل: «الشرعي وسيما). 

() في المطبوع: «تفسيره)» تحريف. 

(۷) هذه الفقرة مقدّمة في الأصل على الفقرة السابقة. 


V٤ 


فلعمري إنه' مبالغة وتغليظ! لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة 
زلا جاوز ومن اعد أن رضول ا 6 بدت عفاد على مل ار قيب 
أو يذمّه على سبيل الترهيب» بمجاوزة في وصفه"» وزيادة في نعته= فقد 
قال قولًا عظیمًاء وجاء شیئًا إا بل قد کفر بالله ورسوله إن فهم مضمون 
كلامه وأصرٌّ عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو' أن يكتب ما 
يسمع من النبي إلا في الغضب* توهمًا أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله 
في الرضا= قال: «اكثْبْ» والذي نفسي بيده ما حرج من بینهما إلا حق). 
کیف وھو ا لا ينطق عن الھوی» إن هو إلا وح پوحی. 

نعم» هو اة برغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حدّ» 
ويذمٌ الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيصًا. إنما يجوز أن 
يُظَنٌ المبالغة الزائدة عن الحدٌ بسائر الناس الذين لا يحفظون") فى( 
منطقهم ولا يعصّمون في كلامهم» لاسيما الشعراء ونحوهم. ولهذازجر 
الإمامٌ أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياءَ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي». 

(۲) في المطبوع: «موضعه)ء تحريف. 

)۳( هذه الجملة ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ في الأصل: «عمرا. 

)٥(‏ «في الغضب» ساقط من المطبوع. 

)٩(‏ أخرجه أحمد »)٦٥۱۰(‏ وأبو داود )۳۹٤٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم (٠١٦-٠٠٠١ /١(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١١۲(‏ 

(۷) كذا في النسختين والمطبوع» وقد يكون الصواب: «يتحفظون». 

(۸) «في» ساقط من المطبوع. 


Vo 


خر جها غ مقصو د الرسول كما تأولت آلجهفية والقدرية الأحادبف 
المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجهاعن مقصوده. 

وما حمله على کفر دون کفر» فهذا منهاج") صحیح و محمل مستقیم 
في الجملة في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي ية وأصحابه والتابعين 
في كثير من المواضع ]/۲۳١1‏ مفسّرًا بهذا" لكن الكفر الوارد في الصلاة 
هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن الملّة 
فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك 
لقرائن وضمائم انضمّت إلى الكلام ومن تأمّل سياق کل حدیث وجدها 


معه؛ ولیس هنا شیء وجب صرقه عن ظاهره» بل هنا ما یقرره" على 
الظاهر. 


الثاني: أن ذاك الکفر منگر مبهّم» مشل قوله: «وقتاله کفر)» وقول(٩:‏ 
«هما بهم كفر» وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك. وهنا عرف باللام بقوله: 


(1) في الأصل: «على». 

(۲) في الأصل: «مباح)» تصحيف. و في المطبوع: «حمل». 
(۳) «بهذا» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(6) في (ف): ايصرف». 

(٥)‏ «وضمائم) ساقط من المطبوع. 

0) في الأصل والمطبوع: «وجده معه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷) في الأصل: «نقرره»» وفي المطبوع: «تقرره». 

(۸) «وقوله» ساقط من الأصل. 


۷٦ 


«ليس بين العبد وبين الكفر» أو قال: «الشرك). والكفر المعرّف ينصرف 
إلى الكفر المعروف» وهو المُخرج عن الملّة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملّة» وفي بعضها: 
«بينه وبين الإيمان!. وفي بعضها: «بينه وبين الكفر). وهذا كله يقتضي أن 
الا س وال امات ان فا و رت ع 0 

الرابع: أن قوله بلا: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» 
وقوله: کان أصحابُ محمد ية لا یرون شيًا من الأعمال ترگه كف إلا 
الصلاة= لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم» لأن بينه وبين غير ذلك مما 
يسمّى كفرًا أشياء كثيرة. ولا يقال: فقد يخرح عن الملة بأشياء غير الصلاة 
لأنا نقول: هذا كر" في سياق ما كان من الأعمال المفروضة على العموم 
يُوجب ترکه الكفْرً. وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه لیس [۲۳۱/ب] من 
الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلامٌ مخرجً تخصيص الصلاة وبيان 
متها" على غيرها في الجملة. ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامَة الفرائض. 


السادس: أنه بين نها آخر الدین» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 


(1) في الأصل والمطبوع: «المعروف)» تحريف. 

(۲) في (ف): «ذكره». 

(۳) في (ف): «مرتبها)» وقال ناسخها: «لعله: مرتبتها). وفي الأصل والمطبوع: 
«مرتبتها»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

)٤(‏ «ذلك» ساقط من (ف). 


VY 


السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهؤلاء هم 
الخار غو ال لدان فعا را و ار ن ر 
هذا العهد فقد كمّرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين. ولايكون هذا إلا 
في الكفر المُخرج عن الملّة. 

الشامن: أن قول عمر: الحا في الإسلام لمن ترك الصلاة» صرح 
شيءَ في خروجه عن الملَة. وكذلك قول ابن مسعود وغیره» مع آنه بين أن 
إخراجها عن الوقت ليس هو المكمُر" وإنما هو الترك بالكليّةء وهذا لا 
يكون إلا فيما يُخرج عن الملَة. 

التاسع: ما تقدّم من حديث معاذء فان فسطاطًا على غير عمود لا يقو 
كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 


وفي هذه الوجوه ما ببطل قول من حملها على من تركها جاحدًاء 
مث" قوله: «كانوا لايرون شينًا من الأعمال تركه كفرٌ» وقوله: اليس بين 
العبد وبين الكفر» وغير ذلك مما يو جب اختصاص الصلاة" بذلك. وترك 
الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير 


)۱( حذف في المطبوع: «هؤلاء»» وأثبت «خارجون» دول تنبیه. 

(۲) «ذلك» ساقط من (ف). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «الكفر» تصحيف. 

0) الوجه التاسع برمته ساقط من (ف). 

() في الأصل: «لا٤‏ مع تصحيحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع. 
أثبت مكانها في المطبوع: «أيصًا» دون تنبيه. 

(۷) لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل. 


V۸ 


ترك [1/۲۳۲] حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعلق" الحكمٌ على ما 
لم يذكر. ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا. 
ولأن هذا عدو" عن حقيقة الكلام من غير مُوجب» فلا يلتفت إليه. 

وأما الأحاديث المطلقة فى الشهادتين» فعنها أجوبة" 

أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت 
فرائض نرى أن الأمر ^ انتهى إليها . فمن استطاع أن لا يغترٌ فلا يتر , 

الثاني: أنها مطلقة عامّة» وأحاديث الصلاة مقيّدة حاصة» فيبنى © 
المطلق على المقَيّد كما" روى الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جل 
قال معت زول الله کل يقول؟ من لقي الله لا يشرك به شيئاء يصلّي 
الخمس ويصوم رمضان» عفر له). قلت: فلا أبشرهم یا رسولٌ الله؟ قال: 
«دَعهم يعملا . ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو عَلَّمًا 
(1) من (ف)ء وكذا في المطبوع. وفي الأصل: «علق). 
() في الأصل: «عول». وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 
(۳) لفظ «أجوبة» ساقط من (ف) واقترحه ناسخها في الحاشيةء وهو كما قال في الأصل. 
(6) ساقط من الأصل. 


() انظر: «(صحیح مسلم» .)۲۱٤(‏ 

() كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «فيقضي»ء وهذا يقتضي أن يقول: المقيد على 
المطلق». 

(۷) في المطبوع: «وكما)» زاد الواو في المتن. 

() «أفلا» من (ف) وكذا في «المسند). 

(0) برقم (۲۲۰۲۸) من طريق زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل به. 
في إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من معاذ كما في «تحفة التحصيل) (۳١۳)ء‏ وقد = 


۷۹ 


ظاهرًا من أعلام الدين» فهو كافر وإن اندرج' في هذه العمومات. 

الثالث: أنه ية قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء 
والذي قد يكتقى به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشهادتان؛ فإن الصلاة 
قد لا تجب على الإنسان» إذا أسلم ومات قبل الوقت. وربُما أخرها ينوي 
قضاءَها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءها 
آ اھات تة ی کا ا ال کا ا ورون ا ایا تی 
يخرج الوقت. وكما فسّره ابن مسعود وبين أن تأخيرها عن وقتها من الكبائرء 
وأ تركها بالكلّية كفر. ولذلك' أمر لبي ية بالكفٌ عن قتال هؤلاء 
الأئمة ما صلَوا. فعُلم أنهم لو تركوا الصلاء لَمّوتلوا. والإمام لا يجوز قتاله 
حتى يكَفُر» وإلا فبمجرّد الفسق لا يجوز قتاله. ولو جاز قتاله بذلك لقوتل 
على تفويتهاء كما يقاتل على تركها. وهذا دليل مستقل في المسألة. ويُحمّل 
A Î‏ في بعض"' الأوقات وشبه ذلك. فأمًا 
من لم يصلٌ“ قط في طول عمره» ولم يعزم على الصلات ومات على غير 
توبة أو حَيّم له بذلك= فهذا كافر قطعًا. وكذلك قوله: «من لم بُحافظ عليها» 


= اختلف فيه على زيد وعطاء أيضاء وله شواهد ومتابعات ترقى به إلى الصحة» انظر: 
حاشية محققي «امسند أحمد» .)٤١۷ /۳١(‏ 

(۱) في الأصل: «يندرج)» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ببعض)». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «لايصلي». 


فإنه يهم منه فعلًها مع الإخلال بالمحافظة. 


س س و < و 2 a e‏ 
ومثل ذلك ما روى أبو هريرة رَْكةَتةُ قال: سمعت رسول الله اة 


يقول: «إِنٌ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة. فإن أتمَّها 
0 3 0 2 کے 
ولا قیل: انظٌروا هل له من تطوٌع؟ فان کان له تطو م آکوکت 0 
و 
الفريضة من تطوعه. ثم يُفعَّل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك رواه 


احمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حدیث حسن 


)٥( 


,))6( 


رأشاطت الأنمان عند آهل نة والجناغة قول وغل كجادل عة 


«له» ساقط من المطبوع. 

«فإن... تطوع» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

في المطبوع: «فأكملت). لم يفطن للسقط في الأصل» فأصلح العبارة بزيادة الفاء 
دون إشارة إلى صنيعه. 

في طبعتي شاکر وبشار :)٤۱۳(‏ «حسن غریب). 

أحمد (۷۹۰۲)» وأبو داود »)۸٥٥(‏ وابن ماجه »)۱٤٤١(‏ والترمذي »)٤۱۳(‏ 
والنسائي .)٤٦٩(‏ 

في إسناده مقال؛ اختلف فيه اختلافا كثيرًاء قال المزي في «تهذيب الكمال» 
(۳/۲): «هو حدیث مضطرب» منهم من رفعه» ومنهم من شك في رفعه» ومنهم 
من وقفه» ومنهم من قال: عن الحسن» عن رجل من بني سليط» عن أبي هريرة» 
ومنهم من قال: عن الحسن» عن أبي هريرة). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» ثم أشار إلى بعض أوجه الاختلاف في إسناده» وصححه ابن القطان 
في «بیان الوهم» (۵/ ۲۲۹) وغيره. وله شواهد من حديث أنس بن مالك وتميم 
الداري وغير هما يشد بعضها بعصًا. 

نظر: «العلل» للدارقطني (۸/ »)۲٤١۸-۲٤ ٤‏ «فتح الباري» لابن رجب (۳/ -۳٠١‏ 
1( 


۸۱١ 


الكتاب والسنة» وأجمع عليه السلف» على" ماهو مقرّر في موضعه. 
فالقول تصديق الرشول:والعمل تصديق الفرل؟ فاد خلا الد عن العمل 
بالكلية لم يكن مؤمتًا. 1/۲۳۳] والقولٌ الذي يصير به مؤمتًا قول مخصوص» 
وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. 

وأيضًا ما احتځٌ به ابن سافلا(" ويذكر عن الإمام أحمد: أن إبليس 
بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه الكفر واللعنة» فكيف من يمتنع عن 
ال ا ا ا ا ا 
الجحد' لما کان إبلیس کافرّاء إذ هو حلاف نص القرآن. 


وأيصًا فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنمايَمٌ بالفعلء لا 
بالقول فقط . فمن لم یفعل لله شیا فما دان لله“ ديتاء ومن لا دين له فهو کافر. 


فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان» فقد ذكر أبو بكر عن 
اهو ف و و کان اة 
ج مر یرد ار 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى»» زاد الواو. 

(۲) انظر: «الفروع» (۱/ )٤۲۲‏ و«الإنصاف» (۳/ .)١‏ 

(۳) «أو إظهار الجحد» ساقط من (ف)» وفيها: (بمجرد الجحد). 

)٤(‏ في (ف): «(وهو. 

)٥(‏ في (ف): «كان الله»» وقال ناسخها: «لعله: فما كان له»» والصواب ما أثبت من 
الأصل. 

(7( في كتاب «الخلاف). انظر: «المستوعب» .)٠٤١ /١(‏ والروايات الأخرى في 
«الفروع» )٤۲۱/۱(‏ و«الإنصاف» (۳/ .)۳٤‏ 

(۷) في (ف): «أبو بكر أنه يصير». 


AY 


وعنه: أنه بترك الصلاة والزكاة فقط 

وعنه: بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وعنه: بترك الصلاة فقط('. 

وبكلّ حال» فالصلاة لها شأنٌ انفردت به عن سائر الأعمال» يبن ذلك 
من وجوه» نذكر بعصًها مما انتزعه الإمام أحمد" وغيره. 


أحدها: : أن الله سكّى الصلاة إيماتًا بقوله: وما کان ال هضيع ايم چ 
[البقرة: ١٤1]ء‏ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن بالصلاة" يُصدّق 
عل و فل ا اتو ران ن ال . ولايصځ أن 
يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة لأن هذه الآية نزلت فيمن 
O MO‏ 
ولو کان المراد به( “ مجرّد التصديق سرهم في ذلك كل الناس إلى يوم 
القيامة فإنهم يصدّقون بأن الصلاة" إلى بيت المقدس إذذاك كانت حقّاء 
ولم یتأسّفوا على تصدیقهم بفرض معین لم ینزل') کما لم یتأسّفوا على 


(۱)( بعده في (ف): «ولهذا موضع غير هذا). 

(۲) في «رسالته في الصلاة» التي أوردها ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة (۲/ -٤۳۷‏ 
٠ ۰ ٠ ٠ (0‏ 

)۳( الأصل: «الصلاة تصدق علمه وقوله». وفي المطبوع: «... عمله وقوله». 

)4( «المراد به» ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ في الأصل: «وفي». 

(7) في (ف): «بالصلاة». 

(۷) في الأصل: «لم يترك». 


A۳ 


ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن اعتبار' تصديقهم 
بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول. هذامع أنه 
خروج عكًا عليه أهل التفسير وعمًا يدل عليه الكلام. 


الشاني": أن الله افعتح أعمالً المفلحين بالصلاة فقال: قد فلح 
ازيو © أل هم في صانم َنِم 4 وختمها بالصلاة فقال: ‏ ولي 
هر کل صاوات تم 7 بحافظون % [المؤمنون: 4-۱[ 

وكذلك فياه في قوله: إلا صل )رن هم عل صلاعم دنر 4 
إلى قوله: ولان عل صلاتيم فظو € [الممارج: ۲۲-١۳]ء‏ الآيات» 
جمعَتُ) خحصال أهل الجنةء وملاكها: الصلاة). 


الثالك"': أن الله تعالى خصّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم المأمور 
به» فقال لنبیه: ‏ اتل ما وي ك مالكب €. وتلاوة الكتاب: اتباعه 


)١(‏ في الأصل: «الاعتماد». 

(۲) أثبت في المطبوع: «الباري» مع وضوح الكلمة في الأصل» ثم غير ما قبله وما بعده 
هكذا دون تنبيه: «وعمًا يدل عليه كلام الباري لأن الله...» 

)۳( في النسختين: «على صلاتهم)» وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. 

() يعني الاستثناء» وفي الأصل: «بناه» تصحيف. 

)٥(‏ يعني الشنيا. في (ف): «الآيتان جميعًا»» وفي الأصل: «وهاتان الآيتان جمعت». 
ولعل الصواب ما أثبت. 

)١(‏ لفظ «الصلاة» ساقط من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: «الثاني». لما أخطاً في قراءة «الثاني» غير الثالث إلى الشاني» والرابع 
إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشر» دون إشارة إلى هذا التصرف. 


A 


2 


2 : 2 و e‏ رڪ 
والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: #وَأَقَرٍ الصَلوة € [العنكبوت: 
6 فخصھا یالاک تھے ا لھا وخ0 


و2 
. 


ركذلك قوله: أي ول آلكبي رقا لوو رس1 
ا < 
الزڪوو 4% [الأبياء: ۷۳]» خصهما بالذكرمع E‏ في جمیع 
الخيرات. وكذلك("' قوله تعالى: تمم ڪاو رغوت ف اليرت 
رہ کے ر ا ر ع و ررم رط 
ویدعوتتا رعاو رهبا € [الأنياء: .]۹١‏ 


وكذلك قوله تعالى: قاذ لرتفعلوا واب آه ليك يمو الوه واا 
م 20ے عر ر ت 
كوه وأطيعوا أله ورسول € [المجادلة: ]١/۲۳١1]١١‏ فإن فى طاعة الله ورسوله 
فعل جميع الفرائض» وخص الصلاة والزكاة بالذكر. 


ہے 
۰ 


وكذلك: #ارڪغوا واس ج دوا واعبدوا ركم وأقڪلو ألْحَ € [الحم: 


.[VY 


وكذلك قوله: وعيو بالصَْرٍ وألصَلَوةٌ € [البقرة: »]٤٥‏ فان الصبر وإن 
کان هو حبس [النفس] عن المكروهات» فان فيه فعلَ جميع العبادات. 


)١(‏ هذا سياق (ف). وسياق الأصل: «الثالث: أن الله تعالى قال لنبيّه... تمييرًّا لها سبحانه 
خصّها بالأمر... المأمور به». ولعل «سبحانه» تحريف «ثم إنه». وغيّر في المطبوع 
«أن تدخل» إلى «دخو لها»» وأثبت «فسبحانه». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خصّها... دخو لهاا» تصحيف. 

(۳) «كذلك» ساقط من (ف). 

)٤(‏ في الأصل: «عن الحبس»» وفي (ف): «احبس)» والظاهر أن كلمة «النفس» ساقطة. 
وفي المطبوع حذف «عن). ۰ 


Ao 


وكذلك قوله: قد آفلح من کر )ودک اسم و فصل € [الأعلی: »]٠١ -١٤‏ 
فإن الزكاة' تعُمٌ العمل الصالح كلّه وإن حص بالصدقة وغيرها. 

وكذلك' قوله: وقد نمر أك يضيق صدرك بما يوون © سبح 
حا ررك وکن ن سج © ا آعبد ریک حي أ ابت 4 اسر ۷ 
٩‏ فان ن العبادة" تم جميع الطاعنات وقد حصت الضلاة بالامر 
بذللی() والاصطبار علیه(. 

وكذلك قوله تعالی لِنجيّه: لإ أ6 َه لله إل آنأ عبد وَأَقَوٍ 
اَلَكَوةَ لزښڪرۍ € [طه: ٤]ء‏ فان عبادة الله e‏ 
حص الصلاة بالذكر. 


وقوله لبني إسرائيل #وَأودأ رئ € [البقرة: ]٤٠‏ ينتظم جميح الفرائض› 
ثم قال: يمو أَلصلَوةَ وا روه وارَكَعو مع لكوي € [البقرة: .]٤١‏ 
الرابع: أن كل عبادة من العبادات» فان الصلاة مقرونة بها" فإذا ذكرت 


(1) في الأصل والمطبوع: «الصلاة»» وهو خطاً. والمثبت من (ف). 

)۲( اكذلك» ساقط من الأصل. 

)۳( فان العبادة» ساقط من المطبوع. 

() في الأصل: «بذلك بالأمر»» وفي المطبوع: «بذلك الأمر). 

0 وردت هذه الفقرة في الأصل قبل آية الحج. والمثبت من (ف). 

(0) الكلمة مهملة في الأصل» فأشكلت قراءتهاء فحذفها في المطبوع. 

(۷) بعده في الأصل والمطبوع: «فإن العبادة تعم جميع الطاعات» وقد خصت الصلاة 
بذلك الأمر والاصطبار عليها». وهي عبارة مكررة. وقد مضت قبل قليل بعد آيات 
سورة الحجر. 


A٦ 


الزكاة قيل: وَأوِيمُو ألصَلوة واا آلرگؤة 4. وإذا" ذكرت المناسك 
قیل: # فصل لرك وَآححَرّ € [الکوثر: ۲۲ء لل صلاق وسک € [الأنعام: .]١١‏ 


سے وہ رھ ر € 


وإن ذکر الصوم قیل: َالِ لصوو وها َة إل عل 
شون € [البقرة: ١٤]ء‏ فن الصبر المعدود من المباني؟ هو الصوم لقوله 
٠ :5‏ ب] «صوم شهر الصبر وثلاثة آیام من کل شهر»(. 

الخامسن: أن اله مرن أن نامر أهله تالصلا ة والاصطارعليها فقال: 


رن و رر رطے 


وأمراَمْدك ال وة واصطور علا ا را 4 [طه:۱۳۲]» مع آنه مأمور 
باللاصطبار على جم العبادات لقولے(): ا واصطبر عدر 4 [مريم: «1٥‏ 
وبانذارهم بجميع الأشياء لقوله: ونر عَشيريک الأب ) [الشعراء: .]۲٠ ٤‏ 


)١(‏ كلمة «الزكاة» ساقطة من الأصل. 

(۲) في (ف): «وإن». 

(۳) كذا قال هنا. وفي مواضع أخرى من كتبه فسّر الصبر في الآية بالمعنى المعروف. وله 
رسالة مستقلة في تفسير قوله تعالى: #َأستويوا لر لصاوو ضمن «جامع 
الرسائل» .)۸٤ -۸١ /١(‏ وانظر: «قاعدة في الصبر» (ص٤۷)‏ واجامع المسائل» 
(9/7"(. 

() يعني: مباني الإسلام الخمسة. وفي الأصل: «في المباني»» والمثبت من (ف). وفي 
المطبوع: «المثاني» تصحيف. 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد »)۷٥۷۷(‏ والنسائي .)۲٤١۸(‏ 
رجال إسناده ثقات» وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۳/ ۷۲). 
وفي الباب عن أبي ذر وعلي وابن عباس وغيرهم» انظر: «إرواء الغليل» .)۹٩ /٤(‏ 

() «والاصطبار عليها» ساقط من الأصل. 

(۷) في (ف): «بقوله» هنا وفيما يأتي. 


AV 


السادس: أن الله فرضها ليلة الإسراء» وأمر بها نبيّه بلا توسّطٍ رسول ولا 
غیره. 

السابع: أنه أوجبها على كل حال» ولم يعذٍر بها مريصًا ولا خائقًا ولا 
مسافرًّا ولا منكسرًا به ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شرائطهاء 
وتارة فى غدذهاء وتار في أفعالها؛ ولم تسقط مع ثبات العقل قط). 

الامن: أنه اشترط لها أكملَ الأحوال من الطهارةء والزينة باللباس» 
والاستقبال» مما لم يشترط في غيرها. 

التاسع: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان 
وسائر الجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

العاشر: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة"' واللفظة والفكرة. 

الحادي عشر: أنها أولٌ ما يجب من الأعمال» وآخرٌ ما يسقط وجوبه. 

الثاني عشر : أنها دين الله الذي يدين به آهل السماء ۶ والأرض» وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء کلّهہ؛ فإف کل نداد الله من العقلاء فن عليه 
الصلاة. ]١/۲١١[‏ ولم يُبعث نبي إلا بالصلاةء بخلاف الصوم والحجّ 
والزكاة. ولهذا قال النبىّ ية لما اشترطوا أن لا جبوا» يعني: لا يركعوا: 


)١(‏ «قط» ساقط من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «بالخطرة)» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «السماوات). 

() في (ف): «صلاة» بالتنكير هنا وفي الجملة التالية. 

)0( وان ا رق افر ن ف 


AA 


( لا خير فی دین 5 )0 فیه»("). 


الثالث عشر: أنها مقرونة بالتصدیق في قوله تعالی": لادی وا صل 
ا ركذب تول [القبام: ۳۲-۳۱]» وقوله: «والذِين يوون اء 
e‏ م راو اک ر ی ك را 
ومون پو وهم عل صااتوم َاوِظون € [الأنعام: ۹۲]» وقوله تعالى: #وأمنا 
از ا رر <“ س 4 ِ 
للم لر آلعکییت ) وآن أَقَيموا اَلصَلوة وَانَمَوهٌ € [الأنعام: .]۷۲-۷١‏ 
ھا اھ کو جا کف قاس رها 


۲١ فصل‎ 


قال أصحابنا: يحكم بكفره في الوقت الذي بباح فيه دمه» وهو ما إذا(°) 


(۱)( في الأصل والمطبوع: «تحية)» تصحيف. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۱۳)» وأبو داود »)٠۲١(‏ من طرق عن الحسن البصري» عن 
عثمان بن أبي العاص» أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله بي فأنزلهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على النبي اة أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا 
يجبواء ولا يستعمل عليهم غيرهم» قال: فقال به: «إن لكم أن لا تحشرواء ولا 
تعشرواء» ولا يستعمل عليكم غيركم)» وقال النبي ي: « لا خير في دین لا رکوع فيه . 
وصححه ابن خزيمة (۱۳۲۸)» وانتقاه ابن الجارود (۳۷۳)» وفي سماع الحسن من 
عشمان نظر» كما في «تحفة التحصيل» (۸۹)» وانظر: (ضعيف أبي داود: الكتاب 
الأم» .)٥١۹(‏ 

(۳) في الأصل: «بقوله). 

)٤(‏ «وخصائص الصلاة... فصل» ساقط من (ف) وفي موضعه بياض.. 

() رسمها في الأصل: «اذي». 


۸۹ 


ذُعِيّ» فامتنع» كما تقدّم. قال الإمام أحمد: إذا قال: لا أصكّي» فهو كافر. 
نص على" أنه لا يرث ولايُورَّث. ویکون حكمه حكم المرتد في 
جميع أموره» بحيث لا يُغْسل ولا يصلًّى عليه ولا يدقن في مقابر المسلمين» 
إلا أنه لا يسقط عنه شيءٌ من الصلوات في زمن الردَة“» وإن أسقطناها عن 
المرتده لأنه إنما كمر بتركهاء فلو سقطت عنه لزال سببٌ الكقر. 

وإذا صلّى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردّة وصحّت 
صلاته. وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين» لأن هذا 
فر بترك فعل» فإذا فعله عاد إلى اللإسلام» كما أن مَّن كفره بترك الإقرار إذا 
أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. 

فان قینل:۲۴۰1/ با فالمرقد غير هذا ل يصح إسلامه حى ياتي 
بالشهادتین› کیفما انت ردن . 

قيل: ذلك لأنه جاحد فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي 
تتضمن جميع التصديق والاعتراف. وهذا معترف فيكفيه الفعل. 


(1) في «مسائل أبي داود» (ص٤۳)»‏ وانظر: «مسائل الروایتین؛ (۱/ .)۱۹١‏ 

(۲) فيما نقله العباس بن أحمد اليماني. انظر: «مسائل الروایتین» (۱/ .)٠۹١‏ 

)( في الأصل: «نص عليه»» وفي (ف): «وعن علي». ولعل الصواب ما أثبت» ونحوه 
في المطبوع. 

) «في زمن الردة» من (ف). 

)٥(‏ بعده في (ف): «تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وموضعه فيما يأتي كما في 
الأصل. 

7( في الأصل والمطبوع: «قبل؟ء تصحيف أفسد سياق الكلام. 


۹۰ 


فأمًا إذا لم يُذْعَ ولم يمتنع» فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين 
في شيء من الأشياء. ولهذا لم بعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة ترك غسلّه 
والضلا عليه ودفة فع الخلمين ولا مع ورم ميراكة ولا أحدر د 
بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر. والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. 

فإن قيل: فالأدلًّة الدالّة على التكفير عامَّة عمومًا مقصودًاء وإن 
رها عل سا اھر ر ے کا فد لے فت فاند ارا 
مقصودها الأعظم؛ وليس في شيء منها هذه القيود. 

قلنا: الكفر على قسمين: قسم تبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم 
المناكح والذبائح» ومنع التوارث و العقل وحلّ الدم والمال وغير ذلك- 
فهلا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره» إا بقول يوجب الكفرء أو عمل مغل 
السجود للصنم وإلى غير القبلةه والامتناع عن الصلاة» وشبه لق فهذا 
النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى نتحقق امتناعه الذي هو الترك 
لجواز أن بكرن قد نون القضاء فيمابعكت اول عدر وشبهذلك: 


(1) في المطبوع: «إهدار»» والصواب ما أثبت من النسختين. 

(۲) «قد» ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «وإدراك)» تحريف. 

)٤(‏ الواو ساقط من الأصل. 

() «وإلى» تكرر في الأصل. 

(0) في الأصل: «يحقق)ء وفي المطبوع: «يتحقق)» والمثبت من (ف). 
)۷( في (ف): «(ويجوز؟. 


۹۱ 


]/١[‏ والشاني: مايتعلق بأحكام الآخرة» من الانحياز"“ عن أمة 
مخت رالاق اها الكقو و تخو دل اا قد رى عل ر 
ممن يدعي الإسلام. وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم» 
الذين قبل فيهم: بو قول مفو القت بت ءامن أنظروا يش ين 
تیر ازچشو وہک یشراوگ إلی قولہ: ایم کی کمک کبک کک مئر 
ن ل قول ر ابمل ق 
ومات على ذلك من غير توبة= فهذاتارك الصلاة» مندرج في عموم 
الأحاديث؛ وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 

ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبخي 
أن تخل فول على الكقر الظاهن فاا كر المتافن فان إن 
يُشترَط له ذلك فن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا 
الفا ط: 

اا اجر غاع ن ا وا مایت مات او کان ی 0 ن 
يفعلها فما بعد» فمات= فهذا مع آنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر» كالأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها". ولذلك أمرنا النبي اة أن نصلّي 
)۱( في المطبوع: «والانحياز» أثبت الواو في موضع «من»» وهو خطأً. 
() في الأصل: «يجر» مهملة. وفي المطبوع: «يجوز». 
(۳) في الأصل والمطبوع: «ير». 
)٤(‏ «يجوز» ساقط من الأصل» فحذف في المطبوع «أن». 
)٥(‏ في المطبوع: «يلزمه». والصواب ما أثبت من النسختين. 
0) في المطبوع: «الوقت»» والمثبت من الأصل. 

۹۲ 


معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: الزن همعن صلاتم سَاهُونَ 4 


[الماعون: ]٥‏ آخحروها حتی يخرج القت( ولو تركوها لكانوا كَمّارا(". 

وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين اذَجِرّت 
ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة"» فإليهم 
ينصرف. ولهذا قال النبيّ ب اومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله 
عهد). ونفْي المحافظة لا ينفي الفعل» بخلاف ما لم يقم فإنه يكون 
تارگا؟ بالكلية كما تقدَّم. 


وكذلك من آخلّ بما" يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأمًا 
من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد 
العلم"ء فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره أصحابناء كما تقدّم من حديث 
حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبَه من 
آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقتها». 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في المطبوع: «في الصلاة). 

() كذا في الأصل» ولعل الصواب: «ما لم ينو». وأثبت في المطبوع: «من لم...» هكذا 
بالنقط» وقال في التعليق: «فراغ في المخطوط» ولعل تقديره: من لم يصل مطلقا». 
والواقع أنه لا فراغ في المخطوط . 

)٥(‏ «بخلاف... تارکا» لم یرد في (ف). 

) في الأصل: «ما). 

(۷) «بعد العلم» ساقط من الأصل. 


۹۳ 


فأمًا من يترك الصلاة بعص الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءهاء أو 
ع ار عار ر ا و و 
من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دعي إليها وامتتع حم عليه بالكفر 
الظاهرء وإلا لحقه حم الكفر الباطن بذلك'. ثم إذا صلًّى الأخرى صار 
مؤمتًاء لما" دل على ذلك قولُه: «من ترك صلاة العصر متعمّدًّا حبط 
عملّه»" وقوله: «من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمة. ولا يلزم 
من ذلك ثبوت*) أحكام الكفر في حقّه كالمنافقين. 

والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيصًاء حتّى يعزم على تركها 
بالكليةء كما لم يكفر بتأخيرها"؟ عن وقتها؛ لما" تقدّم من الأحاديث» 
ولأن الفرائض تُجبر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه مت 11/۲۳۷ عرّم على بعض 
الصلوات' فقد آتی بما هو بمجرّده إیمان. 


RRR 


)١(‏ «بذلك» لم يرد في (ف). 

(۲) في النسختين والمطبوع: «كما». 

)۳( سيأتي تخر يجه. 

)٤(‏ سبق تخر یجه. 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام». 

)7( في المطبوع: «في تأخيرها). 

)۷( في الأصل والمطبوع: «كما). 

() في الأصل: «ببعض الصلاة؛ ولعله تصحيف. و في المطبوع: «عزم على بعض الصلاة. 
(۹) في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء. 


۹٤ 


e 


باب الأذان والإقامة 


الأذان: انت فو ادف يودّن تأذيتًا وأذانًا وأذيتا"). وهو الإعلام 
الرفيع المدرّك بالسمع. ومنه قوله تعالى: م أذ مون ينها ليد انك 


عص ړت ع 
۳ ۰ 


سرون € [يوسف: ۰ وقوله تعالی: # وَاذن ى آله ورسولوے لی الاس ( 
يوم الح آلآڪبر ‏ [التوبة: ۳]. سمي بذلك لن المؤذّن يُعلِم الاس مواقت 
الصلاة. ويسكًى «النداء» من قولك: ناديت فلانًاء إذا دعوتّه دعاءً رفعتَ به 
الصوت لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة بصوت رفيع. 

والإقامة أيصًا تسكّى «الأذان الثاني» و«النداء الثاني». وإنما ميت 
إقامة لأن إقامة الصلاة هي تفسّر فعلَ الصلاةء من قولهم: قامت الحرب» 

ٍ : ٤ ر‎ 

وقامت السوق؛ لأن الشىء إذا أتي به تامّا كاملا فهو قائم» بخلاف ما لم 
يقم فإنه يكون ناقصًا. وأول ما يُشرع في إقامة الصلاة إذا نودي النداء 
الثاني إذ الأول: إعلامٌ بالوقت» والثاني: إعلام بالفعل. 


(1) كلمة «اسم» لم ترد في الأصل. 

(۲) في المطبوع: «إيذاتًا)» والصواب ما أثبت من النسختين. 

(۳) هنا انتهت القطعة المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية. 

)٤(‏ وقع ابصوت رفيع» في الأصل بعد «رفعتً به الصوت»» ولعله كان في حاشية 
النسخة التي تقل منهاء فوضعه الناسخ في غير موضعه. وقد حذفه في المطبوع دون 
إشارة! 

)0( «هي» ساقط من المطبوع. 

0) في الأصل: «يفهم». وصوابه من المطبوع. 


۹0 


مسالة': (و هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال 
دون النساء). 

في هذا الكلام فصول. 

الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمس» بالكتاب وهو قوله تعالى: 
وديم إلى اللو أغخدوها هرو لما € [المائدة: 0۸]. الصلاة هنا هي الصلاة 
المعهودة» وهي [۲۳۷/ ب] الخمسشء لأن الله سبحانه أخبر عن ندائهم إلى 
الصلاةء وإنما" كانوا ينادون إلى الخمس. وقد قال في الجمعة لإا ودوت 
لِلصَاَوة من بوم أَلْجُمُمَةٍ4 [الجمعة: ]٩‏ وقوه سبحانه: ومن لَحسَموولمَّن 
دعال لی َه 4 [فصلت: ۳۳ وقوله تعالی: ودگ وإ شود وم سيرد ) 
[القلم:١٤].‏ وبالشة(" المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد 
رسول الله بيا وبا جماع الأمة وعملها المتوارث خلمًا عن سلف. 

وأول ما شرع الأذان عن رؤيا عبد الله بن زید» كما سنذكر إن شاء الله 
تعالى. وقد رضي ذلك وأقرّهم حیث انزل به کتابه. 

وقال بعض العلماء: كان النبيّ ية ليله رضت عليه الصلوات الخمس 
قد أمر بالأذان في السماء» وأذن بعص الملائكةء ولم يُظهره في مكة من أجل 
الكفار. فلما احتاجوا إليه في المدينة» وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان» 


(1) «المستوعب») »)٠١١ -٠٤۹/١(‏ «المغني» ٥٦-٠١ /١(‏ ١۸)ء‏ «الشرح الكبير 
(۳/ 1۱-1( «الفروع» (۲/ »٥‏ ۸). 

(1) في المطبوع: «لأنهم. والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) معطوف على «بالكتاب». وغيّره في المطبوع إلى: «في السنة). 

() في المطبوع: «سنذكره» خلافا للأصل. 


۹٦ 


ذكر انب بل تأذينٌ للك فقال: «إنها لًرؤيا حقّ إن شاء الله تعالى». 

وروی النجًاد' بإسناده عن العلاء قال: قلت لابن الحنفية: كتا نحدّث أن 
الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار. ففزع» وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم» 
فزعمتم نه كان الرؤيا) هذا-واله -هو الباطل. ولك رسول الله ل لا 
عرج به انتھی إلى مکان في السماءء فوقف"» وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد 
في السماء قبل ذلك اليوم» علّمه الأذانء فقال: الله أكبر. قال الله: صدَّق عبدي» 
وأنا أكبر. قال: أشهد أن لا اله إلا الله. قال: صدّق عبدي وأنا الله ]١/۲۳۸[‏ لا إله 
إلا أنا. قال: أشهد أن محكَدًا رسول الله. قال: صدق عبدي» آنا أرسلته واخترته. 
قال: حي على الصلاة. قال: صدق عبدي» دعا إلى فريضتي» ومن تاها 
محتسبًا انت کفار لکل ذنب. فلما قال: حي على الفلاح» قال: صدَق عبدي» 
هي الفلاح» وهي النجاح. فلا قال: قد قامت الصلاةء قال: صدق عبدي» أنا 
أقمت حدودها وفريضتها . قال: د ثم تقدَّم فأمٌ أل السماء» فم له شرفُّه على 
جميع خلق الله. وروي نحو ذلك من وجوه مسندة. 


“A 


والنبيّ ية هو الذي أمرَ بذلك وسته وشرعه» بإذن الله له أن يشرع 
ويسْنٌ. ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على النبي ا 


(۱) ورواه ابن شاهين - كما في «الإعلام بسنته عليه السلام» لمغلطاي /٤(‏ ۹۲٠۱)-من‏ 
طريق زياد بن المنذر» عن العلاء به. وإسناده واو فإن زيادا رافضي متروك الحديث. 
وروی البزار )٥٠۸(‏ نحوه من حديث علي رنه وفي إسناده زياد بن المنذر أيضا. 

)۲( في المطبوع: «رؤيا)» والمثبت من الأصل. 

(۳) قراءة المطبوع: «توقف». 

(6) في الأصل بعد «قال» ما يشبه: «غير هذا وتبين لي بمقارنة ألفاظ الرواية في «إمتاع 
الأسماع» (۸/ )۲۸١‏ أنه تحريف ما أثبت. وقد حذفه في المطبوع دون تنبيه. 


۹۷ 


وأقرّها كانت مث رؤيا النبي ب في أتّها حق» كما أن رؤيا الأنبياء وح لأن 
الله سبحانه وتعالى يبيّن لنبيّه الحقّ من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره. 

الفصل الثاني: آنه لا ي يشرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس» فلا 
کن ل و رف ول اا وا یردان فما الجمعة» فإنها إمّا 
ظَهرٌ ذلك اليوم أو بدلّ عن الظهر أو مغنية( أ“ عن الظهر؛ فأذانها هو أذان 
الظهرء لأن النبيّ ب لم يكن يؤذن على عهده إلا للصلوات الخمس. وقد 
نقل الناس صلواته غير الخمس نها" كانت بغير أذان ولا إقامة. 

وفي «الصحيحين»" عن جابر وابن عباس: أنه لم يكن يؤذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

وقال جابر [۲۳۸/ب] بن سمرة: فت مخ مول ا ال او 
مرتين بير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: 
حدیث حسن صح )3 

وكذلك نقلوا في غير العيد على مايُذكر في موضعه. ولان( الأذان 
ار الصلوات الخمس المكتوبات» والإعلام بمواقيتهاء والدعاء 


)۱( في الأصل والمطبوع: «معينة)» تصحيف. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «انما)» تصحيف. 
() البخاري )۹٩۰(‏ ومسلم (۸۸7). 
)£( أحمد »)۲۰۸٤۷(‏ ومسلم (۸۸۷)» وأبو داود »)۱۱٤۸(‏ والترمذي .)٥۳۲(‏ 
(ه) في الأصل: «ولأن هذا أن»ء ويبدو لي أن «لأن هذا» موضعه قبل «الدعاء إعلام» فيما 
يأتي» وأخطأ الناسخ في نقله من حاشية أصله. و في المطبوع: «ولأن هذا الأذان». 
0) في الأصل: «شعائر»» والمثبت من المطبوع. 
۹۸ 


إليها؛ فلا شرع لغيرها. ولان هذا الدعاء' إعلام بالوقت المحدود» وهذا 
إنما هو للمكتوبات'. ولأنه نداءٌ إلى الصلاة التي تجب الإجابة إليها على 
الاعات رها ص الخضن. 

فأما النداء بغير الأذان» فالسّة أن ينادى لكسوف الشمس: «الصلاة جامعة)» 
لما روت عائشة رلته قالت: سفت الشمس على عهد رسول الله كاف 
فبعث منادبًا: «(الصلاة جامعة) فقام» فصلًّى أربع رکعات في رکعتین» وأربع 
سجدات. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي اة مث ذلك. متفق عليهم(". 

وكذلك العيد والاستسقاء عند أكثر متأخري أصحابناء لأنها صلاة ذات 
ركوع وسجود» يشرع لها الاجتماع» ولها وقت تنفرد به» فأشبهت الكسوف 
وأو لى» لأن الاجتماع لھا آکد. وقد روى النجاد بإسناده عن الزهري أن النبي 
بيا نادى يوم عيد: «الصلاة جامعة». وقد كان النبيّ لا إذا أراد أن يجمع 
أصحابه لأمر يخطبهم له» بث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة)» كما في 
حديث الجسًاسة» [و] كما أخبرهم [۲۳۹/] عن الفتن في بعض 


(1) في الأصل: «وان الدعاء»» وفي المطبوع كما أثبت. وانظر ما قلت آنا عن «هذا. 

(1) في الأصل: «المكتوبات). 

(۳) حديث عائشة في البخاري )۱۰٦٦(‏ ومسلم (۹۰۱). وحديث عبد الله بن عمرو في 
البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم .)4٠١(‏ 

)٤(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» »)۲٠۹ /١(‏ عن الثقة» عن الزهري به. 
إسناده ضعيف؛ لإبهام شيخ الشافعي» فضلا عن كونه من مراسيل الزهري» وهي من 
أوهى المراسيل كما في «الموقظة» للذهبي .)٤١(‏ 

٠ .)۲۹٤۳( في «(صحیح مسلم»‎ )٩( 

(0) زيادة من المطبوع. 


۹۹ 


أسفاره وغير ذلك '. 

وقال بعضهم: لا يسن النداء للعيد ولا للاستسقاء". وقد قال الإمام 
أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. هكذا السنة: إذا جاء الإمام قام 
الناس» وكبّر الإمام. وظاهره موافق لهذا القول» لأنه قد تكرر تعييده وقد 
استسقى» ولم يُنقل عنه فيه نداء» كما نمِل عنه في الكسوف مع أن صلاة 
الگسوف انت أو :ول ر انلك رمان قا لل افد ا که 
بالروايات المشهورة. 

والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبارء لأنه موضوع في مقابلة النص. 
وذاك أن تركه ية سنةء كما أن فعله سنة. وليست الزيادة على المسنون في 
المخالفة بدون نقص من المسنون. 

وأمًا فسا الاعتبارء إن النداء في قوله: «الصلاة جامعة) إنما كان ليجمع 
الناس ويُعلمَهم بأنه قد عرض أملْ [و]" الكسوف خليق بهذا إذ لم 
يتعودوا الاجتماع() له. فأمّا العيد» فيوم معلوم مجتمَع له. وكذلك الاستسقاء 
قد وعِدوا"؟ له يوماء فأغنى اجتماعهم له عن النداء ولم يبق للنداء فائدة إلا 


(۱( انظر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «(صحيح مسلم» .)۱۸٤٤(‏ 

(۲) وهو اختيار الشارح. انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ )٠٠١‏ واختيارات ابن 
اللحام (ص۳۸). 

)۳( زيادة مني. 

)٤(‏ غيّره في المطبوع إلى: «فلا يلحق). 

(0) في المطبوع: «إذ لم يستعدوا للاجتماع». والمثبت من الأصل» إلا ايتعودوا» فإن 
رسمه في الأصل أقرب إلى «يستعدوا). و«الاجتماع؛ في الأصل: «الاجماع». 

( في المطبوع: «أعدوا)» والمثبت من الأصل. 


°۰ 


الإعلان بنفس الدخول فی الصلاةت وهذا يحصل بالتکبیر والمشاهدة. 
ولان انب َة بعَث المناديّ فى الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة)» 
اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا صل له[۲۳۹/ب] 
يقاس عليه» لان نداءء لصلاة الكسوف بمنزلة الأذانء لا بمنزلة الإقامة. 
ولهذا لابُشرع النداء للجنازة؛ لن ذلك لم يفعله رسول اله إلا ولا 
e E‏ 
وقيل له": الرجل تز س را «الصلاة» قال: و «الصلاة». 
كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة. وكذلك قال كثير من أصحابنا. 
وقال القاضى والآمدي وغيرهما: ينادى لها كذلك» لأنها صلاة في 
عبادة* محضة» أو ذات ركوع وسجود تسن لها الجماعةء فيْسَنْ [لها]) 
والأول أصح» حيث لم يقل ذلك عن السلف الصالح» ولا هو في 
(1) في الأصل: «شيء» والمثبت من المطبوع. 
(۲( نقله في «الفروع» (۲/ )١١‏ من رواية أبي طالب» ولم يذكر أبا قلابة. 
)۳( في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع. 
)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة )۷۸١١(‏ أثر سعيد بن جبير» ولم أقف على أثر أبي قلابة. 
)٥(‏ كذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد يكون موقع 
«صلاة» قبل «ذات ركوع؟» وتبقى «في» مقحمة. 
)١(‏ زادها في المطبوع دون إشارة. 


۱۰۱ 


معنى المنقول» لن التراويح تفعَّل بعد العشاء تبعًاء فيكفيها نداء العشاء. 
فأمّا ما لا یشرع له الاجتماع» فلا نداء' فيه انه بلا تردد. 


الفصل الثالث: أن النساء لايُشرّع لهن أذان ولا إقامةء سواء صلّت 
الراة مشرو أوات السا لها روت اء شتا رمد قالت ‏ سمعت 
رسول الله ا يقول: اليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب في 
الةو الاد 


وقال إسحاق: مضت الست عن النبي ييو قال: «ليس على النساء 
أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر». 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما 
حرب. وعن أنس مثلّه. ذكره ابن المنذر(. 


)۱( في الأصل: «فلابد»» تحريف. وفي المطبوع: «فلا يشرًع فيه النداء بلا تردد». خفي 
عليه التحريف المذكورء فأصلح العبارة هكذا دون تنبيه. 

(۲) «مسائل حرب! بتحقيق السريع »)٠٠۲/١(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
7“ -ومن طريقه البيهقي )٤۰۸/۱(‏ -» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(۱۷۴/۷)» من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي» عن القاسم» عن أسماء به. 
إسناده تالف» الحكم كذاب» كما في «الميزان» /١(‏ ١۷٥)ء‏ وانظر: «البدر المنير» 
4/7( 

)۳( في المطبوع: «وقال المصنف)» تحريف. وانظر قول إسحاق في «مسائل حرب» 
()» ومنها في «شرح الزرکشي» (۱/ .)٥۱۷‏ 

)€( «مسائل حرب» بتحقیق السریع (۱/ ۲۰۲- »)۲٠۳‏ وعبد الرزاق .)٠٠١٤٥٠۲۲(‏ 

)0( أخرجه في «الأوسط؛ /٤(‏ ۷۹)» وابن أبي شيبة (۲۳۳۱). 


1۰۲ 


٠١ .[‏ ولان التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع» والمرأة ليست 
أهاا لرفع الصوت» فإِنٌ ذلك عورة منها SS a‏ 
ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعةء وليس على النساء جماعة. ولما 


أمر انب اة أمّ ورقة أن تم أهلَ دارها جعل مؤذنًا من الرجال(. 
ولا باس أن تودن. نص علیه» لما روی النجّاد عن ابن عمر قال: لا أنّى 
عن ذكر الله . قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتهاء فان رقَعنّه كره. وينبغي 
أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب' أن يحرم ولا فلا. 
وهل سحت لها الاقامة؟ على زوایات آشهرها؛ لا نسحب لماروي 
عن علي يعن أنه قال: المرأة لا َوه ولا تؤذن» ولا تنكح» ولا تشهد 
النكاح. ولأن الإقامة في الجملة مظلَةٌ رفع الصوت» فلم تستحبّ ن 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۲۸۳)» وأبو داود (0۹۲)» من طرق عن الوليد بن عبد الله بن 
جميع» عن جدته وعبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة به. 
في إسناده ضعف» جدة الوليد وعبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان» 
(۱/ ۲١۲٤)ء‏ واضطرب في إسناده على أوجه» وقد ضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم 
(/ ۲۳)» وابن الجوزي في «التحقيق» »)۳١١/١(‏ وابن حجر في «التلخيص 
الحبیر (۲/ ۲۷)» وصححه ابن خزيمة »)۱٦۷١(‏ والحاكم .)۲٠۳/۱(‏ 
انظر: «العلل» للدارقطني .»)٤۱۷-٤۱٦ /۱١(‏ «البدر المنیر» /٤(‏ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۲( اران ا 0 00 ا في «الأوسط) /٤(‏ ۷۷). 

)۳( في المطبوع: «والأجانب»» خطاً 

(6) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج ابن ابي شیبة (۲۳۳۲) قوله: «لا تؤذن ولا تقيم)» 
وعبد الرزاق )٠١٤٠١١(‏ قوله: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود 
والدماء). 


1۰۴۳ 


كالأذان؛ ولأنه لم يرد به الشرعٌ في المحلّ فلم تُستَحَب كالزيادة على التلبية. 

والأخرى: تُستحَبُ» لما روي عن جابر أنه قيل له: أتقيم المرأةٌ؟ قال: 
نعم. ذكره ابن المنذر. ولأنه ذكرّ لله فاستجبً لها كالتلبية؛ ولأن من 
السلف من يأمرها بالإقامة» ويكره لها تركهاء ففي الإقامة خروج من 
الخلاف. 

والثالثة: آنها تخيّر بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلَّتْ فإن شاءت 
اقتصرت على الإقامةء وإن شاءت أذّنت وأقامت. قال: إذا ادن وأقَمََْ فلا 
بأسً» وإن لم يفعلن فجائز. قال: وسئل ابن [١٠۲/ب]‏ عمر عن ذلك 
فغضب» وقال: أنا آنهى عن ذكر الله تعالى!" وقد روى النجاد عن عائشة 
آنها كانت توذْن وتقيم". ولأن ذلك لم يأمر به انب ی فلا يؤمر به. وهو 
ذکر الله تعالی» فلا ینهى عنه» كسائر الأذكار. 

فأما الأذان فلا يستحَبٌ لهاء بل الأفضل تركه» في المشهور عنه. وعنه: 
نها تخیر بین فعله وترکه). 


(۱) فی «الأوسط» /٤(‏ ۷۸). 

O (4)‏ 
المجلد الأول من شرح العمدة. وهو آخر الجزء الرابع من أصل المصنف رحمه الله 
تعالى.... يتلوه في المجلد الشاني: «فصل: والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة 
فرض على جميع الناس). وكان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهر رمضان 
المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة...). 


1۰€ 


فصل 
والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرص على جميع الناس' 
[... (والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. والإقامة: إحدى عشرة 
كلمة. وینبغي أن يكون الموذّن أميتاء صينّاء عالمًا بالأوقات. ويُستحَبٌ أن 
یودن قائماء مرا على موضع عال» مستقبل القبلة. فإذا بلغ الحَيعَلةً التفتَ 
يمينا وشمالاء ولا يزيل قدميه» ويجعلٌ إصبعيه في أذنيه» ويترسّل في الأذانء 
ويحدّر الإقامة)". 


O 


قال إبراهيم النخعي: شیئان مجزومان كانوا لا يُعربونهما: الأذان] [ص ۲١‏ 
والإقامة. وقال أيصًا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جَزْم» والتكبيرٌ 
جزم» والتسليمْ جزم والقراءة جَزْم. كما روي عن النبي َة آنه كان يقطع 
فراءته آیا آیة: الکن ر ب السترت ©4 ان ایر ©4 


)١(‏ «فصل... الناس» مأخوذ من خاتمة النسخة كما ذكرت في الحاشية السابقة. ولم يرد 

هذا النص في المطبوع. 
)۲( هذا المتن كله ذهب بشرخه الحرم في اول نسخة المجلد الفاني إلا اسطرًا تعلق 

۰ بالترسّل والحدر في الأذان والإقامة. 

(۳) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة المجلد الثاني وأولها: «والإقامة...» وقد تبين أنه 
جزء من كلام إبراهيم النخعي» فأكملته بين حاصرتين من «المغني» (۲/ »)٠١‏ 
«المبدع» (۱/ .)۲۸١‏ 

(6) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ .)١۳ ٤‏ 


1۰0 


٭ لی بور آلب ). 

وذلك لأنه بالفصل بين الجملتين والوقف وقفةٌ يسيرةه يتين الكلا» 
ويتم مقصوده» ويستريح المتكلّم» لاسيّما والناس مأمورون أن يقولوا كما 
يقول المؤذن بعد سماعه. 

وعلى ماذكره أصحابناء لا فرق بين جزم التكبير وجزم غيره من 
الكلمات. ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين» يعرب التكبيرة 
الأولى في الموضعين. 

مسالة"؛ (ويقول في آذان الصبح: : الصلاةٌ خير من النوم) مرتین 
بعد الحيعلة). 

وذلك لما روي عن بلال قال: أمرني رسول الله اة أن لا أثرٌ ب إلا في 
الفجر. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه ولفظه: أمرني أن أثرّب في الفجرء 
ونهاني أن أثوّب في العشاء. والترمذي ولفظه: قال لي النبي ياد: «لا تشون 
في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفج»(". 


(۱( النص من أول النسخة «والإقامة. وقال أيصًا...٠‏ إلى هنا لم يرد في المطبوع. 

)۲( «المسستوعب) ١٠١١ /١(‏ ٤١٠)ء‏ «المغني) (۲/ -٦١‏ 1۲)ء «الشرح الكبير؛ 
۷۱-9( «الفروع؛ (۲/ ۹- .)٠١‏ 

)۳( أحمد (۲۳۹۱۲)» والترمذي (۱۹۸)» وابن ماجه »)۷۱١(‏ من طرق عن أبي 
إسرائيل» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال به. 
قال الترمذي: «أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبةء إنما رواه عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي 
إسحاقء وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث»ء كما أن ابن أبي ليلى لم يدرك = 


۱١٦ 


وعن سعيد بن المسيّب عن بلال آنه أتى النبيّ ئ يؤذنه بصلاة ة الفجر› 
فقيل له: هو نائم . فقال: «الصلاءٌ حير من النوم» مرتين. فأقوّٺ في تأذين 
الفجر» فثبّت الأمرٌ على ذلك . رواه ابن ماجه(). 

وقد تقدّه ۳ في آذان ابي محذورة أن انب لقال له : «فإن كان في 


صلاة الصبح" قلت: الصلاة خير من النو الصلاة خير من النوم» الله اکر 
الله أكبرء لا اله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. 


رغ اى و ك ق0 ا فال الوذه صلا الجر 
«حيّ على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله 
أکبر الله أكبر» لا إله إلا الله». 


= بلالاء وكذا ضعفه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٤١٤ /١(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۳/ .)"٠٠١-۳٠٣١‏ 

(1) برقم )۷١١(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن بلال به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١ /١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن فيه 
انقطاعاء سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال»» وبذلك أعله النووي في «الخلاصة» 
.(YAY /۱)‏ 

(۲) في أول هذاالمجلدء وهو ساقط من النسخة. 

(۳) كذا في الأصل. وفي «المغني» (۲/ )1١‏ عن سنن النسائي» ولم يرد الحديث فيها 
بهذا السياق. وفى «المسند» (۹1/۲۲) واسنن أبى داود» :)٥٠١(‏ كان صلاةٌ 
الصبح؟. ۰ ۰ 

)٤(‏ أحمد ۴۷١٠ء‏ وأبو داود »)٥١١(‏ والنسائي (1۳۳ء ۷٤1)ء‏ والدارقطني 
)۱/€(. 

وصححه ابن خزیمة (۳۸۵)» وابن حبان (۱۱۸۲). 


1۰¥ 


وفي رواية: كان التثويب في صلاة الفجر. إذا قال المؤذن: حي على 
الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه سعيد 
وحرب وابن المنذر والدارقطنى .١(‏ 


وقال عمر لمؤذنه: إذا بلغت «حيَّ على الفلاح» في الفجرء فقل: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني". وروى الشافعي في 
القديم عن على مث [ص۲] ذلك" . ولا يعرف عن صحابيٌ حلاف ذلك. 

وهذا لأ الصبح مظِنَة نوم الناس في وقتهاء فاستُحب زبادةٌ ذلك فيهاء 
بخلاف سائر الصلوات. وسواء أذن مغلَسّا أو مُسَفْرًاء لأنه مظّة في الجملة. 


فأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين» مث أن يقول إذا استبطاً 
الناس: «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح»» أو «الصلاة خير من النوم» في 
الفجر أو غيرهاء أو يقول: «الصلاةء الإقامة» أو «الصلاةء» رحمكم الله» 
عند الإقامة أو بين النداءين= فمكرو سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو 
نداء آهل السوق أو غير ذلك لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بعض 
الأحياء» فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي» فخرج إليهم ليصلّي معهم 
فلما ثوّبوا قال: ليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلى. [قال]: فمايقول 


(۱) «الأوسط) (۲۱/۳)ء و«سنن الدارقطني» (۱/ .)۲٤۳‏ 
وصححه ابن خزيمة »)۳۸١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ .)٤١١‏ 
(۲) «السنن» (۱/ ۳٤۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۱/ .)٤۲۳‏ 
(۳) وعنه البیهقی فى «معرفة السنن» (۲/ .)١١۲‏ 
() من حاشية الناسخ. 


٩۸ 


هذا؟ قالوا: :إذّ هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم. فقال: إن 
هؤلاء قد ابتدعواء لانصلًي معهم. فانصرف إلى منزله» فصلّى فيه . روا 
ا 


وعن أبي العالية قال: كتا مع ابن عمر في سفرء فتلا" بذي المجاز 
على ماء لبعض العرب» فحضرت الصلاة فأذن مؤذن ابن عمر» ڈ ثم أقام 
الصلاة. فقام رجل» فعلا على رحل من رحالات القوم» ثم نادى بأعلى 
صوته: الصلاة يا أهل الماءء الصلاة. فجعل ابن عمر يسبح في صلاته» حتى 
إذا فضيت"' الصلاة قال ابن عمر: مَن الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر يا 
ا افد ا خن ال ا ع ما ولا لیت ا ای کا 
أمرك بهذا؟ أمَّا كان فى الله وسنة نبيه بيه والصالحين ما أغنى عن بدعتك 
هة إن الناس لا دزن دة و إن ر أو ها نة إلا أما اة فال رل 

من القوم: إنه ما أراد إلا خيرًا يا أبا عبد الرحمن*. فقال ابن عمر: لوأراد 
خيرا ما رغِبَ بتفسه عن سنة نه والصالحين من عباده! رواء ابن َة في 
زوه في الردٌ على من صاح عند الأذان: الصلاةء الإإقامة a‏ 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) في المطبوع: «ونزلنا)» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «قضت)» والتصحيح من «الفروع» (۲/ .)٠١‏ 

(€) في الأصل والمطبوع: : «شيطانك»» والتصحيح من «الفروع؟. 

)٠(‏ في الأصل: «أبا عبد الله». وصوابه من حاشية الناسخ. 

)٩(‏ أشار صاحب «الفروع» (۲/ )٠١‏ إلى هذا الجزء ونقل منه خبر ابن عمر. وقد يكون 
صادرًا عن کتابنا هذا. 


۰۹ 


: و ت ا 1 ٤‏ 

فقال: ارج بنا فان هذه بدعة رواة انو داوق 0 : 

جرج پناء و بدعه. رواه ابو داود في 

وعن مجاهد قال: لما قم عمرٌ مكة فأذن أبو محذورة» ثم أثى عمر» 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حي على الصلاة» حي على الفلاح. قال 
عمر: أمَّا كان في دعائك الذي دعوتًنا إليه أولا ما كفاك حتى تأتينا ببدعة 
تھا لا زو اه سیت وات بط 

وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول. فإن لم يكن الإمام أو البعيد 
من الجيران [ص۳] قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهةء لما تقدم 
عن بلال أنه أتى النبي ب لِيُوذنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم. 
فقال: الصلاة خير من النوء(". 

قال ابن عقيل: فإن تأر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيرانء 
فلا بس أن يمضي إليه منبّه يقول له: قد حضرت الصلاة؛ لأن التي لاز 
قصده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريض» فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلّى 
بالناس». وذكر احتمال أن نداء الأمراء ليس ببدعةء لأنه فيل على عهد 
معاوية() . ولعله اقتدی به في ذلك» في حدیث بلال لقول رسول الله ا: 
TT‏ 


(۱) برقم (۳۸٥)ء‏ وأخرجه الطبراني في «الکبیر» .)٤٠۳/۱۲(‏ 

(۲) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٤١۳١۳)»ء‏ وابن المنذر في «الأوسط) .)4١/6(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. ۰ 

.)0٥۷ /۳( انظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )٤( 

(0) كذا ورد في الأصل والمطبوع. وفي «الفروع؟ ...:)١١/١(‏ زمن معاوية» ولعله = 


1۱1١ 


فأما قصدٌ الإمام لاستئذانه في الإقامةء فلا بأس به» لأن بلالا كان يجيء 

إلى النبي بااة يستأذنه في الإقامة(' لأن الإمام مَك في الإقامة. 
فصل 

ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله» مثشل قراءة بعض المؤذنين قبل 
الأذان: # وف المد رت الى و بد وا € الآية [الإسراء: »]١١١‏ وقول بعض 
من يقيم الصلاة : الهم صل على محمد وعلى آل محمد» ونحو ذلك؛ لأن 
هذا محدث» وكل بدعة ضلالةء لا سيّما وهو تغييرٌ للشعار المشروع. 

وكذلك إن وصله بذکر بعده. 


مسالة() : (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله يا: إن 
ا 2 
بلالا يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن آم مکتوم»). 


أمّا غير صلاة الفجر فلا يجوز ولا يجزئ الأذان لها إلا بعددخول 
الوقت. فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت» لأن المقصود بالأذان: الإعلام 
بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاةء وهذا لا يكون إلا فى الوقت. ولأن 


= اقتدى بفعل بلال» حيث آذن النبيّ ب بالصلاة وكان نائمًاء وجعل يشرب لذلك. 
وأقرّه على ذلك». والظاهر أن الحديث المذكور وقع هنا سهرًا لانتقال النظر إلى 
المسألة الاتية. 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) «المستوعب» »)٠١١/١(‏ «المغني» (۲/ -٦۲‏ ۷٦)ء‏ «الشرح الکبیر» (۳/ ۸۸- 
۳ «الفروع» (۲/ °( 


11۱ 


الأذان معتبر للصلاة» فلا بد من حصوله في وقتهاء كسائر أسبابها من 
الشرائط والأركان. فن الشرط وإن جاز فعله قبل الوقت» فلا بد من بقائه 
حكما إلى آخر الصلاةء والأذان لا يبقى. 


ويُستحَبٌ أن يكون الأذان في أول الوقت» لماروى جابر بن سمُرة 
قال: کان بلال يدن إذا زالت الشمس» لا يرم . ثم لا يقيم حتى يخرج 
النبي با فإذا حرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي0٩.‏ 


وآمًا الفجرء فيجوز الأذان لها قبل وقتهاء لما روى ابن عمر وعائشة 
تهر أن النبيّ يار قال : إن بلالا ودن بليل» فكلوا واشربوا حتى یودن 
ابن ام مکتوم» متفق عليهما ". وفي رواية للبخاري: «فإنه لا بوذن حتی 
يطلع الفجر. 


وعن سمرة بن جندب رََعَنة قال: قال رسول الله [ص٤]‏ كي: (لا 


یمنعتکہ() من سحورکم أذانُ بلال ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفحرٌ 


(۱) أي لا يؤخره عن الوقت» كما جاء في حديث جابر في سنن ابن ماجه (۷۱۳). 

(۲) احمد(۹٤۸‏ ۰).ومسلم (1 ۰)» وأبو داود ٩(‏ ۰ وابن ماجه (۷۱۳)» ولم اجده 

(۳) تقدّم حديث ابن عمر قبل قليل. وحديث عائشة في البخاري (1۲۲) ومسلم 
(۰4۲). 

.)۱۹۱۸( برقم‎ )٤( 

() في المطبوع: «لا يمنعكم»» والمثبت من الأصل ومصادر التخريج. 


1۱1۲ 


المستطيرٌ في الأفق» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه' 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله لا قال: «لا يمنعنّ أحدَكم أذانٌ 
بلال من سحوره» فاه يدن أو قال: ينادي - بليل لير قائمكم وبُوقطً 
نائمكم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 

فقد نبّه بي على حكمة تقديم الأذان في الفجر. وذلك لأنَ آخرَ الليل 

0 ك 
مظنة نوم النائم وقيام ا للصلاة. فإذا أذن قبل الفجر استيقظ النائم 
وتاب للصلا للصلاة بالتخلي والتطهر واللباس» ليتمن من الصلاة في آول 
الوقت. ولذلك حصت بالتثويب فيهاء بخلاف سائر الصلوات فإِنٌ الناس 
عند النداء بها يكونون أيقاظًاء والأهبَةً" للصلاة إذ ذاك خفيفة على 
أكثرهم. وأمًا القائم فإنه يعلم دنو الفجر» فيبادر الفجرَ بالوتر. 

فصل 

ويُستحَب الأذان قبل الفجر لماتقدّم. ويُستحبٌ أن يكون مؤذنان: 

أحدهما يؤذن قبل الفجرء والآخر بعده» كما كان للثبيٌ( لا ولیحصل 


الإعلام بدخحول الوقت. فإن أذّن الموذن مرّتين فقال الآمدي: هو مسحب 


(۱) أحمد (۲۰۱۵۸)» ومسلم »)۱۰۹٤(‏ وأبو داود (١٤۲۳)ء‏ والترمذي »)۷٠٦(‏ 
والنسائي (۲۱۷۱). 

(۲( أحمد »)۴٠١٤(‏ والببخاري (1۲۱)» ومسلم (۱۰۹۳)» وأآبو داود (۷٤۲۳)ء‏ 
والنسائي (۲۱۷۰)» وابن ماجه .)۱۹۹٩(‏ 

)۳( في الأصل والمطبوع: «وأهبة). 

() في المطبوع: «فكانت خفيفة)» زاد «فكانت» دون تنبيه. 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «النبي»» والصواب ما أثبت 


1۱۳ 


انشا کا لمو دن ون ادن و اح چان لا رزوی الحارت بن رباد الصدائن 
قال: لما كان اَل أذان الصبح أمرني النبيٌ بل فناديتُ» فجعلتُ أقول: 
أقيم اقيم" يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق» فيقول: (لا©. 
حتّى إذا طلع الفجر نرّل فتبرّز» ثم انصرف إِليًّء وقد تلاحق أصحابه» 
فتوصًاً. فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي اة: «إن أخا صدَاء قد أن ومن أن 
فهو يقیم) قال: فأقمت. رواه ابو داود والترمذې وابن ماجه. 

ويستحبٌ أن يكون التأذين قريب الفجر» ليحصل المقصود» وهو إيقاظ 
النائم ورجع القائم» فإنه لا يقصّد قبل ذلك. وفي «الصحيحين» أنه لم 
یکن بین أُذان بلال وابن أم مکتوم إلا أن ينزلِ هذا ويرقى هذا. 

ويستحبٌ أن يكون الأذان في وقت واحد, لأنه إذا قدّم تارةٌ وأشر أخرى 
اضطرب على الناس أمر الوقت» ولم ينتقع بأذانه» بل قد يتَضرّر به» فأشبه مَن 


)١(‏ «أول» ساقط من المطبوع. 

(۲) کذا جاء مکررًا فی الأصل» و«المغنی» (۲/ ۷۲). وفی «سنن ابی داود» )0٠٤(‏ مرة 
واحدة. ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

(۳) ابو داود »)٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹)» وابن ماجه (۷۱۷)» وأحمد (۱۷۵۳۷)» من 
طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإإفريقي» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائي به. 

قال الترمذي: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند 

آهل الحديث»ء وبذلك ضعفه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۱/ »)٠٠١‏ وأضاف ابن 
رجب إعلاله بالاضطراب» «فتح الباري» (۳/ »)0١‏ وانظر: «البدرالمنير) 
(۳/ 1 16-0). 

)5( البخاري (۱۹۱۸) ومسلم (۱۰۹۲). 
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عادته الأذان أولّ الوقت» فأذن في أثنائه. 

وعلى ذلك ما حمل بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي إلا 
أن يرجع» فينادي: «ألا إِنٌ العبد نام. فرجع» فنادى: «ألا إن العبد نام). رواه 
آبو داود(۳)» وقال الترمذي: هو غير محفوظ. وقال الدارقطني": [صه] 
الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنًا لمر أذّن قبل الصبح» فأمره أن 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع» وما زائدة. 

)۲( برقم (9۳۲)» من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات غير آنه معلول بالتفرد والمخالفةء اتفق أئمة الصنعة على إعلاله بذلك: 
ابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم» قال 
الترمذي عقب الحدیث (۲۰۳) ما حاصله: هذا حديث غير محفوظ, والصحيح ما 
روی عبيد الله بن عمر وغيره» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي ڳلا قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل...» وروى عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع: «أن مؤذنًا لعمر أذن بليل» 
فأمره عمر أن يعيد الأذان»» وهذا لا يصح» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» 
ولو کان حدیث حماد صحيحًا لم يكن هناك معنی لحديث: «إن بلالا يؤذن بليل»» 
فإنما أمرهم فيما يستقبل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم 
يقل: « إن بلالا يؤذن بليل٤».‏ 
وخالف جميع من تقدم بعض المتأخرين فحسنه بطرقه وشواهده» كابن التركماني 
في «الجوهر النقي» /١(‏ ١۳۸)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» )٠١١/۲(‏ وقال: 
«وهذه طرق يقوي بعضها بعصا قوة ظاهرة)» وصححه على شرط مسلم الألباني في 
«صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)١٤۲(‏ 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۳۸۳-۲)» «فتح الباري» لابن رجب 
(۳/ 6-0۲ 0). 

(۳) في «السنن» (۱/ )۲٤ ٤‏ و«العلل» (۲۹۱۱). 


110٥ 


يرجع» فينادي. 

ولك غا ری دادل عاقن ب غا و اال ان یرن ا 0 
قال له: «لاتؤذْنْ حتى يستبينَّ لك الفجرٌ هكذا» ومدٌ يديه عرصًا. رواه 
أبو داود» وقال: هو منقطع» لأن شدَادّا لم يدرك بلالا(. 

فإن صحًا حولا على نوبة بلال» فإنه کان تاره يدن قبل ابن أم مکتو م 
وتارةً بعده. كذلك رواه أحمد والنسائي عن بيب" بن عبد الرحمن عن 
عجّته» وكانت حجّت مع النبي با. قالت: كان النبي بي يقول: ِن ابن أم 
مکتوم نادي بلیل؛ فکلوا واشریوا سی پتادي بلول )٥(‏ 

وروى أحمدعن عائشة قالت: كان لرسول الله لل مؤذنان: بلال 


وعمرو بن أم مكتوم. فقال رسول الله لا: «إذا أذن عمرو فكلوا واشربو 


(۱) برقم »)۵۳٤(‏ من حدیث جعفر بن برقان» عن شداد مو لی عیاض بن عامر» عن بلال 
به. 
إسناده ضعيف» فشداد لم يدرك بلالا كما أشار إليه أبو داود» وهو مجهول أيصًاء كما 
ذكره ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ .)٤١‏ 

(5) في الأصل: «أبي محذورة»» والظاهر أنه سهو. 

(۳) في الأصل والمطبوع: احبيب)» تصحيف. 

(5) في الأصل: «قال»» وفي حاشيته: «لعله: قالت». وهو الصواب كما في «المسند» 
والستن. 

.)٠٤١( والنسائي‎ »)۲۷٤۳۹( أحمد‎ )٥( 
وقال الهيثمي في «مجمع‎ »)۳٤۷٤( وصححه ابن خزيمة (٥٠٤)»ء وابن حبان‎ 
«رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح)» ووقع في إسناده‎ :)٠١ /۳( الزوائد»‎ 

اخحتلاف» انظر: «إتحاف الخيرة» .)٤۸١-٤۸١ /١(‏ 
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فانه رجل ضریر. وإذا آذن بلال فارفعوا آیدیکم» فإِنً بلالا لا يؤذن حتى 
يُصبح»'. قال ابن خزيمة": إن الأذان کان ربا بين بلال وابن أم مكتوم» 
فکان یتقدم بلال ویتأخر عمرو» ویتقدم عمرو ویتأخر بلال. 

فأما في شهر رمضان» فقد كره الإمام أحمد الأذان قبل طلوع الفجر. 
قال: لأنه يمنع الناس من السحور". يعني: إذا لم یکن مؤدّنان» كما كان 
على عهد رسول الله َء فإنه لا بأس به حينئذ. والكراهة المطلقة من الإمام 
تحمل على التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان. 

وذكر الآمدي في جواز الأذان في رمضان قبل الفجر روايتين: 

إحداهما: لا يجوزء لمافيه من منع الناس من السحور المشروع» 
وتحريم ما أباح الله لهم. 

والثانية: يجوز لأنه إذا عَم أنه يؤذّن قبل الوقت لم يقلّد في ذلك. 

فصل ۲ 

وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين» إلا أن 
أصحابنا قالوا: يجوز بعد متتصف الليل» كما تجوز الإفاضة من مزدلفةت 
ورميّ الجمرةء والطواف وحلق الرأس بعد ذلك. قالوا: لأن النصف الشاني 
هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأولء ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظمُ 
)۱( برقم .)۲٥٥۲۱(‏ وصححه ابن خزيمة .)٤١۷(‏ 
() في «صحیحه). انظر تعليقه على الحديث .)٤١۸(‏ 


(۳) انظر: «ا لمغني» (۲/ .)٦٥‏ 
)٤(‏ لحَص ابن اللحام هذا الفصل في اختياراته (ص .)٤٠١‏ 
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الليلء» فيُشبه ذهابَ جميعه. ولأن النصف الأول وقت للعشاء في حال 
الاختيارء lk‏ الأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان. 

وعلى هذا فينبغي أن يكون اليل الذي يعتبر نصفه: أوله غروبُ 
الشمس» وآخجره طلوعها؛ كمالو كان التهاز المعتبرٌ نصمُه: أولّه طلوع 
الشمس» وآخرّه غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار. وإن كان في غير 
التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجرء وهو أولٌ [ص٠]‏ النهار. 

ولعل قول الي ل في أحد الحديثين: ينزل ل ربُنا إلى سماء الدنيا حين 

يبقى ثلث الليل الآخر» يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. وفي الآخر: 
در د يعني: الليل الذي يتتهي بطلوع الشمس. فإنه إذا 
اتتصف الليل الشمسي» يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبًا. ولو قيل: 
تحديد وقت العشاء' إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب» 
وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي» فقد قارب مضي نصف الليل الفجري-= 
لکان وجیها". 


مسالة" : (قال النبي بيا: إذا سمعتم المؤذنً فقولوا مثلَ ما يقول»). 


(1) في الأصل: «تحديده إلى العشاء»» وفيه تحريف. والمثبت من «اختيارات ابن 
اللحام». و«العشاء» ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «متوجُها» دون تنبيه» والمثبت من الأصل. وانظر: رسالة المصنف في 
«شرح حديث النزول». 

(۴) «المستوعب» »)٠١١ -٠١٤ /١(‏ «المغني» (۲/ »)٥١ - ٠٤ ۸٤ ٩۲ -۸٥‏ «الشرح 
الکبیر» (۳/ ۱۰ - ۱۱۳ -٦۰ ٤٥ - ٤۳ ۸۷ -۷ ٤‏ 1۱( «الفروع» (۲/ ۰۲۸-۲٦‏ 
0-0( 


11۸ 


هذا اديت اه امراف عن اى مس أن رتخرل ا 2 قال: 
«إذا سمعتم المؤذنٌ فقولوا مثلّ ما يقول المؤدّن»(. 


نة ا 


وعن عبد الله بن عمرو رنه أنه سمع النبي بلا يقول: a‏ 
المؤذن فقولوا مثلّ مایقول» ثم صلوا علي فإنه من صلی علي صلی اله 
عليه بهاعشرًا ڈ ثم سلوا لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه'. 


EY و‎ 


وعن عمر بن الخطاب وىة قال: قال رسول الله : «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن 
لا اله إلا الله قال: أشهد أن لا اله إلا الله؛ ثم قال: أشهد أنٌ محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا 
قوة إلا باله؛ ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر [قال: الله أكبر الله أكبر]" ثم قال: لا إله إلا الله» [قال: لا 
إله إلا الله] من قلبه= دخل الجتة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ©). 


(۱) أحمد(۱۱۰۲۰)» والبخاري »)٩۱۱(‏ ومسلم (۳۸۳)» وأبو داود »)٥۲۲(‏ والترمذي 
(۰۸)) والنسائي »)٩۷۳(‏ وابن ماجه (۷۲۰). 

(۲) أحمد »)٠٥٨۸(‏ ومسلم »)۳۸٤(‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي (٤۱٣۳)ء‏ والنسائي 
(1۷۸). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. وكذلك مايأتي. 

)٤(‏ مسلم (۳۸۰)» وآبو داود »)٥۲۷(‏ ولم أجده في «المسند). 


۱۹ 


وعن بعض أصحاب النبى بية: أن بلالا أحذ فى الإقامةء فلما أن قال: 


قد قامت الصلاةء قال النبى كيلة: «أقامها الله وأدامها». وقال فى سائر الإقامة 


بنحو حديث عمر في الأذان. رواه بو داود 


0 


وجاء ذلك" عن النبي به من حديث أبي هريرة"» وعمرو بن 


القاضي 0 وا واي راف و ماز وغه 
صن ٣وا‏ بي راقع ۰ ومعاوږ وعيرهم 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(٩ 


2 


برقم )٥۲۸(‏ من طريق محمد بن ثابت» عن رجل من أهل الشام» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي ب به. 

إسناده ضعيف» ابن ثابت هو العبدي ضعيف كما في «المیزان» (۳/ »)٤۹٩‏ وشیخه 
مبهم» وشهر فيه مقال» وضعفه النووي في «الخلاصة» (۱/ »)۲۹٩‏ وان رجب في 
«فتح الباري» (۳/ .)٤٥۷‏ 

يعني: إجابة المؤذن. 

أخرجه النسائي »)٦۷ ٤(‏ وعبد الله في زوائده على «المسند) .)۸٦۲٤(‏ 

وصححه ابن حبان »)۱۹٩۷(‏ والحاکم (۱/ .)۲۰٤‏ 

لم أقف عليه» وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۲/ .)۸١‏ 

أخرجه أحمد )۲۳۸٠١(‏ » والنسائي في «الكبرى» »)٠١ /١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)٠٤٤/١(‏ من طرق عن شريك» عن عاصم بن عبيد الله» عن علي بن 
الحسين» عن أبي رافع به. 

إسناده ضعيف» شريك وعاصم يضعفان» قال ابن رجب في «فتح الباري» 
:)١ /(‏ «عاصم هذا ضعفوه» وقد اختلف عليه في إسناده»» وكذا ضعفه الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (۲/ .)٩١‏ 

أخرجه البخاري .)٦١١(‏ 
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يسمع المۇذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وان مهدا 
عبده ورسوله. [ص۷] رضت بالله ربا وبمحمّد رسولا وبالإسلام دیتا= عفر 
له ذنوبه"» رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري 


وهذا الذكر مستحبٌ استحبابا مؤكَدًاء لأن النبيَ َة مر بهء وأقل أحوال 
الأمر الاستحبابٌ» حتى إنه إذا سمعه لم يشتغل عنه بصلاة نافلة» من تحية 
مسجد ولا ستّة راتبة ولا غيرهاء بل إذا دخل المسجد وسمع الموذن بدا 
ا ۳ 
بإجابته قبل التحية. نص عليه . 


a a 

الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط حتی لا يسمع التأذين» ف ففى التحرّك 
عند سماع النداء تشبة بالشيطان. قال أحمد وله الل في الرجل يقو 
e E‏ لا يقوم اول ما يبدأ ويصبر قليلا . وقال أيصًا: 


يستحَبٌ له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغ لأنه يقال: إن 
ا 


وعلى هذا فيستحبٌ لمن كان قاعدًا أن لا يقوم عند سماع الأذان» سواء 


(1) في المطبوع: ذنبه» كما في «صحيح مسلم؟ وغيره. والمثبت من الأصل» ومثله في 
«مصنف ابن ابي شیبة» .)۲۹۲٤٩۹(‏ 

(۲) احمد(٥٩٥۱)»‏ ومسلم »)۳۸١(‏ وأبو داود »)٥۲١(‏ والترمذي »)۲۱١(‏ والنسائي 
»)٩(‏ وابن ماجه (۷۲۱). 

(۳) وانظر: «مسائل الکوسج» (۲/ ۸۰۲). 

€3 في رواية الأثرم. انظر: «المخني» (۲/ »)۸٩‏ و«المبدع» (۲۹۳/۱). 


۲1 


أجابه في حال قيامه ومشيه» أم لم يجبه. وإن سمعه وهو في قراءة أو دعاء 
قطع» لأن إجابة المؤذن تفوت. 

فإن كان في صلاة لم يقله؛ لأنّ في الصلاة لشغلا'. ولهذا لا يستحَبُ 
له أن يؤمّن" على دعاء غيره» ولا أن يصلّي على اني َة عند ذكره» وهو 
في الصلاة. ويقوله إذا فرع من الصلاةء ذكره القاضي. وکلام غیره يقتضي أنه 

يُستحبً؛ لأنه سه فات محلّهاء فأشبة صلا الكسوف بعد التجلّي» 
وتحية المسجد بعد الخروج مته ولاه ذكر معلق بسبب» فلم يسرع بعد 
انقضاء السبب» كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه» والأکل 
والشرب والخلاءء ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك. 


فإن قاله في الصلاة لم تبطّل لاله ذكر لل إلا أن يقول: حي على الصلاة 
حي على الفلاح» فإنها تَبطّل؛ لأنه حطاب لآدمي. ولهذا كان المسنون أن 
يقول كما يقول المؤذنء إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
كما جاء مفسّرًا في رواية عمر وغيره. نص عليه. واستحَبًّ بع أصحابنا أن 
يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أدًا بظاهر القول: «فقولوا مثلّ ما بقول» مع 
أمره بالحوقلة. 


والصحيح: الأول» لأن الروايات المفسّرة من أمره وقوله تبيّن الرواية 


E 


)۱( كما في البخاري )۱۲۱۹١(‏ ومسلم (0۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود ركن 
واختيار المصنف: أن المصلّي يستحب له إجابة المؤذن وهو في الصلاة» سواء كانت 
فريضة أو نافلة. انظر: «الفروع؟ (۲/ ۲۸) و«اختیارات ابن اللحام» (ص۳۹). 

(9) في الأصل: «لا يستحب له لا يؤمن»» والتصحيح من حاشيته. 


۲۲ 


النطلفة :ولان كلما ت الأذان كلها دك له انه فام دك اله مان 
عند ذلك N SS SL‏ 
يدعو أحدًاء فلم ر بسحب أن ينكلم بما لا فائدة فيه. ا 
جملة [ص۸] المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما ذُعِيّ إليه» 
وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة'» وبهايقتدر 
الإنسات غل كل فير د ماه لا جل مو ان لو فة عك 
ذلك إلا بالله سبحانه» فإنه خالق الأعمال والقوة" عليها. فجمعَتْ جميع 
الحركات والقدرة التي بها تكون الحركات في السماوات والأرضر". 
وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولاقوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشبه. 

قال بعض أصحابنا: ويقول إذا قال المؤذن: «الصلاة خير من النوم»: 
صدقت وبررت» أو نحو هذا. 


وقد قال أحمد بن ملاعب : سمعت أبا عبد الله ما لا أحصيه» وكان 


(۱) كما في حديث أبي موسی في البخاري )٤۲۰٥(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «القوى). وفي حاشية الأصل: «كذا». ولعل الصواب ما 
أثبت. 

(۳( ونحوه في «بغية المرتاد (ص۳٠۲)‏ وشرح حديث النزول في «(مجموع الفتاوى» 
/٥(‏ € 0۷). 

(6) وصوّبه في شرح حديث النزول. 

(9) فيما رواه عنه الخلال. انظر: «طبقات الحنابلة» .)٠۹١ /١(‏ وهو الحافظ أحمد بن 
ملاعب بن حبّان المخرمي (۲۷۰-۱۹۱) وتّقه ثقه الدارقطني وغيره. تر جمته في 


1۲۴۳ 


يکون هو المؤدن» فإذا قال: الله أكبر الله أكبرء قال قليلا: الله أكبر الله أكبن 
إلى آخر الآذان. قال أصحابنا: فيستَحَب للمؤذن أن يقول سرّامثل مايقول 
علانية. وقوله ي إذا سمعتم الموذَنَ فقولوا مشل ما يقول) كقوله: «إذا 
قال الإمام: ول الال 4 فقولوا: آمین»"» وقوله: «إذا قال: سمع الله 
لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد»". 

وهذا لأنه ذکر یقتضی جوابًاء فاستَحب له أن يجيب نفسّه» كما استحبٌ 
لجان ت کان وال 5ك يجمع له بین أجرين بذكر الله 
سرا وعلانية. ولأن السرٌ ذكرّ محضُ» بخلاف العلانية فإنه يُقصد به الإعلام. 
ولأنه بسحب له أن فصل بين كلمات الأذان» فاستَحب له أن يشغلها 
بذكر الله سبحانه. والاستحباب في حیٌ غیره أوكد. 

ویگل غا فو سیت ی لر ر کف ار اشکفل عن با ار 
لم یکن عليه شيء. نص عليه. وقال أيصًا: إذا دحل المسجد والمودّن يؤدّن» 
سحب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وإن لم يقل وافتتح الصلاةء فلا 
ام وقال الآمدي: يكره أن يشرّع في النافلة إذا سمع التأذين. 

والمستحَبٌ أن يقول مثل مايقول المؤذن كلمة كلمةء فلايسبقه 


= «الطبقات» و«سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٤١ - ٤۲‏ 
(۱) تقدم تخریجه. 


کا و د 
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(۳) أخرجه البخاري (1۸۹) ومسلم )٤۱١(‏ من حديث أنس بن مالك نة 
(4) «له» ساقط من المطبوع. 
() انظر: «مسائل الکوسج» (۲/ )۸٠۲‏ و«المغني» (۲/ ۸۹). 


۲€ 


بالقول» كما في حدیث عمر وغیره» ولقوله عليه السلام: «إذا سمعتم الموذْنٌ 
فقولوا مثل ما بقول»''ء ولأنه بذلك يحصل له أجرٌ استماع الأذان وموافقة 
المؤدّن. 

قال أصحابنا: ويُستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مل ما يقول الموؤذّن» 
لما تقدّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةء قال: أقامها الله وأدامها. فأمًا 
المنادي بالإقامةء فلا يستحب له أن يقول سرا ما يقول علانيةء لأن الإقامة 
حدر ولا یحصل بینها" [ص۹] سکوت. 

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم فيستحبٌ له أن يجلس» وإن لم يكن 
قار الس قال ابن منصور": رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند 
المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ الموؤذّن في الإقامة» فجلس» 
لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن النبيً بيا جاء» وبلال في الإقامة» 
فقعد. رواه الخلال. ورواه أبو حفص» ولفظه: دخل رسول الله کف 
ولال يودن› فجلسر (°). و القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع» 
وتحية المسجد قد سقطت بالإقامةء فإتًها إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا 


)۱( تقدّم تخر يجه. 

(۲) في المخطوط حاشية: «بالأصل بينهما). 

)۳( هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. انظر: «مسائله» (۲/ »)۷۹١‏ و«المغني» 
(/7(. 

() لم أقف عليه مسندًاء وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۲/ ۷٦)ء‏ وابن رجب في 
«فتح الباري» »)٤٠١ /٩(‏ وهو مرسل. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 
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٤ 


التى أقيمت. 

ويستحب أن يدعو إذافرغ من الأذان والإقامة. نص عليه. وكان إذا 
أقيمت الصلاة رفع بکمّی() وجعل یدعو» لما روی سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله لاة: «ثنتان لا تَرَدان: الدعاءٌ عند النداء» وعند البأس حين يلجم 


بعضهم بعضًا) رواه أبو داود). 


فل نناء فقال رسول الله کا: «قل کمایقولون» فإذا انتهیّت ف ف َعْطّه) 


رواه آنل وأبو داود. 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بية: «الدعاءٌ لا يُرَدٌ بين الأذان 
والإقامة). قالوا: فمانقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةً فى الدنيا 


والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه0'. 
وعن أم سلمة قالت: علمني رسول الله ية أن أقول عند أذان المغرب: 


(1) كذا فى الأصل بالباء. 
(۲) برقم (١٤٠۲)ء‏ وأخرجه الدارمي (١۲۳١)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)٠١١ /٦(‏ 
وصححه ابن خزیمة »)٤۱۹(‏ وابن حبان (۱۷۲۰). 
(۳) احمد (۰۱٦۱)ء‏ وأبو داود .)٥۲٤(‏ 
وصححه ابن حبان »)۱۹۹٩(‏ وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفکار» (۱/ ۳۹۸). 
)٤(‏ احمد (۱۲۲۰۰)» والترمذي (۲۱۲)» وأبو داود .)٥۲۱(‏ 
قال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن حبان »)۱۹۹7١(‏ وجود إسناده ابن 
القطان في «بیان الوهم» /٥(‏ ۲۲۷). 
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«اللهمٌ هذا إقبالٌ ليلك» وإدبارٌ نهارك وأصوات دعاتك» فاغفِز لي. رواه 


آنو اود 


وينبغي أن يقدّم أمام الدعاء لنفسه الصلاة على رسول الله كيا بل ينبغي 
أن يرن ذلك بإجابة المؤذن» وإن لم يدع لنفسه» كماتقدم في حديث 
عبد الله بن عمرو. ولما روی جابر بن عبد الله راهنا أن رسول الله لا 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهِمٌ رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آتِ محمَدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته= 
حلت له شفاعتي يوم القيامة). رواه الجماعة إلا مسلمًا. زاد بعش 
أصحابنا: واسْيّنا بکأسه من حوضه مشربًا هنيئًا سائعًا روبًّاء غير خزایا ولا 
ناکثین» بر حمتك ۰.0 


السلّة أن يقيم من أذن» لما روى زياد بن [ص١٠]‏ الحارث الصدائي قال: 
كنت مع النبي ب فأمرني» فأذَنْتٌء فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله لا: 


(۱) برقم »)٥۳۰(‏ وأخرجه ابن أبي شیبة (۲۹۸۲۰)» والترمذي »)۳٥۸۹(‏ من طرق عن 
أبي كثير مولى أم سلمة» عن أم سلمة به. 
إسناده ضعيف» أبو كثير مجهول وقد تفرد به» قال الترمذي: «هذا حديث غريب إنما 
نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفهاء ولا أباها)» وضعفه النووي 
في «الخلاصة) (۱/ ۲۹۲)» وصححه الحاکم (۱/ ۱۹۹). 

(۲) أحمد(۷١۸٤۱)»‏ والبخاري »)1۱٤(‏ وأبو داود (0۲۹)» والترمذي (۲۱۱)» 
والنسائي »)٩۸۰(‏ وابن ماجه (۷۲۲). 

(۳) انظر: «الهداية» (ص٤۷).‏ 


1۷ 
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ولولا أن السّة أن يتولاهما رجل واحد لم د يمع المؤدّن الراتبُ من حه 
وهو الإقامة الها ق 

وعن عبد العزيز بن رَقَيع قال: رأيتُ أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان 
ادن ثم أقام. رواه أبو حفص" واحتٌ به أحمد. ولولا أن ذلك ستة 
عندهم لاكتفى بتأذين الرجل. 

ولأنٌ ذلك أقرب إلى أن يعلم الناس أن الثاني إقامة» وليس بأذان آخر. 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاةء فكانت السئّة أن يتولاهما واحد 

فإن أذّن غير المؤذن الراتب» فإما أن يقيم من أذّن كما فعل زياد» أو يعيد 
الراتبٌ الأذان كما صنع بو محذورة. فان آقام غير من أذّن كُرةَ» نص عليه؛ 
رازا لان القصرة قد حصا 

ولو تناوب اثنان على أذان واحد» فقال هذا كلمة» وهذاكلمة» أو بنى 
الرجل على آذان غیره= لم یجُز لعذرٍ ولا غیره" بل لا بد من آذان رجل 
واحد» وإن جوّزنا الخطبة من اثنين ين؛ لأنه ذكر واحد يختل مقصوده 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲( وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲١٠(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۳۹۹)» وصحح 
إسناده. 
(۳) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «لغيره». 
€3 في الأصل: «يحصل)» والتصحيح من حاشية كاتبه. وفي المطبوع: «يختلف». 
۲۸ 


باختلاف اللأصوات» بخلاف الخطبة. 
ولايقيم إلا بإذن الإمام فن أمرَ الصلاة إليه. قال علي كيكنة: 
المؤدّن أملَكُ بالأذانء والإمام أملَكٌ بالإقامة. رواه سعيد وأبو حفص (. 
والستَّة أن يكون الأذان والإقامة في عوضخ واحد. . فإذا ادن في مکان 


استحِبّ أن يقيم فيه لا في الموضع الذي يصلّي فبه» لما احتجّ به الإمام 
أ حمد به عن بلال رَوَهڪَنۂ أنه قال: يا رسو ل الله» لا َسبقني بآمین. رواه 
أحمد وأبو داود( ". وقال إسحاق بن راهویه: وكذلك أبو هريرة وغيره من 
أصحاب النبي ية قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضع الصلاة لم 
يخشوا أن يسبقوا بآمين. فعْلِمَّ أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن 
المسجد: إمّا موضع الأذان أو قريبًا منه. 


RS‏ وعلیکم 
بالسكينة» متفق عليه" . وقد تقدّم قول ابن عمر دكَنة: كتا إذا سمعنا 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق (١۱۸۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)٤٠۹٤(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» .)٤٤١ /٠(‏ ۰ 

(۲) أحمد (۲۳۸۸۳)» وأبو داود »)٩4۳۷(‏ من طرق عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدې» قال: قال بلال به. 
في إسناده ضعف» اختلف فيه على أبي عشمان وصلا وإرسالًاء ورجح الحفاظ 
إرساله» قال أبو حاتم : «هذا خطأء روا الثقات عن عاصم» عن أبي عشمان» أن بلالا 
قال للنبي بي مرسل»» «العلل» (۲/ )٠ ۷-۰ ٠٦‏ ووافقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۲/ ۲۳)ء وابن رجب في «فتح الباري» .)٤۹۰-٤۸٩ /٤(‏ 

(۳) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )1۳١(‏ ومسلم .)٦٠۲(‏ 

)٤(‏ فيما سقط من أول النسخة. 


۲۹ 


الإقامة توصأناء ثم حرجنا إلى الصلاة". ولأن الإقامة أحد الندائين» 
فاستُحِبً إسماعُها للغائبين كالأذان؛ ولأن المقصود بها الإعلام بفعل 
الصلاة لمنتظرها فى المسجد وغيره. 

[ص١١]‏ فإن شقت الإقامة قريبًا من موضع الأذان بأن يكون الأذان في 
المنارة أو في موضع بعيد من المسجده فإنه يقيم في غيره بحيث يعم 
الغائبين أيضصا؛ لما روى عبد الله بن شقيقق قال: الأذان في المنارةء والإقامة 
في المسجد. وقال: هي الستة. رواه 9 

5 د وا لد جاو ون فان عاط کا و 
الأذان في منارة المسجد لماتقدٌم من حدیث بلال أنه کان یودن على 
سطح امرأة من الأنصار. 


وإن أذن في مكان بعيد من المسجد» فقال أحمد: معاذ الله» ما سمعنا 


(۱) أخرجه أحمد »)٥٩٦۹(‏ وأبو داود »)٥۱١(‏ والنسائي .)۱٩۸(‏ 
وصححه ابن خزیمة »)۳۷٤(‏ وابن حبان .)۱۹۷٤(‏ 

() وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲۳٤٥(‏ 

() فيما سقط من أول النسخة. 

)€( أخرجه أبو داود (0۱۹)ء ومن طريقه البيهقي »)٤۲١ /١(‏ من حديث عروة بن الزبي 
عن امرأة من بني النجار به. 
وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم»(٠/‏ ۷) وابسن حجر في «الدراية» 
٠١ /(‏ وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)٥۳١۲(‏ 

(ه) في رواية إبراهيم الحربيء» فيمن بوذن في بيته على سطح. انظر: «المغني» (۲/ .)٩۱‏ 


۳۰ 


أن أحدًا يفعل هذاء لأنٌ المؤذن يدعو الناس إلى الصلاةء فلا بد أن يكون 
نداؤه قريبًا من موضع الصلاة» ليقصده الناس. 

فاا إن أن لغير المسجد بل للإعلام بالوقت» فلا بأس بذلك بكلّ 

فصل 

ولا يصح الأذان إلا مرلَبًا متواليًا على ما جاءت به الستةء لأنه ذكر 
مجموع؛ فوجب أن یؤتی به على وجهه كقراءة الفاتحة؛ ولأنه بدون ذلك 
يختل المقصود به من الإعلام والدعاء. فان نگسه لم ص بحال. 

ا کت ی ر کو ی و ا 
إن کان لغیر حاجة کره . وهو في الإقامة مة أشدٌ كراهة من الأذان. 

وإن كان لحاجة مل أن يرد على من سلَّم عليه» أو يأمرَ بعض أهله 
بحاجة» أو يأمرَ بمعروف أو ینهى عن منكر بكلام قليل= لم يكرّه» لما ذكره 
الإمام آحمدعن سلیمان بن صُرَد- وکانت له صحبة ته کان یأمر غلامه 
وأمر ابن عباس موذَنّه أن يقول في يوم مَطِير بعد 
قوله: «حيّ على الفلاح»": ألاء لوا في الرحال. متفق عليه. ولان ذلك 


اا رد ن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» »)١٦۸-١١۷(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۲۱۱)» وعلقه البخاري مجزومًا به في كتاب الأذان» باب الكلام في الأذان. 
es cS (۲)‏ . وفي صحيح البخاري» :)٦١١(‏ 
«فلما بلغ المؤذن حي على الصلاةء فأمره أن ينادي: : الصلاة في الرحال» . وفيه 
(4۰۱) : «فلا تقل حي على الصلاة a.‏ صلوا في بیوتکم» . ومثله في اصحيح 

ممل (144). 


۱۲۳۱ 


لابخل بمقصود الأذان» وبه إليه حاجة» فأشبه العمل اليسيرَ في الصلاة. 

ونه ان ذلك رة مقا 

وعلى الروايتينء فالأفضل أن لا يتكلّم برد سلام في الأذان ولا غيره. 
فأمًا الإقامة فلا يتكلم فيهاء لأن السنة حدرهاء و 

فأما إن طال الكلام او السگر ت اسا ن دزف بمقصود 
الإعلام فأشبه التنكيس. 
وجهین. ومن اصحابنا من یحکیها على روایتین: 

إحداهما: يبطل. قال الآمدي: وهو الصحيح» لأنه ذكر محض مجموع» 
والكلامٌ المحرَمٌ منافي له. وربما ُن متلاعبًا لا مؤذئًاء إذا خلط الحق 
بالباطل. 

وفي الأخرى: لا يبطل» لأنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح» فكذلك 


بالمحرّم كالصوم والحج. 
فام الكلام بين الأذانينء فلا يكره لأن الفصل [ص۲١]‏ بينهما مشروع 
بعمل أو جلوس» والكلام من جملة الفواصل. 


ولو آزتد في أثناء الأذان بطّل» لأنها عبادة واحدة» فبطلت بالردة في 
أثنائها كسائر العبادات. فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف. 
ولو جن أو نام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بتى» لأنه لم يخرج عن 
كونه من أهل العبادة. وقال الآمدي: إذا أغمي عليه بطل الأذانء كما يبطل 
بالكلام الكثير. 
۳7 


ولو ارتدٌ بعد الأذان ففيه وجهان: 


أحدهما: يبطل» قاله القاضى والآمدي وغيرهماء كما تبطل الطهارة 
بالردّة". وهذا إذا كانت الردّة بين الأذان والصلاة. فأما إن كانت بعد 
الصلاة لم يبطل حكم الأذان قولا واحدًا. وكذلك إن كان بعد الشروع في 
الصلاة. 


والشاني: لا يبطل وإن استمر على ردّته» وهو أصح. قاله طائفة من 
أصحابناء لأنها عبادة قد انقضت» فلم تبطل بالردّة كسائر العبادات» بخلاف 
لطا فان كه اق ر لا بطل بعد فراغه شيء من المبطلات» فلم 
تبطل بالردّة» كالصلاة وأو لى؛ وعكسه الطهارة. وهذا لأن إحباط العمل لا 
يلزم منه بطلانه» كما تقدّم في الطهارة. 

فصل 

يستحبٌ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين. 
قال في رواية المرُوذي: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدهاء لأن في 
حدیث الأنصاري الذي رأی الأذان: رأيث راد کان طا تر اخضرين» 
فقام على المسجد فأذّن» ثم قعد قعدةً ثم قا فقال مثلها. رواه أحمد وأبو 
داود". وفي رواية قال: رأيتُ الذي دن في المنام أن المغرب. وقعد بين 


(۱) انظر: «الفروع» (۲/ .)١١‏ 
)۲( أحمد )۱٥۸۸۱(‏ من وجه آخر ليس فيه موضع الشاهد» وأبو داود .)٠١١(‏ 


وصحح إسناده ابن حزم في «المحلی» (۳/ ۸١٠)ء‏ وجوده ابن رجب في «(فتح 
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الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب). 
وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بية: «يا بلال» اجعل بين أذانك 


وإقامتك لَمَّساء يفرًغ الكل من طعامه") في مَهَل» ويقضي المتوصًىء 
حاجته فی مَهّل» رواه عبد الله بن آحمد فی «المسند»". 


قال إسحاق بن راهويه: لا بد من القعدة في الصلوات كلها حتّى في 
المغرب؛ لما صح عن بلال حيث علَّمه النبي ية الأذانء فأمره أن ينتظر بين 
الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم» وينتشر المنعشر للصلاة. فأذن مثنى 
مشنى» وأقام مرةً مرةًه وقعد قعدة). 

وعن مجاهد قال: قال رسول الله ا: «إذا دن المؤذن فلا بقيم حتى 
یجلس»(٩.‏ 


)۱( «مسائل حرب) بتحقيق السریع .)۲١۷ /١(‏ 

)۲( في الأصل: «أكله طعامه»ء وفي المطبوع: «أكل طعامه». والمثبت من «المسند». 
ولعل «أكله» سبق قلم من الناسخ لما جاء في حديث جابر: «يفرغ الآكل من أكله 
والشارب من شربه». 

برقم )۲٠۲۸١(‏ من طريق مالك بن مغول» عن أبي الفضل» عن أبي الجوزاءء» عن 
بي به. 

إسناده ضعيف» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲): «أبو الجوزاء لم يسمع من 
أبي»» وأبو الفضل مجهول. 

وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي »)۱۹١(‏ والبيهقي (۲/ ۱۹)ء وقال: «(في 
إسناده نظر». 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 


۳( 


کے 


۳۴٤ 


زغ اتن شان قال بطر الزذن فى الساوات كلهابين الاذان 
والإقامة قدرّ ما يغتسل الرجل» وفي المغرب قدرَ ما [ص۳١]يتوصًاً.‏ رواه 
الشالنجي(. 

وإنما قدّرها الإمام أحمد بركعتين» أن أصحاب رسول اله لا كانوا 
او ی کی وقد قال لا: «بین کل آذانین صلات. 
ولات بالف جام الى الصا نن لر غل اهت ونی من ربد 
الصلاة» ويدرك أكثرٌ الجماعة حدً الصلاة وهو تكبيرة الإحرام» ويدركون 
التأمين. وذلك مقصود للشارع» وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث. 

وأا القغرف قلف بين لادان رلكرن فانكا إلى الإقامة قياما مدا 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاةء يُفْصّل بينهما بجلسة كالخطبتين. 
وإنما حصت المغرب بذلك لضيق وقتها وكراهة تأخيرها. فأمًّا سائر 
0 
وغيرها. . 

فإن تأر(" الجماعة أكثر من قدر ركعتين استَحبً له انتظارهم ما لم 
يَف خروج الوقت. قال مهنًا: سألتٌ أحمد عن إمام أن لصلاة المغرب» 
فرأی أن ينتظر القوم إلى أن يتوضؤوا» ما لم يحف فوت الوقت. 

وعنه: أنه إنما استَحِبً انتظارهم بالقدر المتقدم. قال في رواية حنبل: 


.)۲٤۱( وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان»‎ )١( 

(۲( في المطبوع: «أخرى»» والمثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل: «انتظر»ء وفي حاشيته: «لعله تأخر). وفي المطبوع: «تأخرت». 
)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «يتوضأا. 


1o 


بش لمرد أذ أذ ن أن لا جل با لقا وتان حى باه أف اة 
ويقضى المعتصرٌ حاجته. يجعل بين أذانه وإقامته نقمَسًا. وهذا أشبه 
بالروایتين. 


فیما" إذا أسفر الجیران يغلُس أو بُسفر؟ على روايتين. 


ولوان خر من اليمج اوفع إل ن ا 
يتوصًاً= لم يُكرّه. وإن كان لغير حاجة كره لان الخروج من المسجد بعد 
الأذان منهىٌ عنه لغير المؤدّن"» فالمؤذّن أشدٌء إلا أن يكون التأذين للفجر 
قبل الوقت» فلا يكره الخروج. نص على ذلك كله لأنّ وقت الصلاة لم 
يدخحل» ولا تجب الإجابة إليها إلا بعد الوقت. 

فصل 

الأذان من أفضل الأعمال» فإنه ذكرٌ الله على وجه الجهر» ويْفتّح به 
أبوابٌ السماء» وتهرب منه الشياطين» وتطمئنٌ به القلوب. وهو إظهارٌ لشعار 
الإسلام» وإعلامٌ للناس بوقت الصلاة» ودعاءٌ إليهاء ومراعاة الشمس والقمر 
والظلال لذكر الله. قال الإمام أحمد: الأذان أحبٌ إلى من الإمامةء لألّ 
الإمام ضامن لصلاة مَن خلفه» والمؤذن يمر له مد صوته. وهذا اختيار أكثر 


اصحابنا. 


وروي عنه: أن الإمامة أفضل. وهذا اختيار أبي عبد الله بن حامد وأبي 


(1) في المطبوع: «وفيما إذا أسفر...» زاد الواو دون إشارة. 
)۲( كما في حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» .)٠٥٥(‏ 


۳٢ 


الفرج بن الجوزي'؛ لان الإمامة تولاها ية هو بنفسه» وكذلك [ص٤١]‏ 
خلفاؤه الراشدون» ووكلوا الآذانَ" إلى غيرهم. وكذلك ما زال يتولاها 
أفاضل المسلمين علمًا وعملا. ولأن الإمامة يعتبر لها من صفات الكمال 
أكثرٌ مما يعتبر للأذان» ولأن الإمامة واجبة في كل جماعةء والأذان إنما 
نخ م ف المض: وقد وروی عن دا وذ بن أبن هند قال حدتت إن رجلا 
أتى النبىً ييا فقال: مُرّني بعمل أعمله. قال: «كن إمام قومك» قال: فإن لم 
أقدر. قال: «(فكن مۇدنهم» Es‏ 

والأول أصح» لما تقدّم من قوله كياز: «الإمام ضامنء والمۇذن مؤتمن. 
الهم أرشد الأئمة واغفِر للمؤذّنين» ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان» 
والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعرٌ له بالرشد, لأن المغفرة نهاية الخير. 
ولهذاأمر الث رسو الله لل بالاستغفار بقوله: دا اء نصر أل 
2 < ر 
والفستح 
(۱) انظر: «اللإنصاف» (۳/ .)٤۳‏ 
(۲) في الأصل: «الأمر»ء تحريف. وصوابه من حاشية الأصل. 
)۳( وأخرجه ابن أبي شيبة .)۳۸۳١(‏ 

إسناده معضل» وفي الباب من حديث نس عند أبي نعیم في «تاريخح أصبهان» 

(۲/ ۸۷)» وفي إسناده نافع بن هرمز متروك» كما في «المیزان» .)۲٤۳/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد(۹٦۲۸۰۷۱٤4)»‏ وأبو داود (۱۷٥)ء‏ والترمذي »)۲٠۷(‏ وابن خزيمة 


€ [النصر:١]»‏ وقد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وكان ذلك 


»)۱٥۳۱-۱۵(‏ وابن حبان )۱٦۷۲(‏ من حديث أبي هريرة. والحديث في إسناده 
اضطراب» ولهذا اختلف في تصحيحه وتضعيفه» فضعَفه أحمد وابن المديني» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والألبانى. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص٥٠)ء‏ و«العلل 
للدارقطني (۱۹۹۸)» و«البدر المي (۳/ ۳۹)» و«صحيح أبي داود- الأم» (۲/ .)١‏ 


۳۷ 


خصوصًا خحصّه به دون سائر الأنبياء؛ وتا م الليل إلى الاستغفار 
بالا ساز وال دما الخ » فإنه من لم يرد يكن غاويًاء والخاوي: 
المتبع للشهوات» المضِيعٌ للصلوات. 

ولأن الأذان له خصائص لا توجد في الإمامة . منها E EE‏ 
ر وی یو م و ا 
ولا إنس ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة. وقد تقدّم ذلك. 

وعن أبي هريرة عن النبي ية قال: «لو بعلم الناس ما في التّداء والصفّ 
الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه» لاستهموا عليه» متفق عليه". 

وعن معاوية أن النبيّ بيا قال: «المؤذّنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة» رواه أحمد ومسل. 

وعن البراء بن عازب عن النبي ب قال: (المؤذْن بغفر له م صوته 
ويصدقه من يسمعه من رطب ویابس» وله مثل أجر من صلی معه؛ رواه 
أحمد والنسائي(). 


)۱( اذه من قوله تعالى في سورة مریم ]٥۹[‏ : لمن بعرم لف أضاعوأ أَلصَلَوةً 
واتبعو الوت وف نمَو عَيّا). . وفي مواضع أخر فسّر الي باتباع الهوى. انظر 
مثلا: «جامع الرسائل» (۲/ »)٠٠١‏ و«جامع المسائل» )/ «(Yo۸‏ )%/161((« 
«مجموع الفتاوى» .)٤١ /٠١(‏ 

.)٤۳۷( ومسلم‎ )٦۱١( البخاري‎ )( 

(۳) احمد (۱٦۱۹۸)ء‏ ومسلم (۳۸۷). 

() أحمد »)۱۸٠١١(‏ والنسائي »)1٤7(‏ من طرق عن قتادة» عن أبى إسحاق الكوفى 
عن البراء به. ۰ ۰ ۰ 
في إسناده مقال» قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث» وفي سماعه من أبي إسحاق د 


۳۸ 


وعن ابن عباس عتا قال: قال رسول الله بها: من أذن محتسبًا 
سبع ستین 2 كتبت له براءة من النار»('. 


وعن ابن عمر آن رسول الله او قال: «من أن اني عشرة سنةٌ وجبت 
ا 


رواهما ابن ماجه) 


ولم يجئ في فضل الامامة مغل هذا. ولأن [ص١٠]الإمامة‏ من باب 
الإمامة والولايةء إذ هي الإمامة الصغرى. ولذلك قال عثمان لابن عمر: 
اقض بين الناس» فاستعفاه» وقال: لا آقضي بين اثئينء ولا وم رجلين. رواه 
ای 


= - إن كان هو السبيعي - نظرء كما في «تحفة التحصيل» .)٤١١(‏ 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر يشد بعضها بعصًاء انظر: 
«افتح الباري» لابن رجب (۳/ »)٤۳ ٥-٤۳۱‏ «البدر المنیر» (۳/ ۳۸۷-۳۸۰). 

(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱))» وابن ماجه (۷۲۷). 
إسناده ضعيف» فيه جابر الجعفي» قال الترمذي: «حديث غريب.. جابر بن يزيد 
الجعفي ضعفوه». 

(۲) اخرجه ابن ماجه (۷۲۸). 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن صالح متكلم فيه» وقد عدوا هذاالحديث من 
مناكيره» كما في «معرفة التذكرة» لابن طاهر »)۲١٠(‏ وأعل بالانقطاع أيضصًا كما في 
«التاريخ الكبير؛ »)۳٠١/۸(‏ وله متابعة من طريق ابن لهيعة أخرجها الحاكم 
(۲۰/۱)» وبها حسن الحدیث ابن حجر في «نتائج الأفکار» (۱/ »)۳٠۸-۳۱۷‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٤۲(‏ 

.)٤۷٥( برقم‎ )۳( 


۴۹ 


وهي فتنةء لما فيها من الشرف والرئاسة» حتى ربُما كان طلبها مثل طلب 
الولايات والإمارات» الذي هو من إرادة العلوٌ في الأرض؛ وهذامضر 
بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه عة أنه قال: ما ذئبان جائعان رسلا 
في غنم بأفسد لهامِن حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
وای ات ین ی 

ولأنه حاف على صاحبها اتتفاخة بذلك واخضالة وأن يفن ناشتهارة 
E E E E E,‏ 
طلسن لكم إماما غيري» فإني لما آممتكم َيل الي آنه ليس فيكم 
مثلي(۲). 

وقيل لمحمد بن سیرین في بعض المّرات: ألا تؤمٌ أصحابك؟ فقال: 
کرت ان ففرا ققولوا امتا محمد ین سر © : 

و ا ر فا لاون الل دل غت الان 

والأذان سليم من هذه المخاوف كلّهاء بل ربما زهُد الشيطانٌ فيه وثبّط 
عنه» حتى يفوّض إلى أطراف الناس. ولذلك قال عمر نة لبعض 
العرب: من يون لكم؟ قالوا: عَبيدنا. قال: ذلك شر لک .)٤(‏ 


(۱) اخرجه أحمد »)۱٥۷۸٤(‏ والترمذي (۲۳۷۱) وصححه» وابن حبان (۳۲۲۸). 

)۲( أخرج عبد الرزاق (۱۸۷۹)ء وابن أبي شيبة )٤١٤١(‏ شطره الأول» دون قوله: «فإني 
لما أممتكم...». 

(۳) آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زیاداته على کتاب «الزهد» لأبیه (ص۹٤۲).‏ 

)€3 أخرجه بنحوه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ١٤)ء‏ والبيهقي .)٤١٦/١(‏ 


٤۰ 


وأما إمامته يه وإمامة الخلفاء الراشدين كنف فمفل الإمارة 
والقضاء. وذلك أن الولايات وإن كانت حَحطرةًء لكن إذا أقيم أمرٌ الله فيها لم 

يعدٍلها شىء من الأعمال. وإنما a‏ 
الله فيها لكثرة نوائبهاء وخشية أن به يفن القلب بالولاية» لمافيهامن الشرف 
والعز. ويكره طلبها لأنه من حب الشرف وإرادة العلوٌ في الأرض يكون في 
الغالب» ولانه ڌ تعرْص للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرء ء بها صار القيام بها 
فرصا عليه» وكذلك إذا تعبت عليه؛ فإمامته وإمامة الخلفاء الراشدين 
E N E EE‏ 
وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان» لخصوص 
أحوالهم؛ وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل"'. ولهذا قال عمر يئككنة: 
لول الاقف ادت رواو س 

وهذا كالإمارة نفسها. وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار همجرتهم 
كان أفضل من مقامهم بمكة» بل كان يحرم عليهم استيطان مكة» وهذا 
الوص ماود في ره و كال صو وة ور ا ا ي هو أفضل 
الصيام» وكان النبي لا يصوم غيره؛ لأنه كان يُضوفه عماهو أفضل منه 
فصار قلة الصوم في حقه أفضل. ونظائر هذا كثيرة. 


(1) يعني: إمامة النبي بيا. 

() نقل ابن اللحام في «الاختيارات» (ص٠۳)‏ أن الأذان أفضل من الإمامة» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه» ثم أورد نص ما جاء هناعن إمامة النبي 
ية والخلفاء الراشدين. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق »)۱۸٦۹(‏ واد بن ابي شیبة .)۲۳٤۸(‏ 


۱٤۱ 


نعم» نظير هذا: أن يكون في القوم رجلٌ لا يصلح للإمامة إلاهو» وهو 
أحقهم بالإمامة»ومن يصلح للأذان كثير»فتكون إمامته بهم إذا قصد وجة الله 
بها وإقامتّه هذا الفرص» وانقى الله فيها= أفضل» لما ذكرناه. وعلى هذا 
يحمل حدیث داود بن آي هند. 
وقد روی عبد الله بن عمر قال قال رسول الله با: «ثلائة على کُثبان 
السك يوم القيامة: عبد أدّى حى الله وح مواليه» ورجل م قومًا وهم به 
راضون» ورجل ينادي بالصلوات الخمس في کل يوم وليلة» رواه الترمذي 


وقال: حدیث حسن غریب '. 


فصل 
وإذا تشاحّ نفسان في الأذان قَدّم أكملهما في الخصال المطلوبة في 
المؤذن» وهي: الصوت» والأمانةء والعلم بالأوقات» بأن يكون أندى صوتًا 
وأعل(") بالأوقات. ويقدّم ااا في عقله ودینه» لما تقدَّم. فإن استويا 
في ذلك فَذّم أعمَرُهما للمسجد, وأكترهما مراعاةً له» وأقَدَمُهما تأذيًا فيه. 
ولا يقدّم أحدٌهما بکون أبيه كان هو المؤدّن. 


فإن استويا في ذلك قم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم. فإن انقسموا 
طائفتہ متساویتين» أو لم يختاروا أحدهماء أو لم يكن للمسجد جيران- 


(۱) برقم (۱۹۸7)» وأخرجه أحمد .)٤۷۹۹(‏ 
إسناده ضعيف» تفرد به أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف» وبذلك أعله 
البخاري في «التاريخ الكبير» (/ ١٠٠)ء‏ والدارقطني في «العلل» .)٠١١ /١۳(‏ 
)۲( في الأصل والمطبوع: «أو أعلم». 


1۲ 


ءٌ 
1 


قرع بينهماء لقوله: «لو يعلَم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا آن يستهموا عليه» لاستهموا عليه ولان الاس تشاخوا في الأذان 
بالقادسية» فَأَقَرِعٌ بينهم سعد بن أبي وقاص ويوَهكَنة. ذكره الإمام أحمد 
E,‏ 


وعنه: أنه يقرع بينهم» من غير نظر إلى الجيران. 


والأول أصح» لأن ذلك أقربٌ لرضاهم وانتظام أمرهم» ولذلك اعثبر 

ذلك في الإمامة. 
فصل 

قال القاضي: يستحَبٌ الاقتصار على مؤذتين - وإن اقتصر على واحد 
أجزأه - اقتداء بالنبي بف فإنه كان له مؤدّنان: بلال وابن أمّ مكتوم. وكذلك 
قال الآمدي: يستحَبٌ أن لا ينقص في مسجد الجماعة عن اثنين» لدعوى 
الحاجة إليهما كالواحد في غير مسجد الجماعة. ومعنى هذا: أنه يرتّب 
لل ن غات ادها ی ا( راا دادن واخ هه 
واحد» فعلی ما ذکره القاضی: یستحَب. وعلی ما ذکره غیره: لا يستحَبٌ ذلك 
ألا افج ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲( أورده من طریتق عبد الله» عن أبيه پإسناد منقطع ابن رجب في «فتح الباري» 
١ /۳)‏ وبمثله البيهقي (١/۲۹٤)ء‏ ووصله الطبري في «التاريخ» (۲/ »)٤٠١‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (41/۲). 


1۳ 


قال القاضي: رلا سب ان دعل رة . يعني أن ترتيب الأربعة 
E‏ 
المي لا تررق افر من أرية امز الان تان اة اكد ارا 
فو الود و اة ادا ەع اربخ فادن واخد شد واخد قات وشا 
أول الوقت» ؤ فلا يزاد على الائنين إلا لحاجة . وإذا احتيح إلى أكثرَ من أربعة 
كانت الزيادة مشروعة. وهذا ظاهر المذهب. 


i a‏ اوق 

وإذا أذن جماعة فالأفضل أن يزذن واخد بعد واجك إن كان النسجد 

صغيرًاء والإبلاغ يحصل بذلك؛ لأن مؤدني رسول الله ية كان يۇدن 
أحدهما بعد الخر. 


فان أذنوا جميعًا من غير حاجة» فقال الآمدي: يُكرّه. وذلك لما فيه 


(۱) انظر: «المبدع» .)۲۷٣/۱(‏ 

() قال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱/ :)۲٠١‏ «هذاالأثر ذكره جماعة من فقهاء 
أصحابناء منهم صاحب «المهذب»ء وبيض له المنذري والنووي» ولا يعرف له 
أصل»» وانظر: «معرفة السنن» »)٤٥١ /١(‏ «البدر المنير» (۳/ .)٤١٤‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني. تر جمته في «طبقات الحنابلة» -٠٠١ /١(‏ 
۱). 

6( «ما أراد» كذا في الأصل» وهو سائغ. 

)٥(‏ في حاشية الأصل: «ح أصحابنا). 


٤ 


من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لايفهم مايقولون» مع مافيه من 
مخالفة السنة. وإن كان المسجد كبيرًا لا يبحصل التبليغ بأذان الواحد 
والمقصودٌ إسماعٌ أماكن لا يبلغهم صوت الواحد فلا بأس بأذانهم جميعًا. 
نص عليه وقال': إذا أذّن في المنارة عدَةٌ فلا بأس» لأن المقصود بالأذان 
الإأبلاغ» وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لا يحصل بتفريقها. 

وٳِن نوا في وقت واحد متفرّقین» فان کان كل واحد يسمع 
أهل ناحيةء بأن يون أحدٌهما في طرف» والآخر في طرف بعيد منه= فهو 
حسن. 


)۲( اذا( 


وإن أذنوا في مكان واحد» فهذا أولى بالكراهة من أذانهم جميعًا في 
المكان الصغيرء لما فيه من اختلاط الأصوات. قال بعض أصحابنا: وإن 
خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت آذنوا دفعةً واحدةً: 

ولا يؤذن قل تاين الود الزات إلا أن يغبت واف فوت رقت 
التأذين. فما مع حضوره فلا. 


RRR 


(1) انظر: «المغني» .)۸٩ /١(‏ 
(۲) في الأصل وا لمطبوع: «يستمع». 
(۳) في الأصل: «أذان»» وصوابه من حاشيته. 


0 


باب شرائط ٠‏ الصلاة 


O o 
وكذلك کل متقدّم على الشىء يسكمّى شرطًا كشروط الطلاق» ومنه أشراط‎ 
الساعة.‎ 


وقد ذكر الشيخ ج وتفه نها ست بی شرائط المکو نات رهی: 
الطهارتان» والاستقبال» والوقت» والنية. 


وبعض أصحابنا يضم إلى ذلك: الموضع» لأنّ الصلاة لا تصح إلا في 
موضع مستقرٌ ولأن الأماكن المنهيّ عن الصلاة فيها لا تصح الصلاة ة فيها 
على ظاهر المذهب مع طهارتها. ولعل الشيخ ترك ذلك لان المكان غير 
المستقرٌ في الغالب يمنع تكميلّ الصلاق تة فتكون العلَةٌ نقص الأركان. 
وكذلك الأماكن المتهيّ عنها معلل عنده بكونها منة النجاسةء فيدخل في 
اا 


)١(‏ في المطبوع: «شروط» خلافًا للأصل. 
(۲) «المستوعب» /١(‏ ۱۸۷- ۱۸۸)ء «المغني» (۲/ ۳۸۹)ء «الشرح الکبیر) (۳/ -٠۲۴۳‏ 
.)۲٤١ -۲٤١ /۲( ٤عورفلا« ٤‏ 
(۳) كذا في الأصل ومطبوعة العمدة يعني الشروط. والأولى: «ست» كما سيأتي في 
الشرح. 
() في المطبوع: «ستة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
1٤٦‏ 


[ص١۱]‏ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث» لقول رسول الله كل «لا 
قبل الله صلا مَن أحدّث حتّی یتوصًا»'. وقد مضی ذکرها). 

أما الطهارة من الحدث» فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
ولما يجري مجرى الصلاة» وهو: الطواف» ولمس المصحف. ووجوبها 
ثابت بالكتاب والستة والإجماع» وقد تقدّم ذلك. 

مسألة/": (الثاني: الوقت). 


المذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصّة. فأما ما سواه 
فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت» ومنها ما يصح في 
غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة» ومنها ماهو موقت أيصًا كالرواتب 
والضخى» و متها ما هو على باساب كضلة الكثر ف والاستسقاء 

ومعنی کونه شرطًا للصلاة أن الصلاة ةلاتصح قبله. ولا ينتقض هذا 
بالمجموعة إلى ما قبلها . والجمعة إذا صليت في صدر النهار» فن ذلك 
وقت لهاء أي وقت لجواز فعلها. 

ومع كون الوقت شرطًا فإنه موب للصلاة فن الصلاة لا تجب قبله. 
وليس في الشرائط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. لكن الوقت 


(1) لفظ الحديث في المطبوع: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» خلافًا لما في الأصل 
ومطبوعة العمدة» والصحيحين. والحديث متفق عليه» وقد سبق في كتاب الطهارة. 

)۲( اوقد مضى ذكرها»: جعله في المطبوع جزءًا من الشرح. 

.)٤۲۸-٤۲٤/۱( «الفروع»‎ )۳( 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 


الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصححتهاء كالزوال لاظهرء 
رالروت مرت وقد نون غر كال وال لجح وفص الظل فل 
الشخص للعصر في حق المعذور" فإن هذا الوقت ليس شرطًا للصحة» 
وهو سبب الوجوب. 

والوقت شرط مع العلم والجهل» والعمد والنسيان. فمتى صلى قبل 
الوقت لزمته الإعادة فى الوقت. لكن إن كان معذورًا مشل المطمور°' 
والمغيم عليه فلا إثم عليه وإن فعل ذلك عمدًا أثِم. 

مسالة": (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شیء مفله). 
الخرقي* والقاضي» في بعض كتبهم"» لأن جبريل لما أقام للنبي بلا 
المواقيت بدأ بهاء وكذلك تسمّى «الأولى)» ولأآنه بدا بها فى حديث 


(1) في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع». 

(۲) في الأصل: «الممطورء وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة» وهي 
حفرة أو بناء تحت الأرض. 

(۳) «المستوعب» »)٠٤١ -٠٤٤ /١(‏ «المغني» (۸/۲- »)١٤١‏ «الشرح الكبير» 
(۱٤١-۱ /(‏ «الفروع» .)٤۲٤/۱(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «وقت الظهر»» حذف واو قبل «وقت». 

(0) في «مختصره» (ص۱۷). 

() كذا في الأصل. ونقله في «الإنصاف» (۳/ )٠٠١‏ على هذا الوجه: «... والقاضي في 
بعض کتبه وغير هما بالظهر». 


1۸ 


عبد الله بن عمرو'“ وأبي هريرة" فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: 


هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولان الله سبحانه بدأ بها في قوله : 3 قر 


اة دلوك لسم إل سق الل وف ران الجر € [الإسراء: ۷۸]. 


ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى" وأبي الخطاب“ والقاضي في 
بعض تبه . وهذا أجود إن شاء الله» لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
وإنماتكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن [ص۱۹]النبي ب قال: 
«المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل» رواه أحمدمن حديث اب نعم . 
فجعل جميع الصلوات مُوترة"» فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر 
عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وتر الليل» وذلك لا يجوز. ولأن الفجر هى 
المفعولة في أول النهارء فحقيقة الابتداء موجود فيها. 


ولأ النبيّ بلا لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي 


)۱( في الأصل: «عمر)» وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديئه. 

(۲) سيأتي تخر يجهما. 

() في «الإرشاد» (ص۹٤).‏ 

€3 في «الهداية» (ص١۷).‏ 

() وهو «الجامع الصغيراء كما في «الإنصاف» (۳/ .)٠١١‏ 

() برقم »)٤۸٤۷(‏ من طرق هشام» عن ابن سیرین» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات» وصححه ابن حزم في «المحلی» (۳/ »)٤6۸‏ وابن حجر في «تسدید 
القوس» »)٥۳۹/۲(‏ ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما ف في «العلل» للدارقطني 
(/4(. 

(۷) في المطبوع: «موتورة)» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۸( كذا في الأصل والمطبوع بالتذكيرء وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه. 


۹ 


موسی» وبریدة» وجابر» ووصيته لمعاذ = بدأ بالفجر. وهذا متأخر عن 
حديث جبريل» وناسخ له» إذ كان بمكة؛ وفي هذا جواب عن الاحتجاج 
بقصة جبريل. 

ولان بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء وهو اة لم يخبر 
الناس بها حتى أصبح» وفات الفجر. فلعله أخر البيان إلى وقت الظهر» 
ليعلم المسلمون» ويأتموا برسول الله ی حیث کان يام هو بجبريل. 


ر ر 


ولان أكثر آيات القرآن بدأت بالفجرء مشل قوله: % وَأََر الصََلوه طْرَيٍ 
مہ 3 س رې رن کر ر و رک 
التّار 4 [مود: »]۱٠٤‏ وقوله: #وسيَح ‏ بحم ريك قبل طلوع ١‏ ت لشمسر وشل 
: رار م رہ e RL sr‏ » ص بى و 2 
عروا ومن ءانای اليل س وأطراف التہار # [طه: »]٠١١‏ وقوله: «وَسَيَحَ َمَدِ 
ريك َل طَلوع ا مس وَل نروب € [ق:۳۹]. 

وإنما بدأ بالظهر تارة» كما بدأ بالمغرب" في قوله تعالی: 8 هَسَبَحَنَ 
لَه جين تسوت وَين بحب الآية [الروم: ۱۷]. فتارةٌ يبدا بأول النهارء 
وتارةً بأوسطه»ء وتارةٌ بأول الليل. ولأن النائم إذا استيقظ أولّ النهار كان 
د 6 الاك جا بد الت ونشور بعد السكون» 
فنا لخ ان اول خا :اا أن اال اهار اة اعمال 
الليلء وأن أعمال النهار فواتيح» وأعمالّ الليل خواتيم» وإن كان الليل هو 
المتقدّم على النهار خلقا وإبداعًا. 
(۱) سيأتي تخريجها. 
(۲) هنا وفي الآية الآتية وقع في الأصل: «فسبّح» بالفاء. 
(۳) في المطبوع: «في المغرب»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


10۰ 


فصل 

الظهر: أربع ركعات» بالنقل العام المستفيض والإجماع المستيقن» في 
حم المقيم. فأمًا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه. 

N e, 

وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء. وهذا مما أ جمعت عليه 
ال وجاك وال ال2 فمن ذلك" : ما روی جابر بن عبد الله 
أن النبيّ ي جاءه جبريل عليه السلام"» فقال: فصله. فا ا 
حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر» فقال: م فصل فصلًى العصر حين 
صار ظل کل شيء مثلّه . ثم جاءه المغربً فقال: اا ۰ فصلّه فصلى 
المغربَ حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: فُمْ فصَلّه فصلًّى 
العشاءَ حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر" فقال: فم فصلّه. کک 
حين برق الجر - أو قال: سطع -ثم جاءه من الخد للظهر فقال: :فم فصل 
فصلًی الظهرَ حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصرَ فقال: :في فصله 
فصلًّی حین صار ظل کل شيء مثلیه. ا 
عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل -أوقال: ثلث الليل -فصلى 
العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدًاء فقال: قم فصلّه. فاي الف ثم قال: ما 
بين هڏين وقت. 


(1) في المطبوع: «من ذلك)ء والمثبت من الأصل. 
(۲) الجملة «عليه السلام» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «جاء الفجرء والمثبت من الأصل. 


101 


رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في 
الموافنت ى0 


وعن ابن عباس أن النبيّ بلا قال: «أمني جبريل عند الببت مرَتّين. 
فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الراك ثم صلّى العصر 
حين صار ظل کل شيء مثلّء ثم صلًى المغربَ حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفقء ثم صلًى الفجر حين برق الفجرُ 
وحرمٌ الطعام على الصائم. وصلى المرّة الثانية الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين صار ظلُ كل شيء 
مثليهء ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلَى العشاء a a‏ 
ثلث الليلء ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إل جبريل 
فقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين الوقتين» 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حدیث چ 


م 
. 


وقددل على ذلك قوله تعالی: 3آ قم اَلصاوٰة 
ر 2 a‏ 
وَين ظهرود ) وقوله تعالى: #وأطراف انار 4. 

ومعنى زوال الشمس: أن تحاذي رأسً المصلي ثم تميل عنه. يقال: 
زالت» وزاغت» ودلّکت» ودحضت. ويعرّف ذلك بازدیاد الظل بعد كمال 
(۱) أحمد »)۱٤٥١۸(‏ والنسائي »)٥۲٤(‏ والترمذي .)٠٥١(‏ 

وصححه البخاري فيمانقله عنه الترمذي» وابن حبان »)۱٤۷۲(‏ والحاكم 

.)40/1( 


(۲) أحمد(۳۰۸۱)» وأبو داود (۳۹۳)» والترمذي .)۱٤۹(‏ 
حسنه الترمڏذي» وصححه ابن خزیمة .)۳۲۰١(‏ والحاکم (۱/ ۱۹۳). 


1o۲ 


انتقاصه “. وذلك أن الشمس ما دامت مرتفعةً في رأي العين» فن الظل 
و a‏ 
أخذت في الانحطاط أخذ الظل في الزيادة. فإذا جنب إلى شخص " امن 
جبل أو شجر أو جدار» أو نصبت عوداء وأعلمت رأس ظلّه ڈ ثم نظرت بعد 
ذلك فان وجدته قد نقص فالشمس لم تستو ولم تزل» وإن وجدته قد زاد 
فقد زالت الشمس. وكذلك [ص٠۲]‏ إن وجدته على حاله لأنه يكون قد 
تكامل نقصه» ثم أخذ في الزيادةء فعاد إلى حاله الأو لى» لأن الشمس لا 


ا ¢ 


وقد ذكر بعض آهل العلم"' قدرً ظلّ الإنسان حين تزول الشمس 
بالأقدام في شهور السنة. وهذا مع أنه تقريب» إذ الزوال لا يكون في يومين 
متواليين على حدّ واحد» لا يستمرٌ في جميع الأمصارء وإنما صبط في 
الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة. 


(1) في المطبوع: «نقصانه»» والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «شاخحص)»» والمثبت من الأصل. 

(۳) اسمه في «المخني» (۲/ )١١‏ و«الشرح الكبير» (۳/ :)۱١۹‏ «أبو العباس السنجي»» 
وقال محققاهما: «لعله أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان 
راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أبي العباس المحبوبي» مات بعد الأربعمائة. 
«الأنساب» 1/۷ ۱ ٠ ٠‏ 
والظاهر أن ما طبع في الكتابين تصحيف. والصواب: «أبو العباس الشيحي» واسمه 
أحمد بن سعيد. توفي سنة ٤٠٦‏ . ذكر صاحب «طبقات الحنابلة» (۳/ ١‏ ۳۲) أن له 
كتابًا في «الزوال وعلم مواقيت الصلاة). 

() في المطبوع: «ولا يستمرا» زاد الواوء فاضطرب السياق. 


1o 


وآما آخر وقنهاء فان" صر ظلٌ كل شخص مله بعد ظلّه حين الزوال. 
فمن صلاها بعد ذلك من غير نة جمع كان قاضاء لا مؤي . وهذالماتقدم 
من حدیث جبریل» فان معنی قوله في الوم الشاني: :«فصلى , بي الظهرَ حين 
صار ظل کل شيء مثله؛ آي فرغ منها حين صار ظل کل شيء مله . ومعنی قوله 

في العصر في اليوم الأول: «إنه صلاها حین صار ظل کل شيء مثلّه» أنه 
ابتدأها حينئذى لان المراد تحديد الوقت وضبطه» وإنمايقع حد آخره بوقوع 
حدّ آخر الصلاة فيه» كمايقع حدٌ أوله بوقوع أول الصلاة فيه. 


وقد جاء ذلك مفسّرًا فيما رواه عبد الله بن عمرو كته قال: قال 
رسول الله : «وقتٌ الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل كل شىء كطولهء 
ما لم تحضر العصر. ووقتٌ العصر ما لم تصفرٌ الشمس. ووقتٌ المغرب ما 
لم يغرب" الشفق. ووقث العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت الفجر 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسلم". وهذاأتم 
أحاديث المواقيت بيانًاء لأنه من قول رسول الله اء وليس بحكاية فعل. 

TG 

تة قال: قال رسول الله 6 «إّ للصلاة أولا وآخرّاء وإن أولّ وقت 


(1) في الأصل: «فانه يصير». وغيّره في المطبوع إلى «فانه بصيرورة» دون تنبيه» ولعل 
E‏ : «فأن» كما قال أبو عبد الله لماسئل وأي شيءٍ آخرٌ وقت الظهر؟ قال: 
أن يصير الظل مله . انظر: «المغني» ۲/ .)١١١‏ 

(۲) في المطبوع: «يغب»» والمثبت من الأصل. 

)۳( أحمد (1۹171)» ومسلم .)١١۲(‏ 


10€ 


A 


صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخرّ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإ 
أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإِلّ آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس. وان 
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإِنّ آخر وقتها حين بغيب الأفق. 
وإِنٌ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإ آخر وقتها حين ينتتصف الليل. 
وإِنٌ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإِلً آخر وقنها حين تطلع الشمس» 
رواه أحمد والترمذي'» إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذاء 
وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء ومراسيل مجاهد حسنة لا 
سيما[ص۲۲] وقد روي مسندًا من وجوه صحيحة. 


A CC 


وكذلك أيصًا في حديث السائل عن مواقيت الصلاة قد بين أنه أخر 
الظهرَ حتى كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة: ليس في 
اللوم تفريط إنما التفريط في البقظة أن يؤر صلا حتى يدخلَّ وقتٌُ 
الأخرى»). 


)۱( أحمد (۷۱۷۲)» والترمذي (١١٠)»ء‏ من طرق عن محمد بن فضيل» عن الأعمش»› 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني في «السنن؟ :)۲١١ /١(‏ «هذا لا يصح مسندًاء وهم في إسناده ابن 
فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش» عن مجاهد مرسلا»» وهذا هو الصحيح عند ابن 
معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي وغيرهم» كما في «فتح 
الباري» لاہن رجب (۳/ ۱۹۷). 
وصحح الحديث بعض المتأخرين كابن الجوزي في «التحقیق» (۱/ ۲۷۹)» وابن 
القطان في «بيان الوهم» .)٦۷١ /٠١(‏ 
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فهذا كله يبن أنه إذا صار الظل مل الشخص” حرج وقت الظهرء 
ودخل وقت العصر. وإنما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين الزوال» 
لأن الظل حين الزوال قد يكون مل الشخص أو أطول» لا سيّما في البلاد 
الشمالية في زمن الشتاء. فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشخص مطلقا 
لتداخلَ الوقتان أو استحال ذلك. وإنما أطلق فى الأحاديث لأنه قصّد أن 
يبن أن وقت الظهر يزداد"' الظل عن مثل شخصه» ولأن الظل وقت الزوال 
يكون مستقيمًاء فإذا انحرف بقدر الشخص فهو آخر وقت الظهر؛ ولأنه فى 
الصيف فى أرض الحجاز يكون الظل وق الزوال شينًا يسيرًا لا عبرةً به 
فمجرَدُ كون الظلّ مثل الشخص يكفي في التقريب. ولهذا قال في الحديث: 
«لما كان الفىءٌ مث الشراك). 

مسالة/": (ووقت العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر 

۹ 2 ا‎ : 8 Ue mo 
إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الضرورة‎ 
إلى غروب الشمس).‎ 

ادها أن التضر ج ال ال ال ةف و ا > 
فظو عل الصسلوت والصَلۈة ألْوْسطن € [البقرة:۲۳۸]» وهذا مسالا 
)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الشاخحص» خمس مرّات دون تنبيه: مرة من قبل» وهنا وفيما 

يأتي إلى آخر المسألة أربع مرّات. 
(۲) أثبت في المطبوع: «بزيادة) دون تنبيه. 
(۳) «المستوعب» .)٠٤١ /١(‏ «المغني) (۲/ -٠٤‏ ٤۲)ء‏ «الشرح الكبير» -١٤١١/۳(‏ 

.)٤۳١ -٤۲۸/۱( «الفروع»‎ ) ۲ 


۱0١ 


يختلف المذهب فيه. قال الإمام أحمد: تواطأت الأحاديث عن رسول الله 
ب وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال أيصًا: أكثرُ 
الأحاديث عن" صلاة العصرء وخرَّج فيها نحرًا من مائة وعشرين حديًا. 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب وهن أن النبي بيا قال يوم 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود(: 
«(شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وعن عبد الله بن مسعود نة قال: حبس المشركون رسول الله از 
عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت فقال: «(شغلوناعن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجواقًهم وقبو رهم نارًا» [ص۲۳] أو 
«(حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ياة: «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحي0). 

وعن سمرة بن جندب عن النبي ية أنه قال في الصلاة الوسطى: 


(1) في المطبوع: «على)» والمثبت من الأصل. 

.)۲۰٤ /٦۲۷( البخاري (۲۹۳۱)» مسلم‎ )۲( 

)۳( أحمد (1۱۷)» ومسلم .)٠١١١(‏ 

€3 في الأصل والمطبوع: «واصفرت)» والمثبت من «صحيح مسلم» و«المسند). 
(٥)‏ أحمد »)۳۷۱١(‏ ومسلم (1۲۸)» وابن ماجه (1۸7). 

(1) برقم (۱۸۱). 


\o¥ 


«(صلاة العصر» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیے). 


وفي رواية لأحمد أن النبي ية قرأً: #حلفِظوا عل الصَسلوات والصكلوة 
أَلْوْسطى € [البقرة: ۲۳۸]» وسمًاها لنا أنها صلاة الت 9 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله» فنزلت «[حلفظوا عَلّ 
الوت والصكلوة ألْوْسط . فقال رجل: فهى إذن صلاة العصر. فقال: قد 
أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» والله أعلم. رواه أحمد ومسل . 

ال عا ا ال ل ا ا 

۶ E (6) : e 4 ت‎ TE 0 

بالقراءة الأو لى» وتبديل اللفظ لا يوجب تبديل المعنى إذا آمکن أن يكون 
معنى اللفظين واحدا“؛ فلا يزول اليقين بالشك. 

فإن قيل: فقد روي عن عائشة رركتا أنها قرأت #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين# وقالت: 
سمعتها من رسول الله بية. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا 
)۱( برقم (۱۸۲)» من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف» انظر: «تحفة التحصيل» (۸۹). 
(۳) احمد (۱۸۹۷۳)» ومسلم .)٦۳۰(‏ 
)٤(‏ «تبديل» ساقط من المطبوع. 
)0( في المطبوع: «واحد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


0( أحمد »)۲٤۲٤٤۸(‏ ومسلم (1۲۹)» وأبو داود (١٠٤)ء‏ والترمذي (۲۹۸۲)». 
والنسائی .)٤۷۲(‏ 
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يقتضي أن يكون غيرَها لان المعطوف غير المعطوف عليه. 

قلنا: العطف قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في 
الأسماء والصفات» کقوله: سبح سرك الال )لی حا موی )لی 
در دى ل والى أْر لرن [الأعلى: »]٤-١‏ وهو سبحانه واحده وإنما 
نادت اوه وض فا فيكون العطلف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: 
بأنها وسطى» وبنها هي العصر. وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا :إن 
الواو تكون زائدةء فان ذلك لا آصل له ل 
النخاة ب ونما رزه بعض أهل الكوفة» وما احتٌ به لا حجة فيه على شيء من 
ذلك(. 

فان قیل: فقد قال: لوفو موا لَه قَْيَيً 
في الفجر. 

قلنا: القنوت هو دوام الطاعة والثبات عليه» وذلك واجب في جميع 
الصلوات» كما قال تعالی: ٭ يلمری راشي ريك اجى [آل عمران: »]٤۳‏ 
وقال [ص٤۲]:‏ # ولر سني الوت والأرض ڪل لَه نون € [الروم: »]۲١‏ 
وقال: # امهو فَِْتء٤َاتاء‏ اليل ساجداومایمًا € [الزمر: »]٩‏ فجعله قانتًا في حال 
سجوده وقیامه. وقال: ن المشلییت وََلْمسَلِمت والممدت والمُؤمتتِ 


سے ےت سے ا 


اين والْمَِّبٍ € [الأحزاب: »]۳١‏ أراد به الصلاة» ولم يردبه مجرَد الدعاء 


تار نت ٭ [البقرة: ۲۳۸]» والقنوت إنماهر 


)١(‏ انظر فى مسألة زيادة واو العطف: «الإنصاف» لأبي البركات ابن الأنباري 
(ص٦٦۳).‏ 


10۹ 


في القيام: «فَالصَ لحت قَْدَّتٌ € [الساء: :]۳٤‏ أي مطيعات لأزواجهن. 


ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء فى صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان 
مشروعًا لكان سنه حةرةة(). والاية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في 
حال الخوف وغيره» فلا وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره 
بالذكر» وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرها. ولذلك لمانزلت 
مروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام. 
ولو فُرض أن المراد به الدعاء في القيام» فليس في الكلام ما يُوجب أن 
ذلك في الصلاة الوسطىء» لا حقيقة ولا مجارًا؛ فلا يجوز حمل الكلام 
عليه. بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن يكون في جميع الصلوات 
على ما جاءت به السنّة عند الحوادث والنوازل. 

ولأن الأمر بالمحافظة عليها خصوصًا بعد دخولها في العموم يوجب 
الاعتناءَ بها والتحذيرَ من تضييعهاء والعصر محقوقة" بذلك» لماروى أبو 
بَضرة الخفاري قال: صلى بنا رسول الله ية العصرَ بالمخكص» فقال: «إِنٌ 
هذه الصلاة عرضت على مَن قبلكم» فضيًّعوها. فمن حافظ عليها كان له 
جره مرتّين. ولا صلاةً بعدها حتى يطلع الشاهد). والشاهد: النجم. رواه 
آل ومسلم والشتاتى. 


(۱) في الأصل: «سنة حقيقة)» و في المطبوع: «سنة حقيقية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲( يعني: حقيقة بذلك» وهو الاعتناء بها والتحذير من تضييعها. وفي المطبوع: 
محفوفة» بالفاء خلافًا للأصل» تصحيف. 

)۳( أحمد (۲۷۲۲۵)ء ومسلم (١۸۳)ء‏ والنسائي .)٥۲۱(‏ 
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وقال على بن أبي طالب ڪنة: هي الصلاة التي عقر سليمان الخيلَ 
اجا لاا 

فبین أن مَن قبلنا ضیعوهاء وما هذا شأنه فهو جدیر آن يؤمر 
المحافظة عليه وأن تنا أجرين بهذ المحافظة. وخا وله على الأجران 
المشار إلیهما بقوله تعالی: اتقو آله اموا سول یکم كم من 
ِء [الحديد: ۲۸]» وفى المثل المضروب لنا ولأهل الكتابين". وهو ما 
رواه اعام الا خت ا و ا فل ما بقاؤكم 
فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. 
ومشلکم ومثل آهل الکتابین كمثل رجلي استأجر أجّراب فقال :من يعمل لي 
من عدو إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل 
[ص٠۲]‏ لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط"؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى» قالوا: كنا أكثرَ عملا وأقلٌ عطاء. قال: 
هل نقصتّكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي» » أوتيه من أشاء» رواه 


أحمد والبخاري والترمذي وصخحه). وذلك إنما استحققنا الأجرين 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠۸۷)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/١١٠)ء‏ 
والطبري في «جامع البيان» .)۸١ /۲١(‏ 

() في المطبوع: «الكتاب»» والمثبت من الأصل. 

(۳) «على قيراط» ساقط من الأصل. 

.)۲۸۷۱( والترمذي‎ »)٥٥۷( والبخاري‎ »)٤٥۰۸( أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون صوابه: أننا. 
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بحفظ ما ضيُعوه» وهو صلاة العصر. 

ولأن المسلمين كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات» حتى 
عَلِم منهم الكفار. ولهذا لما صلى النبي اة بأصحابه صلاة الظهر بعُّسفان 
قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا غِرَتهم! قالوا : يأتي عليهم الآن 
صلاة ةهي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فأئرل اله عر وجل ضلا 
الخوف”'. فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
لما سغٍلوا عنهاء وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها 
في الجماعة. 

ولأنْ في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرها. فروى ابن عمر أ النبيّ 
ية قال: «الذي تفوته صلاةٌ العصر كأنما وَيِرَ أهكّه ومالّه» رواه الجماعة. 
وعن بريدة" أن رسول الله ب قال: «من ترك صلاةً العصر حبط عملّه» رواء 
أحمد والبخاري). 


ولان أول الصلوات هي الفجر كما تقدّم» فتكون العصر هي الوسطى. 
وكذلك قال بعض السلف» وأمسك أصابعه الخمس» فوضع يده على 
الخنصرء فقال: هذه هي الفجر. ثم وضعها على البنصرء وقال: هذه الظهر. 


(۱) أخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله .)۸٤٩(‏ 
ومن حدیث أبي هريرة أحمد »)٠٠۷٦١(‏ والترمذي (١٠٠۳)ء‏ والنسائي .)٠١٤٤(‏ 
(۲( أحمد (٥٤١٤)ء‏ والبخاري »)٥0۲(‏ ومسلم »)1۲١(‏ وأبو داود »)٤١٤(‏ والترمذي 
(۱۷))» والنسائي »)٥۱۲(‏ وابن ماجه .)٥۸٥(‏ 
(۳) في الأصل والمطبوع: «أبي بكرة)» وهو تحريف. وسيأتي مرة أخرى على الصواب. 
(6) احمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري .)٥٥۳(‏ 
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ثم وضعها على الوسطىء» وقال: هذه الوسطى. وكذلك أهل العبارة" 
يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه. 

ولان الصلوات غيرهاتقع في وقت الفراغ» فان الفجر تكون عند 
الانتباه» والعشائين يکونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع 
الشغل؛ والظهر في وقت القائلة. وإنمايقع الشغل أولً النهار وآخرّه» لكن 
ليس في صدر النهار صلاة مفروضة» فيقع العصر وقت اشتغال الناس. 
ولذلك ضيّعها أهل الكتاب. 

ولأ آل اهار فف معن ره فن الات ارال خر الار اد 
تعظيمًا منهم" لأوله. وهو وق تعظّمه أهلٌ الملل كلّها. ولذلك أمر الله 
بتحليف الشهود بعد الصلاة» يعنى: صلاة العصر 0). 


ولان آخرَ النهار وقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار» 
وإنما الأعمال بالخواتيم» فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته. 
وصلاةٌ [ص٠۲]‏ الفجر وإن كان برقع عندها عمل الليل» لكن ليس في عمل 
الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج* إلى محو مثل عمل 
اهار ولھذا والله أعلم - جل ترکها موچِبًا لحبوط العمل» يعني - والله 
أعلم -: عمل يومه؛ فإن الأعمال بالخواتيم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) يعني: تعبير الرؤيا. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «منه»ء والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» -١۷٤ /١١(‏ شاكر) في تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة المائدة. 
)٠(‏ في الأصل: «إلى ما يحتاج»» والظاهر أن «إلى» مقحمة. 
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ولان وقتها ليس متميزا في النظر تمييرا محدودًاء مشل مواقيت سسائر 
الصلوات. فن وق الفجر يُعرَف بظهور النورء ووقتَ الظهر يُعرّف بزوال 
الشمس» ووقت المغرب يعرف بغروبهاء ووقت العشاء بمغيب الشفق. وأمًا 
الف اد حال العم لا تف برل وفيا اونا ضام ا ونما ف 
بالظلال أو نحو ذلك. فلمًا کان وقتّها قد يشتبه") دخولٌه كان التضييع لها أكدر 
من التضييع لغيرهاء فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبًا لذلك. 

الفصل الشاني: أنها أربع ركعات في حق المقيم» بالنقل العام الذي 
توارثته الأمة خلفا عن سلف. 

ووقتها: من حين يصير ظل كل شيء مثلّه. فإذا صار ظلٌ الشخص مله 
وزاد أدنى زيادة» فقد دحل وق العصر. ويمعد وقتها إلى أن يعبر لون 
الشمس وتصفرّ. على هذا أكثر الروايات عن أبي عبد الله(. 

وعنه: آنه یمتدٌ إلى أن يصیر ظل كل شيء مثلیه فق ط(۳. وهي اختيار 
الخرّقي وطائفة من أصحابنا» لما تقدّم من إمامة جبريل بالنبي إلا فإنه 
صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كل شيء مثليه» وقال: الوقت ما 
بين هڏين. 


(1) في الأصل: «تشبّه» مضبوطًاء وصوابه من المطبوع. 

() انظر: «مسائل عبد الله» (ص۲٥)‏ وصالح (ص٤١٠)‏ وأبي داود (ص۲٤)‏ والكوسج 
(4/۲(. 

(۳) انظر: «مسائل ابن هانیۍ» (۱/ ۳۸). 

(6) انظر: «(مختصر الخرقي» (ص۷١)‏ و«مسائل الروايتين؛ »)٠٠۹ /١(‏ و«الإنصاف» 
»)٠٤١ /۳(‏ وهو المذهب. 


٤ 


والأول أصح» لما تقدّم من قوله إ: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» 
من رواية عبد الله بن عمرو وغيره» ولما روى أبو موسى عن النبي اة قال: أتاه 
سائل سأله عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه شيئًا. وأمر بلالا فأقام الفجر حين 
انش الفجرٌء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعصًا. ثم أمره فآقام الظهر حين 
زالت الشمس» والقائل يقول: انتصف النهار أو لم يتتصف» وكان أعلم منهم. 
ثم أمره» فأقام العصرء والشمس مرتفعة. ثم أمره» فآقام المغربَ حين وقعت 
الشمس. ثم أمره» فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجرَ من الغد حتى 
انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخر الظْهِرَ حتى كان 
قريبًا من وقت العصر بالأمس. ثم أخحر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرَّتِ الشمسش. ثم أخر المغربَ حتى كان عند سقوط الشفق. [ص۲۷] وأخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح» فدعا السائل» فقال: «الوقت فيما 
بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي(). 

وهذه الأحاديث أولى من حديث جبريل عليه السلام لوجوه: 


أحدها: أن فيها زيادة منطوقةء يدم على ما ليس فيه تلك الزيادة وإنما 
تنفيها بطريق المفهوم. 

الثاني: أنها متأحرة؛ لأنها كانت بالمدينة» فإن السائل الذي سأله إنما 
كان بالمدينة وبلال یودن له. بل رواتها أبو موسى وعبد الله بن عمرو 
وأبو هريرة وبريدة الور ها لم يصحبوه إلا بالمدينة. 
وأبو موسى وأبو هريرة إِنّما صحِبّاه بعد خيبر. وحديث جبريل كان قبل 


(۱) أحمد (۱۹۷۳۳)» ومسلم »)٦۱٤(‏ وأبو داود (۳۹۵)» والنسائي .)٥۲۳(‏ 
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الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله كاي لأنه 
يكون هو الناسخ للأول» إن كان بينهما تعارض. 


f 


الغالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين» وهو أتم 
تحديدًاء وأصرح دلالة من حكاية الفعل. 


الرابع: نها أكثر وأصح من حديث جبريل. 


الخامس: أن فيها زيادات' في وقت العصر والمغرب والفجرء وفي 
بعضها العشاء". وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامًها" من 
الدلائل» فكذلك ها هنا. 


السادس: أن الله تعالی قال: سی صد ريك ل طلوع اَلسَنیں ول 
وو ر ر بے ب ص ى 
غروماً € [طه: ١‏ وكذلك قولە: % ف النار € [هود: »]۱١٤‏ کا 
لون الشمس,» فقد أخذت الشمس فى التحوّل والغروب» فيبقى ما قبل ذلك 


السابع: أن من الناس من يقول: لا يدخحل وقتٌُ العصر حتى يصير ظل 
sit: ۰ 2 . f e *‏ » 8 ۶ 
کل شيء مثلّيه. فإن لم يكن فعلها في ذلك الوقت هو الأفضل خروجًا من 
الخلاف» فلا أقل من أن يكون جائزًا من غير كراهة. 


(1) في الأصل: «أنها زيادات)» والمثبت من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «في العشاء». 

() يعني: انضمٌ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل. 
(6) في الأصل: «مثله)ء وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال. 
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القامن: أن التحدي د بالشمن تقسها أولى [من التحدية] قان 
الظل» بدليل سائر الصلوات. وإنما ترك في أول صلاة العصر إذ ليس في 
الشمس علامة ظاهرة» بخلاف آخره. 

الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس. 
ومفتى ذلك أن أل الضرو رة و اتر الدين لا بمكي الصااة قل تر 
الشمسء مشل الحائض تطهُر» والمجنون والمغمَى عليه يفيقان» والنائم 
نتبه» والصبّي يبُم= بعد اصفرار الشمس يصلّونها أداءً في هذا الوقت» من 
غير إثم. وكذلك الكافر يسلم؛ أن المنع من صحة الصلاة ة كان موجودا فيه 
وإن كان على الحقيقة ليس بذي عذر» ولکن الج بهم [ص۲۸] لأنه عُفْر له 
تأخيُرهاء إذ اللإسلام يجب ما قبله. فأمًا من تُمْكنه الصلاة قبل هذا الوقت» 
فلا يجوز له تأخيرها البةّ. فان أخرها وصلاهاء فهي أداء مع كونه آث. 


فما المريض ببرأ فقد الج بالقسم الأول. وهذا أشهرء لأنْ من يقدر 
على الصلاةء فإنه لا يحل له تأخيرها عن وقت الاختيار إلا أن يكون مغلوبًا 
على عقله» كما قالوا في المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا 
عَم أنه يجد الماء حينئذ» بل يصلّي وقت الاختيار بالتيمم. 

م أا أنه لا يحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة فلن النبي بلا 

ن المواقيت في حديث جبريل عليه السلام والسائل» وذكرها بكلامه» وفي 
جمیعها: : أن وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» »أو مالم يصز ظل كل شيء 


(1) الزيادة مثي. وفي المطبوع: «أولى من مقدار الظل). غير «(بمقدار» إلى «من مقدار؛ 
دون إشارة. 


(۲) يحتمل قراءة «إثمًا). 
1۷ 


مثليه» وقال: «الوقت فيما بين هذين)» فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبينه. 

وقد ذم من يؤخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعتٌ رسول الله طا 

ك 

يقول: «تلك صلاة المنافق: يجلِس يرقب الشمس» حتى إذا كان بين قرني 
الشيطان قام» فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وض و 

ولا يقال: إنما ذمّه على النقر وقلّة ذكر اله لأنه إنما ذه على المجموع. 
ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذمّ ل ماذكره كمن نقرها في أول 
الوقت. 

وأمًا كون وقت اللإدراك والضرورة باقيًاء فلِمَا روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ياة: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد 
أدركها. ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» فقد أدركها» متفق 
عليه" . وقال: «ملأالله قبورَهم وبيوتهم نارًا» كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى: صلاة العصر»ء حتى غابت الشمس» متفق عليه" . وقوله: «إنما 
التفريط في اليقظة أن يؤر صلاةَ حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى». 

re 2 22 J e ص ي صن یر‎ @ “ ۰ ٤ 

هذا مع ظاهر قوله تعالی: «وَسَيَح َد ريك مَل طلوع اسمس وََبَلَ 
اروب [ق: ۳۹]ء وقد فسّرها النبىّ بيا بصلاتي ال لفج, والعصر في حديث 
)۱( أحمد (۱۱۹۹۹)» ومسلم (1۲۲)» وأبو داود (١۱٤)ء‏ والترمذي »)۱۹١(‏ والنسائي 

.)٥۱۱( 
.)٦٠۸( ومسلم‎ )٥۷۹( البخاري‎ (۲) 


1۸ 


جرير: حديث الرؤية'؛ وقوله: طرق النَبار € [هود: »]۱٠١‏ فهذا) 
على بقاء الوقت» وحصول الإدراك بالصلاة فيه» وأنها لا تفوت حتى تغيب 
الشمس. فالمعذور" صلَاها في الوقت» فلا يلحقه ذمٌ. والقادر لحقه لذ 
کما تقدم. 

فان قیل: كيف يکون مودَيًا لها في الوقت [ص۲۹] مع أنه مذموم؟ 

قلنا: كمايُمدَح إذاقضاها بعد خروج الوقت» وهو معذور لنوم أو 
نسيان. وذلك لأنٌ الأداء فعل العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة, 
وكونّه في بعض الأوقات. والقضاءٌ فعلًها بعد خروج الوقت المضروب لهاء 
وإن لم يقدر على غيره. 
ال ن ا و رها الى رقت الضروزة فن غير ارد وظاهر 
هذا أنه مكروه غير محرّم» والمذهب ما قدّمناه. 

مسالة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق 
الأحمر). 

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العامٌ المتوارّث خلمًاعن 
سلف» سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهارء فلو تيت أو 
ربعت لبطل معنى الوتر. 
() أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳). 
(۲) «فهذا» ساقط من المطبوع. 
(۳) في الأصل: «فالممنوع»» والمثبت من المطبوع. 
)€( «المستوعب» »)٠٤١ /١(‏ «المغني» (۲/ »)۲١ -۲٤‏ «الشرح الکبیر» -٠١۲/۳(‏ 


.)(€۲- 1 /١( «الفروع»‎ «(\o00 


۹ 


و بالمغرب أفضل من العشاء. فإن سميت «العشاء» أحيائا ت 
اها ادل غل اها الت فا باي ا يهجّر اسم «المغرب»؛ لان 
النبيّ يا سكّى «العشاء الآخرة» في حديث جبريل(» وحديث: «أثقل صلاةٍ 
على المنافقين»"'. وأقَرّ على تسميتها بذلك لسائل سأله("» وسمًاها أصحابه 
بذلك في عد أحاديٹ() . وقولهم: «الآخرة» دليل على العشاء الأولى. 


وإنما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد الله بن مغقّل أن النبي 
RSG O‏ 
e‏ تقول: هي العشاء» متفق ق عليه( . ولان الله تعالی قال: ومن 
كوو السا € [النور :] وأراد بذلك صلا العتّمةء » فعلم أن العشاء 
o ys‏ دائمًا يشر بتأخحيرهاء 
بخلاف تسميتها بالمغرب» فإنه شور بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه 
الذي يأتي ذكره يكره تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث. 


(۱) انظر حديث ابن عباس في «سنن الترمذي» »)۱٤۹(‏ وقد تقدم. 

)۲( أخرجه البخاري (10۷) ومسلم )1٥1(‏ من حديث أبي هريرة. ولكن لفظ «العشاء 
الآخرة» ورد في رواية أحمد )۱١۸۷۷(‏ وغيره. 

(۴) لعل المقصود حديث الجهني في «مسند أحمد» .)۲۳٠۹۵(‏ 

)€( انظر حديث عائشة في البخاري (1۸۷) ومسلم )٤۱۸(‏ وحديث البراء في مسلم 
() وحدیث جابر بن عبد الله في مسلم )٤٩٥(‏ وابن عمر في مسلم (1۳۹) 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم )1٤۳(‏ وحديث أسامة في مسلم .)۱۲۸١(‏ 

)0( كذا في «المنتقى» )۲۲١ /١(‏ والحديث أخرجه البخاري )٥٦۳(‏ دون مسلم. 


1۷۰ 


وأول وقتها: إذاغاب قرص الشمس. وحينئذ يفطر الصائم» ويزول 
وقت النهي. ولا أثر لمايبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من 
الأحكام. وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكره: أنه اة أمر بالمغرب 
خن غاب خا جب الشمن. 


ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم. فمن 
صلاها قبل ذلك كان مؤديًا بغير إثم» من غير حلاف في المذهب؛ لما سبق 
في حديث عبد الله بن عمرو من قوله بل (وقتٌ المغرب ما لم يغب 
الشفق)» وفي حديث أبي هريرة: [ص٠۳]‏ «آخر وقتها حين يغيب الشفق)» 
وفي حديث أبي موسى في جواب السائل: وله" أخرها في اليوم الثاني 
حتى كان عند سقوط الشفق. 

وعن بريدة بن الحُصَيب: أن رجلا أتى الي بف فسأله عن مواقيت 
الصلاة» فقال: «اشهد معنا الصلاة). فأمر بلالا فان بغلس: افضلی ی 
الصبح حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. 
ثم آمره بالعصر» والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. 
ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغد» فنوّر بالصبح. ثم أمره 
بالظهرء فأبرَدً. ثم أمره بالعصر» والشمس بيضاء نقية» لم" يخالطها صفرة. 


(1) في المطبوع: «ذكر»» سقطت الهاء. 

(۲) في المطبوع: «أنه» حذف الواو. 

(۳) في الأصل: «لما؛» وكأنْ الناسخ كتب تحتها بخط دقيق: «ينظر فيه). وفي اصحيح 
مسلم» وغيره ما أثبت. 


1۷۱ 


ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل 
أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: «ما بين ما رأيتَ وقت» رواه 
الجماعة إلا البخاري(. 

ولأنه قد صح عن النبي بي: أنه قرأ فيها بالأعراف» فرّفها في 
رگنين .ولا يجوز مد الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء لإيقاع شيء منها 
خارج الوقت؛ فعُلِمَ أن وقتها يمتد بقدر قراءة سورة الأعراف. 

وصح عنه من وجوه بلا أنه قال: «إذا فم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة 
المغرب» ولا تعجّلواعن عشائكم»". 

وصح عنه أن أصحابه کانوا يصلون بحضرته ركعتين بين الأذانين» ولو 
الصلوات الخمس,» فاتسع وقتها كغيرها. ولأنهاتُجمَع إلى مابعدهاء 
فاتصل وقتها بالذي ٠‏ يليها كالظهر» فإن جواز الجمع يجعل الوقتين وقًا 
واحداء والصلاتين كالصلاة الواحدةء والصلاة الواحدة لا يكون لها وقتان 


)۱( كذا في «المنتقی» (۱/ ۲۰۹). والحدیث اخرجه أحمد (۲۲۹۰۰۵)» ومسلم »)١۱۳(‏ 
والترمذي »)۱٥۲(‏ والنسائي »)٥۱۹(‏ وابن ماجه »)٩٩۷(‏ ولم یسنده ابو داود» وإنما 
أشار إليه عقب الحديث (١۳۹)ء‏ كما لم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف». 

)۲( أخرجه البخاري )۷٦٤(‏ من حديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي بي قرا «بطولى 
الطوليين» في المخرب. وجاء تفسيره في رواية أحمد )۲٠٠٤١١١۲۱۹٤۱(‏ وأبي 
داود )۸١١(‏ وابن خزيمة )١١١(‏ بأن المراد سورة الأعراف. 

(۳) من حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (1۷۲) ومسلم .)٥٥۷(‏ 


(6) في الأصل والمطبوع: «الذي» ولعل الصواب ما أثبت. 
۷۲ 


متباينان. وعكسه الفجر والعصر والعشاء» لما لم يجُز تأخيرها عمدًا إلى 
وقت التي تليها لم تمع معها. 

فان قیل: هذا معارّض بحدیث جبریل» فإنه صلی المغرب في اليومين 
لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين 
الغروب: وروى أبو يوب أن النبي بها قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل 
طلوع النجم»'. وعن مَرنّد بن عبد الله المُرّني قال: قلِم علينا أبو يوب 

و ¢ ¢ 

غازيًاء وعقبة a ag‏ 
فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ [ص١۳]‏ قال: شغلا . قال: أمَاء واللّه ما بی إلا 
أن يظن الناس أ نك رایت رسول اله ی صنع هذا ما سمعت رسو اله 
يقول: «لا تزال متي بخير - أو: على الفطرة - ما لم يوروا المغرب إلى 
أن تشتبك النجوم). رواهما أحمد". وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد 


وأبو داود. 


وعن عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله طاة: لن تزال أمتى 
في مَس من دینهاء ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخرواالمغرب انتظار 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٠۲١(‏ والدارقطني »)۲٠١ /١(‏ من طرق عن عبد الله بن لهيعة» 
عن يزيد بن ابي حبيب» عن أسلم بي عمران» عن أبي يوب به. 
ابن لهيعة ضعيف» وقد تابعه ابن أبي ذئب عند أحمد »)۲۳١۸١(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ :)٥۳‏ «رجاله موثقون». 

(۲) برقم »)۲۳٣۳۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرد بن عبد الله» عن أبي أيوب به. 
وصححه ابن خزیمة (۳۳۹)» والحاکم (۱/ ۱۹۰). 

(۳) أحمد (۱۷۳۲۹)» وأبو داود »)٤۱۸(‏ وإسناده کسابقه. 


1۷۳ 


الظلام مضاهاة اليهودء وما لم يؤخروا الفجر مُحَاق النجوم مضاها 
النصرانية» وما لم يكوا الجنائز إلى أهلها» رواه أحمد. 


ولأن النبي إلا قال: «المغرب وتر صلاة النهار»". ومعلوم أنها تفعَل 
بعد انسلاخ النهار» فيجب تقريبها من النهارء وأن تكون عقيبه؛ ليتحقق صعوذه 
مع عمل النهتاز: ولأن المسلمين في جميع الأعضار وألأم ضارما رالا 
يعجُلونهاء ولو كان تأخيرها جائزًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها. 


قلنا: هذا يفيد أن السّة فيها التعجيلء وأنٌ المداومة على تأخيرها منهيٌ 
عنه» بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكر أبو أيوب على عقبة 
مجرّد التأخيرء لكن خاف أن يظنٌ الناس أن السة التأخير. وقد ورد مث هذا 
الكلام عن" تعجيل القطور وتأخير السحور »مع أنه ليس بواجب. وهكذا 
الجواب عن حديث جبريل» فإنه لعله قصّد تبيينَ المواقيت التى لا كراهة فى 
المداومة عليها أولا وآخرًا. ثم هو حديث متقدّم كان بمكةء والأحاديث المدنية 
الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير» فإن كان معارضًا لها كانت هي 
الناسخة له كما تقدم» ومرجُحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها. 


(۱) برقم »)۱۹۰٦۷(‏ من طريق الحارث بن وهب» عن الصنابحي به. 
إسناده ضعيف» الحارث مجهول وقد تفرد به» كما في «إتحاف الخيرة» »)٤٥١ /١(‏ 
وفي تعيين الصنابحي خلاف هل هو التابعي أم الصحابي؟ ورجح الأول البخاري 
في«التاريخ الكبير» (۲/ .)۲۸١‏ وانظر: «الإإصابة» (۷/ .)١١١‏ 

)۲( تقدم تخر یجه. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «أن»» ولعله تحريف ما أثبت. 

)٤(‏ زاد بعده في المطبوع: «سنة) دون تنبيه. 


V€ 


وكونها وتر النهار لا يمنع' تأخيرَهاء فإنها وإن كانت من صلاة الليلء 
كما قد نص عليه الإمام أحمد مله لكن الحمرة في الأفق هي من توابع 
الي فار أن لحن باھار ن هذا الو كما أن الجر مح صلرات 
النهارء وجُهرَ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليلء لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس. 

فصل 

ومغيب الشفق يخرج به قت المغرب» لما تقدّم من هذه الأحاديثء 
ويدخل به وقتٌ العشاء» لما تقدّم من حديث جبريل أنه صلى العشاء حين 
غاب الشفق» وكذلك في حديث السائل أنه صلى العشاء حين غاب الشفق. 
وفي حديث أبي هريرة: «وقت العشاء من حين يغيب الأفق». وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو لما قال: اوقت المغرب [ص۳۲] ما لم يغب الشفق 
ووقت العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين» مع قوله: «وإنما 
التفريط في اليقظة أن" يؤر الصلاة حتى يدخل وقتٌ التي تليها» مع أن 
هذا اا جم غعليه: 

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول والأبيض وهو الثاني. والعبرة 
بمغيب الشفق الأحمر» فإذا غاب دخل وقت العشاء. 

واستحبً أبو عبد الله أن يؤخر الوسًاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق 
الأ ل غل ا الاجر د اة ف كن 
باقية ويواريها الجدران» فيظن آنها قد غابت وهي باقية» ولان اسم الشفق 
)١(‏ في المطبوع: «ولا ي یمنع» زاد واوّاء فاختل السياق. 


(۲) فى النسخة: هو أن»ء وفى حاشيتها: «بالأصل: «وان يوخر). والظاهر أن الواو 
مقحمة. وقد سبق الحديث. 


Vo 


يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض» فإذا صلّى بعد مغيب البياض خرج 
من الشك والاختلاف. 

فإف شل ق الحه ر دان غاب الآ خر وقل أن تالاضن 
صحّت صلاته. نص عليه. ونص في مواضع كثيرة على أنه لا يصلّي إلا بعد 
مغيب الأبيض. فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية 
ا و و ا ا ل غ و 


وقال ابن أبي موسى': «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر 
الحمرة. واختلف قوله فى الحضر على روايتين. إحداهما: أنه الحمرة فى 
الحضر والسفر. والأخرى: أنه البياض فى الحضر» فإذا غاب فقد وجبت). 
فأما في السفر فلا شيء يواريها. 

والجمع جائ ئز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلّي العشاءَ في السفر قبل 
مغيب الشفق. وذلك لما رواه الإمام أحمد في «مسنده»" و«مسائل ابنه) 
EE‏ ا 
i‏ ا و ا .ثم 
صلّى الظهر حين كان فيءٌ الإنسان مثلّه» ثم صلّى العصر حين كان فيءٌ 
الإنسان له ثم صلى المغرب قبل غيبربة الشفق: سا افا ء. قال 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص٩٥).‏ 

وصححه بطرقه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)١١۷-٠٠١۲‏ 


1۷٦ 


بعضهم: ثل الليلء وقال بعضهم: شطره. ومعلوم آنه ما صلًّى العشاء قبل 
[مغيب]٠‏ الشفق الأحمرء فَحْلِم أنه صلاها قبل مغيب الأبيض. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «وقت المغرب ما لم بسقط تور 
الشفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داو" ولفظه [ص۲۳]: «قَورٌ الشفق». 
ووز الق وران ته قرو فاته ورغ ودا انا کون فی 
الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال 
الفراء““: سمعت بعص العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر. 


ولهذافسّرأكثرٌ الناس قوله تعالى: ل اقيم اسمن [الانشقاق:١٠]‏ 
بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة/ وأكابرهم من الشفق: 
الحمرة. قال عمروابن عمروابن عباس وأبو هريرة ريكَت: الشفق: 
الحمرة". وقال عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة 
والبياض. فإذا غابت الحمرة حلّت الصلاة". وإنما نقل خلاف هذا عن أنس»› 
واي هريرة ای“ . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «معالم السنن» (۱۲۹/۱- )١۲۷‏ و«المغني» .)۲١/۲(‏ 
() في «معاني القرآن» (۳/ .)۲٠١۱‏ 

)٥(‏ في الأصل: «أصحابه»» والمثبت من المطبوع. 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٥ ٤۸ /١(‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۱/ ۳۹۹)ء و«الاستذكار» .)۷١/١(‏ 


VY 


اا وران ان الخ لى ا فت ماقرا إلى اتن 
كالفجرين. وهذا لأن البياض الذي يمت في المغرب في الأفق بعد مغيب 
الحمرة نظير البياض الذي يستطيل في المشرق قبل طلوع الفجر الثاني 
وذلك لم ینعی به حکم. 

مسالة": (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت 
القرورةا 

أمّا أول وقتهاء فقد تقدّم. وأمًا آخر وقتها في حال الاختيارء ففيه 
روایتان: 

إحداهما: إلى ثلث الليل» وهو أكثر الروايات عنه. واختارها 
الخرقي' والقاضي“ وغيرهماء لأنه كذلك في حديث جبريل» وفي 
حديث السائل أيضًا 5 رواية أبي موسى وبريدة. و جابر شك فیهاء قال 
بعضهم: ثلث الليل» وقال بعضهم: شطره 
اللیل» على أنه قال بالتحري والاجتهاد. وروى النسائي" عن عائشة أ 


(1) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «بأقربهما). 

(۲) «المستوعب» (۱/ .)٠٤١‏ «المغني» (۲/ ۲۷- ۲۹)ء «الشرح الکبیر» -٠١۸/۳(‏ 
٤‏ «الفروع» (۱/ .)٤١۲‏ 

(۳) في «المختصر» (ص۱۷). 

() في «الجامع). انظر: «شرح الزركشي» )٤۷۸ /١(‏ والإنصاف» .)۱١۸/۳(‏ 

)٥(‏ في الأصل: «على نصف الليل»ء والظاهر أن «اعلى» مقحمة. 

() برقم .)٥۳١۵(‏ 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۱۸۷): «هذا غير محفوظ› والظاهر أنه مدرج 
من قول الزهري». 


1۷۸ 


النبي بي قال: «صلُوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل). أو أراد 
مقاربة نصف الليل. 

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابناء لأنٌ في حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدّم: «وقتٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط› 
وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: «وٳِنّ آخر وقنها 
حين ينتصف الليل». 

واو :ان النبيّ ية كان لا يبا لي بتأخير العشاء إلى نصف 
الليل. رواه مسل (؟. 

وعن أنس قال: أخر انب ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم صلّى» 
ثم قال: «قد صلى الناس وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظر تموها» [ص٤٣]‏ 
متفق عليه . 

ولمسلم: حتی کان قريبًا من نصف الليل. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسولً الله هة ليلة صلا العشاء 
حتى ذهب نحو من شطر الليل» فجاء» فصلى بناء وقال: «الولاضعفٌ 
الضعيف» وسقمٌ السقيم» وحاجة ذي الحاجة= لأخُرتٌ هذه الصلاة إلى 


شطر الليل؛ رواه أخيك وأبو داود والنسائی وابن ماجه(. 


(1) في الأصل: «أبي هريرة٠»‏ ووضع الناسخ على «هريرة» علامة» وكتب في الحاشية: 
«(خ برزة» وهو الصواب. 

.)٦٤۷( برقم‎ )۲( 

.)۲۲۲ /٠٤۰( ومسلم‎ )٥۷۲( البخاري‎ )۳( 

.)۲۲۳/۱٤۰( برقم‎ )( 

.)1۹۳( وابن ماجه‎ »)٥۳۸( والنسائي‎ »)٤٩۲( أحمد (۱۱۰۱)» وأبو داود‎ )٥( 


1۷۹ 


وهذا كلام مفسر من النبيّ ب يقمّى به على ما سواه من الحكايات 
المحتملة. 

وفي هذه الأحاديث زيادة فيجب الأخد بالزائد ويُحمَل قول من 
روى «ثلث الليل» على" أنه أراد ثلتَ الليل الممتدٌ إلى طلوع الشمس؛ فان ما 
بعد طلوع الفجر قد يُجعَل ليلا. ولهذايسمّى وقت الزوال نصف النهار في 
كثير من الأحاديث التي تقدّمت. وإنما يكون نصفَ النهار إذا كان أولّه من حين 
طلوع الشمس» كما يقوله بعض آهل اللغة والحساب والفقه. وإذا كان الغالب 
على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجرء وابتداء النهار من حيتفذ, وثلُّث 
اليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلفه بالاعتبار الأول= فإذا انض إلى هذا احتياط 
الراوي وإخبارة بالمستيقن جاز أن يسمّى ما يقارب النصف ثلثا. 

فصل 

وأما وقت الإدراك والضرورةء فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني» لماروى 
یحیی بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت 
العصر» ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب» ولايفوت وقت 
المغرب إلى العشاء» ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر". وروى الخلال 


< صححه ابن خزيمة »)۳٤٠١(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ :)۲٠۲‏ «إسناده 
على شرط مسلم. 

(1) في الأصل: «يحتمل» وقال ناسخه في الحاشية: «لعله: ويحمل). وهو كما قال. 

(5) في الأصل والمطبوع: «على ثلث الليل»» وكتب «على» في غير موضعه والصواب ما 
انیت 


(۳( أخرج عبد الرزاق (۲۲۲۲)- ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ )۳٤١‏ عن = 


1۸۰ 


أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. 
وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس 
أنهم قالوا في الحائض: إذاطهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب 
والعشاء. ولم ينقّل عن صحابي خلافه» بل وافقهم التابعون على أن العشاء 
تجب بالطهر قبل الفجر» مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: «أمَا» إنه 
ليس في النوم تفريط . إنما التفريط على من لم يصل الصلاةً حتى يجيء وقت 
الأخرى»"' رواه أحمد ومسلم وأبو داود؛ فإنه يقتضي امتداد كل صلاة إلى 
وظاهرٌ القرآن في قوله تعالی: #وَرلفامَن بل ) [هرد: »]٠٠١‏ وقوله 
سبحانه: الل عَستٍ الل € [الإسراء: ۷۸] وقوله تعالی: #ومنءاتای ا ال 
هَسيَحّ 4 [طه: 1٠١١‏ يمم ذلك الجملة(. 
وتأخير الصلاة [ص٠۳]‏ إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوز» كماتقدّم 
في صلاة العصر. 
= الثوري» عن ليث» عن ابن طاوس» عن ابن عباس قال: «وقت الظهر إلى العصرء 
والعصر إلى المغرب» والمغرب إلى العشاءء والعشاء إلى الصبح»» قال الثوري: 
«وقد كان بعض الفقهاء يقول: الظهر والعصر حتى الليل» ولايفوت المغرب 
والعشاء حتى الفجر» ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس)» وبنحوه البيهقي في 
«السنن الکبری» .)۳٣٣۹/۱(‏ 
(1) انظر التخريج السابق. 
(۲) تقدّم تخریجه. 
(۳) كذا في الأصل» وفي حاشيته ما نصّه: «فيه بياض موضع نصف سطر مذكور فيه 
صح). ولم يشر في المطبوع إلى هذه الحاشية. 
۱۸1 


وهذه الصلاة أربع رکعات بالنقل العام 


وتسمّى «العشاء)» لقوله تعالی: # ومن بعد صل اة لاء € [النور :0۸[ 
وهو أفضل من تسميتها ب«العَتّمة). وإن سمّيت «العتمة» لم يكره إلا أن 
يهُْجّر اسم العشاء» لأن في «الصحيحين»' عن أبي هريرة عن النبي كيا: 
«لو يعلّمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا). وقد صح من وجوه 
ل "“ ا Re‏ هټ ۲ . ت 
كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمُرة( نهم سكّوها 
«العتمة». ولأن ذلك نسبة إلى وقتهاء فأشبّه المغربَ والفجرً. 

و 

وإنما كره ترك ذلك الاسم لماروى ابن عمر قال: سمعت رسول الله 

اة يقول: «لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا إنها العشاء. وهم 

ر يُعِمون بالإبل» رواه خي ومسلم والنسائي وابن ان ول رلا 

د الأعرابٌ على اسم صلاتكم اليشاء فإتها في كتاب الله اليشاء. 
وإنها د تعِم بجلاب الإبل». 

روان انه کر ان تس اة لظ اجر لديف وخبا 

لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذكره الآمدي. 

.)٤۳۷( ومسلم‎ )٦٠١( البخاري‎ )۱( 

)۲( حديث عائشة في البخاري )۸٦٤(‏ ومسلم (1۳۸) وحديث جابر بن سمرة في مسلم 
(9.). وحدیث ابن عباس في «سنن ابي داود؛ (۲۳۱۳). وحديث أبي موسی في 
البخاري )١٦۷(‏ فيه: «فأعتم بالصلاة)» ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري 

.)0۷۱( 

)۳( أحمد »)٤٥۷۲(‏ ومسلم »)٦٤٤(‏ والنسائي »)٥٤۱(‏ وابن ماجه .)۷١٤(‏ 
() برقم .)۲۲۹/۱٤٤(‏ 
)٥(‏ وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» .)٤١۹-٤٨۸/۱(‏ 

A۲ 


مسالة'“: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس). 

وتسكى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: وفُرءانَ الجر € [الإسراء: 
۸ وقوله: ينمل صلوةالمَجرٍ 4 [النور: ۸] وقوله: «الَحَيط ألأض م اليل 

سو ود من الجر [البقرة: ۱۸۷]» و«الصبح» لقول النبي بية: من أدرك ركعة 

u 

واصلاة الخداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخَلَّفون عن صلاة 
العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتّو هما ولو حَبْوًا»". 

وقال الرجل له: إن لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلانِ مما يطيل 
0 

والمستحب: تسميتها «الفجر» و«الصبح). ولا يكره تسميتها بالغداة في 
المشهور. 

وفي الآخر: يكره لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. 

وهي ركعتان بنقل الأمّة العام المتوارّث بينها. وهي من صلاة النهارء 


-٠٠۹١ /۳( «المغني» (۲/ ۲۹- ۳۲)» «الشرح الکبیر»‎ »)۱٤٤ /١( «المستوعب»‎ )۱( 
.)٤۳١ -٤۳٤ /۱( «الفروع»‎ ۹ 

(۲) أخرجه مسلم )٠۸(‏ من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة 
الآتية. 

(۳) أخرجه أحمد )٠١۳۳(‏ من حديث سنان بن ربيعة» عن أنس بن مالك به. 
إسناده لین» سنان متکلم فيه كما في «المیزان» (۲/ »)۲۴١‏ لكن يشهد له حديث أبي 
هريرة المتقدم في «الصحيحين». 


)€3 من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري )۷٠۲(‏ ومسلم .)٤٩١(‏ 


A۳ 


نص عليه. وجعلت ركعتين من أجل طول القراءة فيهاء فكأنه(" 
بتطويل القراءة عن تكثير الركعات. 

وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني» كما تقَدّم في أحاديث المواقيت 
لاء > مع قوله: #طرَي اهار وقوله: وران الْمَجْرٍ € وقوله: لوحي 
حون € [الروم: ۱۷]» وقوله: بل طلوع السمیں ومر عرویاً ‏ [طه: »]٠۳١‏ وغیر 
ذلك. 

وهما فجران. فالأول: المستدق» المستطيل في طول السماء» كذتّب 
السرحان _ وهو الذئب - ويسمّى الفجر الأول؛ ولا عبرة به في شيء من 
الأحكام. [ص٠۳]‏ ثم يسود الأفق بعده» ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترصًا 
في الأفق» 0 منتشرًاء لا ظلمة بعده. ولذلك قال كلا: «لايمنعتكم من 
و أذان بلا ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق» 
وقد تقدّم. 


وقد روی أبو حفص والدارقطني( عن ابن عباس عن النبي ياء قال: 


(۱) في الأصل: «ركعتان»» وفي حاشيته: «لعله ركعتين»» وهو كما قال. وفي المطبوع 
كما في الأصل. 

(۲) في المطبوع: «وكأنه»» والمثبت من الأصل. 

(۳) (۲/ ١۱ء‏ وأخرجه ابن خزيمة »۳١١(‏ ۱۹۲۷)ء والحاكم (۱۹۱/۱)» إلى قوله: 
«ويحل فيه الطعام». وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح البيهقي وابن رجب وقفه 
كما في «فتح الباري» (۳/ .)۲۲٠‏ 
وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عند أبي داود 
في «المراسیل» (۹۷)»ء والدارقطني (۲۰۲۹۸/۱/ )٠١١‏ وغيرهما. 
وللحديث شواهد من حديث سمرة وابن مسعود وغيرهماء انظر: «البدر المنير) س 


1A4 


الجر فجران. فجرٌ نجل فيه الصلاةء ويحرّم فيه الطعام. ور رم ا 
الصلاةء وبل فيه الطعام. أا الذي يكون كذئّب السرحان فلا تيل الصلاة 
SS‏ وأا الذي يذهب مستطيً( ٠‏ في الأفق فإنه يحل 
الصلاةً ويُحرم الطعام». 


ويمتدٌ وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس» فإذا بدا 
حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب» وهو المنصوص عنه. 
وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيارء وييقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء لأن جبريل عليه السلام لما صلّى 
بالنبي ية لى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض» وقال: الوقت فيما 
بين هذين الوقتين. 

والأول أصح» لأنْ في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس). وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنْ الشمس الأول هذالفظ مسلم» وقد 
تقدّم. وكذلك في حديث أبي هريرة: إل آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

ا خر هااغل ر وراد وال رور ا یا که 
وقت الاختيارء إذ الإطلاق يقتضي ذلك. وكذلك قال في العصر: «ما لم 
تصفرٌ الشمس»» وفي العشاء: «إلى نصف الليل» فلم يدخل وقت الضرورة 
في هذا الحديث. 


,)144-۱40/۳( 7 

(۱) كذا في «سنن الدارقطني»» وفي «المراسيل»: «المستطير» وهو الصواب الموافق 
للأحاديث الأخحرى. 

(۲) انظر: «مسائل صالح» (۱/ .)٠١۳‏ 


1۸0۵ 


ولان في حديث السائل: أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني والقائل 
يقول: طلعت الشمس أو كادت. وقد تقدّم من رواية أبي موسى. ولم يتين 
إلا أوقات الاختيار. ولأن الشمس تغرب بين قرني شيطان» فإذا اصفرّت 
أخذت في الغروب. فلذلك أمر أن لا تؤخر الصلاةٌ إلى ذلك الوقت 
عمدا. وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبهاء فإذا لم تطلع 
فالوقت مَبْقّى على حاله. فلا وجه للكراهة فيه. 
OT‏ وظاهره أنه سلّم قبيل طلوع 
الشمس» فتحمل الرواية الأخرى على ذلك. وإن کان قد سلم قبل [ص۲۷] 
بساعة فهو حديث متقَدّم» قد تبيّن فيه الأفضل» كما مفى. 
فصل( 
إذا نام قبل العشاء ولم یول به من يوقظه كُره له ذلك لأنه يخاف أن 
يدوم النوم» فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة. وإن وكل به من 
یوقظه لم یکرّه. 
فصل 
وأا الحديث بعدهاء فإن كان وحده أو كان يتحدّث مع غيره في 
علم أو مصلحة لم يُكرّه» ولإيناس الضيف. وإن كان حدينًا لا فائدة فيه كره 
له ذلك. 


(1) في الأصل: «يؤخر»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «للكراهية»» والمثبت من الأصل. 

(۳) كذا وقع هذا الفصل والفصل التالي في الأصل هناء وهما متعلّقان بصلاة العشاءء 
فالظاهر أن موضعهما قبل مسألة وقت صلاة الفجر. 

() في الأصل: «وإن كان». وفي حاشيته: «كذاء ولعله: أو كان). 


۱۸٦ 


مسالة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها). 

أما إذا صلی ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت» فإنه يكون مدركًا 
للصلاة من غير خحلاف في المذهب. وسواء في ذلك الفجر وغيرهاء لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله بيا قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك العصر» رواه الجماعة إلا الترمذي'. 


وإن صلى دون الركعة مثل أن يكبّر ويركع» أو يركع ويسجد سجدةً أو 
یکبر للإحرام فقط= فهل یکون مدرکا للصلاة؟ علی روایتین: 

إحداهما: يكون مدركاء كما ذكره الشيخ. وهي اختيار أكثر أصحابناء 
لما روت عائشة ريوهتها قالت: قال رسول الله بلة: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد 


در کها) رواه انيل ومسلم والنسائي وابن ا 


وللبخاري() في حديث ابی هريرة: «إدا أدرك أحدٌكم سجدةً من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس, قَلْيْيْمّ صلاتّه. وإذا أدرك سجدةً من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس, فَلييْمّ صلاته». وهذا المنطوق أولى من ذلك 


»)۱۷١ -٠۷١ /۳( «الشرح الکبیر»‎ .)١ /۲( «المخني»‎ »)۱٤١/١( «المستوعب»‎ )1( 
.)٤۳۷ -٤۳٦/١( «الفروع»‎ 

)۲( تقدم تخر يجه . ۰ 

)۳( أحمد »)۲٤٤۸٩۹(‏ ومسلم (1۰۸)» والنسائي (۱٥٥)»ء‏ وابن ماجه (۷۰۰). 

.)٥٥٩( برقم‎ )( 


AY 


المفهوم. ولأن بعض الصلاة قد وُجد في الوقت حقيقةء فلايمكن أن 
نجعلها فائتة» كما لو صلى ركعة. 
والرواية الثانية: لا يكون مدركا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى(» 
0 ء ۶ 
وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة". وقوه في الرواية 
الأخرى: «سجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير فى الحديث: تسمّى 
السجدة الثانية ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لايصح حتى يقع 
الركوع وسجدتان"» فإذا قيل: قد صلّى ركعة أو سجدة عَلِم أنه قد كمل 
2 ء۶ ء۶ م 
[ص۳۸] ومنه: قول زيد لمروان: ألم آرك قصرت سجدتي المغرب؟ 
يعني: ركعي الجهر. رأيت رسول الله ية يقرأ فيها بالأعراف0). 
a‏ 2 کا ّ 
وقول عائشة: كان رسول الله ية يصلي بعد الوتر سجدتين. تعني 
ٍ ك 
فيها: الركعتين اللتين كان يصليهما وهو قاعد". وقول علي: كان إذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك» وكبّر". وفي حديث أبي هريرة: إذاقام من 
(۱) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۱۷) و«الإرشاد» (ص۹٤).‏ 
() كذا في الأصل والمطبوع. 
(۳) في الأصل: «أو سجدتان». وصوابه من حاشيته. 
)٥(‏ أحال الشارح لهذا اللفظ في موضع آخر على كتاب «الوظائف؛» لأبي موسى 


المديني. انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥٠١ -٠٠١ /١١(‏ وأخرجه الطبراني في 
ل(مسند الشامیین» (۲۸۳۰). 

0( وانظر: «مجموع الفتاوى» )41۳/7 < .(oV‏ 

(۷) آخرجه احمد (۷۱۷)» وأبو داود »)۷٤٤(‏ والترمذي »)۳٤۲۳(‏ وابن ماجه .)۸1٤(‏ ے 


۸۸ 


الركعتين'. وفي حديث أبي حميد: حتى إذا قام من السجدتين كبّر» ورفع 
يديه حتی يحاذي بهما منكبَيه» كما صنع حين افتتح الصلاة"'. وهذا كما 


ت 


ت الاد فام تعر ها برها وت فر اناا ترا غنها كيا 

ولا يجوز حملّه على السجدة الأولى من الركعة» إذليس في تعليق 
الحكم بها فائدة أصلاء حيث لا فرق بين إدراكها وإدراك الركوع وحد» أو 
الركوع والاعتدال. ولو أريدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما 
دونها. ولأنه إدراك للصلاةء فلم يتعلّق بما دون الركعة كالجمعة. 


ولمن نصر الأولى أن يقول: تقييد الحكم بالركعة لايمنع ثبوته بما 
دونهاء كما أنه لما قيّد بالفجر والعصر لم يمنع أن يثبت ذلك في المغرب( 
والعشاء. والله أعلم» إنما قيّده بذلك لأن آخرَ وقت الفجر والعصر محدود» 
ومرئيّ بالعين؛ والركعة جزءٌ من الصلاة معلومٌ» بخلاف ما دون ذلك فإنه لا 
ينضبط فعله قبل حروج الوقت» والمسألة محتملة. 
= قال الترمذي: «حسن صحيح)ء وصححه ابن خزيمة .)0۸٤(‏ 
)۱( آخرجه أو داود (۷۳۸). 
وصححه ابن خزيمة (1۹4)ء وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» - كما في «البدر 
المنير؛ (۳/ :.)٤١١‏ «رجاله رجال الصحيح»» وقد وقع في إسناده ومتنه اختلاف 
كثيرء انظر: «العلل» للدارقطني (۹/ »)۲٠۲-۲١۷‏ «فتح الباري» لابن رجب 
0/*"(. 
(۲) أخر جه أحمد »)۲۳١۹۹(‏ وأبو داود (١۷۳)ء‏ والترمذي (٤١۳)ء‏ والنسائي 
(۱۱۸۱)» وابن ماجه .)۸٩۲(‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟ء وصححه ابن خزيمة (0۸۷). 
(۳) في الأصل والمطبوع: «في ذلك المغرب)ء والصواب ما أثبت. 


1۸۹ 


وإذا أدرك بعص الصلاة في الوقت» فبعضها المفعول خارجّ الوقت هل 
يكون أداءٌ أو قضاءً؟ على وجهين» أشهرهما: تكون أداءًء لظاهر قوله: «(فقد 
أدركها). فمن زعم أن بعصّها أو كلها يقع قضاءٌ لم يكن قد أدركها كلها 
عنده» وهو خلاف النص. ولأن المشهور فى المذهب أن الجمعة تفل 
بعضها بعد خروج الوقت» مع أنها لا تكون قضاءٌ. 

والشاني: تكون قضاء لأن حقيقة حقيقة القضاء RE‏ 
كذلك. ولان مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردا بعد سلام الإمام حقيقة 
وحكمًاء» وإن كان قد أدرك فضل الجماعة فى الجملة» فكذلك هذا. 

وبكل حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت» كما 
تقدّم. ومتى أخر شيا منها عن الوقت عمدًاأيْم بذلك» لأ النصوص 
المتقدّمة في المواقيت [صس۴۹]تدل على وجوب فحل جميع الصلاة ة قبل 
خروج الوقت. 

مسالة'“: (والصلاة فى أول الوقت أفضل» إلا عشاء الآخرة» وفى 
شدة الحرٌ الظهر). 

هذا الكلام فيه فصلان» لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمًّا أن يكون 
على سبيل اللإجمال» أو على سبيل التفصيل. 


ء٠۳۳( «الشرح الکبیر»‎ .)٤١ -۳۲ /۲( «المغنی»‎ »)١٤١ -۱٤٤/١( «المستوعب»‎ )1( 
.)٤١١ -٤۲۷( «(الفروع»‎ «c(0 0 ° 


۱۹۰ 


الفصل الأول 


إن الأصل في الصلاة في أول الوقت' أفضل من آخره إلا لمعتى 
يقتضي استحباب التأخيرء لأن الله تعالى قال: #فاشكيقوا ألْحَبَبٍ € [البقرة: 
۸ وقال تعالی: #وسارغوا ل مَمَفْرَو من رَبَّم € [آل عمران: ۱۳۳]» وقال 
تعالی: #سابقرا ل مَعْفرَو َن َي 4 [الحدید: ۲۱]» وقال تعالی: ‏ رغوت 


و 5 ےہ ے ےر ت 
ف ارت4 [الأنياء: »]۹٠‏ وقال تعالى: #أولتيك سترعون في اليرت وهم ها 


سقو € [المؤمنون: »]١١‏ وقال: # واليمود ألسَبِمُوك € [الواقعة: »]٠١‏ أي إلى 
الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة. وقال 


ب . eM ser‏ ا چە # 2 دوو ر صو 
تعالى: #قمنهم ظالم إنفيهء ومهم مقتصد وينم ساق بالحَيرَّتٍ € [فاطر: 


۲ وقال تعالی: والسمموت ألاَوَلون من امجن وألأنصًار € [التوبة: 
۰ وقال عن نيه موسی: «وعَلْت ليك رب ری € [طه: .]٨٤‏ 

وهذه الآيات تقتضى أن المسارعة إلى الخيرات مأمور بهاء وأنْ فاعلها 
مستوچب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقتضى الاستباق إلى الخيرات وإلى 
اسباب المغفرة أمرًا بهاء وثناء على أهلهاء وتفضيآا لهم على غيرهم. 
والصلاةٌ من أفضل الخيرات» وأعظم أسباب المغفرة. 


وعن محمد بن [عمر بن علي بن ابي طالب]” عن ايه عن علي بن 


)۱( كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «إن الأصل أن الصلاة...» أو إن 
الأصل في الصلاة أن أول الوقت...٠.‏ 
(۲) في الأصل بياض بقدر كلمةء والمثبت من الترمذي. 


۹۱ 


أبي طالب نة(“ أن النبي بيا قال: «ثلاث يا علي لا توخُرهُلً: الصلا 
إذا آتت» والجنازة إذا حضرت» والأَيّمٌ إذا وجدت لها كفوًا». رواه أحمد 
والترمذي وقال: (حدیث چیو غریتَ وما أرق اتاد بمتصل». لکن 
هذا الانقطاع هو من رواية ولده» ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل» 
فإنهم آعلم بحدیثه م" 
وعن عائشة زتها قالت: ما صلى رسول الله ية صلاة لوقتها 
الآخر 7 حتی قبضه اے() . رواه أحمد والترمذي. ورواه الدارقطني(۷) 
(1) في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأً. 
(۲) كذا في الأصل. ولم يرد «حسن» في «سنن الترمذي» )٠٠١۷١(‏ طبعة شاكر 
(۷۸/۳) وبشار (۲/ ۳۷۳). 
() أحمد (۸۲۸)» والترمذي (۰۱۷۱ .)۱۰١١‏ 
إسناده ضعيف» فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول» وبذلك أعله ابن حبان في 
«المجروحين؟ (۱/ »)۳۲١‏ وابن حجر في «الدراية» (۲/ »)1١‏ فضلا عن الانقطاع 
الذي أشار إليه الشارح» انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٥۷١١(‏ 
() في الأصل: «الأخير»» والمثبت من مصادر التخريج. 
)٥(‏ هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرّتين 
حتی .... 


() أحمد(٤۱١۲۲)»‏ والترمذي »)۱۷٤(‏ من طرق عن سعيد بن أبي هلال» عن 


2 


إسحاق بن عمر» عن عائشة به. 
قال الترمذي: «حديث [ في نسخة: حسن] غريب» وليس إسناده بمتصل)» إسحاق لم 
يدرك عائشة» وهو مع ذلك مجهول» كما في «تهذيب الکمال» (۲/ »)٤٦١‏ وضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم“ /٥(‏ 1۷۷)» وابن حجر في «الدراية» .(١ ٠٠ /١(‏ 

.)۲٤۹/۱( «السنن»‎ )۷( 


1۹۲ 


وعن أمٌ فروة أنها سمعت رسول الله ية يقول: «إِنْ أحبٌ العمل إلى الله 
تعجيلّ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي'. وإسناده" كإسناد الذي قبله 
متقاربان» فيهما لين . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله باة: «إن الرجل ليصلي [ص٠٤]‏ 
الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول ماهو خير له من أهله وماله» رواه 
الدارقطنى (۳. 
وقد روى الترمذي والدارقطنى عن النبى ية أنه قال: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو ايله». 
)۱( برقم (۱۷۰)» وآخرجه أحمد (۲۷۱۰۰)» وأبو داود »)٤۲١(‏ جميعهم من طرق عن 
عبد الله بن عمر» عن القاسم بن غنام» عن عماته» عن أم فروة به. 
إسناده ضعيف» قال الترمذي: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمري» وليس هو بالقوي عند آهل الحديث» واضطربوا في هذا الحديث)»» 
وأعله الدارقطني في «العلل» »)٤٠-٤۲۹/٠١(‏ والنووي في «الخلاصة) 
(۸/1(. 
(۲) في الأصل: «وإسناد»» وصوابه من المطبوع. 
(۳) «السنن» .)۲٤۸/۱(‏ 
إسناده واه» فيه إبراهيم بن الفضل المديني ضعيف منكر الحديث» كما في تر جمته 
من «تهذيب الكمال» (۲/ .)١١١-٠٠١‏ وكذا ضعفه ابن رجب في «فتح الباري“ 
»)٤١١ /۳(‏ وابن حجر في «الدراية» .)٠٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ الترمذي (۱۷۲)» والدارقطني (۱/ .)۲٤۹‏ 
قال الترمذي: «هذا حدیث غریب»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)٤١١ /١(‏ 


۱4۳ 


وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي بيا قال: «أول الوقت 
رضوان الله» وأوسط الوقت ر حمة الله» وآخر الوقت عفو الله»('. 

وهي أحاديث لينةء قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبت في أوقات 
الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان") إلا أن هذا لايمنع 
العمل بها في الفضائلء لا سيّما مع تعدد طرقها. 

فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء» ولا إساءة في التأخير. 

قلنا: العفو قديكون عن الذنب بعد وقوعه» وقديكون عن أصل 
الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم» كقوله بيا (عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق)» وقوله بية: (ما سكت الله عنه فهو مماعفا 


= يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ» ونسبوه إلى الوضع» نعوذ 
بالله من الخذلان» وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة». 

(۱) «السنن» (۹/۱٤۲)ء‏ وأخرجه البيهقي .)٤١١ /١(‏ 
إسناده تالف» فيه إبراهيم بن زكريا العجلي» قال البيهقي: «حدث عن الثقات بالبواطيل»» 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام (۱۷۲): «أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جذا). 

)۲( «ثبت» ساقط من المطبوع. 

() انظر: «المغني» (۲/ .)٤١‏ وفي «التخليص الحبير» ٠ /١(‏ من رواية الميموني 
عن أحمد: «لا أعرف شيئًا ثبت فيه» يعني: في هذا الباب. 

»)۲٤۷۷( والنسائي‎ .)٥۲۰( وأبو داود (٤۷١٠)ء والترمذي‎ ,)۹۸٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۱۸۱۳)» من حديث علي بن ابي طالب ٻه.‎ 
قال الترمذي: «روى هذا الحديث الأعمش» وأبو عوانةق وغيرهماء عن أبي إسحاق»‎ 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي» وروى سفيان الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» عن‎ 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي. وسألت محمداعن هذاالحديث, فقال:‎ 
= كلاهماعندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن یکون روی عنهما جميعًا)»‎ 


1۹٤ 


a ر‎ Dy 


کے ل 7 لر 


القت و جوا موا قر لة تال افر اة درك النين € السرا 
۸ ففي المبادرة إلى فعلها إبراءٌ لذمته عن الواجب» كالمبادرة إلى فعل 
الواجبات المطلقة من الح وغيره. وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل 
عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاةء لأن الله تعالى أمرَ بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. وإن توصًا قبل الوقت فهو مبادر أيصًا هذا ما لم يشقّ 
غيره» كما سياّتي. 


الفصل الثانى فى" تفصيل الصلوات 
STO‏ 


I 
0 في أقصى المدينةء والشمس حية. تمتا فااقال : في المغرب‎ 


= ووافقه الدارقطني في «العلل» (۳/ .)٠١۹-۱۵۷‏ 

(۱) أخرجه الترمذي »)۱۷۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷)» من حدیث سلمان الفارسي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذاالوجه.. وكأن 
الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث» فقال: ما أراه 
محفوظًا؛» وكذا أعله أحمد وابن معين وأبو حاتم» انظر: «جامع العلوم والحكم» 
(۷(. 

(1) في الأصل: «ان في». والظاهر أن «ان» مقحمة. 

(۳) في الأصل: «أبو بردة)» تصحيف. 

)٤(‏ في المطبوع: «الهجيرة». خطاً 


أن يؤر العشاءَ التي تدعونها «العَتّمة» وكان يكره النوم قبلهاء والحديتٌ 
اها و قان ن من ما الفا ي رف ار جل جلا ةو ترا نها 
بالستين إلى المائة. متفق عليه(. 


0 


وعن عائشة ريكَتها قالت: ما رأيبُ أحدًا [ص١٤]‏ أشدٌ تعجيلا للظهر 
من رسول الله ب ولا من أبي بكر» ولا من عمر. رواه الترمذي وقال: 
a‏ 

وعن أنس قال: كان رسول الله اة يصلي صلاة الظهر في يام الشتاءء 
وما ندري لما" ذهب من النهار أكثرٌ أو ما بقي منه. رواه أحمد. 


ء ¢ 5 
وكتب عمر إلى أبي موسى: أن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس(. 


.)٦٤۷( ومسلم‎ )٥٤۷( البخاري‎ )1( 

(۲) برقم »)۱٥١(‏ وأخرجه أحمد .)۲٥۰۳۸(‏ 
حسنه الترمذي» وأعله البخاري بالاضطراب فيما نقله الترمذي في «العلل الكبير» 
»)٤(‏ ومداره على حکیم بن جبیر وهو ضعیف صاحب مناکیر» كما في «المیزان») 
(0۸/1)» وبه ضعفه ابن الجوزي فى «التحقيق» .»)۲۹١ /١(‏ وانظر: «العلل» 
للدارقطني ٤ /٠١(‏ ۷). ۰ 

0ي الاصل والمطبوع: «يدري ایما)» والمثبت من «المسند) (۱۹/١۳۸)ء‏ 
(۸۱/۲۰). وفي «الأحاديث المختارة» :)۲٦۷۲(‏ «أما ذهب...٠.‏ 

() برقم (۱۲۳۸۸)ء من طريق موسى أبي العلاء» عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف.» قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (۲/ 6۸): «رواه أحمد من رواية 
موسى أبي العلاء» ولم أجد من تر جمه). 

() أخرجه ابن بي شيبة »)۳۲٠١(‏ وابن دكين في «الصلاة» (١٠٠۲)ء‏ وابن المنذر في د 


۱۹٩١ 


قال الترمذي: هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي بيو ومن 

فإن قيل: ففي حديث جبريل أنه صلّى الظهر حين كان الفيء مشل 
الشّراك وكان عمر يؤخرها حتى يصير الفيء ذراعًاء وكتب إلى عمّاله 
بذلك'. 


قلنا: آما حديت جبريل» ففى رواية جابر آنه صلی حين زالت الشمس: 
فلم أن ذلك الفيء هو فيء الزوال» لا سيما والفرض يتبيّن أول الوقت. وأما 
حديث عمرء فلعلَّه أمر بذلك في شدَة الحرٌ ليقصد الإبراد بهاء أو في أوقات 
وأمكنة يكون الفيء فيها قدرَ ذراع حين الزوال. 

ولا يقال: الفيء هو الظل بعد الزوالء وما قبل ذلك إنما يسكى ظأن 
ل فیا الان الشمس إذا زالت فلا بد أن يفيء الظل أدنى الفيء فيسكّى 
الظل کله حینئذ فيئًاء ولا يصح آن يراد الفيء ء الزائد على فيء الزوالء لأن 
ذلك لايتميّر؛ وليس في الحديث ما يدل عليه ثم إن ذلك إتمايصير 
قريبًا من انتصاف الوقت» ومثل ذلك لا يكون هو الأفضل في غير الحرٌ بلا 


e 

فأمًا فى شدة الح فن الأفضل الإبراد بهاء لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله ل «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالصلاة فان شدة الحرٌ من فيح 
= «الأوسط)(۹/۲٥).‏ 
(1) أخرجه مالك في «الموطأً» .)١/١(‏ 


14۷ 


ت ء 3 
جهتم» رواه الجماعة . وللبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري مثله. 
وعن أنس قال: كان رسول الله ل إذا كان الح أبرّد بالصلاةء وإذا كان البرد 
عجّل. رواه النسائي والبخاري ا 


وسواء كان المصلّي منفردًا أو في جماعة» وسواء كان في مسجد 
الجماعة يتتابه/" الناس من البعد أو من القرب» E e‏ 
مجتمعين أو منفردين. هذا الذي دل عليه قول أحمد وفعله)» وهو قول 
القاضي أخيرًا* وأكثر أصحابناء لعموم الحديث. فإنه أمر بالإبراد أمرًاعامًا 
عمومًا مقصودًاء وعلَله بعلَة عة توجد حال الصلاة وحال السعي إلبها في ف 
الحرّ فإن يح جهنم يصيب المصلّي» كمايصيب الذاهبَ إلى الصلاة مع 
علمه ل أن أكشر المساجد إنمايصلّي فيها جيرانهاء فلا يجوز حمل هذا 
الكلام على المساجد [ص٤٤]‏ ينتابها" الناس من البعد حاصَةًء لأن هذه صور 
قليلة بالنسبة إلى غيرها. فحمل العامٌ عليها يكون"“ حملا لها على الأقلّ دون 


(۱) أحمد »)۷٤۷۳(‏ والبخاري »)٥۳١(‏ ومسلم »)1٠١(‏ وأبو داود »)٤٠۲(‏ والترمذي 
»)۱٥۷(‏ والنسائي »)٥۰۰(‏ وابن ماجه .)٨۷۸(‏ 

.)٥٤۲( والبخاري‎ »)٤۹۹( النسائي‎ )۲( 

() في المطبوع: «الذي ينتابه». زاد «الذي» دون إشارة. 

) انظر: «مسائل صالح» (۳/ )١١‏ وأبي داود (ص١۱٤)‏ والکوسح (۲/ .)٤١‏ ونقله في 
«المغني» (۲/ )١‏ من رواية الأثرم. 

.)۴۷ /۲( في كتابه «الجامع). انظر: «المغني»‎ )٥( 

0( في المطبوع: «التي ينتابها». زاد «التي» دون إشارة» كما زاد «الذي» من قبل. 

(۷) في الأصل: «فيكون)» والمثبت من المطبوع. 
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الأكثرء من" غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه» وذلك لا يجوز. 

ولأنه على هذا التقدير تكون العلَّة تأذّيّ" الناس بالمشي في الح 
و فة هالخ راد کا من ق جخ اوك ك لاقل فن 
شدَّة الحرٌ من قيح جهنم وعلّل بعلّة تُعلّم بالوحي عَلِمَ أنه(" قصد معنّى 
يخفى على أكثر الناس» وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير النار» كما كره 
إيقاعها وق مقارنة الشيطان لها؛ وكره الصلاة وقتَ الغضب من الله» كما 
كره الصلاة في مكان الغضب لأن القلوب لا قبل على العبادة وقتَ 
تلك الساعة كل الإقبالء ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت. 


. و < و‎ 2 ٠ 


وأيضًا ما روى أبو ذز رة قال: کنا مع النبي اة في سفر» فأراد 
المؤذن أن يون للظهرء فقال النبيٌ ك «أبرذ ثم أراد أن يدن فقال له: 
«أبرذا. حتى رأينا فيءَ التلول» فقال النبيّ لاة: إن شدَّة الحرّ من قبح جهتّم. 
فإذا اشد الحرٌ فأبردوا بالصلاة» متفق عليه( . 


فهذا إبراد مع اجتماع المصلين» وهو نص في المسألة. 


ولأن سبب الإبراد إنما هو في شدَّة الح من فيح جهنم وتنفسها. وهذا 
كما أنه يؤذي الناس في حال بروزهم" إلى المسجد» فكذلك في حال 


(1) في المطبوع: «منه» وهو أشبه برسمها في الأصل. والصواب ما أثبت. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «بأذى»» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «أن»» والمثبت من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع بالصاد المهملة. 

(ه) البخاري )٥۳۹(‏ ومسلم .)٦11١(‏ 

(1) يشبه رسمها في الأصل: «مرورهم؟» والمثبت من المطبوع. 


۱۹۹ 


صلاتهم» بل أولی» كما تقدّم. وكما أنه يؤذي من يصلّي في الجماعة فإنه 
يؤذي المصلَّي وحده. 

وقال القاضي في «المجرّد» وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا: 
ا 
المسجد ينتابه البعيد منه أم لاء لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنة 
المشقة في وقت القائلة» فاستحبً التأخير لتكشير الجماعة؛ بخلاف 


الاي وحده» أو فی بيته» أو فی القوم الجن 


والأول هو الصحيح» لما تقدّم. 

انما بسب اراد ي الاود الي ا ف اة سوا كان 
شديدًا أو قليلا كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لا حر فيهاء وإنما حرُها في منزلة الربيع في غيرها 
مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان» فإِلّه لا بسحب الإبرادٌ فيها. هكذا ذكره 
القاضي وغيره من أصحابناء لأن النبيّ بل قال: «إذا اشد الح فأبردُوا 
بالصلاة)» وقال: «فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم». وهناك لا يشتد الح 
ولكن تتنفس"' بالبرد فيظهر [ص٣٤]‏ هناك زمهريرهاء كما قال الب كلاة: 
«إِن النارّ اشتكت إلى ربّهاء وقالت: أكل بعضي بعصا . فأوِنً لها بنقسين نفس 
في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشدٌ ما تجدون من الحرٌ من حر جهلّ» 


(1) في المطبوع: «الجامعات»»ء خطأ طباعي. 
(۲) انظر: «المغني» (۳۱/۲) و«المبدع» (۲۹۸/۱). 
)۳( في الأصل والمطبوع: «ولا يتنفس). ومقتضى السياق ما أثبت. 


٠۰ 


: ET 
. وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهتم» متفق عليه‎ 


وقد حكى بعض [أصحابنا]") وجها أنه لا فرق بين البلاد الحارَّة 
والباردة» ووجها بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي يشتدٌ فيها الحر. والذي 
قدّمناه أصوب» فإِنٌ الحرّ والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض 
الفو ن و وها ها فاش الح ن ول تا ولا 
أيصًا أن يكون الحرٌ في القيظ أشدٌ منه في فصل الصيف والربيع اللذين(" 
يسكّيان الربيع والخريف في کل أأرض بحسبها. لکن إذا كانت شدَةٌ الحرٌ 
في بعض البلاد بحيث لا تكرّه الشمسش» ولا يؤذى الجالس في الصبح» 
فليس هذا بحر شديد. فلا يستحَبٌ الإبرادُ في مثل هذه البلاد البتّة. وإذا كان 
الحَرٌ يؤذي فيهاء فقد اشد الحرٌ وإن لم يكن في أرض الحجاز. 


وينبغي أن يقصد في الإبراد» بحيث يكون [بين] الفراغ منها وبين آخر 
الوقت فصلٌ؛ لأن المقصود من الإبراد يحصل بذلك. ولهذا فان في حديث 
ای در ی راتا الول وقال عك الله بن مسعود: كانت صلا 


٤ 


رسول الله اة في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. رواه أبو داود(". ولأن 


A Ort 


(1) البخاري )۳۲٠١(‏ ومسلم (11۷) من حديث أبي هريرة ريون 
(1) ما بين الحاصرتين من المطبوع» وقد زيد فيه دون تنبيه. 

(۳) في الأصل: «الذي». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «كان في ولعله تحريف ما أثبت. 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(0) تقدم قریبا. 

)۷( برقم »)٤٠١(‏ وأخرجه النسائي .)٠٥٠۳(‏ 


۲۰١ 


الإبراد الشديد يُخاف معه أن يُفعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت. 


الي فال او ته في أول وقتها في جميع الأزمنة لان 
لبي اة كان يصليها في آول الوقت شتاء وصيقًاء ولم برها هو ولا أحد 
من أصحابه» بل ربما كانوا يصلّونها قبل الزوال. وذاك أن الناس يجتمعون 
لهاء إذ الستة: التبكيرٌ إليهاء ففي تأخيرها إضرار بهم. وقد رزوی ان جه 
جر كل يوم إلا الجمعة'. فالسبب الذي من أجله سن الإبراد يكون 
مفقودًا يوم الجمعة. 


ئ غ وا ت 
وهل" يستحَب تأخير الظهر في غير شدة الحرً؟ على روايتين: 


إحداهما: لايستحَب التأعير إلا فى الحَلّ والأفضل اللعجيل إذاتيقنًا 
اكول ال رفت قال تر عة اله ف رو انة كر من أضتخا انا ا حار فوا كيا 
التعجيلَ إلا الظهر فى الصيف» وعشاء الآخرة أبدًا(". وهذااختيار الخرق ©) 


= وصححه الحاكم /١(‏ ۱۹۹ والألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(6۹). 

(۱) أخرجه أبو داود »)۱٠۸۳(‏ والبيهقي (۲/ »)٤٩٤‏ من طرق عن ليث» عن مجاهد» عن 
بي الخليل» عن أبي قتادة به. 
قال أبو داود: «هو مرسل» مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل» لم يسمع من 
أبي قتادة)» وفيه أيصًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (۳/ ۲۹۱). 

(۲) في الأصل: «وقيل»» وصوابه من المطبوع. 

(۳) انظر: «مسائل صالح» (۳/ )١١‏ وبي داود (ص۱٤).‏ 

)٤(‏ في «(مختصره» (ص۱۷). 


۹۲ 


وهو الذي ذكره الشيخ. وذلك لان الصلاة في أول الوقت أفضل» كما تقَدّم. 
وإنما خولف في شدَّة الحرٌ لمعنى يختصّه [ص٤٤]‏ فيبقى فيما سوى ذلك 
على استحباب التعجيل. ولأن ما تقدّم من تعجيل النبيّ ية صلاة الظهر 
مطلقًاء وتعجيله إياها في الشتاء من غير تفريق بين حاليّ الخيم والصحو= 
دليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك» مع أن الشتاء مظنَة الغيوم. 

E E ETE‏ ي اليم ايشا وة امج ع قال 
رينعةة'“: يؤخر الظهرَ في يوم اليم ويعجّل العصر» ويؤخر المغربَ 
ويعجًّل العشاء. وقال أيصًا": في يوم الغيم يؤخر الظهرًّ حتى لا يسك أنها 
قد حانت» ويعجّل العصرَ. والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل» 
ويعجُل العشاءَ. 

وهذااختيار أكثر أصحابناء لما روى سعيد في «سننه» عن إبراهيم 
النخعي قال: کانوا يؤځرون الظهرء ويعجّلون العصرء ويؤخرون المغرب في 
اليوم المُغيم. وهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد ال 
ون بين ظهرانيهم من الصحابة . ومن علِم حالهم علِمّ أنهم لم يكونوا 
يتحرّون ذلك إلا تلقيًا له عن أصحاب رسول الله كل؛ لان الصلاة تتكرّر في 


كل وقت» فأمرٌ الوقت بها لا بد أن يتقَدّم فيه سنَة وأثر ولا يجوز أن 


(1) في رواية المروذي. انظر: «المغني» (۲/ ۳۸)ء و«مسائل الکوسج» .)٤۳۸/۲(‏ 
(۲) في رواية أبي طالب. انظر: «المغنی» (۲/ ۳۹). 
)۳( ا إليه في «کنز العمال» (۸/ ٩‏ ۱ 
(0) في الأصل: «واثر واتدا. ولعل كلمة «وأثر تكرّر وتحرّف. وقد حذف «واتد» في 
المطبوع دون إشارة. 
۰۳ 


تح وا مخالفة ما طهر من السنة: وقال أبن المتذر : رويتا عن غمر أنه 
قال: إذا كان يوم غيم فعجّلوا العصر» وأخروا الظهر. 

رلألًالغيم مظِة المطر وغيره من الموانع للخروج» فإذا أنر الظهرء 
رعجل العصرء وخر المغرب» وعَجّل العشاء= اكتفي لهما بخروج واحد 

للمشقة. ولهذا قال القاضي: لا يستَحَبٌ التأخير لمن يصلّي في بيته. وقال 

غیره: بل یستحَبٌ على ظاهر کلامه. 

وعلّل بعض أصحابنا هذه المسألة أن الكَيم في الجملة مظلَّة اشتباه 
الوقت» فأخرنا الظهر والمغرب لنتيقن دخول الوءة ف فاا لا شان 
قبل وقتهما بحال» وفعلُهما بعد خروج الوقت جائز للعذر» وهذاعذر في 
الجملة؛ بخلاف العصر والعشاء فإنهما يصليان قبل وقتهما في حال العذرء 
وهذا عذر في الجملةء ولا يصليان بعد وقتهما بحال. وأمًا الفجرٌ فلمًا لم 
يجُز بحال تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الاشتباه الأمران. ولذلك 
استحببنا آن نجعل الثانية من صلاتي الجمع مع تأخير الأو لى» ليبقى بمنزلة 
الجامع بين الصلاتين. وأيصا فلما كانت الظهر والمغرب يحذر فعلهما قبل 
الوقت بك حال [ص٥٤]‏ ولا يُحرّر التأخيرٌ في جميع الأوقات؛ والعصر 
والعشاء بعكس ذلك فيهما= كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة. 


وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال(" : في يوم الغيم يؤخر 


(۱) فی «الأوسط» (۲/ ١۳۸)»ء‏ وأسنده ابن أبى شيبة .)٠۳٤١(‏ 


(۲) انظر: «المغنی» (۲/ ۳۸- ۳۹). 
(۳) فى رواية أبى طالب وقد مر آنمًا. 


۰€ 


الظهرَ حتى لا يشك أنها قد حانت» ويعجُل العصر. والمغربٌ يؤخرها حتّى 
يعلم أنه سواد الليل» ويعجّل العشاء. 

وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خشية 
الفوات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وها يدل غل اوالاى رة 
تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثلّه في الظهر» وعلى أن العصر هي التي 
تعجل مع الغيم» إذ لا مفسدة في تعجيلها في مشل هذه الحال» بخلاف 
الظهر. وعلى هذا فلا فرق بين المصلّي وحده أو في جماعة مجتمعين أو 
مفترقين'. وعلى هذا المنصوص» فإنه يستحَبٌ تأخيرٌ المخرب وتعجيل 
العشاء مع الغيم أيضًا؛ لما تقدّم من الأثر والمعنى. وعلى الرواية الأولى لا 


سحب . 


وفرّق جماعة من أصحابنا"» فاستحبوا تأخيرً الظهر مع الغيم» ولم 
يستحبوا تأخير المغرب إذاعَلِم دخول وقتهاء أو غلب على الظنء لان الس 
اتبکیر فبهاء ولان وقت العشاء قريب منها فلا ر يش انتظارهاء ولأن الخروج 
بعد الخروب قد يسَىً؛ ولأن العشاء: الستة التأحير فيها. 


المغرب ويعجُل العشاء في مواضع تذكر إن شاء الله في باب الجمع. ولا 
تعريج مع الستة على رأي أحد. والعشاء وإن كانت الستّة فيها التأخيرء لكن 


(1) في هامش الأصل: لعله: «أو مفرقين». 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ..٠‏ وفيه: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني 
والأثرم. 


۰0 


ر 


إذا أت حرت المغرب فإنه ينبغي أن لا يؤر العشاء» بل يقارب بينهما كما في 
حال الجمع. 
فصل 
وأمًا العصرء فالستّة تعجيلها بكلّ حال في المعروف من نصوصه في 
عامَّة جواباته» وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه. وقد روی عنه 
صالح: آخر وقت العصر مالم د ال قال الط اج 
إلي؛ آخرٌ وقت العصر عندي ما لم تصفرٌ الشمسش. فجعل القاضي وابنه 


هذه وا 8 بتصر یحه ان ار القت ات إليه. 


والأشبه - والله أعلم ‏ أنه إنما قصد أن القول بجواز تأحير العصر أحبُ 
إلى من قول من لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار؛ فإن استحباب تأخير العصر 
بعد جدا من مذهبه. وله مثل هذا الكلام كشيرًا» يقول: «هذا أحب إليّ» 
وليس غرضه الفعل» وإنما غرضه حكم الفعل. والأصل في ذلك ما تقدّم من 
الأمر الكلّي. 


وأيضًا ما روى أنس» قال: كان رسول الله بيه [ص١٤]‏ يصلي العصرء 


.)۱١ ٤ /۱( في «مسائله»‎ (۱) 

(۲) كذالفظ الرواية في الأصل» وفي «الفروع» )٤۲۸/١(‏ و«المبدع» .)١٠/١(‏ 
ولفظها في «مسائل صالح» (۳/ :)٥١‏ «تعجيل العصر أحبٌ إليّ...)» عكس ما نقله 
المصنف. 

(۳) انظر: «التمام» لابن أبي یعلی (۱/ ۱۳۹). 

(6) في المطبوع: «كثيرًا ما» زاد «ما» دون تنبيه. 


°7 


والشمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتيها والشمس 


مرتقعة. ا 


وفى رواية: وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. رواه 
أحمد والبخاري'. 

وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله ية العصرًء فأتاه رجل من بني 
IE EEE EE OT EEE TA‏ 
انعم». فانطلق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم نكر فتجرت» ثم فُطّعت» 
ثم طبخ منهاء ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم» والدارقطني( 
وزاد: كنا نصلّي مع رسول الله ي العصرء فيسير الراكب ستة أميال قبل أن 
تغيب الشمس. 


وعن رافع بن حديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله ڳل ثم ننحر 
الجزور» فتقسّم عشرَ فِسّم» ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب 
الم فى عل 


(1) أخرجه أحمد »)١١١٤٤(‏ والبخاري »)٠١١(‏ ومسلم »)1۲١(‏ وأبو داود »)٤١٤(‏ 
والنسائي »)٥۰۷(‏ وابن ماجه .)٦۸۲(‏ 

.)٥٥٩( والبخاري‎ »)١۲١٤٤( أحمد‎ )۲( 

.)۲٠١ /۱( والدارقطني‎ »)٦۲٤( مسلم‎ (۳) 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: فيقسم... يطبخ»» تصحيف. 

.)٦۲١( ومسلم‎ )۲٤۸٥( البخاري‎ )٥( 


۰¥ 


والشمس بيضاء مرتفعة» يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة 
أميال قبل غروب الشمس. رواه الدارقطنى. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله اة يصلّي العصر والشمس طالعة 
في حُجْرتي» لم يظهر الفيءٌ بعد. متفق عليه". وقال البخاري: وقال ابو 
اتا وف ف خد اا ولو کان و رها لكات الین فد عالت سى 
خرجت من الحجرةء وظهر فيها الفيء» لأنها ليست كبيرة). 

ولأ الا ا الا غاا خو ولك ا رسو 
E‏ في اول الوقت» ولا عرض للفوات 
ودخول وقت الكراهة. 

وكذلك وكد التبكيرّ بها مع الغيم» كما قد نص عليه أحمد. فروي عن 
بريدة قال: كتا مع رسول الله ية في غزوة» فقال: «بكُروا بالصلاة في اليوم 
الغيم» فاِنٌ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه» رواه أحمد وابن ا 
(۱) «السنن۲/۱(۲١٠۲).‏ 


صححه الحاكم »)۱۹١ /١(‏ وأصله في «الصحيحين» دون هذه الزيادة» وقد اختلف 
هل هي من حديث أبي مسعود أو مدرجة؟ انظر: «الفصل للوصل» للخطيب 
البخدادي (۲/ (1١1-۳‏ «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۳-۹)» «اللإعلام) 
لمغلطاي (۳/ ۲۲۸-۲۲۵). 

.)٦١١( ومسلم‎ )٥٤٩( البخاري‎ )۲( 

.)٥٤٤( برقم‎ )۳( 

(6) في الأصل: «كثيرة)» تصحيف. 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: ايصلي... ولا يعرض). 


0( أحمد (١٠١۲)ء‏ وابن ماجه »)1۹٤(‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى کن ای 


۲۰۸ 


وروى أحمد والبخاري والنسائي من حديث أبي المليح بن أسامة 
قال : كتا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بكّروا بصلاة العصرء فإن 
رسول الله َي قال : امن ترك صلاةً العصر حبط عملّه). 


فن قیل: فقد قال تعالی: لوَسَيَحَ حن تدر لطع انیس قل 
عرو 4" [ق:۳۹]ء وإنما يقال «قبل الخروب» لما كان قريبًا منه. وفي 
تأخيرها توسعة لوقت النفل. 

قلنا: [ص١٤]‏ الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الغروب" 
وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإ جماع» كصلاة الفجر المؤداة في 
أول وقتها هي قبل الطلوع“. وقربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة 
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= كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر» عن بريدة به. 
حديث معلول» اضطرب الأوزاعي في إسناده ووهم في متنه» قال ابن رجب في 
«فتح الباري» (۳/ ۱۲۷): «خالف (الأوزاعي) هشامًا في ذلك؛ فإن هشامًا قال في 
روايته: إن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم» فقال: بكروا بصلاة 
العصر؛ فإن رسول الله قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)» فلم يرفع منه غير 
هذا القدر» وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الخيم» والذي أمر بالتبكير 
بصلاة العصر هو بريدة» وهو الصحيح. واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظًا 
لكان دليأا على تأخير العصر في غير يوم الغيم» ولكنه وهم»» وانظر: «إرواء الغليل» 
(0). 

(۱) أحمد (۲۲۹۵۷)» والبخاري »)٥٥۳(‏ والنسائی .)٤۷٤(‏ 

(۲) في الأصل: «فسبح». ٠‏ 

(۳) غيّره في المطبوع إلى «الطلوع» دون تنبيه. 

)٤(‏ في الأصل: «الغروب»» وفي حاشيته: «كذا». وصوابه من المطبوع. 


۲۰۹ 


لوجهین. 

أحدهما: أن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه أقرب إلى 
غروبها. 

الثاني: أن الأمر بالتسبيح قبل الغروب» وكلّما بعد عن الغروب كان أتَةٌ 
تقديمًا على الغروب وأقرب إلى تحقيق القبلية. 

وأا اتسا وقت النفل» فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة 
بالفرض. ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحب إليه من جميع 
النوافل؛ فإن حدود الفرائض المسنونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل 
النوافل. ولهذا كان إدراك تكبيرة الافتتاح مع الإمام أو لى من الاشتغال عنها 
بالسنن الرواتب. وفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار. ثم 
إا لا نسلّم أن توسيع وقت النافلة مقصود» بل إذا كان مقصود الشارع في 
ترك النافلة بعد العصر كان مقصودًا مع سعة وقت الترك» وكان ذلك أحبّ 
إلى الله تعالى. 

فصل 

وأما المغرب» فالسنة فيها التعجيل» وهذا مما أجمعت عليه الأمَّة. وقد 
روى سلّمة بن الأكوع أن رسول الله ية كان يصلّي المغربَ إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي. 

وعن رافع بن ديج قال: كنا نصلّي المغربَ مع النبي بف فينصرف 


)۱( أحمد »)۱٦٥۳۲(‏ والبخاري »)٩٦۱(‏ ومسلم »)٦۳١(‏ وأبو داود »)٤۱۷(‏ والترمذي 
(۱۹6)» وابن ماجه .)٦۸۸(‏ 


11۰ 


أحدنا وإنه صر مواقع َبْله. متفق عليه . 

وقد تقدّم القول في كراهة المداومة على تأخيرها ووو أن مر ین 
عبد العزیز أخر المغربَ لیل حتى رأى نجمين» فأعتق رقبتين(". 

فأمًّا ليلة العّيم» فقد تقدّم أنْ أنّص الرواية يتين(" عنه وأصخهما عند أكثر 
أصحابنا استحبابٌ تأخيرهاء كما تقدّم في تأخير الظهر. فأمًا تأحيرها في غير 
ذلك» فلا سحب مطلقًا. 

واستثنى أبو الخطاب” وطائفة معه تأخيرَها ليلة جمع للمحرم فإن 
الستّة أن يؤر المغرب حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند 

بعض أهل العلم» حتّى لم يجوّزوا أن يصلّي بغير المزدلفة. لكن هذا في 
الحقيقة تأغير الصلاة عن وقهناة ونجن إنماتيكلم في تانخرهاإلى آشر 
الوقت. فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين» وفي استحبابه 
حیث يجوز خلافٌ وتفصیل [ص4٤]‏ يُذکرٌ إن شاء الله تعالی في موضعه(. 


رن شاه ان تول ال أن وخر لى د را 


.)٦۳۷( ومسلم‎ )٥0۹( البخاري‎ )۱( 

(۲( لم أقف عليه وذكره بمشله ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ »)١١١‏ والقصة 
مشهورة عن عمر بن الخطاب» أخرجها ابن المبارك في «الزهد» (۱۸۷)» وابن 
المنذر في «الأوسط) (۲/ .)۳١‏ 

(۳) في المطبوع: «نص الروايتين». والصواب ما أثبت من الأصل. 

)٤(‏ في «الهداية» (ص۷۲). 

)٥(‏ في المطبوع: «في موضعه إن شاء الله تعالى»» لم يتنبه على علامة التقديم والتأخير 
في الأصل. 

۲11 


جمع بينها وبين العشاء» أو لم يجمع؛ حت لو فرضنا آنه سار سير البريد 
ئ ا قل م ا ور ال أن الت ل اها 
ولو كان قبل مغيب الشفق. ولمن لم يستثنها أن يقول: هذه الصورة نادرة» 
والحكم مبنىٌ على الغالب. وبالجملة» فلا خلاف في المعنى؛ وكلهم قد 
ذكروها في المناسك. 
فصل 

وما العشاءء ان الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب» إلا أن 
اتان الس [لاليلة الخيم إذاأحرت المغربُ كما تقدّم. 
وذلك لما روى ابن عباس قال: أعتَم الي ية ليلة بالعشاء حتى رقد الناس 
واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر» فقال: الصلاة. فخرج نبي الله اف 
وقال: «لولا أن أشُیّ على أمتي لأمرتهم أن يصلٌوها هكذا» متفق عليه“. 

وقال أبو بززة: كان يستحِبٌ أن يؤخر العشاء التي تدعونها «العَتّمة). 
متفق عليه . وفي لفظ: كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. رواه أحمد 
e‏ 

وال عار ا وة کان رل ا و خو الا ا ر روا 
أحمد ومسلم والنسائي). 


.)٦٤۲( ومسلم‎ )0٥۷١( البخاري‎ )1( 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( أحمد (۱۹۸۰۰)» ومسلم .)٦٤۷(‏ 

.)٥۳۳( والنسائي‎ »)1٤۳( احمد (۲۰۸۲۹). من زوائد عبد الله ومسلم‎ )٤( 
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وعن ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسو الله ية لصلاة العشاء 
الآخرةت فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعد فقال حين خحرج: اإنكم 
لتننظرون صلاءٌ ما ينتظرها آهل دين غي ركم. ولولا آن تثقل على أمتي لَصلَيتُ 
بهم هذه الساعة» ڈ ثم أمر المودَدَء فأقام الصلاة» وصلّى . رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي'). 


» » ل ا ¢ و 4 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ما: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه 


ولأن في تأخيرها فوائد» علمنا منها: أن تصلًى في جوف الليل 
وتقَرّ ب" من آخره. وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنياء فيقول: 
من يدعو ني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر له؟ 

وقد روی عبد الله بن مسعود قال: أخر رسول الله لا صلا العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاةء فقال: «آمَاء إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غي ركم [ص4٤؛٤]‏ لت هذه الآيات: 
یسوا سوت هل اکب اة اة 4 حتی بلغ وا علط اميت 4 


[آل عمران: [١٠١-١١١‏ رواه أحمد والترمذي(. 


(۱)( أحمد »)٨٦۱۳(‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ وأبو داود »)٤۲١(‏ والنسائي .)٥۳۷(‏ 

(۲( أحمد (۲٤۷۳)ء‏ وابن ماجه »)1۹١(‏ والترمذي »)۱١۷(‏ والنسائي .)٥۳٤(‏ 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ويقرب). 

0( أحمد »)۳۷٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» /١(‏ ١١)ء‏ ولم أجده عند الترمذي» = 
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O E 
[الإسراء: ۷۸] ومعلوم أنه إذا اشتدّت الظلمة وعد عن النهار كان هذا‎ 
المعنى' أبلغ. وإنما لم يُشرّع - والله أعلم - تأخيرُها إلى النصف الثاني‎ 
لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه» فالتأخيرٌ إليه تأخير إلى ما" يقرب منه‎ 
النهار: ولأن فيه تغريرًابهاء إذ كانت الست أن يصلي قبل التوم لقلا يستمر‎ 
النوم إلى الفجر؛ ولأنٌ الجمحَ بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني‎ 
وبين كراهة النوم قبلها متعذ ر" فإنه يقتضي سهر أكثر الليل» وذلك مفضٍ‎ 
إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة.‎ 

RR RE‏ م 
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وإلى هذا أشار ية بقوله: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها آهل دين 
غيركم»» فإن أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليلء وإنما يصلون 
قبل طلوع الشمس وبعد زوالها وبعد غروبها. وهذاالمعنى لا يحتاج إليه في 
غيرهاء فإنه يقدر أن يصليها في أول الوقت» و يجلس ينتظر التي بعدهاء فإن 
انتظار الصلاة قبل وقتها - لاسيّما بعد صلاة أخرى - يستَحَب» بخلاف 
العشاء فإنه لا صلاة بعدها تَنتَظر. 


= واقتصر المزي في «التحفة» (۷/ )٠٠١‏ على النسائي. 
وصححه ابن حبان (١١١٠)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۳٠١/١(‏ «رجال 
أحمد ثقات» ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود» وهو مختلف في الاحتجاج به). 
(1) يعني: غسق الليل. 
(۲) في المطبوع: «تأخير لما» خلافا للأصل دون إشارة. 
(۳) في الأصل: «معتذر»» وأشير إلى الصواب في حاشيته. 
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ومنها: أنه إذا أخرهاختَم عملّه بالصلاة ونام عليهاء ولم يتحدّث 
بعدها. فختَّم عمله بخير» وأمن من كراهة السمر بعدها. 

ومنها: أن الأصوات تكون قد هدأت» والعيون قد رقدت. وذلك أقرب 
إلى نزول السكينةء واجتماع الهم على الصلاة» والخشوع فيهاء وبعدهاعن 
الشواغل وما يلهي المصلي. 


ومنها: أن يبحُد العهد بأعمال النهار وحركاته» والأفكار والوساوس 
الحاصلة بسبب ذلك. 


ويستحَبٌ تأخيرها بكلٌ حال» في إحدى الروايتين» على ظاهر الحديث 
المتقدّم عن بي برزة وجابر بن سمرة. ولأن قوله في حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخُروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه»' إنما نفى به أمرً الإيجاب» فإِنٌ المشقة" إنما تحصل بالإيجاب 
دون الاستحباب» وهو يقتضي قوة استحباب التأخير» إذ كان المقتضي 
للوجوب قائمًا لولا وجود المانع. وسواء شق عليهم التأخير [ص٠٥]‏ أو لم 
شق فان ذلك لا يمنع الاستحباب» كما في قوله عليه السلام: «لولا أن شق 
على آمتي لا تهم بالسواك عند كل صلاة»» وقوله: «لولا أن اس على أمتي 
لأمرتهم بالوضوء عند کل صلاة»(". 

و فا أذ المستكي ااج الد لات عي الارن 


(۲) في الأصل والمطبوع: «السنةا» تحريف. 
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غالبًا. فن آخرها تأخیرا یش علیهم غالبا کُره؛ لما روی زيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله بيا قال: «لولا أن شق على متي لأخرتٌ صلاةً العشاء 
إلى ثلث الليل» رواه أحمد. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وكذلك في حدیث ابن عمر: «لولا أن َل على آمتي لصلَيتٌ بهم هذه 
الساعة)" وقوله في حديث أبي سعيد: «لولا ب سَقَمٌ السقيم» وضعف 
الضعيف» وحاجة ذي الحاجة= لأخرتٌ هذه الصلاة إلى شطر الليل»ء وقد 
تقدّم. وكذلك قولُه في حديث عائشة: «إنه لَوقتّهاء لولا أن أشقٌ على 
أمتي»"؛ فإن هذه الأحاديث تدل على أن وجود المشقة على المأمومين 
يمنع استحبابً التأخير وشرعه. 

وعلى هذا بنيست قاعدة الصلاة فإ الإمام يكره أن يطول على 
المأمومين تطويلا يفينهم به» وإن كان التطويل عبادة محضة e‏ 
يفتنهم» ويفوتهم الصلاة جماعة أو وچب أن ي صلوها متك رهن () 
متضجُرين= أو لى أن يكرّه. وما في التأخير من الفضيلة إنمايُقصّد لو لم 
يفت ما هو أفضل منه. وإ أفضلَ منه لكثرةً الجماعةء وتحصيل الجماعة 
المصن راط الار للم و اا عاد 

ولان المشقة قسمان: 


(۱) أحمد (۱۷۰۳۲)» والترمذي (۲۳). 
(۲( تقدم تخر یجه. 

(۳) آخرجه مسلم .)٦۳۸(‏ 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «مكترهين». 


AR 


أحدهما: في خاصّة الإنسان» فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة 
التأخير. وهذه المشقة هى المانعة من الإيجاب. 


والثاني: يتعدّى إلى المأمومين» وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة لم 
تجب عليهم» وهذه هي المانعة من استحباب التأخير. قال جابر بن عبد الله 
و د 4 ت 7 
ير يكتها: كان نبي الله هة يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس نقية» 
والمغربً إذا وجبت» والعشاءَ أحيائًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجّل» وإذا 


ِء ¢ ى 
رآهم قد أبطؤوا أخر؛ والصبحَ كان يصليها بغلس. متفق عليه'. 


وروی سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «(مغازيه)" عن 
عبد الرحمن بن عَنْم قال: حدّثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله لا 
إلى اليمن قال: «أظهر كبر الإسلام وصغيرّه» وليكن من أكثرها الصلاة 
فإتها رأس [ص١١]‏ الأمر بعد الإقرار بالدين. إذا كان الشتاء فصل صلا 
الفجر في أول الفجرء ثم أطِل القراءءً على قدر ما يطيق الناس» ولا تلهم 
ونكرّه إليهم أمر الله. ثم عجُّل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس. وصل 


.)٦٤٩( ومسلم‎ )٥٦۰( البخاري‎ )١( 

(۲) ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق) 
(41/۲“(. 
إسناده هالك» فيه محمد بن سعيد المصلوب كذاب» كما في «الميزان» (/ 01(. 
وأخحرجه مختصرًا أبو الشيخ في «أخلاق النبي» )٤٥١ /١(‏ - ومن طريقه البخوي 
في «شرح السنة» (۲/ »-)۱۹۹-٠۹۸‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)۲٤۹‏ وفيه 
الجراح بن المنهال متهم بالكذب» كما في «المجروحین» لابن حبان »)۲١۳/۱(‏ 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)۹٥١(‏ 


1۷ 


المع والر يي فل ال ان ات وا الف وال ا 
و ب الم وق ریا لحا توف الا 
فأعيِمْ بهاء فان الليل طويل. E e E‏ 
وإن الناس ينامون» فأمهلّهم حتى يدركوها اوصل الظهر بعد أن عقف ٩‏ 
الظل تحر الرباځ فن الناس يقيلون, فأمهلهم حت يدركوها ا 
العتّمة » فلا تُعِم بهاء ولا تُصلًّها حتى يغيب الشفق). 


ويستحب التأخير إلى نصف الليلء إذا قلنا: يمعدٌ الوقت إليه» على 
إحدى الروايتين؛ لأن في حديث أبي سعيد: «لأخرت العشاءَ إلى نصف 
اللبل: و فل اتا مع إل لفت على الر راك لادا ذلك 
مختلّف في كونه وقتاء فلم يسحَبً التأخيرَ إليه» وإن قلنا: إنه وقت؛ خروجًا 
واکان 

فصل 

وأمًا الفجرء فإن التغليس بها أفضل. قال الإمام أحمد: التغليس في 
الفجر مذهبي. وکان یأمر به ويصلَّي بأصحابه بغلّس إن لم يكن في التغليس 
فة على المامرين .تخ إن كان الامو مرن بلسو أو امك اة كرا 
التغليس من غير مشقةء أو كان الوقت لا يشقّ فيه التغليس عليهم ولاعلى 
غيرهم» أو ليس هناك جماعة تظر كالقوم المجتمعين» وكالصلاة في 
المساجد المبنية على الطرقات التي ليست لها جماعة راتبة» ونحو ذلك 


(1) في حاشية الأصل: «بالأصل: حتى». 
)۲( في الأصل: «ينقض» وفي المطبوع: «ينقضي». 
1۸ 


فلا يختلف المذهب أنه هو الأفضل» لما روت عائشة ينها قالت: كن 
نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله لا صلا الفجر متلفُعات بمروطهن» 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه 
الخاغة ٠‏ 


وللبخاري" قال: كان ي صي الصبح بغلّس» فينصرف نساءُ 
المؤمنات» لا يُعرّفن من الغلًس» ولا يعرف" بعضهن بعصًا. 

وقد تقذّم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقول أبي برزة: كان 
ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه» ويقرأً فيها بالستين إلى المائة. 

وقال ھل بن سعد كنت انکر هع آهلي» ثم یکون بي سرعة آن أدرك 
صلاة الفجر مع رسول الله باة. رواه البخاري. 

وقال زید بن ثابت: تسځُرنامع رسول لله [ص۲٥]‏ بيا شم قمنا إلى 
الصلاة. قلت“: كم قدرٌ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا 


أا داود). 


(۱) أحمد »)۲٤۲٠۹۲(‏ والبخاري (۳۷۲)» ومسلم »)٠٤٥(‏ وأبو داود »)٤۲۳(‏ والترمذي 
(۱۳)» والنسائي (٩٤٥)ء‏ وابن ماجه .)١۹۹(‏ 

(۲) برقم (۸۷۲). 

(۳) في «الصحيح): «أو لا يعرف). 

.)٥۷۷( برقم‎ )٤( 

)١(‏ القائل: أنس بن مالك. 

»)۷۰۳( ومسلم (۱۰۹۷)» والترمذي‎ »)٥۷٥( والبخاري‎ »)۲۱٥۸۰(دمحأ‎ )١ 
.)۱٩۹٩٤( وابن ماجه‎ »)۲۱٣۵( والنسائي‎ 


11۹ 


وعن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله ية صلّى صلاة الصبح مرد 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى» فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتی مات. لم يعد إلى أن يُسفر. رواه أبو داود. 

ولان التغليسً بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي 
بي. جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان دي وابن مسعود وأبي موسی 
وابن عمر وابن الزبير ركت أجمعين". ومانَقّل عن بعضهم من 
الإأسفار» فلعله كان لعارض. 

ولان التغليس صلاة في أول الوقت فهو أفضلء كما تقدّم. وفيه من الفوائد 
ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلا ة الليل» وبُعدهاعن 
حركات النهار» وانشار الأصوات» وافتتاح يومه بأداء الفرض, إلا" انتظار 
الصلاة فإنه يخلفه هنا جلوس المصلّي في مصلاه مجني لن الجن ولان 
ذلك أدعى إلى الاستيقاظء واتساع ذكر الله المشروع آول الها وداه 
بقراءتها يُلجقها في صلوات الليل» فكلًّما كانت الظلمة أشدً كان وقتها إلى 
الليل أقرب» وإن كانت من صلوات النهارء كما نص عليه الإمام أحمد0). 

ولان إطالة القراءة فيها من السنن المؤكدة وهذا إنما بم بالتغليس. 


(۱) برقم .)۳۹٤(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)۴١۲(‏ وابن حبان »)۱٤٤۹(‏ وتقدم الكلام على الإدراج 
الحاصل في لفظ الحديث. 

(۲) انظر الآثار المتقدمة في: «المصنف» لعبد الرزاق /١(‏ ۹۸١-۷۳٥)ء‏ و«المصنف» 
لابن بي شيبة (۳/ ٤‏ ۱۲۱-۱۲)» و«الأوسط؛ لابن المنذر(۲/ .)۳۷۷-۳۷١‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «إلى» والصواب ما أثبت 

©) تقدّم في أول المسألة. 


۰ 


ر را ا ا 
القراة فقد روى حرب والخلال وغيرهما أن أبا بكر الصديق نة 
لى ضا ال قرا ون الق فالا : كادت الشمس تطلع. فقال: لو 
طلعَت لم تجدنا غافلین. وفي رواية: سورة آل عمران ". وكذلك روی 
السائب بن يزيد قال: صلَيتُ خلفَ عمر الصبح. فما انرفو اسجشرفرا 
الشمس» فقال: لو طلعَتُ لم تجدنا غافلين(". 


فان قیل: فقد روی رافع بن ت خلِیج قال: قال الله با: «أسفروا 
O OT SE‏ : حديث حن 
صحیح. وقال عبد الله بن مسعود: ما رأیت رسول الله بل صلی صلاة 
لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجع وصلّى الفجرَ 
يومغذ قبل [ص۳٠]‏ ميقاتها رواه الجماعة . وفي رواية ميل فلن 


(۱) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (۱/ )۳۹١‏ وأخرجه عبد الرزاق (١١۲۷)ء‏ وابن أبي 
شيبة .)٥٦۵(‏ 

(۲) أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)۱۸١ /١(‏ 

() أحمد(۸۱۹٥۱)»‏ وأبو داود »)٤٤٤(‏ والترمذي »)٠٥٤(‏ والنسائي »)٥٤۸(‏ وابن 
ماجه (1۷۲). 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح)» وصححه ابن حبان .)۱٤۹٩(‏ 

»)۱۹۳٤( والبخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (۱۲۸۹)» وابو داود‎ »)۳٦۳۷(دمحأ‎ )٥( 
ولم أقف عليه عند الترمذي وابن ماجه» ولم يعزه إليهما المزي‎ »)1٠۸( والنسائي‎ 
.)۸۳ /۷( في «التحفة»‎ 

(۲) برقم (۱۲۸۹). 


۲۲١ 


وهذا يقتضي أن عادته كانت الإسفار في غير هذا الموضع» إذالمراد به: قبل 
وه التي كاف غاده أن جلها فة ات ل رما رما ج برق افج 
كما في حدیث جابر. وهي قبل ذلك لا تجوز إجماعًا. 

قلنا: قال الإمام أحمد: الإسفار عندي أن يتين الفجر. ولم ير 
الإإسفارَ التنوير. يقال للمرأة: أسفرت عن وجهها. وقال أيصًا: إسفار الفجر: 
OE‏ 

وهذا لأنه يقال: أسفر الفجر: أضاء. وأسفر وجهُه حستًا: أي أشرَق. 
وشفر ت المراة كفت عن وجوها و یاد ار کا ق وه 
الر وال وان فة الما ت ت ف اماه الا 
والظهور“. ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور. قال الله 
تعالی: حى ب لك اَلْحَيْط الأيض مى الل ا الاس نالجر [البقرة: ۱۸۷]. 
ويقال: أبن من فلق الصبح» ومن فرق الصبح. 

ومعنى الحديث على هذا: تأخیرها حتی پت يقن الفجر بحیث لایکون 
فيه شك لأحد, إن جاز فعلها ول ما يبز به ۶ بحیث قد یحصل معه شك 
لبعض الناس» لاسيّما من يقول: إنه يجوز فعلّها إذا غلب على الظن دخولٌ 
الوقت. وإنما كر هذا في الفجر لأن طلوع الفجر مظِلَةُ الاشتباه» لاسكّما إذا 
(۱) انظر نحوه في «مسائل الکوسج» (۲/ .)٤۳٤‏ 
(۲) «مسائل صالح» (۳/ .)٥۱‏ 
(۳) في المطبوع: «سافر الوجه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(4) انظر نحوه في «الصواعق المرسلة» (۱/ .)۳۳١ -۳۳١‏ 
(٥)‏ كذا «به» في الأصل والمطبوع» وكأنها مقحمة. 

۲۲ 


اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر. وكثيرًا ما قد صلي الفجر» ثم تبيّن 
لهم أن الفجر لم يطُلع. وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهم) 
بخلاف زوال الشمس وغروبها. 

ولهذا- والله أعلم مد الله الأكل بالليل إلى أن يتين الفجرء وقال: «ثٌ 
ْو إلى أل € [البقرة E EN SEE‏ 
وهو الإسفار الذي أمر"' النبي بي به على هذا التفسير. ولم یقل: ثم أتّوا 
الصیام حتی ية يتن لكم الليل» لأنْ دخول الليل لا شبهة فيه. ذا آرت حى 
ED N‏ 
الان ى ن لالجو ر اة لا كرا عن اطم ااه عي 
الحال. وقد جاء ذلك مأثورًا عن الصحابة في قضايا متعددة» فكأن المؤذن 
والمصلّي إذا لم ي تبن طلوعٌ الفجر منع الناس ذلك0. 

وقد قیل: إن أولئك القوم لما مروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم كانوا 
يصلونها ما بين الفجر الأول والثاني؛ طلبًا للأجر في تعجيلهاء ورغبةً في 
الثواب. فقيل لهم: صلوها بعد الفجر الثاني فإنه أعظم [ص٤٠]‏ للأجرء وإن 
کانت لا تجوز قبل الوقت» لكن لما قصدوا الخير”* ونوره فإِنَ الله يأجرهم 


(۱) روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري» وسيأتي تخريجه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أقرا» تصحيف. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل «بهذا» تحريف «قصد). 

)6( كذا في الأصل. وفي المطبوع غير «منع» إلى «أعاد؛ دون إشارة» وقال: «هكذا في 
المخطوط)! 

)٥(‏ في الأصل: ايصفوا الحبر». ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «لم يصفوا= 


۲۳ 


على نيّاتهم"» لكن الأجر على ما يسقط من الفرض أعظم. وكشيرًا ما 
يفصل' الواجب على المحرّم کقوله تعالی: إ5 ووت لِلصَاَوة من بور 
ألْجُمَُةٍ4 الآية [الجمعة:۹] وقوله: فل مريت يصوأ من سرهم 4 
إلى قوله: ذلك ارگ ا [النور: »]۳١‏ وقوله: #فردوه لک ألو وألرسول إن كي 


4 € 2 if 


وم لاخر ذلك حير وَأَحُسن تاو € [النساء: »]٥٩‏ وهذا كثير. 


ر 


T1 <A 1 
تومنون بالله‎ 


وكذلك حديث ابن مسعود» فإن عادته هه كانت تأخير الصلاة عن 
طلوع الفجر قليلا بحيث يتمكن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد 
ونحو ذلك. وهذا القدر لا يُخِل بالتقديم المستحَبٌ عندنا. فلما؟ كان يوم 
مزدلفة صلاها حين برق الفجر. 

وقد قيل: «أسفْرٌوا بالفجر» أراد به إطالة القراءة فيها حتى يُسفر الفجن 
فإن إطالتها أعظم للأجر» فإنه يستحَبٌ من إطالة القراءة فيها ما لا يستحَبٌُ 
في سائر الصلوات» فيكون الإسفار بفعلها والخروج منهاء لا بنفس الابتداء 
فيهاء كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون. 


ويحتمل أن يكون ذلك خطإبًا لمن يتأخر [من] المأمومين عندهم 


= الفجر» زاد «لم» دون إشارة. 

(1) في المطبوع: «صلاتهم» خلافا للأصل. 

() في المطبوع: «الأجر الذي يسقط)» غير ما في الأصل دون إشارة. 

() في الأصل والمطبوع: «يفعل»» تصحيف. والمقصود أن التفضيل لا يدل على أن 
المفضول جائز. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)۲١۲‏ 

)€( الكلمة في المصورة غير واضحةء وفي المطبوع: «فإذا). 

)٥(‏ زيادة من حاشية الأصل. 


Y٤ 


کزمان الصيف» كما جاء مسرا في حدیث معاذ بن جبل. 

والتغليس أفضل من الإسفار مطلقًا في إحدى الروايتين عنهء لما تقد 
ولأن النبيّ اة كان يغْلّس بها داثمًا('» مع أنه كان يراعي حال المأمومين في 
العشاء"» فدلّ على افتراقهما. 


والروانة القابة الخلي انض إلا أن يشن على الارن ويكون 
الإسفار أرفق بهم» فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط. وهذا أبين عنه» 
وأصح عند أكثر أصحابه» لما تقذّم من وصية النبي بل معاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر» ثم أطِل 
القراءءً على قدر ما يطيق الناس» ولا تملَّهم نكر إليهم أمر الله. وإذا كان 
الصيف فأسفِرّ بالصبح» فإن اليل قصيرء وإِنٌ الناس ينامون فأمهلهم حتى 
ید رکوها)". 


أ 
جر 


وقد روي عن النبى َة نحو ذلك» فروى أحمد فى «المسند» عن 


(۱) تقدم تخر یجه. 

(۲) تقدم تخر یجه. 

(۳) تقدم تخر یجه. 

() برقم »)1۱۹١(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله» عن أبي شعبة 
الطحان جار الأعمش» عن أبي الربيع» عن ابن عمر به. 


Yo 


أبي الربيع قال: قلت لابن عمر: ااا معك» ثم ألتفت» فلا أرى 
وجه جليسي, ثم أحيائًا تسفر. قال : كذلك رآيت رسول الله اة يصلّي. 
راخب أن أصليها كمارآيت رسرل اله صان اه إس ةه عة ول تاها 
ولعل قوله: «أسفِروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر)" عنى به هذا. 

aS SS 

ا فل أنه كان يراعي حالهم» وأنه إنما كان يغْلّس بها لأن أصحابه 
TT‏ 

ولان استحبابَ تأخير العشاء آكدٌ من تقديم الفجر» فإنه لم تختلف 
الأحاديث فيه» ولا اختلف الناس فيه إلا اختلافا شاذاء ومع ذلك استحببنا 
قدا د شی على المأمومينء فكذلك الفجر. لكر مشقة التأخير في 
العشاء أكثر من مشقة مشقة التغليس بالفجر» إلا أن هذا لا يمنع رعاية المشقّة عند 
حصولها. 


ولأن التغليس بالفجر مع إسفار الجيران يفوت فضيلتين: 
إحداهما: كثرة الجمع. وهي مطلوبةء لما روى أبي بن كعب رضي الله 


= إسناده شديد الضعف» أبو شعبة متروك» وأبو الربيع مجهول» كما قال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني» (۷۷» ۷۸). وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)٤٤٩ /٤(‏ «هذا 
إسناد ضعيف». 

(1) في المطبوع: «صليت». غير ما ورد في الأصل لما قرأ بعده سهرًا: «التقّت». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

() في المطبوع: «تأخير تقديم الفجر». 

١1 


تعالى عنه أن لنب اة قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب 
إلى اللّه» رواه أخجك وأبو داود(). 


والثانية: تحصيل الجماعة للمصلي. فان النبي بي سكًاها صدقةء فقال: 
«ألارجل يتصدًّق على هذاء فیصلي معه»٥".‏ 

ولان في ذلك تفويتًا للجماعة عليهم» والنبي بل قد أمر الإمام 
بالتخفيف خشية التنفير"» وإن كان طول القنوت مستحبًا في نفسه. 
ولذلك كان يفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي» ل مايعلم من وجل أمّه 
به . وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقعَ قدم(. ولأنه يستحَبٌ 


(۱) اأحمد »)۲٠۲٠١(‏ وأبو داود »)٥١ ٤(‏ والنسائي »)۸٤۳(‏ من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بصير» عن أبي بن كعب به. 
صححه ابن حبان (۲۰۵)» وابن الملقن في «البدر المنير» .)۳۸١ /٤(‏ 
ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ »)۱٤۸‏ و«الضعفاء) 
للعقيلي (۲/ ۷۷٤)ء‏ و«المستدرك» للحاكم .)۳۷١ /١۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)١٠١٠۹(‏ وأبو داود »)0۷٤(‏ من طريق»سليمان الأسود» عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدري به. 

صححه ابن حبان (۲۳۹۸» ۲۳۹۹)» والحاکم (۱/ ۳۲۸). 

ووقع في سنده اختلاف» کما في «العلل» للدارقطني .)۳٤١ /۱١(‏ 

(۴) انظر حديث أبي مسعود الأنصاري في البخاري )۹١(‏ ومسلم .)٤٦7(‏ 

)۷٠۸( وحديث أنس في البخاري‎ )۷٠۷( كما في حديث أبي قتادة في البخاري‎ )٤( 


.)٤۷١( ومسلم‎ 


(۵) خر جه آحمد »)۱۹۱٤٩(‏ وأبو داود »)۸٠۲(‏ من طريق محمد بن جحادة» عن - 


YY 


انتظار الداخل في الركوع. كل ذلك رعاية لحال المأمومين. 

ر اا اا كاد لف ر اخ ل الا و وان 
جماعة» أو أن يكون امتغاآا لأمر أبيه أو سيّده أو شبه ذلك= كان أفضلَ من 
التقديم. وهي هنا كذلك» لما تقدّم. 

قلنا: الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهماء فيشق فعلهما في 
وقت النوم. وأماغيرهمامن الصلوات فإن جميع أوقاتها سواء» فكان 

» ع 2 E‏ 2 ء س 
التقديم متعيناء بل ربما كان في الصلاة آخرّ الوقت أو وسطه مشقة عليهم 
حتى لا ينضبط. فأمّا هنا فإِن الإسفار وقت منضبط؛ حتى لو كان جماعة في 
مكان قد تهيا بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب» وبعضهم لم يتَهيّا 
اتا التأخيرَ بحيث يتهياً الجميع طردًا للقاعدة. 

[ص٦١٠]‏ وبين الفجر والعشاء فرق»› شرا الف اا ا 
التأحير. وإنما تقدّم إذا شق على المصلين تأخيرهاء والغالب حصول المشقة 
بذلك. والفجرء المستحَب فيها التقديم» وإنما يؤر إذا شى على المأمومين 

و 
تقديمهاء وليس الغالب حصول المشقة بذلك. وفرق بين الاستحباب 
اللا من ف الر ف وال حاب الا سن شاه اله وا 


اعلم. 


ت رجل» عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ : «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
حتی لا يسمع وقع قدم). 
وسنده ضعيف للرجل المبهم فيه» وقد ضعفه النووي في «الخلاصة» (۲/ 1۸۹)» 
وابن الملقن في «البدر المنير» .)٤٠١ /٤(‏ 


۲۸ 


فصل 

تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينفذ» ويستقر 
الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابناء وهو المنصوص عنه. وقال ابن 
بطة وابن أبي موسى: لا يستقرٌ الوجوب حتى يمكنه الأداء”'» وهو قياس 
إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس 
على امرأة طاهر فتحيض.» أو على عاقل فيْجَنٌ. وإن كان بعد التمكن من فعل 
الصلاة وجب القضاء قولا واحدًاء وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل"» 


على المشهور. وعلى القول الآخر: لا يجب» لأنٌ هذا لم يقدر على الصلاة 
ag YG‏ 


N SET E O EE ART 

به ويستقرٌ كسائر الأسباب. والمكنة" إنما تُعتبّر في لزوم الأداء» لا في نفس 

الوجوب في الذمةء بدليل مالو دخل الوقت على نائم» ولم يستيقظ حتى 
خرج الوقت» فإنه يجب عليه القضاءء وإن لم يمكنه الأداء في الوقت. 


ثم القضاء ء إنما يجب إذا أمكن. وٳذا لم يمکن فلا شيء عليه . وقد روی 
e N e Os‏ قال للنساء: 


لا تَمْنَ عن العتمة مخافة أن تحضنَ. 


(۱) انظر: «الإرشاد» (ص۰٥)‏ و«المبدع» (۱/ )۳١١‏ و«الإنصاف» (۳/ ۱۷۷). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «القضاء»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)۳( خجرها في النطبوع إلى «التمكنء وتر الفعل «تعتبر» على حالم 

.)۳٠۹/۱( «مسائل حرب» بتحقیق السریع‎ )٤( 


۲4 


فأما المسلم إذا ارتدٌ بعد دخول الوقت» فمن أصحابنا من يُلحقه بالعاقل 
O‏ 
قضاءٌ ما تركه قبل الردّة» فلا قضاء عليه بحال. وإن أوجبنا عليه قضاءَ ما تر 

في الردّة وقبلهاء فليس من هؤلاء. وإن قلنا بالمشهور: e‏ 
دون ما تركه فبهاء وكانت الرة بعد التمكن من الفعل- = لزمه القضاءُ 
لاستقرار الوجوب في الذمة. وإن كانت قبل التمكن» فكذلك أيضاعلى 
المشهور. ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتدٌ بك حال. 

وتجب الصلاة أيصًا بإدراك آخر جزء من الوقت. فإذا أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاةٍء ولو أنه بقدر 
[ص۷٠]‏ تكبيرة» فعليهما فعلّها أداءٌ إن أمكن» وإِلًا فقضاءً من غير خلاف في 
المذهب» لأنهما أدركا بعص الوقت على وجو يصح بناءٌ ما بعده عليه» فأشبّه 
من أمكنه فعل الجميع في الوقت. وكذلك إن بلغ الصبّي وعقّل المجنون 
وقلنا: لا صلاة عليهما. 

وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأو لى أيصًاء 
لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف() 
ا قالا: e‏ 


والخشاء 


وعبد الله بن 


(۱) آخرجه ابن ابی شيبة (۷۲۸۲)» وابن المنذر فى «الأوسط» .)۸۲٤(‏ 
(۲) أُخرجه ابن أب شيبة (٤۷۲۸)ء‏ وابن المنذر فى «الأوسط» .)۸۲١(‏ 


۰ 


وروی حر ب عن أبي هريرة قال: إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر 
فلت الما ت لاء 


وهذا لألٌ مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حال 
العذر والضرورة» بدليل قوله تعالى: # وور الوه ر التهار وذَفامَنَ 
آل [مرد: ]۱۱٤‏ وقوله سبحانه: ‏ ار لسو دلو الّنیں إل عَسن الل 
وفرَان ألْمَجر € [الإسراء: ۸ وأن الستة مضت بذلك في حال العذر حتى 
جاز أن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمسء ويصلّي 
المغرب والعشاء ما بين الخروب إلى طلوع الفجر. وهو الجمع بين 
الصلاتين إذا أر الأولى بنية الجمع» ثم حدث له عذر رهما بسببه إلى 
وقت الضرورة. وهذا وقت ضرورةء فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به 
الثانية. 

وإن كان الإدراك في وقت الأو لى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو 
المغرب أو يجن الرجل» فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء؟ على 
روایتین: 

إحداهما: يجب القضاءء لأن وقتهما واحد. 

والثانية: لا يجب. وهي المنصورة عند أصحابناء لأن وقت الأو لى إنما 
يكون وقنًا للثانية إذا فعل الأولى» فتكون الثانية تابعة لها؛ بخلاف وقت 
الثانية فإنه يكون وقَتا للأو لى» فعَلَّها أو لم يفعلها. 


)۱( «(مسائل حرب» بتحقيق السريع (۱/ .)۳۲١‏ 


۲۳١ 
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E 
وفي رواية لمسلم": «إذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو غفل عنها قَلْيصلَّها إذا‎ 
:)7 وف لز‎ »)]۱٤ ذکرها» فإن الله یقول: وأو الصاو لزگرۍ ¶ [طه:‎ 
«من نسي صلاةٌ [ص۸ء] أو نام عنهاء فكفار تها أن يصلّيها إذا ذكرها» وعن ابي‎ 
هريرة عن النبي ية نحوه رواه مسلم وغيره‎ 

وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة أن النبيّ َة قال: «ليس في 
النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه 
الجماعة إلا البخاري. فأوجب ب القضاء على الفور مع التأخير لعذرء 

e‏ وقد 
قال ابن مسعود رَصكَهْعَنةُ رعن: إن للصلاة وقلا كوقت الح 0). وهذایدل على 
)۱( البخاري (0۹۷) ومسلم .)1۸٤(‏ 
() برقم .)۳۱١ /٦۸4(‏ 
)۳( لمسلم أيضا .)١٠١ /٦۸٤(‏ 
€3 آخرجه مسلم (1۸۰)» وأبو داود »)٤١١(‏ والنسائي (1۱۹)» وابن ماجه (1۹۷). 
)٥(‏ أحمد (۲۲۹۳۱)ء ومسلم (1۸1)ء وأبو داود »)٤٤١(‏ والترمذي (۱۷۷) والنسائي 

())» وابن ماجه (1۹۸). 
0( أخرجه عبد الرزاق ٠۲٠۳۲(‏ ۷٤۳۷)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط) (۲/ »)۳۸١‏ 

والطبراني في «الکبیر» (۹/ .)۲۷١‏ 

۲ 


أن لا ثفعَل في غير الوقت. 

قلنا: إنما حص النائم والناسي إذ لا إئم عليهما في التأخير إلى حين 
الذكر والانتباه بخلاف العامد» فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر. ومعنى 
ول ا ا ی ان افوا ر ر د اا 
كما قال الصدّيق ي كهكنة: إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار» وحقًا بالنهار لا 
يقبله بالليل"“. وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلّي» وأن يفعَل ذلك 
في الوقت. فالإخلالٌ بالوقت لا يوجب الإخلالً بأصل الفعل» بل يأتي 
بالصلاة» ويبقى التأخيرٌ في ذمّته؛ ّا أن يعدّبه الله» أو يتوب عليه» أو يغفر له. 
ولم يرد أن الصلاة كالح من كل وجه» فان الح لايُفعَل في غير وقته» 
اة ا لر اوی عدو و الصا ادف ذلك 

ومشل هذا ما روي أن من آفطر يومًا من رمضان لم يقض عنه صياء 
الدهر كله وإن") صامه (". يعني: من أجل تفويت عين ذلك اليوم» مع أل 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة »)۳۸۲١١(‏ وأبو داود في «الزهد» »)٥۳(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ .)١١‏ 

(۲) في الأصل: «إن» دون الواوء والتصحيح من مصادر التخريج. 

(۳) آخرجه أحمد »)4۷۰٥(‏ والترمذې (۷۲۳)» وابن ماجه »)۱٦۷۲(‏ من طریق سفیان 
الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن المطوس» عن أبيه المطوس» عن أبي 
هريره به 
علقه البخاري بصيغة التمريض (۳/ ۳۲)ء وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» 
0 ۷۱): «فیه اضطراب واختلاف)» ثم ذکر الاختلاف في إسناده. وضعفه الألباني 
في «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ ۲۷۳). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(0,)» و«العلل» لابن أبي حاتم (۳/ ١۳)ء‏ و«العلل» للدارقطني (۸/ .)۲٠٠‏ 


۳۳ 


القضاء واجب عليه. 


ل ع دل اد عرو ن روو غ فا و اا ا 
الصلاة كفرًاء وتأخيرًّها عن وقتها إثمًا ومعصية» وفسّروا بذلك قوله 
تعالى: #عن صلاتَممْ سَاهُونَ ‏ [الماعون: ]٥‏ وقوله تعالى: «أَسَاعوا ألصَلَرةَ 4 
[مريم: .]٥۹‏ فلو كان فعلّها بعد الوقت لا يصح بحال» كالوقوف بعرفة بعد 
وقته» لكان وجود تلك الصلاة كعدمهاء وكان المؤخر كافرًا كالتارك. وقد 
أخبر النبيّ بلا عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وأمرَ أن 
يصلى خلفهم :ولو كانت الضلاة فاسدة لم صح الصلاة خلفهه 
كالمصلّي بغیر وضوء. 

ويجوز تأخير القضاء شينًا يسيرًّا لغرض صالح» مثل اختيار بقعة على 
بقعة» وانتظار جماعة [ص۹٠]‏ يكثر بهم جمع الصلاة. بل يستحَب له إذانام 
عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء. نص عليه" واختاره بعض 
أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر. وذلك كما فعل النبي ية لما فاتته 
صلاة الفجر في السفر وقال: «هذا منزل حصَرّنا فيه الشيطانٌ»؛ لأنً 
الصلاة في مظان الشياطين كالحمام والحُش لا تجوز» فالتي عرض الشيطان 
فا احير اخرالا أن ست ترك الفا ا 

ولا يجب عليه القضاء أكثر من مرّة واحدة؛ لان النبيّ اة لم يقض يوم 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «المغني» (۲/ .)۳٤١‏ 
0( آخرجه مسلم (۱۸۰). 


۳٤ 


الخندق' ويوم نام عن الفجر أكثر من مرَة واحدة". وقد احتجٌ أحمد 
على ذلك بما رواه و في «المسند»" پإسناد جيّد عن عمران بن حصين قال: 
ا انت مل رک فر اج ثم أقام» فصلّينا ا 
رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الرباء 
ويقبله منكم؟» وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة» فلو أمر بصلاتين 
لكان ربًا. 


فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة عن النبي بيإ: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط» إنما التفربط على من لم يصل الصلاة ةحتى يجيء وقت الأخرى. 
فمن فعَل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلّها عند وقتها». 
رواه أحمد ومسلم “. وفي رواية ابن ماجه(): افإذا نسي أحدكم صلاة أو 
نام عنها فلیصلًّها ذا ذگرهاء ولوقتها في الغد». 


قلا : معناه - والله أعلم - فليصلّها حاضرة. وأكد الأمر بالمحافظة لئلا 
يتوهّم أن الرخصة لغير المعذور» وليتحفظ من تفويت مرة أخرى . وقد رواه 


(۱( تقدم تخر يجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) برقم .)۱۹۹٩٤(‏ 
وصححه ابن حبان .)۲٠٠۰ »۱٤٦۱(‏ 

.)1۸۱( ومسلم‎ »)۲۲٣۰٤۹( أحمد‎ )٤( 

.)٦۹۸( برقم‎ )٥( 
وقد أعل البخاري هذه اللفظة» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۷٠۲)ء و«البدر‎ 
.)٠۹٤ /۳( المنیر»‎ 


o0 


أبو داود' ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلا فليقض معها مثلها). 

- والله أعلم - توهمٌ من بعض الرواة بمافهم من المعنى. وقدعلل 
البخاري هذه الرواية. 

فإن كثرت عليه الفوائت ت وجب عليه أن يقضيهاء بحيث لا يه يش عليه في 
نفسه أو أهله أو مالهء لأن النبيّ بي قال: «إذا أمركم بأمر فأثوامنه ما 
استطعتم). فإن حاف في بدنه ضعقا أو مرضا أو انقطاعًا عن معيشة» أو 
تضرْرَ أهله» أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء= فرق القضاءَ بحسب 
طاقته. 


وإذا شك في قدر الفوائت فان لم یعلم کم وجب علیهء بأن یقول: لم 
أصَل منذ بلغت أو صلَيتٌ" بعد بلوغي سن وهو لایعلم متى بلغ -ثم 
ترکت- وجب عليه أن يقضي ما يتيقن وجوه إذ الأصل براءة ذمته [ص. ]مما 
زاد على ذلك . لكن الأحسن أن يحتاط» فبقضي ما يتيقن به براءءً ذمته. 


(۱) برقم »)٤۳۸(‏ من طريق خالد بن سمير» عن عبد الله بن رباح الأنصاري» عن أبي 
قتادة به. أعل البخاري وغيره هذه الرواية بالمخالفة» وحملوا فيها على ابن سمير» 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ :)۲٠۷-۲١١‏ «والذي يدل على ضعف هذه 
الكلمة وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن حصين أحد 
الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه» وقد صرح فى رواية هذا الحديث بأن لا 
يجب مع القضاء غيره». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۳۳۸)» «(ضعيف أبي 
داود: الكتاب الأم» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) في الأصل: : «الفوات»» والمثبت من حاشيته» وكذا في المطبوع. 

(۳) في المطبوع : «أن صلّيت»» زاد «أن». 


۲۳٢ 


وإن عليم قدر الواجب عليه» وشك بقدر ما فاته منه» ثل أن يقول: 
بلغت مد س ولت مها وة كت الباق = فإنه يجب عليه أن يقضي 
حتی يعلم أنه قضى جميعَ الفوائت ئت» لأنه مين لوجوب الصلاة ا 
في براءة ذمته منها . وكذلك من شك في فعل الصلاة في الوقت أو بعد 
خروج الوقت. 

وقد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلَّم ما عليه في أنه يقضي 
حتى يتين براءة ذمته» لأن أحمد قال" فيمن ضبَع الصلاة :د ي ا 
يشكٌ أنه قد صلّى ما ضيَّع. وقال فيمن فرط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر 
صلواتِ لا یعرف عیتها= قال(" : یعید حتی لا یکون في قلبه شيء. وکلام 
أحمد إنما هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلقء لما قدمناه. 

فصل 

يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونهاء لاتا متأكدة. ولهذا 
لها ادن ج لايا اة تلص اة فاشييت السورة في الارن وها 
ادان الم ن اكع رالاتا ى إن كات رة دالا ران أن قمر 
على الفرائض؛ لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى. ولذلك لما قضى النبيّ كاز 
الأربع يوم الخندق قضاهنٌ متواليات“ ولم يقل أنه قضى بينهن شيئاء إلا 


(1) كذا في الأصل والمطبوع» ولعلها مقحمة. 

(۲) في رواية صالح كما في «المغني» (۳/ )۳٤١‏ ولم أجده في مسائله. وانظر: «(مسائل 
ابن هانیع» (۱/ ۷۳). 

(۳) في رواية ی داود. انظر: «مسائله» (ص۷۳). 

() سيأتي تخریجه بعد قلیل. 


YY 


رك القن فإذ الأرلى أن قضهما اكد ها وال ر إت شاه قضاه وان 
شاء لم يقضه. وإن كانت صلاةً أو صلاتين فالأو لى أن يقضي» كما فعل النبيّ 
بيا يوم فاتته الصبح» فإنه قضاها بستنها). 

وكذاينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كسننن الحاضرة 
وصلاة ةالكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفواد ئت» وإن كان الأو لى 
المبادرة إلى الفرائض. 

فأمًّا غير الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عن قضاء 
الفوائت 

وهل تنعقد؟ على روايتين مومأ إليهما. 

إحداهما: تنعقد. قال الآمدي: وهو ظاهر المذهب» أن النهي عنه 
لمعتی في غیره . ولهذا كمل فريضة العبد يوم القيامة من تنفلاته. 

والثانية: لا يصح» لأن النهي يقتضي الفساد. وقد قال أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى 
الفريضة". وذكره الإمام أحمد في «الرسالة)" فقال: وقد جاء الحديث: 
«لا يقبل الله النافلة حتى تودّى الفريضة). 

ص١١۲‏ وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضةء كالتفل بعد الشروع فيه بعد 
إقا مة الصلاة» والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة. 


(۲) سيأتي تخر يجه في کتاب الصیام (ص‌۲۸۳). 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة“ (۲/ .)٤١١‏ ولم نقف على الحديث مرفوعًا. 


TA 


فأما ما كان النهي عنه لمعتى في الوقت» كالنافلة عند الطلوع والغروب» 
فلا تنعقد النية. وقد روي ما يدل على انعقادهاء كما يذكر إن شاء الله تعالى 
في مو ضعه. 

فصل 

e 
مسعود رنه إعنه: أن المشركين شلوا رسول اله لا عن أربع صلوات يوم‎ 
الله فأمربلالا فاذّن» ثم أقام فصلًّى‎ i 
الظهر» ثم أقام فصلًى العصرء ثم أقام فصلًى المغرب» ثم أقام فصلّى‎ 
العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي. ولأحمد والنسائي" مشه من‎ 
حديث آبي سعيد إلا أن النسائي لم يذكر المغرب» لكنه قد صح من حديث‎ 
جابر. وفعلّه ب للصلوات يقتضي الوجوبَ؛ لأنه حرج بيانًا وامتشالا للأمر.‎ 
والفعلُ منه"" إذا خرج امتثالًا كان حكمّه حكم الأمر.‎ 

وعن أبي جمعة بن سباع: أن النبي بيا عام الأحزاب صلًّى المغربَ 
فلما حرج قال: «هل علِمَ أحدٌ منكم أنيّ صلَيتُ العصر؟؛ قالوا: يا رسول الله 


(۱) أحمد »)١١ ١(‏ والنسائي (11۲)» والترمذي (۱۷۹)» من طريق أبي الزبير» عن 
نافع بن جبير» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله»» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١١/١(‏ وانظر: «السنن الكبرى» 
للبيهقي (۱/ .)٤۰۳‏ 


(۲) احمد (۱۱۱۹۸)» والنسائی .)٦۹۱(‏ 
وصححه ابن خزيمة (4۹7))» وابن حبان (۲۸۹۰). 
(۳) کأن في الأصل: فيه تصحيف. وهو ساقط من المطبوع. 


۳۹ 


ما صليتها. فأمر بالمؤذن فأقام» فصلًى العصر» ثم صلّى المغرب. رواه 
أحمد. وهذا صريح بالإعادة إذا أل بالترتيب. وهذا الحديث فيه ضعف 
إلا أنه يقرّيه أن النبيً ية يومعذ لم يصل المغرب إلا بعد هَوِيّ من الليل» 
وبعيدٌ أن يكون نسيها إلى ذلك الوقت» فان وقت المغرب ضيّق. 


ولأنه قد قال لا: «صاوا كما راینمو تي آضلي غل آن كرا من 
أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوبَ» وهو إحدى الروايتين. 

ولان الفاثتة يجب قضاؤها على الفور لماتقدّم والحاضرة يجوز 
تأخيرها إلى آخر الوقت» فوجب الابتداء بما يجب على الفور» كسائر 
الواجبات. ولان الفائتة الأولى استَقرّت في ذمّته» وخوطب بقضائها إذا 
أدركها قبل الثانيةء فإذا أخرها عن وقت الذكر أَيْمٌ بذلك. وأما الثانيةء فإنما 
يجب عليه فعلّها بعد الأو لى» إذ لا يكلف فعلّهما معًا. 

فإن قيل: هذا يقتضي وجوبً الابتداء. أمّا عدم الصحة فلا يلزم» كما لو 
اعرالو اخدة عن ین وکر 


(۱) برقم »)۱۹۹۷٩(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن ابي حبيب» عن محمد بن 
يزيد» عن عبد الله بن عوف» عن أبي جمعة بن سباع به. 
إسناده ضعيف» قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۲/ :)0٨٠١‏ «فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف» لا يحتج به إذا انفرد)ء وفيه أيضصًا محمد بن يزيد الثقفي مجهول» كما 
في «التقريب» .)٥١۳(‏ 
وقد ضعف الحديث الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۲۳۲)» وابن رجب في «فتح 
الباري» .)٠١ ٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 

(۳) في المطبوع: «ذكره». والصواب ما أثبت من الأصل. 
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قلنا: يتوجّه أن يخرًّج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خرّج في انعقاد 
النغل المطلق قبلها وأو لىء إذ اله عنها بالمعنى في غيرها. وإنما المذهب 
أنها لا تصح [ص۲٠]‏ لأن هذا الترتيب مسح في الصلاة فلم ينعقد مع 
الإخلال به» كترتيب السجود على الركوع. ولأنهما صلاتان مكتوبتان('ء 
فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين. ولأنه إذا فعل الثانيةً قبل الأولى فقد 
لها قبل وقت وجوبها فلم شجزئه» كما لو صلّى الحاضرة قبل وقتها؛ 
بخلاف النافلة فإنها لا تختص بوقت. 


ال ای مو ا ودم وریا و 
بخلاف النفل. ولهذا يجوز له أن يتنقًّل قبل المجموعتين. وليس له أن يقدّم 
لثانية على الأو لى» لأن بعض الصلوات متعلّق ببعض» بدليل أن المغرب 
وتر النهار وان الصلاة الأحرى وتر اللملء فإذاقذّم بعشًها على بعضٍ 
حرجت الصلوات عن نظمها. وسواء قلت الفوائت أو كثرت» لما ذكر. 


فان نسي الترتيب» مثل أن يصلّي الظهرء ڈ ثم يذكر أنه لم يصل الفجر؛ أو 
أنه صلاها بغير طهارة= سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب. 


وحکی عله ): لا يسقط؛ لأنه ترتيب مستحَقّ» فلم يسقط بالنسيان» 


(۱) في الأصل: «مكتوبان»» والتصحيح من حاشيته. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

(۳) حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه» فإمًا أن 
كرون علطا أو قرلا ديما وال الق اض سقط وجربة رواية وة ان 
«لإنصاف» (۳/ ۱۹۰). ٠‏ 


۲٤١ 


كترتيب السجود على الركوع» وترتيب ثانيتي الجمع على أولاهىا 
وترتيب أعضاء الوضوء؛ ولحديث أبي جمعة المتقدم. 

الارن ان النبيّ اة قال: «قَلْمُصلّها إذا ذكرها»" مع علمه أنه 
قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلوات» ولم يفْصّل. ولأن المنسيّة لا يخاطب 
بأدائها إلا حين ذكرهاء وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه. والمذكورةٌ 
یخاطّب بھا حین" الذکرء فلا يجوز أن يہطل ما وجب فعلّه. وهذا بخلاف 
ترتيب الأركان والوضوء» فان الأول شرط في صحة الشاني» وهو مرتبط به 
بحیث لا صح إلا بصحته» ولا یفسد إلا بفساده» فلا يصح أن يأر عنه. 
وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان» بخلاف الفوائت. 

وأما الجاهل بوجوب الترتيب» إذا بدأ بالحاضرة, ثم بالفائتة» ثم صلى 
بعد ذلك» ثم عم فيجزئه ما صلى بعد الفائتةء لأنه صلّى معتقدًا أن لا صلاة 
عليه . وأما ما صلى قبلهاء فيعيده لأنه صلاه في غير موضعه . ویتوښّه أن 
یکون الجهل کالنسیان. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة» فالمشهور عنه: أن الترتيب لا يسقط. 

وعنه: : يسقط عن المأموم خاصّةَ فيم الحاضرةء ثم يقضي الفائتة فقط 
لأن الجماعة واجبة للحاضرة» وقد دخل وقَتّهاء فلا يجوز تفويتّها؛ بخلاف 
الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت [ص۳٠]‏ شيء. 


(۱) ا : «أولهما)» والصواب ما أثبت من الأصل. 


() في المطبوع: «حيث» والصواب ما أثبت من الأصل. 
€۲ 


وقيل: يسقط مطلقاء لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي اة قال: «إذا نسي أحدكم صلا فذكرها وهو في صلاة مكتوبة» فليبداً 
بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلى التي نسي» رواه الدارقطني'). فأمر بإتمام 
الحاضرةء ولم يأمر بإعادتها. ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على 
الفور» وتعيّن إتمامهاء فأشبه ما لو ضاق وقتها. 

وعلى المشهور ييَمّها المأموم» ثم يصلّي الفائتة ثم يعيد الحاضرة. 

وقد حكي عنه: المأمومٌ يقطعها كالمنفرد. 

والأول"' هو الذي نقله عنه الجماعةء لماروى أبو يعلى الموصلي 
وأبو بكر والدارقطني" عن ابن عمر رركتا عن النبي اة قال: «إذا نسى 


() «السنن؛ (١/۱١٤)ء‏ من طريق عمر بن أبي عمر» عن مكحول» عن عبد الله بن 
عباس به. 
إسناده ضعيف» عمر بن أبي عمر مجهول كما قال الدارقطني» وانظر: «الكامل؛ لابن 
عدي .)٤٤ /٩(‏ 
ومكحول لم يسمع من ابن عباس. انظر: «التلخيص الحبير» .)٤۹١ /١(‏ وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ ۲۳۸). 

(۲) في الأصل: «والأولى». 

(۴) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما فيإ تحاف الخيرة المهرة (۲/ ۲۳۹)ء والدارقطني 
والبيهقي في «الکبری» »)۲۲٠/۲(‏ من طرق عن أبي إبراهيم 
التر جماني» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده معلول» والصواب وقفهء قال الدارقطني: وهم في رفعه (التر جماني)» فإن 
كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب)» وقال البيهقي: «تفرد أبو إبراهيم 
التر جماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفا). - 


۳ 


أحدکم صلا فذكرها وهو مع الإمام» فليصل مع الإمام . فإذافرغ فليصل 
الصلاة التي نسيء ثم لبيد صلاته التي صلى مع الإمام» والمشهور آنه عن ابن 
عمر موقوفا. 

SS O 
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وآولی. 

وأما الإمام فإنه يقطعها. قال في رواية حرب: ينصرف هو» ويستأنف 
القوم الصلاةً. قال أبو بكر: لم ينقلها غيره'. وبنى أبو بكر ذلك على جواز 
الاستخلاف» وجوز ائتمام المتنفل بالمفترض. ومن أصحابنا من حكى في 
إتمام الإمام إياها روايتين. ومنهم من قال: صارت نافلة. والمأمومون خلفه 
مفترضون» ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. ومن جوزه صحح إتمام 
الإمام إياهاء وائتمامَهم به فيها. 

وعلى المنصوص قال القاضي: يها نفلا ثم يقضي الفائتة» ثم يصلّي 
الحاضرة. وقال الآمدي وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها. فإن أتمّها 
جهن ادها ت لان قا افر في ذمته يمنع صحة غيره 
كالمنفرد» بخلاف المأموم فإنها صخت تبعًا. والثاني: مها نفلا. 
ثم بإئتمامهم به فيها وجهان. وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص. 


2 وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ »)١۷١‏ و«العلل» للدارقطني (۱۳/ .)۲٤‏ 
(۱) انظر: «المغني» (۲/ ۳۳۸). 


٤ 


وأما المنفرد» فهل يقطعها أو بيِمّها؟ على روايتين: 

إخداشها مها وهي اختيار ابي بکر. قال الآمدي: وهي اصح لان 
الشروع يؤكد الإتمام كالسنن الرواتب. 

والثانية: يقطعهاء لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض» كالنفل المبتداً. 

وإذا قلنا: يقطعهاء فأتمهاء فهو جائز. نص عليه. وكذلك إن قلنا: بيَمّهاء 
فقطًعها جاز. نص عليه» لأنه تطوع» والتطوع لايلزم بالشروع. وقد نص 
أحمد على التخيير بين الأمرين. [ص٤٠]‏ ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا 
أنه يلزمه الإإتمام حيث يؤمر به. ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم بالشروع 
روایتان» لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه» فبان أنها ليست عليه» فإلزامه 
بال تمام بعید. 

فصل 

فإن ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب في إحدى 
الروايتين. 

وفي الأخرى: لا يسقط. اختارها الخلال وصاحبه") لأن النبي باز 
قال: «قليصلّها إذا ذكرها»" فإ ذلك وقتّهاء فجعّل وقت الذكر وقت 
الفائتةء فلا يجوز أن يصلّي فيه غيرّها. ولأنً الصلاة في الوقت فرض» 
ولیس بشرط» والترتیب فرض مشترط» فکانت مراعاته آولی. وقد روي في 
(1) في رواية مهتا. انظر: «المغني» (۲/ ۳۳۹). 


(۲) انظر: «المخني» (۲/ )۳٤١‏ و«شرح الزركشي» .)١۳١ /١(‏ 
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الحديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة»' ٠‏ لكنه لا يُعرّف له أصل. فعلى هذا 
يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان» وإن فاته عة من 
الصلوات» ثم يصلّيهن إذا جاءت نوبتهن. 

ووجه الأو لى - وهي الصحيحة عند أكثر أصحابنا - أن الوقت وقت 
الحاضرة فلا يجوز أن تؤخر عنه كسائر المواضع» وكما لا يجوز تأخير 
صوم رمضان لقضاء اي ل 
الصلاة الحاضرة في وقتها فرص متمق عليه» معلوم قطعًا؛ والترتيب مما 
ساغ فيه الخلاف . ولأن تأخير الفاتة لسنة راتبة أو" نوع مصلحة جائزء 
وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا يجوز. وقال القاضي: الناة 
رواية واحدة: يبدا بالحاضرة SNE‏ 
مرجوع عنها". فيكون في حکايتها مذهبًا له الطريقتان المشهورتان. 


فان خالف وبدا“' بالفائتة» ففي صُتها وجهان؛ لأله فعلها على الوجه 
المنهي عنه» لكن لم يخالف ‏ ا سا ا فا ت فاسل ا 
نافلة. 


وعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت ّى يضيق 


() نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية؛ )٤٤١/١(‏ عن إبراهيم الحربي: «قيل: 
ILS‏ 
البتةء قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي ية قط). 

(۲) «أو» ساقط من المطبوع. 

.)۳٤١/۲( «المغني»‎ 

() في الأصل: «أو بدأ» والمثبت من المطبوع. 
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وقت الحاضرة» لأن الابتداء بالفوائت واجب» والصلاة في أول الوقت سئة. 
هذا أشهر الروايتيء(). 

وعنه: يجوز أن يصليها في أول الوقت إذا لم يسع الوقت لفعلهامع 
الفوائت. اختارها أبو حفص العكبري وصاحب الكتاب) لأنه لايمكنه 
فعل جميع الفوائت قبلهاء فسقط ترتيبهن عليهاء كما لو ضاق" الوقت عن 
فعل الفائتة والحاضرة. 


وقت [ص٥٠]‏ الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو 


فعلٍ بعضها بحيث لو صلى الفائتةء فهو كما لو ضاق عن فعل جميعها(*°» 
فإنه يجب عليه أن يفعلها كلها قبل دخول وقت الضرورة. وكذلك لو بقي 
من وقتها ما لا يتسع إلا لفعل بعض صلاةء فإنه يبدأ بالحاضرة لقوله عليه 
السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فأنّا الجمعة إذا خشي فوتهاء مثل أن يذكر الفجر وهو فيهاء أو عند قيامه 
إلبهاء وين فر نها إن اشخغل بالقضاء ك فاه يلها روا واحدة: 


ثم إن قلنا: إن الترتيب يسقط بضيق الوقت أجزأته كغيرهاء وأو لى» لأنها 


وإذا ضاق 


(۱) انظر: «مسائل أبي داود» (ص۷۳). 

.)١٤١ /۲( «المغني»‎ (۲( 

(۴) في الأصل: «كما ضاق»» وفي حاشيته: العله: كما لو). 

)٤(‏ في الأصل: «خاف» وقال ناسخه في هامشه: «لعله: أن يضيق» يعني أنه ساقط بعد 
«حاف». وكذا أثبته في المطبوع. والأقرب أنه تحريف «ضاق). 

)٥(‏ كذا في الأصل والمطبوع» وكأن في الكلام سقطًا 

(1) تقدم تخریجه. 


EV 


لا تقضى جمعة بحال. وإن قلنا: لا يسقط» فإنه يعيدها ظهرًا بعد إعادة الفائتة. 
وقد نص علي الروايتين. 

فإن كان الذي ذکر هو الإمام» فإِن ذگر وهو فيهاء فعنه: ُيّمُهاء و تجزئه 
وکن فة جا لان تل جس أمظ من ضين الوقت وان 
الفائتة. وعنه: لا تجزئه ولا مَّن خلفه» كما لو ذكر في غير الجمعة. فعلى هذا 
يعيدون جمعةً إن اتسع الوقت» وإلا فظهرًا. وقياس ما ذكروه في الجماعة أنه 
يعتبر اتساع الوقت. 

وإن ذكر قبل إحرامه» فالأو لى آن يستخلف ويشتغل بالقضاء .ثم إن 
أدرك معهم ما تدرك به الجمعة» وإلا صلَّى ظهرًا . فإن لم يفعل وصلًى بهم» 
فعلى الروايتين. 

وقيل: إذا جاز له الاستخلاف» وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما 
تدرك به الجمعة» لزمه ذلك. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة» وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة» 
وإعادة الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب أيصًاء كمالو ضاق عن فعل 
الحاضرة والفائتة. وقيل: إنمايسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة 
الحاضرة» لأ إتمام الحاضرة نفل فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه. 

فآمًا إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكها ولا إدراك 
جماعة أخرى» إن اشتغل بالقضاء= لم يسقط الترتيب» لكن يتابع الإمام في 
صلاته» ثم يقضي» ثم یعید كما لو ذكر في أثنائها. 

وعنه: يسقط أيصًا. وهي اختيار أبي حفص لأنّ الجماعة واجبة» 
فأشبهت الجمعة. وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلّي معهم أو 


€۸ 


مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولا واحدًا. 

ومن نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيتها لزمه أن يصلي خمسًاء ينوي 
کل واخ افا ھی الفا فال ان یری :صلی کمن رات 
فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءٌ. نص عليه(). 
ركعات ينوي بها ما فاته بناءً على أن نية التعيين لا تجب للمكتوبة. 

والأول هو المذهب, لأنه قد ثبت فى ذمته صلاةء وتعيين النية للمكتوبة 
هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب» والتشهد الأخير والتسليم فرص 
فلا يتحقق براءة ذمته إلا ببخمس صلوات على ما قلنا. 

فإن فاتته من يوم واحد ظهرْ» وصلاة أخرى لايعلم هل هي الفجر أو 
المغرب» وجب عليه الصلوات الثلاث» ويبدأ بالفجر لأنه إن يبدا بالظهر 
لم يتحقق* براءة ذمته مما قبلهاء كمن شك في وقت الظهر هل صلّى 
الفجر أم لا. 

فان نسي ظهرًا من يوم وعصرًامن يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر 
(۱) في «الإرشاد» (ص۷۸). 
(۲) في «مسائل الکوسج» .)٤٤۸/۲(‏ 
(۳) «والتشهد الأخير والتسليم فرض» كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع والظاهر 

أنها مقحمة. 
)٤(‏ في المطبوع: «بدأ»» والمثبت من الأصل. 
(٥)‏ في الأصل: «ولم يتحقق أن» والظاهر أن الواو و«أنّا مقحمتان. 


۹ 


وعصرء وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن» لأن الترتيب 
اا کال کی ی ا و یت با اھت عي 
ظته أنها السابقة. قإن استويا خُبّل لأ ذلك آقرب إلى رعاية الترتيب في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحد إذ أكثر 
ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان. 

ویتخرج() أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرًا ثم عصرًاثم ظهرَاء و 
عصرا ثم ظهرًا ثم عصراء بناءَ على أن الترتيب لا يسقط بالدسيان ولا بتيقن 
الترتيب المستحَق إلا بذلك. قال بعض أصحابنا: وهذا أقيس» كما لو نسي 
صلاةً من يوم لا يعلم عينها". والصواب ما تقدّم» وقد ذكر الفرق. 

فصل 


ومن شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتين دخوله برؤية الشمس 


ت 


ونحوها من معرفة الساعات وحسابهاء فإن تعذر اليقين لتغْيُم السماء» أو 

لكونه في مطمورة» أو أعمَى في برْيّة» عمل بالاجتهاد بأن يستدل على ذلك 

بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك. فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم 

تصحٌ صلاته» كمن صلّى بالاجتهاد عند حضور الكعبة» أو عمل بالقياس مع 

وجود النصْ» سواء أخطا أو أصاب. 
SS‏ . وأطلق ابو 

الخطاب” وغیره أنه يصلّي ذا تر تفن ارغ فل ف وخر . وعلی کل 

)١(‏ في المطبوع: «وتخرج)» والمثبت من الأصل. 

(۲( قاله المصنف في «المغني» (۲/ .)١٤١‏ 

)۳( في «الهداية» (ص۷۲). 
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حال فيستحَبٌ له أن يؤر الصلاة حتى يتين دخولً الوقت مالم يَف 
خروجه. ويجوز العمل فيه بغالب الظن إذا لم يمكن العلم. هذاقول 
أأصحابنا. 

وقد كان أبو عبد الله [ص۷٠]‏ لته أحياتًا يصلّي الفجر في العَيم» ثم 

يتين له أن الفجر لم يطلعء فيعيد"» كما جاء مشل ذلك عن الصحابة 
ریوتهۂ. وقد روی عنه حنبل: لايصلّي حتى لايشك في الزوال في 
السفر والحضر". وقال في رواية ابن منصور: إذا شك في الزوال وهو في 
السفر» فلا حتّی لا يشكٌ ولا یستیق". وھذا فیما إذا لم یمکن الیقینء كما 
تقدّم. وإِن حل على ظاهره» فله وجه. 

فإن أخبره ثقة عن عل بالوقت قلده كسائر الأمور الدينية . وكذلك 
المؤدّن الثقة إذا اياعر لراش اؤ ادن الجر وات و غاد أن 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا قول أكثر أصحابنا. 


وقال القاضي في موضع“: لا يرجع إلى قول المؤذن ولاغيره حتى 
لب غلى :ف درل ارقت رور ال مان توه لاع خا فان 
يرجع إلى خبر غيره. 


(۱) انظر: «مسائل ابن هانۍ» (۱/ .)٤١‏ 

(۲) ومثله في «فتح الباري» لابن رجب .)۳۱٤ /٤(‏ 

في المطبوع من «مسائل الكوسج» (۲/ :)٤۳١۷‏ «قال: لاء حتى لا يشك ويستيقن. 
سألته مرة آخری» فقال: حتى يستيقن. ثم سألته» فقال: حتى يستيقن». 

)€( ولعل المصنف أشار إليه فيما ورد من قوله في «اختيارات ابن اللحام» (ص٤۴).‏ 
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والأول أصح» لما تقدّم عن النبي بي أنه قال: «المۇدّن مۇتمن»(“ 
وغير ذلك من الأحاديث» ولان قبول قول العدل الذي لايسّهم يجوز مع 
إمكان حذف الواسطةء كما كان أصحاب رسول الله هة يقبل بعضهم الرواية 
من بعض في حياة رسول الله وء مع إمكان مراجعته. 

وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلّده» واجتهد كالقبلة. فإن أخبره عن علم 
کالدقاء ئق والساعات» أو أذن مدن بناءًَ على ذلك أو على إخبار عارف 
بذلك» فهو كالإخبار عن علم. 

وإذا سمع الأعمى من يوذّن أو يخبر بالوقت قلده» ولم يلزمه أن يسأل: 
هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنَ الظاهر أنه خبرٌ عن علم. 

ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور» والمستيقظ في يوم غيم لا يدري يى 
وقت استيقظ› لوغ الو 


ت 


وإذا( ' اجتھد ثم ت بین تبيّن أنه صلّى في الوقت أو بعده أجزأه ولا يضر 
وإن کان نواها قضاءٌ فتبيّنت فى الوقت, أو نواها أداءٌ فتبيّشت بعد الوقت؛ 


لأن الصلاة المنوية هى الواجبة» ووصف”"' القضاء والأداء إنمايقصّد به 
تعيين فرض الوقت. 


وإن تيقن أنه صلّى قبل الوقت لم يجزئه» لما صح عن ابن عمر0) 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: (فوصف)» والمثبت من الأصل. 

.)٠١١١( أخرجه ابن أبي شيبة (۷۲۷۸)ء وابن المنذر في «الأوسط»‎ )٤( 
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وأبي موسى' أنهما صلا يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبن أنه قبل الوقت» 
فأعادا. وسواء تبيّن ذلك في الوقت أو بعد الوقت» لأنه فعل العبادة قبل 
وجوبهاء فوقعت نفلا ولم يوجد بعد الوجوب مایبریء ذمته» فبقي في 
عهدة الوجوب. وهذا في الفجر والظهر والمغرب [ص۸٦]‏ ظاهر". فأما 
العصر والعشاء...(". 


وإذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لأن 
دخول الوقت لا يمنع التنفل بالصلاةء وهي قد انعقدت نفلا لأن وصف 
الفرض إذا لغا؟ بقي مطل الصلاة» ومطلق الصلاة ينصرف إلى النفل. 
وكذلك لو تصدَّق أو صام يعتقده واجبًا فتبيّن أنه لم يكن عليه» فإنه يقع 
تطوعًا. 

وقال أبو الحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل» 
فهل تبطل الصلاة» أو تکون نفلا؟ على روايتين مخرّجتين على من ذكر فائتة 
في حاضرة» وهو منفرد. وكذلك لو أراد أن ينقل الفرض إلى النفل لخرض 
صحيح. وهذا ضعیف لان ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاةء فلهذا 
منع استدامتها على هذه الروايةء ونقل الفرض إلى النفل إنمامنعه من منعه 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۷۲۷۸)ء وابن المنذر فى «الأوسط» »)٠١۷۳(‏ والبيهقى فى 
«الکبری» (۱/ ٠ ۰ .)٤0۷‏ 

(۲) في الأصل: «ظاهرًا». 

(۳) بیاض في الأصل بقدر نحو أربع كلمات. وقد نبه كاتب النسخة على البياض. 

(6) في المطبوع: «ألغي»» والمثبت من الأصل. 
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لحرمة الفرض» وعدم جواز فسخ نيّنه. وهذامفقود" هنا لأن الابتداء 
بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز» وهذه الصلاة I‏ 
مسالة": (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة). 
أمّا ستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البسّرة» فواجب في 
a‏ 
لقوله تعالی: فل إتمؤمديت يسوا ين أتصرهم وضفطو وهم € [الدرر: 
*[. و کی ا ا 
جماع» ومن النظر إليه". بل قد قال بعض التابعين: إنه عني به هنا النظر 
لاله قرنه بغْصُ البصرء ولأنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال. 
ولقوله سبحانه: # يټۍ ادم هد ارلا ع لاسا بوری سویکہ ورا 
َلاش لقو درک َه دلت من ايت الله عله بكرو € إلى قوله: 
یی ٤ات‏ ا نیتم الین گنا لن ركم َّلَجَو يع عَنهْمَا لاسهُمَا 
ريسا E‏ وقوله: # ولا مَعَأوا َة 4 يريد كشف السوءة ونحوه 
الوا وجدتا علیہا ہا تا واھ اسنا ھا فل پک آله لا ياس ب الحا لاء أتقولونَ عل َو ما 
لا نموت € [الأعراف: -۲١‏ ۲۸]. وهذه اليا ا 
(۱) في الأصل والمطبوع: «مقصودء والصواب ما أثبت 
)۲( «المستوعب» »)٠١١/١(‏ «المغني» (۲/ ۲۸۳- ۲۸۹)» «الشرح الکبیر -١۹۸/۳(‏ 
۹,) «الفروع» (۲/ ۳۲- .)۳٤‏ 
)۳( سبق نحوه في كتاب الطهارة. 
(6) انظر قول أبي العالية في «تفسیر الطبري» (۱۹/ ٠١٤‏ - شاكر) وبه قال ابن زيد» كما 
في «زاد المسیر» (۳/ ۲۸۹). 


Yo 


العورة» وذمٌ من يتديّن بغير ذلك في حال من الأحوال. 
وقال النبي ية لمعاوية بن حَيدة القشيري جد بز بن حكيم بن 
معاوية بن حَيدة القشيري: «احمَظٌ [ص4٩1]‏ عورتّك إلا من زوجتك أو ما 
pe ۰ ٠ 0 ۰ ۱ “ln «° ۳ sS [* '‏ . ۰ ّ 
ملكت يمينك). قال: فالقوم( یکون بعضهم في بعض؟ E‏ 
أن لا يرَّينها أحد فلا يرَبنّها»". وأمَّر من كشف فخذه أن يغطيه» وقال: 


«الفخ غور فعْلِم أن العورة یج شا وفرَّض على داخل الحمًام 
أن لا يدخل إلا بمئزر. وهذا کثير تقدّم بعضه(. 


(1) في المطبوع: «القوم» والمثبت من الأصل. 

(۲) آخرجه أحمد ))۲۰۰٣٤(‏ وأبو داود »)٤١۱١(‏ والترمذي »)۲۷۹٤(‏ وابن ماجه 
(۱۹۲۰)» من طرق عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: «حديث حسن)» وصححه الحاكم /٤(‏ ۱۷۹)» وابن حجر في «الفتح» 
(۸1/1(. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۹۲١(‏ وأبو داود »)٤١٠٤(‏ والترمذي »)۲۷۹١(‏ والبخاري 
تعليقا (1/ ۸)» من طرق عن أبي النضر» عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن 
أبیه» عن جده به. ٠‏ 
واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للكلام في جهالة بعض رواته» وللاضطراب 
الشديد الحاصل في طرقه» فصححه ابن حبان »)۱۷٠١(‏ والحاكم »)۱۸١ /٤(‏ وقال 
ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۳۹): «هذاالحديث له علتان: إحداهما: 
الاضطراب المورث لسقوط الثقة به» وذلك أنهم يختلفون فيه... والعلة الثانية: أن 
زرعة» وأباه غير معروفي الحال» ولا مشهوري الرواية)» انظر: «العلل» للدارقطني 
)٤۸- ۸۲ /۱۳(‏ «البدر المنیر» .)۱٤۹ /٤(‏ 

(€) تقدم تخر يجه. 

)٠(‏ في كتاب الطهارة. 


Yo00 


ويجب سترها في الخلوة وغيرها إلا من حاجة. وقال القاضي: يكره 
التعرّي في الخلوة» ولا يحرم. ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين 0 
والأول أبين في کلام حم وأشبه شبه بظاهر الستة لأنَ الب ية قال 
لمعاوية بن حَيدة: «فالله أحقّ أن يستحيا منه) لما قال له: فإن كان أحدًنا 
خاليا؟ ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. 
وفي لفظ : ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة. 

وعن ابن عمر أن النبيّ بيا قال: اإيّاكم والتعرّي» فإنّ معكم مَن لا 
يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستخيوهم 
وأکرمُوهم» رواه الترمذي". 

وعن عتبة بن عبد السْلّمي قال: قال رسول الله كلا: «إذا أتى أحدّكم 
أهلّه فلیستتر ولا يتجرّدا تجرد العيرّین» رواه ابن ماجه(). 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۱۹۸). 

(۲( أحمد (۱۱۰۲۲)ء والبخاري (۳۹۷)» وأبو داود (۳۳۷۷)» والنسائي »)٥۳٤۰(‏ وابن 
ماجه »)۳١١۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (0۸۱۹)» والترمذي .)٠۷١۸(‏ 
وآخرجه من حدیث جابر بن عبد الله مسلم (۲۰۹۹). 

(۳) برقم (۲۸۰۰)» من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف لحال ابن أبي سليم» قال الترمذي: «هذا حديث غريب»»وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠١١ /١(‏ 

0( في الأصل والمطبوع: «عبد الرحمن»» وهو من سهو النساخ. 

)0( برقم »)۱۹۲١(‏ من طريق الأحوص بن حكيم» عن أبيه» وراشد بن سعد 
وعبد الأعلى بن عدي» عن عتبة بن عبد السلمي به. 


۲0١ 


ولان الله أحىّ أن يستحيا منه من الناس» وكذلك ملائكته وغيرهم من 
خليقته. فتىجب السترة في الخلوة» كما تجب عن أعين الناس. ولهذا وجبت 
في الصلاة خلوة. وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى» إذهو 
سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية» وإنما ذلك ظنْ الذين كفرواء والذين 
احبر الله عنهم بقوله: ألم بر رخفو نه ألا جي يفشو 
ابه بعلم اروت ومايعلنونٌ € [هود: .]٥‏ ولكن يعني الاستحياءَ منه مبلع 
الجھد» كما أخبر الله تعالى عن آدم وحرّاء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. 

وكما كان أبو بكر الصديق نة يقول: أيها الناس استحيوا من الله 
فإتي آأدخل الخلاء» فأحني ظهري حياءً من ربي'. وكذلك قال بو 
موسی في الاغتسال. 

فصل 

وأما التزيْن للصلاةء فأمر زائد على ستر العورة. والأصل فيه: الكتابُ 

والستةء والإجماع. 


أما الكتاب»فقوله سبحانه وتعالی: دوا زیت عند کل مچ 4 


= قال البوصيري في (مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠۹‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف 
الأحوص»» وضعفه الألباني في «إرواء الخليل» (۷/ .)۷١‏ 
وفي الباب عن عة من الصحابة بأسانيد ضعيفة انظر: لصب الرايةة .)۲٤١/٤(‏ 

)۱( أخرجه ابن أبي شيبة .)١١۳۳(‏ 

(۲) سبق تخريجه في كتاب الطهارة /١(‏ ١٤٤)ء‏ وقد نقله المصنف هناك عن إبراهيم 
الحربي. 


YoV 


[الأعراف: ١۳]ء‏ آنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً إلا 
الحمْس» ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيهاء إلا الحمس لفضلهم 
في آنفسهم» وهم [ص۷۰] قریش ومن دان دینهاء وکان من حصل له ثوب 
أحمسيّ طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسيٌ طاف عريانًا؛ فإن طاف 
في ثوبه حرم عليه. فحرّم الله ذلك» وأمر بأخذ الزينةء وهي اللباس» ولو كان 
عباء٤ً.‏ وأمر ابي 5ة آبا بكر آن نادي بالناس عام حَحٌّ: «آلا لا يطوفَنٌ بالبیت 
عریان» متفق عليه( ). 

وی ی وهذايدل على أن السترة للصلاة 
والطواف أمرٌ مقصوذه التريْنٌ لعبادة اله. . ولذلك جاء باسم الزينةء لا باسم 
ال ةه لیبن أن مقصوده أن يتين العبد لا أن يقتصر على مج د الاستتار. 

وأما الستةء فقول النبي بيل: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخما»(). 
وقوله: :"اذام اسع الوب فتعاطف به على منكييك ثم صل وإذا ضاق عن 


ذلك فشدبه حَقَرَبْك حَقَوَبْك٬‏ ثم صل من غير رڏّل(0)۳) وغير ذلك من 


(۱) البخاري (۳۹۹) ومسلم .)۱۳٤۷(‏ 

)۲( آخرجه آحمد »)۲١۱۹۷(‏ وأبو داود »)٥٤۱(‏ والترمذي (۳۷۷)ء وابن ماجه »)٠٥٥(‏ 
من طرق عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة به. 
حسنه الترمذي» وصححه أبن خزيمة (۷۷)ء وان حبان »)1۷١١(‏ والحاكم 
(۸۰). . ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» .)٤١١ /۱٤(‏ 

)۳( في الأصل والمطبوع: «من غير رداء؟ء وتصحيحه من «المسند (۲۲/ .)٤٤۷‏ 

0( برقم »)۱٤٥۹٤(‏ من طريق شرحبيل أبي سعد عن جابر بن عبد الله به. 
إسناده ضعيف» شرحبيل ضعفه جماعة من العلماءء كما في «المیزان» (۲/ »)۲٠١‏ 
وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ .)۳٦۷‏ 


0۸ 


الأحاديث» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضصها. 


وأما الإجماع» فقال أبو بكر بن المنذر”': أجمع أهل العلم على أن 
غل الم ر اة الح ةالالعة أن يخم رها ذا لك وعلى نها إذا صلت 
وجميعٌ رأسها مكشوفٌ أن عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع 
على اشتراط السترة في الجملة. 

وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيّن العبد لربّه في الصلاة لأنه 
يناجيه» فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره. فلو صلّى في قميص 
واسع الجيب» ولم یره ولا شد وسطه» بحیث یری عورته منه في قیامه أو 
رکوعه» لم تصح صلاته؛ وإِن کان يجوز أن یری عورة نفسه ويمسّهاء لما 
روى سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله» إني أكون في الصيد» وأصلّي 
وليس على إلا قميص واحد. قال: «فرْرّه» وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد 


وأبو داود اا 


(1) في «الإجماع» (ص۳٤)‏ و«الأوسط» .)٦۹/٥(‏ 

(۲) أحمد »)۱٠٥۲۰(‏ وأبو داود (1۳۲)» والنسائي »)۷٦٥(‏ من طرق عن موسی بن 
إبراهيم» عن سلمة بن الأكوع به. 
قال البخاري في صحيحه /١(‏ ۷۹): «في إسناده نظرا» وقد اختلف في تفسير قول 
البخاري هناء أهو لضعف موسى بن إبراهيم» أم للانقطاع بينه وبين سلمة» أم 
للاختلاف في إسناده. 
وصححه ابن خزیمة (۷۷۸)» وابن حبان »)۲۲۹۲٤(‏ والحاکم (۱/ ۳۷۹). 
انظر: «بيان الوهم» »)٥۳۷ /٥(‏ وافتح الباري» لابن رجب (۳۳۸/۲)» و«تغليق 
التعلیق» (۲/ .)٠٠۲‏ 


0۹ 


ء 2 3 ڪان ۶ 
وعن آبي هريرة قال: نهى النبي ية أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه 


أحمد وأبو داوو(). 


ولدلا وجب ان تر المراة راما ون کان ور ان وال 
مكشوفة الرأس. ولذلك وجب ست ر المنكبين EE‏ 
فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة ة جاز في الصلاة» إذ هي أشد 

وسواء سترها بنفسه أو بغيره» مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريض 
اللحية أو غليظ الرقبةء لا يرى عورته من جيبه لذلك» أو يضع يده على حرق 

في السترة [ص١۷]‏ يستره بيده» لأن المقصود السترة» وقد حصل. 

مسالة): :(وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحرّة 
كلها عورة إلا وجهها وكقيها . وأمٌ الولد والمعتق بعضها كالأمة). 

في هذا الكلام فصول. 


أحدها 


أن عورة الرجل ما بين السرّة والركبةء وهذا أشهر الروايتيء ۳ 


)۱( أحمد (۹۰۱۷)» وأبو داود (۳۳۹۹)» من طريق شعبة» عن يزيد بن خمیر» عن مو لی 
لقريش» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ لجهالة ة راويه عن أبي هريرة ريا عة وانظر: «السنن الكبرى» 
للبیهقي (۲/ .)۲٤١‏ 

)۲( «المستوعب» »)۱١۷ -٠١١/١(‏ «المغني» (۲/ ۲۸۳- ١۳۳)ء‏ «الشرح الكبير» 
(۳/ ۰۰ ۲- ۲۲( «الفروع» (۲/ ۳€ -4(. 

() نقلهاالمروزي وعبد الله وأحمد بن هشام. انظر: «مسائل الروایتين» .)١١١ /١(‏ 


71۰ 


والأحرى: أنها القبل والدبر* لأ ذلك هو المفهوم من قوله تعالى: 
لباس ری سَوءَيَكم 4 [الأعراف: ٣‏ وفي( " قوله: #إوضفظوا فر ey‏ هر 4 
CM‏ 
خيبر حسّر الإزار عن فخذه. قال: حتى إنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّ بل. 
رواه أحمد والبخاري(" 


a‏ کا 


وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة كيكة: أن با بكر وعمر 
هنا دخلا علیه» وهو کاشبٌ عن فخذه» فلم يغْطًها E‏ 
شاه وقال: «ألا أستحيي من رجل» والله إن الملائكة لتستحيي منه؟) زو 
أحر(). 


ووجه الأول: ما روى جرد الأسلمى قال: مر رسول الله ياو وعلي 
ا ٤‏ 
بردة» وقد انکشف فخذي» فقال: «غط فخدك, فإِنٌ الفخذ عورة» رواه أحمد 


وأبو داود وال وقال: حدیث حسن . 


وعن علي ري نة قال: قال رسول الله ة: «لا تبر فخدّك» ولا تنظر 


لی فخزٍ حي ولا میّت» رواه أبو داود وابن e‏ 


(۱) نقلها مهتا. المرجع السابق. 
(۲) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تحريف «ومن). 
(۳) أحمد (۱۱۹۹۲)» والبخاري (۳۷۱). 
)٤(‏ برقم »)۲٤۳۳۰(‏ ومسلم .)۲٤۰۱(‏ 
)0( تقدم تخر یجه. 
)٩(‏ أبو داود »)٤۰۱١(‏ وابن ماجه »)۱٤٩۰(‏ من طریق ابن جریج» عن حبیب بن أبي 
ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. 
۲١‏ 


. ت سش لان e‏ 
وعن ابن عباس قال: مر رسول الله َة على رجل» وفخذه خارجة» 
فقال: «اغط فخدّك, فإِنٌ فخذ الرجل من عورته». رواه أحمد. 


وروى الترمذي" قولّه: «الفخذ عورة)» وقال: حديث حسن غريب. 


: ء ۶ ء۶ 

وروي ذلك من وجوه أخری يشد بعضها بعصًا. 

ولأن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح» وهذا 
يشترك فيه الفخذ وغيره. ولأن ما حول السوءتين من حريمهماء وسترّه تماءُ 
سترهما؛ والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك» فوجب أن يعطى حكمهما. 

وما تقل من کشف فخذه فهو - والله أعلم - إلا أن يكون منسوساء لأنٌ 
أحاديئنا ناقلة حاظرة» أو يكون حصّل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل 
الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل» فإن الركبة والسرّة ليستا من العورة. 
وكذلك ما دون السرّة بقليل وفوق الركبة بقليل. نص عليه في مواضع. 


إسناده ضعيف» قال ابو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»» وقال ابن الملقن في «البدر 
المنير :)٠٤١ -٠٤١١ /٤(‏ «أعل هذا الحديث بالطعن في عاصم» والانقطاع بين ابن 
جریج وحبیب بن ابي ثابت» وبين حبیب وعاصم؛ فانه لم یسمعه منه» بتصرف. 
وانظر: «العلل» لابن ابي حاتم (7/ »)٩۱‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)٤۰۷‏ 

(۱) برقم »)۲٤۹۳(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن 
عباس به. 
إسناده ضعيف» أبو يحيى متكلم فيه» قال أحمد: «روى إسرائيل عن أبى يحيى 
القتات أحاديث مناكير جدا كشيرة)» انظر: «الميزان» (6/ »)0۸١‏ «البدر المنير) 
(/6(. 

(۲( برقم (۲۷۹7)» بالسند السابق. وعلقه البخاري /١(‏ ۸۳). 

() انظر: «مسائل عبد الله» (ص۲٦).‏ 
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وحكي عنه: أنهما من العورة' [ص۷۲] لأنهما تمام الحد» ولا يحصل 
تمام السترة إلا بهماء فوجب سترهما؛ كما وجب غسل جزء من الرأس» 
وإمساك جزء من الليل. 

والأول أصحُ؛ لأنٌ العمدة في ذلك على أحاديث الفخذء وهي لا تتناول 
الركبة والسرّة. وقد روى الدارقطني" عن أيوب نة قال: قال رسول الله 
ية «أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي با قال: «ما بين 
السرّة والركبة عورة)"'. وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة. 

وقوله: «هما تمامٌ الحدّه غير مسلّم» بل إذانزل عن السرًّة قليلا 
وصعد عن الركبة قليلا جاز. نص عليه لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه 
يا كانت الاكتفاء بالمآزر» والعادة انحطاطهاعن السرّة. وقد ذكر الإمام 


(۱) ذکره ابن عقیل. انظر: «المبدع» (۳۱۸/۱). 

(۲) «السنن» (۱/ ۲۳۱)» من طریق سعید بن راشد» عن عباد بن كثير» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي ايوب به. 
إسناده ضعيف جدًاء قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)٠١١ /٤(‏ (اسعيد بن راشد» 
وعباد بن كثير متروكان»» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠۲/۱(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى a /١(‏ 
ا ن جنم 
في إسناده مقال» سوار متكلم فيه» وقد أخرج العقيلي في «الضعفاء؛ (۲/ )۱٦۸‏ هذا 
الحديث في تر جمة سوار وضعفه. وانظر: «البدر المنير» »)٠١۹ /٤(‏ «إرواء الغليل؛ 
(۳/۱). 

() يعني: ابن عقیل» فيما يبدو. 


۳ 


أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشد إزاره تحت السرًّة. وسواء في ذلك الحر 
والعبده لعموم الأدلة. 
الفصل الثانى فى عورة المرأة الحرّة البالغة 

وجميعهاعورة يجب عليها ستَرٌ بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي 
الكمين روايتان» وذلك لما روت عائشة كته أن النبى اة قال: «لا يقبل 
الله صلاةَ حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي() 
وقال: حدیث حسن. 

وعن أمّ سلمة ريريعَتها أنها قالت: يا رسول الله» كيف تصنع النساء 
بذيو لهن؟ قال: «يرخين شبرًا). قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: «فيّرخبنه 
ذراعاء لا يزدن عليه» رواه أحمد والنسائي والترمذي( وقال: حدیث حسن 

۹ 0 

وعن ابن عمر أن نساء النبي ية سألنه عن الذيل فقال: «اجعلته شبرًا. 
فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجعَلتّه ذراعًا). فكانت إحداهن إذا 


أرادت أن تتخذ در() اوخت ذراعا» فجعلته ذیاا. رواه آج0 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) احمد(۹۳۲٣٣۲)»‏ والنسائي »)٥۳۳۸(‏ من طريق نافع» عن صفية» عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد (۸۹٤٤)ء‏ والترمذي (۱۷۳۱)» من طريق نافع» عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: حسن صحيح). 

() في الأصل والمطبوع: «ذراعًا»» تحريف. 

)0( برقم »)١ ٩۳۷ »٤٦۸۳(‏ وأبو داود »)٤۱٠۹(‏ من طريق زيد العمي» عن أبي الصديق - 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ بل أتصلي المرأة في درج وخمارء 
ولیس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهورَ قدميها» رواه ابو 
داود والدارقطني'. والمشهور أنه موقوف على أَمٌ سل ااانه ف که 
المرفوع» لأنها زوج النبي ب ولا يجوز أن يخفى عليهامثل هذامن أمر 
النبي بي وهي مبتلاة بهذا الأمر؛ ولا يجوز أن تفتي بخلاف ماتعلم منه 

فشبت" بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسهاعورة» يجب سترها في 
الضلة فان يدها آز ى :وائ الرتجه فا تر ى الضاة إجاتا. 


وأا الکمّان [ص۷۳] إلى الرْضغیر" ففیهما روایتان: 
إحداهما: أنهما ليستا من العورة التى يجب سترُها فى الصلاة» كما 


= الناجي» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف» من أجل حال زید» وانظر: «المیزان» (۲/ ١١٠٠)ء‏ «ذخيرة الحفاظ» 
)/ °۳( 

(۱) ابو داود »)1٤١(‏ والدارقطنی (۲/ 1۲)» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار» عن محمد بن زید» عن آمه» عن آم سلمة به. 
في إسناده مقال» عبد الرحمن لين وقد خالف العامة برفعه» قال أبو داود: «روى هذا 
الحديث مالك بن نس» وبكر بن مضر» وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء 
وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة لم يذكر أحد 
منهم النبي بء قصروا به على أم سلمة». وانظر: «العلل» للدارقطني (١٠/٠١۲)ء‏ 
«البدر المنير» /٤(‏ ۳١٠)ء‏ «ضعيف أبي داود: الکتاب الأم» (۱/ ۲۲۲). 

(۲) في المطبوع: «وثبت»» والمثبت من الأصل. 

)۳( الرصغ لغة في الرُسغ. وفي المطبوع: «الرسغين» خلافا لما في الأصل. 
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احتاره الشيخ له وطائفة من أصحابنا(» لقوله سبحانه: ولا ر 
صو ی ص ڪ ت 
زينتهنَ إلا ماظهر ينها € [النور: .]۳١‏ قال ابن عباس: هو الوجه والكفان. 
وهو كما قال» لأن الوجة والكفين يظهران منها في عموم الأحوال» ولا 
ر E‏ ط 

يمكنها سترٌهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: ل ورن رهن عل حو 4 
[النور: ]۳١‏ فأمرهن بإرخاء الخْمُر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن» 
فلو كان سترٌ الوجه واليدين واجِبًا لأمرَ كما أمر بستر الأعناق. 

وعن أسماء رضى الله تعالى عنها أن النبى ب قال: «إذا بلغت المرأة 
المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه 
أبو اود" وذكره الإمام أحمد وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ويدها). 

ولألّه أذن للنساء في إطالة الذيول. وفي حديث أم سلمة: أنها تصلّي 
في درع سابغ» ولم تذكر طول الكَمٌ بأمر ولا اشتراط» فدلّ على أنه غير 
مشترّط» وأن الصلاة تجوز معه» وإن لم يكن سابعًا. 


)۱( وهو اختیار الشارح كما في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ )۱۱٤‏ و«الفروع» (۲/ .)١‏ 

)۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۷/ »)۲١۹‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۸/ € 0۷(. 

)۳( برقم »)٤٠١ ٤(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة 
به. 
إسناده ضعيف» أعل بعدة علل» أعله طائفة بالإرسال: قال أبو داود: «هذامرسل» 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة)» وأعل كذلك بضعف سعيد» لا سيما فيما يرويه عن 
قتادة» وبأن اثنين من أوثق الرواة عن قتادة ‏ الدستوائي ومعمر . روياه عنه مرسلا. 
انظر: «العلل؟ لابن أبي حاتم» »)۳١١ /٤6(‏ «البدر المنير (1/ ١1۷)ء‏ «إرواء الغليل» 
»)٠ 7‏ «النقد البناء لحديث أسماء» لطارق عوض الله. 
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ولان الكفّ لا يجوز أن تغطيه في الإحرام بلباس مصنوع على 
قدرهء فلم يكن من العورة كالوجه» وعكسّه القدمان. ولأنها تحتاج إلى 
کغال ل فا ال جه ولان مان لنچ بالیدی مرن کال جه 
لان الین بسجدان كما يمد الرجه حصا ورفما فإذا ل يكن سح هنا 
مکرو ها فلا أقل من أن لا یکون واجبًا. 

ون و الو ا ان ی کل غل آں الر دو الک ل 
بعورة مطلقاء بل يجوز النظر إليه““ لخير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورةٌ في باب النظر» فلا يلزم أن يستر في 
الصلاة» كالوجه وكالأمة الحسناء» ونحو ذلك مما يجب ستره عن 
الأجانب» ولا يجب ستره فى الصلاة. 

والثانية: هما عورة. وهي اختيار الخرَقي وكثير من أصحابنا"» لقوله 
تعالی: ورلا بی زيتَهن إلا ماظه رينها) [النور: ۳۱ قال عبد الله بن 
مسعود: الزينة الظاهرة: الثياب” . وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس 
(1) في المطبوع: «قدر»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۲) يعني: الأرض. 
(۳) كذا في الأصل وكأنه أعاد الضمير إلى الوجه أو المجموع. وفي المطبوع: «ليسا» من 
() غيّره في المطبوع إلى «إليهما». 
() كذا في الأصل: «كان عورة... يستر» يعني الكف. وفي المطبوع: «كان... يسترا). 
(0) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۲) و«الإنصاف» .)۲٠۸/۳(‏ 
(۷) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ »)٤۳۳‏ وابن جرير في «جامع البيان» 


.)٥٦/۱۷( 
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والحلية» بدليل قو لە تعالیى: 8 خَذوأ زي € [الأعراف: ۱ وقوله سبحانه: 


4 


کک َه الى ْح واوو [الأعراف: ۳۲] وقوله تبارك وتعالى: 


ع سے 


ا ر 


ولا بطر 8 جهن يعم ما : فين من يدهن € [النور: ۳ وإنمايعلم 
ERM OS‏ 
إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأباح لهن [ص٤۷]‏ إبداء الزينة الخفيّة لذوي 
المحارم. ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة 
هي الثياب. فما البدن فیمکنها آن تُظهره» ویمکنها أن تستره. ونسنية الظهور 
إلى الرينة دلبل على آنا تطهر بغز فخل الرأة وذ اکل دلل غان آن لی 
ظهر من الزينة: الثياب. 

قال أحمد: الزينة الظاهرة: الثياب". وقال: كل شيء من المرأة عورة 
حتی ظفرها". وقد روي في حدیث: «المرأةعورة)"» وهذايعم 
جیا ن او کت م ها ی انها ادا من الجر 
کالقدمین. ۰ 

ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورةً لولا أن الحاجة داعية 
إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكمَين. ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا: هل 


(1) «أحكام النساء» للخلال (ص١۳).‏ 

(۲) «أحكام النساء» ( ص۳۱٠‏ ۳۲). وانظر: «مسائل أبي داود» (ص .)٠١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۷۳)» من حدیث عبد الله بن مسعود. 
قال الترمذي: «(حدیث حسن صحیح غریب)» وصححه ابن حبان (00۹۸. »)٥0۹٩‏ 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۸/ :)٥١‏ «إسناده كلهم ثقات). وقد اختلف فيه 
رفعًا ووقفاء انظر: «العلل» للدارقطني .)٠١ /٥(‏ 
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يسكّى عورة أو لا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: هو عورة» وإنما 
رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة 
وهو عورة في باب النظر إذ لم يجُز النظر إليه 

وقال الآمدي: من أصحابنا من قال: هو على الروايتين في اليدين. 
ومنهم من قال: ليس بعورة رواية واحدة وهو الصحيح. وهذا الخلاف 
الذي حكاه هو عورة في الجملة» وأمّا صحة الصلاة مع كشفه فلا حلاف بين 
المسلمين» بل يكره للمرأة سترٌه في الصلاةء كما يكره للرجل» حيث يمنع 
من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة» على ما يأتي إن شاء الله - ذكره 
اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب. وربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى - 
في غير هذا الموضع 

فأمًا المرأة المراهقةء فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبًاء لأن قوله 
عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)' يدل بتعليله ومفهومه 
على أن غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله في حديث أسماء: «إِنْ 
المرأة إذا بلغت المحيضصَ لم يصلّح أن نيُرّى منها إلا هذا وهذا». دليل 
على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض. 


وعن عائشة تا قالت: دخل على رسول الله با وكانت في 


حجري جارية» فألقى على حِقرّه» فقال: «شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في 
حجر أم سلمةء فإي لا أراها إلا قد حاضت, أو لا أراهما إلا قد حاضتا) 


۲۹ 


واه خمد وأبو داود). 


اه الك اج ي شو رجه ن اصن اود 
مما زاد على ذلك. 

وفي الآخر: هو كالمرآة لأنه لا يتين براءة ذمقه إلا بذلك. وبكل حال 
فالمستحَبٌ له آن پستتر کالمرأة احتیاطًا. 

الفصل الثالث [ص٥۷]‏ فى عورة الأمة 

ولا يختلف المذهب أن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليست0) 
بعورة في الصلاة» وقد نص أحمد على ذلك" . والمراد بذلك يداها إلى 
المرفقين» وقدماها إلى الركبتين» في المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى 
أنصاف الساقين“. وتسمّى هذه الأعضاء ضواحيهاء لأنها تضحى أي تبرز 
غالبًا. وهو معنی قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا». 


وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبًاء لأن الحدٌ الذي بين 


(۱) أحمد (7 »)۲٠۰۱٣ ۰۲۲۹٤‏ وأبو داود »)٦٤۲(‏ من طریق محمد بن سیرین» عن 
عائشة به. 
إسناده ضعيف» ابن سيرين لم يسمع من عائشةء كما في «جامع التحصيل» »)۲٦٤(‏ 
وانظر: «ضعيف ابي داود: الکتاب الأم» (۱/ .)٠۲٤‏ 

)۲( في المطبوع: «ليس). وما ورد في الأصل سائغ. 

(۳) المنصوص في «مسائل عبد الله» (ص :)١۲‏ كشف الرأس» وانظر: «المغني» 
(T/1)‏ 

(0) «الإنصاف» (۳/ ۲۰۳). 

)٥(‏ في المطبوع: «بمعنى٤»‏ والصواب ما أثبت من الأصل. 


1۷۰ 


العورة وما ليس بعورة ملحَق بالعورة كالحد الذي بين رأس الحرَّة ووجههاء 
فان علنها أن رة لن نخر الر جلا هكر ل ته وفك مهت الس بالق 
بين الحرة والأمة في باب العورة» ويذكر - إن شاء الله - في موضعه ما يجب 
أن رة إا تف الافان بها و تحر ذلك: 

والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: تاا اَن فل لووك وارك 


5 ر 2£ و2 


وسا الوم ذز عي من جلبيهى ذلك أذ أن يعرف ل بوذن 4 الآية 
[الأحزاب: ]٥۹‏ والجلابيب هي الملاحف التي تعُم الرأس والبدن» وتسكَّيها 
العامة «الأزر» وتسمّي الجلباب «الملاءة). ومنه قول النبي لاة: للها 
أختها من جابابها»' أي لتوزها" طرف الجلباب» تلتحف به» فتلتحف 
امرآتان بجلباب واحد. فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواجّ 
النبيّ بيا وبناته ونساءَ المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين. ولسن 
داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: اللي € وقوله: 
8 لذي يوون من سهم € [البقرة: »]۲۲٠‏ وقوله: لبن بظھرون نکم من 
َسأهم € [المجادلة: ۲]ء إنما عنى به الأزواج خاصّة. وإذا لم يكن داخلات 
في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحةء لاسيماوتخصيص 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن. 

وكذلك قوله تعالی: ابیت زيتَتهْنٌ إلا لبعوكتهى 4 الآية لم 
تدخل فيه الأمة» لأنه لم یستشن سیدهاء ولآنه قد قال: أو ما مکگڭ 


(۱) من حديث أم عطيّة في البخاري )۳۲٤(‏ ومسلم .)۸۹٠(‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «لتعيرها». 


۷1 


€ واا کون ذا للح و هده انت هة المسلمين على عد 
رسول الله َء مع علمه بذلك. 

فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما أولم النبيّ اة على 
صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنينء وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. 
لما ارتل وطا لها خلفة وه السات مف علي ١‏ فح بأد 
ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر» وأن آية [ص٦۷]‏ 
الحجاب خاصّة بالحرائر دون الإماء. 


وقد روی آبو حف ص۲2 پاسناده عن آنس الك ا عر و الات 
رأى على أمة قناعاء فتناو لها بِرّته» وقال: لا تك تكَبّهي"' با لحرائر. 


ایا رین فب ا فی 
خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر. 


وروی الأثرم" بإسناده عن علي تة قال الى اة كما 
e‏ نف فان مثل هذا لا يجوز أن يخفی عليه من 


.)۱۳٣١( ومسلم‎ )٤۲۱۳( البخاري‎ )۱( 

(۲( وأخرجه عبد الرزاق (٤1١١)ء‏ وابن أبي شيبة »)1۲۹١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
.)٤۱٤(‏ 

(۳) في المطبوع: «لا تتشبّهي»ء والمثبت من الأصل. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (1۲۹۷). 

.)٠۲۸۲( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 


V۲ 


وهو ظاهرء فن الأمة إذا كانت تخرج مكشوقة الرأس» فأن" تصعٌَ 
صلاتها هكذا كان أولى وأحرى؛ فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد مما 
تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبًا عليها ولا كانت عادة 
إمائهن ذلك» فمعلو م أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرًا ولا 
يغيرون لهن هيئة. وهذا مما لا نعلم فيه حلاف(" . 

انت ذف فا تلف اهي انها أن ماين ال ال ةا 
عرز وقد جگ ماعا ن اانا روان أن غر ردا الو ان فق 
كالرواية في عورة الرجل. وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصًاء 
وعلى الشريعة عمومًا؛ فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم. وكلام أحمد 
أبعد شيء عن هذا القول. وإنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت 
المرأةالحرة والأمة تظوف باليت» وقد مسترت فلها وذبرها تقول 
الو ا ا E TEE TONEY‏ 


فعلهم فاش( , 


(1) في الأصل والمطبوع: «بأن»» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «خلاف). فإن صح كان «نعلم» تصحيف «يُعلَّم). 

(۳) في «الإنصاف» (۳/ )۲١ ٤‏ أن جمهور الأصحاب ذكروهاء ثم نقل كلام المصنف من هنا. 

() انظر أثر ابن عباس في «صحيح مسلم» )۳٠۲۸(‏ ومجاهد في «تفسير الطبري 
(۱۲/ ۳۷۷- شاکر). 


 »‏ 8 ا 2 e (el‏ کر ر . وی 
)٥(‏ فی قول تعالی: ‏ ولڈا اوا فة الوا وجدت علیہا ١اباہتا‏ وای ارتا ہا فل إت آله ا 


ياس بالفحساه انقو لون عل َو ما لا سمو € [الأعراف: ۲۸]. 
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وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: عورة الأمة كعورة 
الرجلء بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين. وإنماقصد أنها مثله في 
المشهور في المذهب. 

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة» وهو 
الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلك» هل هو عورة في الصلاة؟ على 
وجهين. ومنهم من يحكيه على روايتين» لأنه قد أومأ إليهما. ومنهم من 
يقول: إن المنصوص عورة. 

أحدهما: أنه ليس بعورة» كما ذكره الشيخ بكمللئه. وهو قول ابن حامد 
وأبي الخطاب وابن عقيل" لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده عن النبي ا قال: «إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده 
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة)" والمراد بالخادم: 
الأمة. وإذا جاز للسيّد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم [ص۷۷] يكن 
عورة. 

والثاني: هو عورة. قاله القاضي في «الجامع» وابنه أبو الحسين» وذكر 
انه . وهو اختيار أبي الحسن الآمدي ٤‏ . وهو أشبه بكلام 
أحمد وأصح؛ لان علا ر اَن قال: تصلّي الأمة كما تخرُح. ومعلوم 


(۱) «شرح الزرکشي» .)٦۲۲/۱(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «شرح الزرکشي» (۱/ )٦۲۳‏ و«الإنصاف» .)۲٠۳/۳(‏ 
() «الإنصاف» (۳/ ۲۰۳). 

)٥(‏ تقدم تخر یجه. 


V€ 


أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر. ولأن الفرق بين الحرَة والأمة إنماهو 
في القناع ونحوه» كما دلت عليه الآثار. 

ولأنهن كن قل أن بثرل الحجاب مسعويات في سر الأبدات فلما مر 
الحرائر بالاحتجاب والتجلبُب بقي الإماء على ما كن عليه. فأما كشف ما 
سوى الضواحي» فلم يكن عادتهن» ولم يؤذن لهن في كشفه» فلا معنى 
لإخحراجه من العورة. 

ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وقميص الأمة ورداؤها 
من زينتها بخلاف الخمار. ولأن النبيّ ل نهى الرجل أن يصلّي في الوب 
الواحد» ليس على عاتقه منه شيء تكميًا للتزين بستر المنكب» فکیف 
بأذن للأمة أن تصلّي وظهرها وصدرها مكشوف» مع العلم بان انكشاف 
اها اشد فا وفانحا ن انات كت رجرب ولان اا أن 
غورد الات کور ال هه كما ان عرو الد كرو لح لکول انف 
مظلة المهنة والخدمة» وحرمتّها تنقص عن حرمة الحرة» رخص لها في إبداء 
ما تحتاج إلى إبدائه» وقطع شبهها بالحرّة» وتمييز الحرّة عليها. وذلك 
يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة» فأما الظهر والصدر 
فباتق على الأصل. 

والحديث المتقدّم لا دليل فيهء لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك 
أن يكون المنظور ليس بعورة» فن النظر يباح من المالك والمملوك وذوي 
المحارم إلى أشياء يجب سترّها في الصلاةء لكن نظر الزوج والسيّد المباح 
(1) آخرجه البخاري »)١۹(‏ ومسلم )١۱١(‏ بلفظ: «عاتقيه». وأخرجه النسائي )۷٦۹(‏ 

بفظ ال 


Vo 


لهما الوطء أعم من نظر غير هما. 

وسواء في ذلك الأمة المزوّجة والمتسرًاة غير المستولدة والمدبرة 
والمكاتبة والمعلق عتقها بصفةء لأن رقهن باق بحاله» وما انعقد لهن من 
ا لم تكن تَحجَّب حجبَ الزوجة. 

هذا قول أكثر أصحابنا. وقال أبو علي بن البناء: حكم المكاتبة والمدبرة 
والمعلق عتقها بصفة حكمٌ أم الولد والمعتق بعضهاا"؛ لأنه قد انعقد لهن 
سبب الحرية» فخرجن عن محض العبودية» فرجعن إلى الأصل. 

وأما أمٌ الولدء فقد نص أحمد على أنها تصلّي كما تصلي الحرة"» 
لأنه انعقد لها سبب الحرية لازمًاء [ص۷۸] وينجرٌ لها من أحكام الحرية أنها 
لا تباع» ولا توهب» ولا توقف» ولا ينقل الملك في رقبتها؛ فصار فيها شائبة 

أخدها: انه لايمكن تي حى الجرنة عن عى البو دة والعمل 
بمقتضى ما فيها من الحرية واجب» وهو لا يمكن إلا بأن تكون كالحرّة؛ وما 
لا يتم الواجب إلا به فواجب. 

اا ا ي ا وا مرا ا كنك 


(۲) «الإنصاف» (۳/ ۲۱۲). 
(۳) في «مسائل عبد الله» (ص۳٢)‏ أنه قال: «تصلّي بالخمار أعجب إِليً». 


٦ 


في الأمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والامتهان» وهذامفقود في 
َم الولد. 

ثم اختلف أصحابناء هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ على 
وجهين. وذكر القاضي وأبو الخطاب وغير هما في ذلك روايتين': 

إحداهما: أنه على سبيل الاستحباب» كما ذكره الشيخ بوبله. وهو اختيار 
الخرقي وغیرہ' فیکرہ لھا شف رأسهاء لکن لا تبطل صلاتها إن صلْت 
مكشوفةء لأنها أمةء فأشبهت المكاتبة. ولأنها مال بدليل [تقويمها] بالقيمة 
إذا فتلت أو ماتت تحت اليد العاديةء فتكون كسائر الإماء. ومافيها من منع 
التصرّف في رقبتها لا يُخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة. ومافيها من انعقاد 
سبب الحرية لا يُوجب أخد أحكام الحرية كالمدبّرة» ولقد ميرت على غيرها 
لما فيها من شوب الحرائر بكراهة كشف رأسها. 

والثاني: على سبيل الوجوب» لما تقدّم. 

وأمًا المعتَق بعضصهاء فهي على هذا الخلاف المذكورء إلا أن القول 
بالوجوب هنا هو القوي عند أصحابناء لأن فيها جزءًا حرا فوجب أن يعطى 
حكم الحرة. وذلك لا يمكن إلا بستر جميعهاء فيجب» لأن ما لايتم 
الواجب إلا به فواجب. ولهذا قلنا فيما لا يمكن تقسيطه من الأحكام مثل 


(1) في الأصل: «مقصود»» تصحيف. وأثبت في المطبوع: «غير مقصود). 

(۲) انظر: «شرح الزرکشي» .)٦۲٤/۱(‏ 

(۳) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۲) والمصدر السابق. 

(€) وضعت علامة على «بدليل» ولكن لم يظهر شيء في هامش المصورة. وزاد بعده في 
المطبوع: «أنها تقوّم» دون إشارة. 


VY 


الطلاق: إنه يكمل» فن المعكَق نصفه يطلًّق ثلانًاء لأنه لايمكن أن يطلّق 


طلقتين وربعا. 
مسالة'): (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح 
صلاته). 


قال الآمدي: وهذا في الفرض» فأما النفل فتبطل رواية واحدةً۳ أن 
المقصود به القربةء وهي لا تحصل بالمحرّمات» بخلاف الفرض فإنه يقصد 
الف رة اة فيطلت الفر تة ف راك 

وأكر أضتحابا أطلقرا الخلاف. وهو الضراب) لان متشا القرل بالصحة 
أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصيةء فيجوز أن يشاب من وجه» ويعاقب من 
وجه '؛ كما تبر الذمة فإنها لا تبرأً إلا بامتثال الأمرء وامتثال الأمر طاعة. 


والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسه على هذا الخلاف» 
لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاويرء إذا قلنا: إنه حرام. 


»)٤۷۷ -٤۷٦ ۴٠٠١ - ۳٠۳ /۲( «المغني»‎ »)٠١۸ ٠١۷ /١( «المستوعب»‎ (۱) 
.)٤٤ -۳۹ /۲( «الشرح الکبیر» (۳/ ۲۲۴۳- ۰۲۲۰ ۳۰۱- ۳۰۳)» «الفروع»‎ 

(۲) انظر: «مسائل الروایتین؛ )۱٥۸/۱(‏ و«الفروع» (۲/ ۳۹). 

(۳) «اختیارات ابن اللحام» (ص۱٤)‏ و«الإنصاف» (۳/ .)۲۲٤‏ 

(6) قوله: «أكثر أصحابنا...» إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختيارات» (ص١٤).‏ 

)٥(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تبرأ). 


TYA 


قال ابو عبد الله TA‏ وا في سترة [ص۷۹] يحرم 
عليه لبشهاء ولا سترة عليه غیرهاء گره له ذلك. وهل تبطل صلاته؟ على 
روايتين. وذلك مثل المغخصوب وما اشتري بعين مال الحرام في حم الرجال 
والنساء ومثل الحرير وما غالبُه الحرير وما نيج بالذهب ونحو ذلك في 
ا 


ووجه الإجزاء أن تحريم ذلك لا يخَص' الصلاة فأشبه من صسّى 
وهو حامل ثوبًا مغصوبًا. ولأن النهي عن الصلاة في المكان والشوب 
المغصوبين ليس لمعتى في نفس الصلاة» كالصلاة مع الحدث والنجاسة 
وانما هو لمعنۍ في غیرهاء وهو ما فیه من ظلم الخیر؛ والانتفاع بملکه بخیر 
إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة» فيكون مطيعًا من حيث هو مصل» عاصيا 
من حيث هو غاصب. 


ا 


ووجه الأول: ما روت عائشة ريئيككتها عن النبي اة آنه قال: «من عيل 
عملا ليس عليه أمرٌنا فهو ردا متفق عليه" . ومعنى «رد» أي مردود. وفی 
لفظ: «من صنع أمرّا علي غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد. وهذه الصلاة 
ليس عليها أمر الله ورسوله» بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهي عن 


.)٠١١۷ /١( في «المستوعب»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: يُخص»» والمثبت من الأصل. 

(۳) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 

(6) برقم ))۲۲٤٥۰(‏ وأبو داود »)٤٦٠٦(‏ من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة زتها به. 
رجاله رجال مسلم» وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» .)٤۹(‏ 


1۷۹ 


ةالصلا ة فلا یک ون تما مر را با فلا بون قد فعل ما ار به فیقی فی 
عهدة الأمر. 

وقولهم: النهي لمعنى في غير المنهي عنه» وهي مأمور بها من وجه 
آخر= ليس بجِيّد» لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قط» بل نهى عنها 
لمعتّى فيهاء ولمعتّى في غيرها؛ فن التقرّب إلى الله بالحركات المحرّمة 
وبالزينة المحرّمة يوجب”' أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاةق 
ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة؛ وأنه نهى عن عين" هذه الصلاة لمعتّى 
ب کا فاا ب ی وات اا 
رأرلئ» فان اشتر اط حل المكان واللاش أو لى سن افر اط ظهارتة لا فة 
فن تعلو ر لر به ب ذلك اماع كرد الجا ةه لاه 
بالنهي عنهاء والنهيْ عن لبس الحرير وبس المغصوب والاستقرارٍ في 
المكان المغخصوب أشد. 

ولان النهي يقتضي فساد المنهي عنهء إذلو كان فعلًا صالخا صحيحا 
A TEE‏ في هذا الثوب والمكان 
معصيةء والشيء الواحد لا يكون طاعة [و]" معصية مع اتحاد عينه» فإنه 

وخققة امال أن اة لكان فرط لتك السا ك امار 
والأركانء ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهيٌ عنه لم يكن ما أتى 
)۱( في الأصل والمطبوع: «توجب». والضمير راجع إلى التقرب. 


(۲) في الأصل: «غين»» وفي المطبوع: «غيرا» وكلاهما تصحيف. 
(۳) زادها في المطبوع دون إشارة. 


A۹ 


جهو الففروضن فلم بح اتان ه٠‏ وبا تهر الق بين مدا رن من 
ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له [ص٠۸]‏ بواجباتهاء مشل لبس خاتم 
الذهب» وحمل المغخصوب؛ فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة» وإن كانت 
فيهاء فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم» فإن هذه المعاصي تقابل 
الثواب إن كانت بقدره» مع براءة الذمة من عهدة الواجب» فيبقى لاله ولا 
عليه: لا يعاقب عقوبة التارك ولايثاب ثوابَ الفاعلء كما في الحديث: 
رب صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش. ورب قائم حظّه من قیامه 
اله( 

أما إذا كان شرطٌ صحة العبادة التي لا تتم إلا به أو شرط وجوبها الذي 
به يمكن أداؤها أيصًا= مفعولا على الوجه المحرّم» كالماء والتراب في 
الوضوء والتيمم» وكالزينة والبقعة في الصلاة» وكالمال في الحج= فإنه 
یکون متقربًا لی الله بنفس ما حرّمه» ومطيعًا له بفعل" ما حرّمه. والتقَرْبُ 
إلى الله والطاعة له بفعل ما حرّمه محال ولا يصح ولا يجزئ. 

ولو کان عليه ثوبان» أحدهما محرّم» فقال أكثر أصحابنا: لا يصح أيصًاء 
لان المباح لم تعن ساتراء سواء كان فوقانيًا أو تحعانبًاء إذ أيه ما فُدّر عدمه 
ستر الآخر. وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبًاء ولم يكن ساترًا لشيء من 
العورة؛ لأنه تابع للساتر. 

ومنهم من حص الروايتين بمن صلّى في سترة يحرم عليه لبشهاء ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۸۸٥١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وصححه ابن خزیمة (۱۹۹۷)» وابن حبان »)۳٤۸۱(‏ والحاکم .)٥۹٩/۱(‏ 
(1) رسمها في الأصل يشبه «بفدل»» وفي المطبوع: «بقدر». وكلاهما تحريف ما أثبت. 


۲۸۱ 


E 

فأمًا تَكّة السراويل إن كانت غصبًا أو حريرًاء فالمنصوص عن أحمد: 
التوقف عن الإعادة إذا صلى بها" » فتخرج على وجهين. 

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمُها" حكم السراويل؛ لأنقامن 
مصالحه. 

وأما عمامة الغصب والحريرء ففيها وجهان: 

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو محمد ؛ لأنها ليست مما 
يجب للصلاةء فأشبهت خاتم الذهب. 

والثاني: يبطل. اختاره القاضيء لأنها وإن لم تكن شرطًا فهي من 
جنس الشرط» لأنها لباس. وهى ملحقة به فى الاستحباب» فألحقت به فى 
الحكم» كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأو لى في قطع النباش إذ شاركتاها 
في الاستحباب» وإن لم ثَلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة. 

فإن لم يجد غير المخصوب» فهو كمالو وجد غيره» إذ" كان التحريم 
باقيًا. 

وأما الثوب الحريرء إذا لم يجد غيره» فتصح صلاته فيه لزوال التحريم. 


(1) في الأصل: «غيره»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) انظر: «الفروع» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «حكمهما»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) انظر: «المغني» (۲/ )۳٠۳‏ وفي «الإنصاف» (۳/ )۲۲٠‏ أن جماهير الأصحاب عليه. 
)٥(‏ في «الإنصاف» (۳/ ۲۲): واختاره أبو بكر. 

)7( في المطبوع: «إذا» خلافا للأصل. 


TAY 


وقيل: هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا. وهذا ضعيف» لأن 

المقتضي للفساد الحرمةء وقد زالت» فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة» أو 

کان قد لبسه لحکگة أو جَرّب» وأو لی» فإ لَبسَه عند عدم غيره جائز إجماعًا. 
ولو كان جاهلا بان المكان أو الثوب محرم» إمًالعدم علمه بأنه 


مغصوب» کرجل صلی في مسجد مدَةٌ أو في دار» ثم عم آنه مکان مغخصوب» 
[ص۸۱] ورجل لبس ثوا هو حریر» وهو لا یعلم آنه حریر» أو لعدم علمه بأن 
الحرير محرّم» أو بان القعود في هذا المكان حرام ونحو ذلك= = فلا إعادة 
عليه هناء سواء قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعيد» أو لا يعيد؛ لأنٌ عدم علمه 
بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة. وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن 
فعلّه معصية» بل يكون طاعة'). وإِن وجب عليه ضمان لح آدمي. 
فصل 

ولا فرق في المكان المغصوب أو الوب المغصوب بين أن يكون قد 
غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة» وبينَ غصب منافعها بأن يدعي 
إجارتها دعوى كاذبة» أو يسكنها مدةٌ بدون إذن أربابها. ولا فرق بين غصب 
القر ار رغصب الهو ل أن برج ززا او ساباطا ي شرع ل ل 
له. 

ولافرق بين أن يجعل المغصوبً دارا أو مسجدًاء مشل أن يغصب 
أرصًاء فيبنيها مسجدًاء أو يبني المسجد في الطريق الضيقة. ولا فرق بين أن 


(۱) انظر: «اختیارات ابن اللحام» (ص۱٤).‏ 
(۲) الروشن: الكوّة. والساباط: سقيفة تحتها مم نافذ. 


YAT 


يخصب جميع البقعة أو جزءًا مُشاعًا منهاء مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض 

sit:‏ ا e.‏ 0 ت 

وكذلك لو کان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم 
تصحٌ صلاته» کما لو کان بعض موضعه طاهرّا وبعضه نجسًا. 

PIT TE CNT TE EAE EE 
المغصوبة»ء لأنها مستَقَرٌ له» ينتقل بانتقالهاء ويقف بوقوفها.‎ 

ون صل عل فراش مضو ت كالساط والخص و والمضلي فة 
خان 

زان اضلى على سرر تصو ت فة ران أ ها الان 

وإن غصب مسجدًا بأن حوّله عن کونه مسجدًا» بدعوی ملکه» أو وقفِه 
على جهة أخرى» أو تغيير بنيته لغير الصلاة= لم تصح الصلاة فيه. 

وإن بقاه مسجدًاء ومنع الناس من الصلاة فيه» ففيه وجهان: 

أحدهما: تصح» وهو اختيار طائفة من المتأخرين. قال ابن عقيل: لأنه 
لم يصح غصبه حكمًاء بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه 
ماه کال اذا غ ١ا‏ : ك e‏ 
ضمانه» كا لحر إذا غصبَ . وإذا لم يصح غصبه صحت الصلاة فيه. 
ولأن صلاتّه فيه وله فيه غير محرّم» وإنما المحرَّم منم الغير منه» فيكون هذا 
(1) في «الاختيارات» (ص۲٤)‏ زيادة: «أظهرهما البطلان»» وقد يكون في نص 
(۲) وانظر: «الفروع وتصحيحه» (۲/ .)٤٤ -٤۳‏ 
() في المطبوع: «صلاته»» والمثبت من الأصل. 


YA 


مستشتی من غصبه إیاه» كما استثنيت مواقيت الصلاة فى حى العبد الآبق. 


والثاني: لا يصځ. وهو قول قوي لقوله سبحانه: 8 ومن ألم من نح 
مسجد اھ ان دگ فا اش وس ف سرابها اولك ما لمم آن ذوعا 
إلا ڪاپفیت لَه فی ادنيا خِرَئ وله في الأخرة عراب عَظيمٌ € [البقرة: 
..٤‏ فعاقب الله سبحانه [ص۸۲] من منع المساجد أن يُذكر فيها اسم الله» 
وسعى في خرابها بمنع العُمّار الذين يعمُرونها بذكر الله» بأن حکم عليه أنه 
ليس له أن يدخلها إلا حائقاء فيكون هذا الغاصب ممنوعًا من لبثه في هذا 
المسجد عقوبة على منعه الناس. 

واستشناؤه ودخولّه خائفًا دلي علی ثبوت المنع» لأنه إا أن يكون خائمًا من 
الله تعالى أن يعاقبه» وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة» فيكون حرامًا؛ 
وإما أن يكون خائمًا من الخلق بتسليط الله إياهم عليه عقوبة له. وإذا كان الله قد 
عاقبه بأن جعله لا يدخل إلا خائمًا كان دخولّه سببّا لحصول الخوف له 
زاوف عقرب فا كر الل إلا مارا فة لان سان لله فيه لم 
يجعله سببًا للعقوبة» ولأن الله تعا لى منعه أن يدخل إلا معاقبًا بالخوف. 

فعْلِمَ أن الدخول ليس مباحًا مع مقامه على منع غيره لأن ما أبيح لا 
يشترط في الإذن فيه حصول عقوبة» ولأن دخول المسجد وإن كان مباخاء 
ت کا 
کما قال تعالی: ایت کم ہی آلأنکی لا مایت یکم ع نجل اليد وام 


حرم لالمائدة: »]١‏ فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرا» 


)1( في المطبوع: «شرطًا)» ولعله خطأ مطبعي. 
A0‏ 


فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذوتًا له في ذلك المباح من جهة 
الشارع. فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطا برعاية 
حرمته» والكفٌ عن منع عباد الله من بيته. وذلك أن المسجد إنما أبيح له أن 
يدخله بوصف الاشتراك, فأمًا دخوله بوصف الانفراد فليس بجائز» کمن منع 
غيره من أخذ المباحات ليأخذها هوء مثل أن يمنعه عن الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطیاد» ثم يأخذ ما منعه منه» فإِن هذا حرام» وإن کان مباخًا 
لو لم يمنع غيره. وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان 
بيعه حرامًاء لأنه إنما باعه على الوجه المحرّم» وهو بمنزلة المكره على 
السّری منه. 

وأيضًا فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضعًا من المسجد» ومتع 
الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في 
المقصورةء ويرون الصف الأول الذي يلي المقصورة". ولولا أنهم اعتقدوا 
أن دخو لها مع الاحتجار منهيّ عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدّم المسجد بل 
لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد. فكيف يصح مع هذا 
ن یکون دخولّه ولبثه غير محرّم إذا دخل على [ص۸۳] هذا الوجه. 

وأما قول ابن عقيل: إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه 
فليس الأمر كذلك» بل المسجد عقار من العقار يُضمَن بالإتلاف إجماعاء 
ويْضمَّن بالغصب عند من يقول: إن العقار يضمن بالغصب. وهو المشهور 
(1) في المطبوع: «الشراء»» والمثبت من الأصل» وكلاهما صحيح. 


(۲) انظر: امسائل الكوسج» (۲/ ۷١٦)ء‏ و«الأوسط) »)۱١۸ /٤(‏ و«المغني» 
.(o /)‏ 


1A٦ 


في المذهب. ومن لم يضمنه بالخصب لم يفرق بين المسجد وغيره. ولا 
خلاف أنه متقوّم تقوم الأموال» بخلاف الحرٌ فإنه ليس بمال. نعم هو يشبه 
العبد الموقوف على خدمة الكعبةء فإنه ليس له مالك معيّن» ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد 
حکمُه حکمّه من هذا الوجه. 


مسالة": (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء» دون الرجال إلا 
عند الحاجةء لقول رسول الله اة في الحرير والذهب: «هذان حرام على 
ذکور آمتي» جل لإناثها»). 

هذاالحديث رواه أبو موسى عن النبيٌ باة. رواه أحمد والنسائي 
والترمذي" وصخحه. ورواه أيصًا علي بن أبي طالب يهن ولفظه: إن 
نبي الله ل أحذ حريرًا فجعله في يمينه» وأحذ ذهبًا فجعله في شماله» ثم 
قال: إل هذين حرام على ذكور أمتي» جل لإناثهم». . رواه أحمد وأبو داود 


(۱) حذفه في المطبوع» ظنّه مكرَرًا. 

(۲) «المستوعب» (۱/ »)۲٠١ -۲٦۰‏ «المغني» (۲/ »)۳١١ -۳٠۴۳‏ «الشرح الكبيرا 
(۲/ ۲۷۱-۲۸( «الفروع) .)۷٤ ٨٦ /٤(‏ 

)۳( احمد ( ۰۱۹۰۱۰۱ »)۱۹٦٤ ٤‏ والنسائی )٥ »0۱٤۸(‏ والترمذي (۱۷۲۰)» من 
طرق عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسی به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه الألباني بشواهده و فى «إرواء الغليل» 
.)۰٥/۱(‏ وأعله بالإرسال جماعةء قال الدارقطني في «العلل؛ :)۷٦/۱۳(‏ : اسعيد 
لم يسمعه من أبي موسى). وقال ابن حبان في (صحیحه» :)٥ ٤۳٤(‏ «خبر سعيد بن 
أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح). وانظر: «البدر المنير) 
.)7٤/۱(‏ 


TAY 


والنسائی وابن ماجه(. 


واكام في فين 
أحدهما في الحرير 

فإانه حرام على الرجال» كماذكر في الحديثين المذكورين. وقد 
استفاضت الأحاديث عن النبيّ اة بتحريمه» فروى عمر وأنس يرعت عن 
النبي ب: أنه قال: «من لبس الحريرّ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) متفق 
علیهما. وأخرجه البخاري"' أيضا من حديث ان ال و 
حديث أبي أا 

وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن الثبيّ ية نهى عن لبس 
الحرير والديباج. متفق عليهما. 


(۱) أحمد (۷۰۰» ۹۳۰)» وأبو داود (۷٥۰٤)ء‏ والنسائي »)٩۱٤٤(‏ وابن ماجه »)۳٣۹۵(‏ 
من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي» عن علي. 
قال علي بن المديني: «حديث حسن» رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم 
والإیهام» /٥(‏ ۱۷۹)» وصححه ابن حبان .)٥٤۳٤(‏ 
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زريرء وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإیهام» /٥(‏ ۱۷۹). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني 
۳ ۲۰)). «نصب الراية» /٤(‏ ۲۲۳)» «البدر المتير» .)٠٤٤ /١(‏ 

)۲( حديث عمر في البخاري )٥۸۳٤(‏ ومسلم .)۲٠٦۸(‏ وحديث أنس في البخاري 
۲ ) ومسلم (۲۰۷۳). 

.)٥۸۳۳( برقم‎ )۳( 

.)۲۰۷۴٤( برقم‎ )٤( 

)0( حديث حذيفة في البخاري )0٥٦۳۲(‏ ومسلم .)۲٠٠۷(‏ وحديث البراء في البخاري د 


TAA 


ويحرم بيه من رجل يلبسه» والإعانةٌ على لبس الرجل إياه بتفصيل آو 
تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذاالسبب من 
الخبائث. 

فأما سه طلقا فجرز إذا أمكن أن بلهة رل وامراة وكذلك ضتت 
على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مشل البندّك(). 


O SS 
رات لشي ره شا ون ت هید یت‎ 2 
er O aT 
الدنيامن لاحلا له في الآخرة» .فما كان بعد ذلك أي بخْلَلء فبعث إلى‎ 
إليه نظرّاعرف أنه قد نكر ما‎ E اا ی ا‎ 
صتع» فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بع بعثت بها إلي. فقال: «لم أبعث بها‎ 
.)0 إليك لتلبسهاء ولكن بعثت بها" لتشققها خمرًا بين نسائك» رواه مسل‎ 


.)۲۰۹7( ومسلم‎ )٥٦۳۰( = 

)0( في الأصل: «البنك»» والمثبت من المطبوع» وقد فشر في الحاشية بمعنى: «لبنة 
القميص» وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب»» والوارد فيه وفي غيره: 
«البنذكة» واحدة البنادك. 

(۲) البخاري )۲۱۱۲٤(‏ ومسلم (۲۰۷۱). 

(۳) في المطبوع: «بعشتها)» والمثبت من الأصل. 

.)۲۰۱۸( برقم‎ )٤( 


۲۸۹ 


ومن حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به» مثل الجلوس 
عليه والاستناد إليه» وتعليقه ستورًا؛ فان لفظ اللباس يشمل ذلك» بدليل 
قول أنس: ولنا حصیر قد اسو من طول مالس (. 

وقد جاء ذلك صريحًاء فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد 
ا 
لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله» رواه أحمد. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبي بيا أن نشرب في آئية الذهب 
والفضةء وأن نأكل فيها؛ وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. روا 
البخاري" 

وعن البراء بن عازب أذ النبيّ ية نهى عن المياثر الحمْر. متفق 
عليه ). ورواه الترمذي ولفظه: نھی عن ركوب المیاثر. 


)۱( أخرجه البخاري )۳۸١(‏ ومسلم (10۸). ولفظهما: (افقمت إلى حصير لناقد 
اسود...). 

)۲( برقم (۲۲۳۰۲)ء من طريق إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم» عن حبیب بن عبید» عن أبى أمامة به. 
إسناده ضعيف» أبو بكر متكلم فيه» وقد تفرد به كما أشار إليه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» »)۹١ /١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١ /٥(‏ «فيه أبو بكر بن أبي 
E‏ 

)۳( تقدم قريتا. 

€3) 
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والمياثر: المراكب التي تكون على الرّحل والسّرج. سيت مياثر 
لرثارتها' ولينها. ومنه الور والوثير» وهو الفراش الوطيء. قال أبو 
عبيد: وأما المياثر الحُمْر التي جاء فيها النهي» فإنها كانت من مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير. 

وعن علي بن ابي طالب قال؛ نهاني يعني التي ڳل عن لبس القَسيء 
وعن الجلوس على المياثر. والمياثر: شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على 
الل كالقطانفت لار جران درو سك 0 

خر ا - واه أعلم N ET N‏ 
ونحو ذلك. وذلك موجود في لُبسه على البدن» وفي افتراشه» وجعله ستورًا؛ 
بل ربما کان ذلك بغير الس أعظم» إلا أنه أرخص فيه للنساء لان به حاجاً 
إلى التزيّن للبعولة في الجملةء كما أرخص لهن في التحلّي بالذهب» وكما 
أرخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة السَنر؛ ولأنهن خلقن في الأصل 
ناقصاتټ محتاجات إلى ما یتجكّلن به ویتزيٌ. قال سبحانه: اومن ر بنا 
ف ألْحلَيَةٍ وهو في الصا عير مون [الزخرف: ۱۸]. 

ویباح لهن افتراشه والاستناد إليهء كما يباح لهن لبشه على أبدانهن» في 
المشهور من المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا. 


(1) في المطبوع: «لدثارتها!» تحريف. 

(۲) في «غريب الحدیث» (۱/ .)۲۸٥‏ 

)۳( برقم (۷۸ ٩‏ ). وجاء ته تفسير «القَسي» أيضًا في الحديث عن علي نة قال: 
«ثياب مضلّعة يؤتى بها من مصر والشام» فيها شبه كذا». وسيأتي المزيد في تفسير 


«القَسّى» بعد فصلين. 
۲۹۱ 


وقال' ابن عقيل: [ص٥٠]‏ لا يباح ذلك لأنٌ حاجة المرأة إنما هي إلى 
لبشه غلی دنه دون افتراشة وتوشده ولأنه أحد المحرّمين» فلم يبح للنساء 
منه إلا ما تبع أبداتهن كالذهب. 

ووجه الأول: عموم أحاديث الرخصةء ولأن ذلك كله لباس» وقد أبيح 
لهن بوس الحرير). 

فصل 

وما يحرم على الرجال فإنه عام في حن الكبير والصغير» في المشهور 
من الروايتين. 

وفي الأحرى: لا بأس بإلباسه الصبيّء لأنه غير مكلّف» ولأنه ضعيف 
العقلء فأبيحت له الزينة كالمرأة كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ» 
بحیث لایمتع منه. 


ووجه الأول(": عموم النهي» فإنه قال: «حرامٌ على ذكور آمتي») 
ولم يفرّق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يُمنَع منه» كما 
يمع من شرب الخمر» ومن الكذب وغير ذلك من المحرّمات؛ وأنٌ كافله 
بان ەین دل وراد لکل واخد ولا یه می داف ا ی نات 


النهي عن المنكر. 


(1) في المطبوع سقطت الواو قبل «قال». 

() في المطبوع: «لباس الحريرء والمثبت من الأصل. 

(۳) في «(مجموع الفتاوی» )۱٤۳/۲۲(‏ آنه أظهرهما. وکذافیه (۲۹/ ۲۹۸) 
و(۱/۳۰٥).‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۹۲ 


ولِما روي عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما قال: کنا ننزعه 
عن الغلمان» ونتركه على الجواري. رواه أبو داود'. ومعلومٌ أنهم إنما 
يفعلون هذا مفرّقين هذا التفريق بأمر رسول الله بلا لأتهم لا يقدمون على 
نزع لباس كانوا يُليسونه أولادهم» ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخرء 

رالا ا يعارن بن توعان ع را 
محمد» عليه قميص من حرير. فأدخل عمرٌ يده في جیبه» فشقه. . فقال 
عبد الرحمن بن عوف: فرعت الصبيًّء أطرت قلبّه! فقال عمر: تلبسونهم 

۳ 

الخ ۲ 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعوده 
فأتاه ابن له صغیر» وقد آلبسته مه قمیصًا من حریر؛ وهو مُعجَّب به» فقال له: 
يا بني من ألبسك؟ قال: می . قال: أدنّه. فدنا منه» فشقّه» ثم قال: اذهب إلى 
امك َل ن فلتلبسشكَ ڈ وبا غتر0). 

ر 

وعن سعيد بن جبير قال: قم حذيفة من سفر» وعلى صبيانه قمص من 
حریر» فمرّقه على الغلمان» وتركه على الجواري() 

رواهرً الخلال. 
(1) برقم »)٤٠0۹(‏ من طريق مسعر» عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن 

جابر به» قال مسعر: «فسأالت عمرو بن دینار عنه فلم یعرفه). 
(۲) في الأصل: «فما»» وفي المطبوع: «كما). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲١۱٤۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠١٠٤٠(‏ بنحوه» والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۱۹۷). 


)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۲١۱٤٩(‏ بنحوه. 
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وهذا كله دليسل على أنهم فهموامن الحديث عموم التحريم في 
اال . وعمرٌ وحذيفة من رواة حديث التحريم ذ فهم أعلم بمعنى ما 
e‏ 


وك اج فان وآ اام ا ع ت 
وعبد الرحمن لم يخالف عمر في إنكاره عليه إلباسّه الحريرَ بل أقرّه على 
إنكاره عليه إلباهم الحريرء وإنما قال له: فزعت الصبي. فعْلِم أنه وافق عمرَ 
لى أن الان مر رة من لن لرن ران فلك الأاس إ كرن م 
فعلٍ [ص٦۸]‏ النساء» أو يكون" عبد الرحمن لم يكن سمع النهي. 

وقد روي!۴ آنه قاس ابنه علی نفسه» لن رسولٌ اله کان قد رخص 
لف ا ال للجكةء فقال له عمر: إنه ليس مثلّك. وهذادليل على أن 
ا و و 

ولأ تزيين الخلام بماتُزيّن به الجارية ليس بجائزء لأنه ليس محل 
للشهوة» بل يجب صونه عمًا يشبه به النساء ويصير به بمنزلة المخّث؛ فإنً 
ذلك سببٌ لاعتياده التشية بالنساء وتتخنيثه إذا كبر؛ وربما كان سببًا للفتنة به 
إلى غير ذلك من المفاسد. 


وأما إلباسه الذهبَ» فالمنصوص عنه فيه التحريم» لكن أصحابنا أجرّوا 


)۱( في الأصل بعده: : «والنساء»» ولعله خطأ من الناسخ. 
(۲) «أنَ» ساقط من المطبوع. 
() فى المطبوع: «ويكون». والصواب ما أثبت من الأصا .. 
في € : من 
)٤(‏ عند مسدد وابن منیع فی «مسندیهما)» كما فی «المطالب العالىة» .)۲۲٤١ »۲۲٤۳(‏ 
جن ميج في ي Shale‏ 


14۹٤ 


فيه الروايتين» لعدم الفرق بينه وبين الحرير). 

ويباح لبس الحرير» وهو ما كان بقدر" أربع أصابع مضمومة» إذا كان 
تابعا لغيره» مثل العَلَّم» والرّقعة في الثوب» ولبنة الجيب الذي تسميه العامة 
«الزيق»» E‏ الفرّاء وغیرهاء ورات كف الأكماء0) والفروج 
به» وطرّف العمامة. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامّة جواباته(٥).‏ 


وقد روي عنه كراهة العَلَّم» لان ابن عمر كان ينزعه من الثوب. قال: 
وهو أسهل من المُّصْمَّت. قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلّم 
في موضعين. أحدهما: توقف فيه» والآخر: أباحه على رواية أصحابه» وهو 
إجماع التابعين. 


وذلك لما روى عمر بن الخطاب دونه قال: نهى النبيٌ با عن لبس 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. رواه الجماعة إلا البخاري. 


(۱) انظر: «المبدع» (۱/ ۳۳۷) و«الإنصاف» (۳/ ۲۹۸). 

(۲) «بقدر» ساقط من المطبوع. 

(۳) جمع سجاف» وهو ما یرکب على حواشي الثوب. 

)€( سيأتي شرحه بعد قليل. 

.)۱٤١۹/۲( انظر: «مسائل ابن هانۍ»‎ )٥( 

)١(‏ وهو الذي جميعه حرير خالص لا يخالطه قطن أو غيره. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
»)۲۰١۱۷۲٤(‏ وأبو داود »)٤۰٥٤(‏ وابن ماجه .)۳٥۹٤(‏ 

(۷) أحمد (۲۲۰» »)۳٠١‏ والبخاري (9۸۲۹)» ومسلم (۲۰۹۹)» وأبو داود »)٤١٤۲(‏ 
والترمذي (۱۷۲۱)» والنسائي »)٥۳۱۲(‏ وابن ماجه .)۳٥۹۳(‏ 
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وفي لفظ أحمد وأبي داود': «وأشار بكقه». وذلك إنمايكون إذا 
كانت مضمومة» فإنها إذا فرّقت كان موضعها أكشر من أربع أصابع» لأجل 
الفرج. 

وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما نها أخرجت جبَةَ 
طيالسة عليها لبه شب من ديباج كِسرواني» وفَرْجَيها مقون ب فقالت: 
هذه جب رسول الله هى كان يلبسهاء كانت عند عائشة شة» فلكًا بصت عائشُة 
قبضتها إ لي فنحن نخسلها للمريض يستشفي بها. رواه أحمد ومسل( 
وهذالفظ أحمد. وفي رواية: قالت: يا جارية ناوليني جه رسول الله كلاة. 
فأخرجَّت جُبةَ طيالسة مكفوفة الجيب والككّين والفَزجين بالدّيباج. رواه أبو 


داود وابن ماجه0. 


وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي بي نهى عن لبس الحرير إلا 
ت ء۶ 
مقطعا. رواه ا 


.)٤١٤۲( وأبو داود‎ .)۳٦١ ٥ ( احمد‎ )۱( 

)۲( قال النووي في «شرح صحيح مسلم :)٤٤/١٤(‏ «كذاوقع في جميع النسخ . وهما 
منصوبان بفعل محذوف» آي وریت فرجيها مکفوفین . ومعنى المكفوف أنه جعل 
ا کن بم الگا وهن ھا یکت به ر امیا وبل عا . ويكون ذلك في الذيل 
وفي الفرجين وفي الكمّين». 

)۳( أحمد »)۲۹۹٤۲(‏ ومسلم (۲۰۹۹). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(٥)‏ لم أقف عليه وحديث معاوية في المسند وسيأتي تخر يجه جاء في النهي عن 
لبس الذهب إلا مقطعًاء والله أعلم. 


۲۹٦ 


فأما [ص۸۷] اليسير المفرد كالتكة والشّرّابة(' والمنطقة والخيط ونحو 
ذلك فيحرّم في المنصوص 7" E‏ 
المفرّق في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 
أربعة» يدل على أنه موضوع في غيره e‏ 
يحرم منفردا» فكذلك الحرير. ولان الذهب والفضة في الآنية والذهب في 
اللباس إنما يباح يسيرٌه إذا كان تابعًاء فكذلك يسيرٌ الحرير ؛لأنهذه الآشياء 
تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. 

ولو لبس ثياباء في کل ثوب حريڙ يسيڙ بحيث لو جُوع ما في جميعها 
صار ٿوبًا= جاز ذلك» وإن لم يزبس ذلك الحرير لو جع ونج وبا 
ع لأنْ هذا هو معنى قوله: : نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا» فإنه 
إذا فرق في الثیاب صار مقطّعّاء لن كل ثوب له حكمٌ نفيه. 


فإن تسج مع الحرير غيرٌه كالقطن والكتان والوّبْر والصوف ونحو ذلك 
فالذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا: القاضى وأصحابه ومن بعدهم: أنه 
إن كان الحرير هو الغالب حرم وإن كان الحرير هو الأقل جاز» قال 
بعضهم: قولا واحدًا. 

وإن استويا فو جهان: 
(0( ضبطت في (معجم تيمور» /٤(‏ ۱۸۹) بضم أولها . وفي «محيط المحيط» )٤0۸(‏ 

ا ی ع ن اعد فقا نال ری وغ وای 


طرفها الآآخر. وانظر «تكملة دوزي» /٦(‏ ۲۸۲). 
(۲) انظر: «الفروع» )١١/۲(‏ والآداب الشرعية .)٤۹۳/۳(‏ 


4% 


أحدهما: يحرم أيصًا. وهو أشبه بكلام أحمد) لان الرخصة إنما 
جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع» وفي الخُز فلحقنا بذلك ما 
إذا كان الحرير هو الأقل» لأ الحكم للأكشر. أمًا إذا تساويا فأحاديث 
التحريم تعُمَّه» ولم يجى فيه رخصة. ولأنه قد تعارض المبيح والحاظ 
فلب الحاظرٌ"» کالمتولّد من بین ما يکل وما لا يؤکل. 

والآخر: یُکرّه» ولا یحرٌم؛ لما روی ابن عباس قال: إنما نھی رسول الله 
ية عن الثوب المُصّْمَّت من الحرير. قال ابن عباس: فأمًا العلّم من الحرير 
وسَدَّى الثوب» فلا بأس به. رواه أبو داود/" وأحمد واحتجٌ به. ولأنه قد 
تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل» وهو الجل. وإذاشككنا هل 
هو من القسم المباح أو القسم المحرّم كر لَبِسه» ولا يثبت التحريمُ بالشكٌ. 

وجعل بعص المتأخرين من أصحابنا الملحَم والقَنّيّ والخَرً*) من 


)۱( ومثله في «اختيارات ابن اللحام» (ص٥٠۷)ء‏ ونقل في «تصحيح الفروع» (۲/ )٦۷‏ 
عن كتابنا هذا قوله: «الأشبه أنه يحرم لعموم الخبرا. 

)۲( في الأصل: «الحظر»ء والمثبت من المطبوع. 

(۳) برقم »)٤٠٥٥(‏ من طريق خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية؛ :)۲۳١ /٤(‏ «خحصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير 
واحد» وكذا قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (0۲). وصححه ابن الملقن في 
«تحفة المحتاج »)٥۳۷ /١(‏ والألباني بشواهده في «إرواء الغليل» .)١٠١ /١(‏ 

(6) فشر في «جمهرة اللغة» (۲/ )٠٠٠١‏ «السَيّراء» بقوله: «ضرب من الثياب» يقال إنه 
الذي يسكًى الملْحَّم». وفي «كشاف القناع» :)۲۸١ /١(‏ «الملحم: ما شدي بغير 
الحرير ألم به). 

() في «الإقناع» مع «الكشاف» /١(‏ ۱ غو ما دی بابریست وال پور او صرف د 


14۹۸ 


ا چ ت ّ ت 
صور الوجهين» وجعل التحريم قول أبي بكر لأنه حرم الملحَم والقَسّيّء 
والإباحةً قول ابن البناء لأنه أباح الحَرّ. وهذامع أن أبا بكر قال: ويليس 

2 و س 4 ے ت 

الخز» ولا يلبس المَلحَم ولا الديباج. وقال: نهى النبي َة عن لبس القسي» 

وأماالمنصرص عن أحمد وقدماء الأصحاب) فإباحة الخَز دون 
المُلَّحَّم وغيره. وهذا أكثر في كلامه"'. قال: أكره لباس المَلحَم للرجال» 
فأكًا الحَرٌ فلا بأس به. [ص۸۸] الحَرٌ ثخين يلي الجلد, والحرير لايكاد 

م 9 2 

وقال أيصًا: بُكرّه لباس المُلحَم إلا الحْر فإنه على جلده الحَر. 

وقال: لا يعجبني إلا الحرء قد لبسه القوم. وأمّا هذا المحم المحدّث 

وسئل في موضع آخر عن الثوب سداه حرير» ولّحمته قطن. فقال: هذا 
ف ال لان ال ا حریر»› وهو الذي لبسه أصحاب النبي ڪيا" . 


وكره هذا لأن سداه قطن» وهو محدَّث. وكذلك ذكر أبو بكر وعامة 
قدماء الأصحاب أن الخْرٌ الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح» 


= ونحوه». وانظر ما يأتي في (۲/ )٠١‏ أن الخز اسم لثلاثة أشياء. 

(1) انظر بعض أقوال الإمام أحمد في الملحم في «مسائل ابن هانئ» (۲/ )١٤١‏ 
والکوسج (۹/ )٤ ٨۹۷‏ و«الآداب الشرعية» (۳/ .)٤۹٩‏ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «يشبه)» وهو تصحيف ما أثبت من «مسائل صالح». 

(۳) «مسائل صالح» (۲۰۳/۲). 


1۹4 


وكرهوا الملحَم وغيره» وصرّحوا بأن هذه كراهة تحريم. فمن زعم أن في 
الخر خلاقًا فقد غلط. 
والأصل فى إباحة الخز: ما روى عبد الله بن سعد عن آبيه قال: رأيتٌ 


رجلا ببخاری' على بغلة بیضاء عليه عمامة خر سوداءٌ فقال: كسانيها 
رسول الله ة. رواه بو داود). 

وقد صح عن خلق من الصحابة أنهم لبسوا لخر وأرخصوا فيه. منهم: 
عبد الرحمن ب غرف وأبو قتادة)» وعمران بن حص 
وا ل 


(۱) في المطبوع: رجلا نجارًا» تحريف. 

(۲) برقم »)٤۰۳۸(‏ والترمذي (۳۳۲۱)» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي» عن 
عبد الله بن سعد عن ابه سعد به. 
إسناده ضعيف» قال ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ :)1٠۷‏ «عبد الله بن سعد 
وأبوه» لا تعرف أحوالهما)» وانظر: «نصب الراية» .)۲١١ /٤(‏ 

() لم أقف عليه. 

)6( أخرجه ابن أبي شيبة (١۲٠١٠)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۷۳). 

.)٠٠٠( أخرجه أحمد (۱۹۹۳۳)ء والطبراني في «الكبير»‎ (٥) 

0) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۸١۲)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (1۷۳۷). 

)۷( لم أقف عليهء وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠١٠)ء‏ والطبراني )۲۷۹١(‏ في «الكبير» 
عن الحسين بن علي. 

)۸( أخرجه ابن أبي شيبة (١١٠١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ١1۷۳ء ٦۷۳۸‏ 
)١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۷۳)» والبيهقي في «الشعب» (۸/ .)۲٦۸‏ 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳ ۲ 114۹(. 


00 


الزبر ا وا واین ان اوق ونس ن مالف وأبو أبي 
الأنصاري ابن أمٌ حرام*ء ووابصةء ومروان"'؛ في أوقات متفرقة. ولم 
ينر ذلك أحد فصار [جماعًاء فثبت إباحة الخرّء وهو الذي يكون سَداء 

fe. 2 * ڪا زاء‎ 2 ٩ 
حريرًا ولحمته وبرٌا او صوفا ونحوه. وكذلك في حدیث ابن عباس: فاما‎ 
العلّم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس. وقد احتح به أحمد‎ 


وإنما كرهنا المُّلحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استثني منها ما استئني» 

۰ ټ ۰ ان 
وليس الملحم في معناه""ء كما سيأتي. ولأن النبي اة نهى عن لبس 
الق والمَسّیٌ ثیاب مخلوطة بحرير. قال البخاري فی (صحیحه»(۱۱: 


(۱) أخرجه ابسن أبي شيبة (۲۰۱۱۸» »)۲٠١٠۲۳‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
.(V۷(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸/ .)۲٠۸‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٠١٠٠١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠١١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »٦۷۳۹ »٦1۷۳١(‏ 
٠١‏ ),)» والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۲۹۸). 

.)٠١( أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ (٥) 

.)۹٤۸( أخرجه أبو داود‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)٦۷۳۸(‏ 

(A)‏ تقدم تخر یجه. 

(4) في المطبوع: «في الملحم معناه»» والمثبت من الأصل. 

(۱۰) قد تخریج: 

(۱۱) ن أو باب بی الج قبل الحدیت ۸۳۸ . ولفظه: «فيها حريرء وفيها أمثال 
الأثرنب» 


۳۰1 


قال عاصم عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القَسَهَ؟ قال: ثيابٌ أتتنا من الشام 
۶ 3 ء 0 ٣‏ ء ن 
أو من مصر» مضلعة فيها حرير أمثال الأترجٌ. وقال أبو عبيد و جماعة من أهل 
اللغة والحديت : يات يؤتى بها من مصرء فيها حرير: 


قال بعضهم(: هو ضربٌ من ثیاب کتان» مخلوط بحریرء یؤتی به۵) 


من مصر» تب إلى قرية على ساحل البحر يقال لها «القَس». ويقال: 
القَسّىّ: القَرْىّ» أبدلت الزاء سيتاء كما يقال: ألسمتّه الحجَةً أي ألزمته الحجة. 
وقيل: هو منسوب إلى القَس ‏ وهو الصقيع - لبياضه. 

ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد") وغيره. فقد اتفقوا 
کلم علی آنھا ثیاب فیها حریر» ولیست حریرامُضتًاء وهذا لیس هو 
الملحم. 

واا ا ا ن و 


أحدهما: أن سداه حرير» والسّدى أيسّر من اللحمة. وهو الذي بين ابن 


)۱( في المطبوع: «القسي٠.‏ والمثبت من الأصل» وكذا في «الصحيح». 

(۲) كصاحب العين وأبي عبيدة وابسن وهب وابن بكر. انظر: «مشارق الأنوار» 
.)۹١ /(‏ والنص الآتي منقول من «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ ۲۸۳). 

(۳) هو الزمخشري. وقوله منقول من «الفائق» (۳/ )٠۹١‏ وانظر أيضًا: «أساس البلاغة) 
(ق س س). 

(6) في المطبوع: «بها)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «نسبة»» والمثبت من الأصل. وكذا في مصدر النص: الفائق. 

(1) في المطبوع: «القسي»» خطأً. 

)۷( لم أجده في «العين». وحكاه عنه القاضي عياض في «المشارق)» كما سبق. 


۳۰۲ 


عباس جوازه بقوله: فأمًا العلّم من الحرير وسدى الوب فلا بأس به . 


والثاني: أن الخرً ثخين» والحرير مستور فيه بين نير الوبر» فيصير 


الحرير بمنزلة الحشوة» ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. ومعلوم أن 
الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر,» إذ ليس في الباطن سرف ولا فخر 
س 0 و 
ولا خيلاء» ولهذا كان الصحيح جوارً حَشو الجباب والفرش به . وقدذكر 
أاحمد تكن هذين الفرقين. فإذا كان الحديث عامًا في التحريم» بل خاصًا 
فې الملځم» وإنما أبیح الخز= لم ي يجُز أن يلحق به إلا ما في معناه. فعلى هذا 
کل اسوئ الخ من الملحَم يكره لذلك. 
والخرٌ: ما كان لحمته من الوبر ونحوه» مما له ثخانة نة تغطّي الحريرء 
کون ال اد کر ن ای کک و وکر الح فو ا و 
وقال القاضى: | ا : هو الذي سداه حرير وحمته غزل» أو لحمته 
رغال وال اكات لحه او ما حرا فج الاار 
بنفس ما ينسح مع الحرير من غير فرق بين السّدى واللحمة» لأن أحمد عل 
بشخانة الخرء وأنه يلى الجلدّء والحريرٌ لا يكاد يستبين من تحته. 
وعنه: إن كان السّدى حريرًا حل مطلقًاء على ما رواه صال) 
٤ .‏ 
لدی اب اس0 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) «نير ساقط من المطبوع. والكلمة واضحة في الأصل» والتي قبلها كأنها «بر» مع 
إهمال أولها. فقرأتها «بين). ونير الوبر: لحمته 

)۳( في «مسائله» (۲/ ۲۰۴۳). 

)€( تقدم تخر یجه. 


ثم كراهة الملحم كراهة تحريم. ذكره القاضي وغيره. وقال غيره من 
أصحابنا: هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسم أكثر. 


وقد روي عن معاوية عن النبىٌّ ية قال: «لا تر كبوا الحَرٌ ولا التّمارً 
رواه بو داود'). 

وفي حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: : سمع النبي باز 
يقول: «ليكوَنَ من أمتي أقوام يستجلون الجر والحرير والخمر والمعازف. 
ولينزلنّ آقوام إلى جنب عَلَم تروځ علیهم سارح لهم بأتیهم رجل"» 
فبقولون: ارجع إلينا غدًا. فيبيّّهم الله ويصّع العلّم» ويمسخ آخرين 
قَرَدة وخنازيرً إلى يوم القيامة» رواه البخاري بلفظ «الجرَ)» ورواه أبو 
داوو). 
قال اأصحابنا: وهذا محمول على حر کثیر حریره» أو و و 
O ER EE‏ الذي يسكيه الاس الو 


)۱( برقم (۱۲۹٤)ء‏ وأحمد »)۱۹۸٤۰(‏ وابن ماجه »)۳۹٥٩(‏ من طرق عن وکيع» عن 
أبي المعتمر يزيد بن طهمان» عن ابن سيرين» عن معاوية به. 
رجال إسناده ثقات» وقد حسّنه النووي في «الخلاصة» »)۷۸/١(‏ وصححه الألباني 
في «الضعيفة» (۱۰/ ۲۹۹). 

(۲) في المطبوع: «بسارحة). والمثبت من الأصلء وكذا في رواية الإسماعيلي للصحيح 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» .)٠١ /٠١(‏ 


)۳( في «الصحيح» : «يأتيهم - ي يعني الفقير - لحاجة). 
)٤(‏ برقم .)٤۰۳۹(‏ 


۰ 


«الخَرّا هو مايعملونه من سقط الحرير ومُسَاقيِه" والتّبر الذي يلقيه 
الصانم" من فمه من تقطيع الطاقات» فيدقونه كالقطنء ثم يغزلونه» 
ویعملونه ثيابًا؛ وهذا حکمه حكم الحریر. 

فظهر بهذا أن الحَرّ اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي [ص٩۹]يُنسّج‏ مع 
الحرير» وهو وبر الأرانب» واسمٌ لمجموع الحرير والوبر» واسم لرديء 
الحرير. فالأول والثاني: هو الحلال. والثالث: حرام. 

وأمَّا حَشو الثياب والقرش بالحرير» فالمشهور من الوجهين: أنه مباح 
من غير كراهة» لأنه لا يستبين» ولا يُستمتع به» وليس فيه سرف. والوجه 
الآخر يحرم. 

ف 

وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حر أو بر أو ستر عورة أو تحصن 
من العدوء ولم يم غيره مقامه= أبيح قولا واحدًا؛ لأنه إذا أبيح للضساء لعموم 
حاجتهن إليه للزينةء فن يباح عند الضرورة أولى» فن الضرورة الخاصّة 
أبلغ من الحاجة العامّة. ولأنه إذا اضطرٌ إلى ما حرم من الأطعمة أبيح له 
فكذلك المحرَّم من اللباس» لأنهما يشتركان في الاضطرار. 

وإن احتاج إليه لمرض أو جك يُرجى نفع الحرير وتأثيره فيه» ففيه 
روایتان: 


(۱) المشاقة: ما سقط من الشعر أو الحرير أو الكتان وغيره عند تخليصه وتسريحه. 
انظر: «تاج العروس». 

() في المطبوع: «الصائغ)ء والمثبت من الأصلء وكذا في «الآداب الشرعية» )٩۳ /١(‏ 
و«الإقناع» )۹4۳/١(‏ وغيرهما. 


0 


إحداهما: لا يباح» لعموم أحاديث النهي» ولأنه تداو بمحرّم يشتهى» 
فأشبه التداوي بالخمر. وتُحمَل إباحة النبي بي للزبير وعبد الرحمن على 
تخصيصهما بذلك» لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في حقهماء كما شهد لأبي 
بکر آنه لیس ممن یجرٌ ثوبه خیلاء). 

والثانية: يباح» وهي الصحيحةء لما روى أنس بن مالك نة أن 
لنب ية رخص للزبير بن العام وعبد الرحمن بن عوف e‏ 
من جك كانت بهما. رواه الجماعة". وما ثبت في حى الواحد من الأمة 
ثبت في حَق الجميع» إلا ما حص في موضسعین أو ثلائة» مع أن أحدًا لم 
یحص بحکم إلا لسبب اختّص به . وهنا لم يختصًا بالسبب لأ الجِكّة هي 
السبب» وهي تعرض لغيرهما كما عرضت لهما. ولأ النساء أرخص له 
في لبسه للحاجة إلى التزين به» فالحاجة إلى التداوي أولى» بخلاف الخمر 
فإنها محرَّمة مطلقًا على كل أحد» وفي كل حال» وقد حرم قليها وكثيرها. 

فصل 

وفي لبسه في الحرب روایتان. 

إحداهما: يحرم للعمومات فيه» ولأنه يحرم في غير الحرب فحَرم في 
الحرت كالذمب: 


والأخرى: يباح» وهي أقوى» لما روت أسماء بنت أبي بكر يرعت 


(۱) سيأتي تخریجه. 

)۲( أحمد (۱۲۲۸۸)» والبخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (۲۰۷۱)» وأبو داود »)٤۰٥٩(‏ 
والترمذي (۱۷۲۲)» والنسائي »)٥۳۱۰(‏ وابن ماجه .)۳٥۹۲(‏ 

() «في موضعين أو ثلاثة» ساقط من المطبوع. 


۳۰٦ 


قالت: كانت عندي للزبیر ساعدان من ديباج» كان النبيٌ اة أعطاهما إياه 
یقاتل بهما. رواه أحمد. 


وروی ع سه قال: قال ناس من المهاجرين لعمر بن 
الخطاب: إنًا E‏ 
بالحرير والديباج» فرأينا لذلك هيبة. فقال عمر: وأنتم إن شتتم فكمُروا على 
سلاحکم بالحریر والدیباج. 

ولان في ذلك إرهابًا للعمدوء وكسرًالقلوبهم وإظهارًا لأبهة جيش 
الإسلام= فجاز ذلك» وإن كان فيه اختيال» لأن الاختيال عند القتال غير 
مکروه؛ لما روى جابر بن عتيك أن لنب اة قال: «إلٌ من الخيلاء ما يحبٌ 
ا ومنها ما ينض ال فالخبلا التي يحب ال: احتبال الرجل في القتالء 
واختیاله في الصدقة. والخيلاء التي يُبِض الله: الخيلاء في البغي» أو قال: 
«في الفخر). رواه أحمد وأبو داود © 


(۱) برقم (۲۹۹۷۵). 
في إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف» قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٠٤٤ /٥(‏ 
فيه ابن لهيعةء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 

(۲) وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۲۷۱). 

(۳) في المطبوع: «ورأيناهم)» زاد الواو. 

)٤6(‏ احمد (۲۳۷۰۰)» وأبو داود »)۲۹٥۹(‏ والنسائی »)۲٥۵۸(‏ من طرق عن یحیی بن 
أبي کثير» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن جابر بن عتيك» عن بيه به. 
صححه ابن حبان »)٤۷٦۲ »۲۹٥(‏ وأعله ابن القطان بجهالة ابن جابر في «بيان 
الوهم (٤/١١٤)ء‏ وحسنه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(€6/۷). 


¥ 


وقد قال اة لأبي دُجانة لما اختال يوم أحد: «إنها لمشي بُبغضها الله 


إلا فى هذاالموطن». 
رقف افا ان اروا ی ا ف 6 ا ی وك 
أعم من لبسه وقت الحرب١)‏ 


ولا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج. نص عليه في 
مواضع". قال القاضى: والمسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير» فلا 
يحرم استعماله» كالطراز والذيل والجيب0). 


والصواب: إقرار النصّ على ظاهره؛ لأ الكيس إنمايكون أكثر من 
أربع أصابع» وذلك كثير. ولأنه مفردء ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير 
كالتكة. وإنما وجه ذلك أن المحرَّم إنماهو لباس الحريرء والاستمتاع به. 
ووضع المصحف فيه إنماهو جعلّه لباسّا للمصحف» ووعاءً له ليُّصان 
ويُحمَظ. وما شرع له الكسوةٌ من شعائر الله جاز أن يُكسَى الحرير كالكعبة 
وأولى. ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدمي» لما فيه من العظمة والسَرّف 
وهذا أمرٌ مطلوبٌ لکتاب الله وبيته. 


)۱( أخرجه الطبراني في «الكبير (۷/ »)٠١٤‏ من طريق محمد بن طلحة التيمي» عن 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة» عن أبيه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» سليمان وأبوه مجهولان» كما في «مجمع الزوائد» (7/ .)٠٠۹‏ 

.)۲۹۷ -۲۹7٦ /۳( «لإنصاف)‎ )۲( 

(۳) «الآداب الشرعية» (۳/ .)٤۹۳‏ 

.)۳۳۳ /۲( و«الآداب الشرعية»‎ )٠١ /۲( وبه قال الآمدي أيصًا. انظر: «الفروع»‎ )٤( 


۳۰۸ 


ارق ج ا وال ا الكو فا اة لك 
والمصحف» فإذا حصلت بأشرف الثياب كان ذلك تعظيمًا لحرمات الله» 
بخلاف الزخرفة فإِلّه لا منفعة فيهاء بل تُلّهي المصلين. 

الفصل الثاني في الذهب 

وهو قسمان. أحدهما: لبسه. والثاني: التحلّي به. 

أا أبسه» فيحرُم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموّه به إذا 
کان كثيرًاء لما تقدّم من حديث علي وأبي موسى ناء ولأنه أبلغ في 
السَرّف والفخر والخيلاء من الحريرء والحاجة إليه أقل» فیکون أولی 
بالتحريم. 

وإذا استحال لونه ففيه وجهان. أحدهما: يحرم» لعموم النهي. والثاني: 
لا يحرم لأنه قد زالت مظلَة الفخر والخيلاء. 

فان لم يحصل منه شيء إذا جُوح أي قولا واحدًا. 

وفي يسير الذهب في اللباس» مثل العلَّم المنسوج بالذهب» روایتان 
مومَاً إليهما: 

إحداهما: يحرم. وهو [ص۲٩]‏ اختيار كثير من أصحابناء لعموم النهي» 
ولأنه استعمال للذهب» فحرّْم كاليسير في الانية. 


والثانية: لا يحرم. وهي اختيار أبي بكر وغيره"» لماروى معاوية بن 


(۲) کالمجد وحفیده والمصنف. انظر: «الفروع» ۲/ ۳() و(اختیارات ابن اللحام» 
(ص۷۷) وا مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۸۷)ء .)٦٤ /۲٣(‏ 


۳۰۹ 


أي فان اد ال وى عن لب الدهت الا مقا روا اجمد را 
داود والنسائي'» واحتځٌ به أحمده وفسّر قوله: «إلا مقطعًا» بالیسي (. 


ولأنه أحد الأصناف الثلاثةء فحل منه اليسير التابع لغيره» كيسير الحرير 
ويسير الفضة في الآنية. والفرق بين يسير الذهب في الاآنية ويسيره في 
اللباس ونحوه ظاهرء لأن الآنيةً تحرُم من الفضة ومن الذهب على الرجال 
والنساء» واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقاء ويباح للرجال يسيرٌ 
الفصة منه مفردا كالخاتم ونحوه» ولا يصح إلحاق أحدهمابالآخر. 

وعنه رواية ثالشة: أنه يباح اليسيرٌ لحاجة» سواء كان مفردًا أو تابعاء 
ولا يباح للتزین» وهي المنصوصة عنه صريحاء وكذلك ذكر القاضي في 
اللباس. قال في رواية صالح وعبد اله وأبي طالب وأبي الحارث 
- واللفظ له -: أن النبيّ اة نهى عن لبس الذهب إلا مقطا قال: الشيء 
اليسير» كشد أسنانه» وما كان مثلّه مما لا يتزيّن به الرجل. فأمًا الخاتم 
ونحوه» فلا. وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب - وهو اليسير 
منه - مباح مطلقاء لكن لا بد أن يكون لحاجة» لأنه قد دلّت النصوص على 


)۱( أحمد (٤٤۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۲۳۹٤)ء‏ والنسائي »)0٠٥١(‏ من طرق عن خالد 
الحذاء» عن ميمون القناد» عن أبي قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان به. 
إسناده ضعيف» قال بو داود: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» وقال الذهبي في «الميزان» 
0 ۳): «الحدیث منکر». وانظر: «بيان الوهم والإيهاع 4 /61(. 

(۲) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» :)١١١ /٥(‏ : «فْسر لنا أن المقطّع هو الشيء #النشير 
منه مثل الحلقة والشذرة ونحوها». فهل قصد الإمام أحمد؟ 

() لم أجده في في «مسائل صالح». وانظر: «مسائل عبد الله ( ص٩ .)٤٤‏ 


1۰ 


تحريم خاتم الذهب ونحوه. 

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم آن النبيّ ل قال: امن 
ل او لی ن ا بصيصة' من ذهب كوي يوم القيامة» رواه أحمد. 
وهڏا نهي a‏ 

TT 
كالخاتّم والسوار ونحو ذلك لما تقدّم من قوله عليه السلام: «هذان حرام‎ 
على ذکور أمتی»"» ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة دعت أن‎ 
44# لني ل نهى عن حاتم الذهب . وعن ابن عمر تة ان الي‎ 
فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله با المنبر» فألقاه»‎ 
ونهى عن التختم بالذهب. متفق عليهن.‎ 


وجاء ذلك من عد وجوه. 
اا لاله ۰ 2 ٤‏ ت . ۰ ر 
وقد تقدم قوله َ4 «(من تحلى أو حلى بخربصِيصة من ذهب كوي 


(۱) سيأتي تفسيرها عن ابي زيد. 

(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)€( تقدّم حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري )0۸٦٤(‏ ومسلم 
(۰۸4). 

.)۲۰۹۱( ومسلم‎ )٥۸۷٩( أخرجه البخاري‎ )٥( 


۳۱۱ 


[ص4۳] يوم القيامة». 

قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ماعليها خربصيصة» أي شيء من 
الخ 

فأما التابع من الذهب» فيباح من جلية السيف مثل القبيعة"» نص 
عليه. وعنه: ما يدل على المنع» لما تقدّم. 

والأول أصحّ» لما روى مَزيدة العَصّري قال :دحل رسول الله ل بوم 
اڪ ا قال الراوي EE E E‏ . رواه 

وذکر أحمد؟ أنه كان لعمر بن الخطاب سيف» فيه سبائك من ذهب. 

وکان في سیف عثمان بن حتیف مسمار ذهب(“ . 


ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا 


)١(‏ «الصحاح» (خربص). 

(۲( هي ما على طرف مقبضه. «شرح الزرکشي» (۲/ .)٠٠۳‏ 

)۳( برقم (۱۹۹۰)» من طريق طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعد» عن جده 
مزيدة به. 
إسناده ضعيف» قال الترمذي: «حديث غريب»» وعلته جهالة هود» فهو لا يعرف كما 
قال الذهبي في «الميزان» »)۴٠١ /٤(‏ ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع 
آخر (۲/ ۳۳۳). 

.)۲١۹۸۸( وأخرجه ابن أبى شيبة‎ .)۲٠۹ /۱( «فضائل الصحابة»‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ .)۲٠٦۹۱(‏ 


۳1۲ 


في القبيعة. فأّا تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح؛ لأ 
القياس المنعٌ مطلقا. والمنصوص عن أحمد: الإباحة في القبيعة وغيرها من 
حلية السيف مثل المسمار فيه والسبائك» للأثر في ذلك ولعدم الفرق. 

أا تخلية شير اليف ففيه ثلذلة أوجة موا لبها فى كلامة: 


أحدها ومو قول لامي وار اما ال ابو غ ل وا الا ي 
لا یبا لأن العموم والقياس يق يقتضي التحريم فطلا ونا حص ن ولف 
السيف للأثرء فيبقى الباقي على الأصل. 


والثاني - وهو قول أي بکر) وغیره -: أنه يباح التحلّي بالیسیر منه 
مطلقًا إذا كان على وجه التبع» كما تقدّم في اللباس» وأو لى. 

والثالث: انه یباح في السلاح دون غیره). قال الآمدي: فائّا استعمال 
الذهب فی سلاحه کالمسمار فی السيف»› والسبائك فيه» وقبيعة السيف» 
ونعله= فیجوز. 

وهذا أبين في كلام أحمد» قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث 
فی القص بُخاف أن يسقط» يُجعَل فيه مسمارٌ من ذهب؟ قال: إنما رخص 
في الأسنان. يعني: وما كان لضرورة. قيل له: قد کان في سيف عثمان بن 


)١(‏ رسمها في الأصل: «موميا»» وكذا في المطبوع. 

(۲) انظر: «الهداية» (ص۸٤).‏ 

() في «التنبيه» كما في «الهداية (ص۹٤).‏ 

)٤(‏ في «الإنصاف» (۷/ :)٤۷‏ «واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين». 
)0( «المغني» /٤(‏ ۲۲۷). 


1۳ 


حنيف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف. 


وذلك لأن المقصود من السلاح قتال الحدو وإرهابه» فجاز أن يحلّى 
بما يفيد إرهابَ العدو وخيلاءَ المسلم تكميلا لهذاالمقصود. ولذلك جاز 
لبس الحرير حين القتال. 


و 


هة 


ولأن الت" ونحوه في معنى السيف على هذا القول» فيخرًّج فيه 
وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي» ذكره فى المنطقة وفى 
حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة» وحكاه القاضى عن أحمد. 


وسائر مسائل التحلى فى الزكاة. 


مسالة": (ومن صلى من الرجال فی ثوب واحد» بعضه على 
عاتقه» أجزأه ذلك). 


[ص٤۹]‏ أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه» فلا بأس بهاء 


)۱( في «المطلع على ألفاظ المقنع؛ (ص٤۳٤):‏ «بضم اللام» نوع من آلة السلاح 
معروف في زماننا. وهو لفظ مولد» ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما 
صنف في المعرّب. وأخبر ني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه 
قرأه على المصنف بالضم» فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس)». وقد ضبطت 
في المعاجم الفارسية بفتح اللام. انظر: «برهانِ قاطع» (۳/ ۱۸۸۸). 

)۲( «المستوعب) (۱/ »)۱١۹‏ «المغني» (۲/ ۲۹۲- ۲۹۵)» «الشرح الکبیر» (۳/ -۲٠۲‏ 
۰ ) «الفروع٤‏ (۲/ ۳۷- ۳۸). 

)۳( البخاري )۳١۳(‏ ومسلم (0۱۸). 


14 


متوشحًا به» قد ألقى طرفيه على عاتقيه. رواه الجماعة('. 


لكن الأفضل: أن يصلّي في ثوبين» لما روى أبو هريرة قال: ا 
إلى النبى بيا فسأله عن الصلاة e‏ اوكلکم بجد 
ثوبين؟» رواه الجماعة إلا الترمذي' الخار ف سال ر جل غم 
فقال: إذا وسم الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثیابه: صلّى في إزار ورداء» في 
إزار وقميص» في إزار وقبّاء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في 
سراويل وقباء» في تبان وقباء» في بان وقميص. قال: وأحسبه قال: في 
اورا 

وهذا يدل على أل عادته كانت الصلاة في ثوبين» ويدل على أن الإذن 
في الوب الواحد إنما وقع رخصة. وذلك لأن المقصود من اللباس التزيْن 
لله في الصلاة» ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. ولهذا كان تميم الداري 
قد اشتری حل بألف درهم» فكان يصلّي فيها بالليل (°. 


وقال نافع: رآني ابن عمر» وأنا أصلًّي في ثوب واحد فقال: ألم 


(۱) أحمد »)۱٩۳۲۹(‏ والبخاري »)۳٠۵(‏ ومسلم »)٥۱۷(‏ وأبو داود »)٨۲۸(‏ والترمذي 
(۳۹)» والنسائی »)۷٦٤(‏ وابن ماجه .)۱۰٤۹(‏ 

)۲( أحمد (۹٤۷۱)ء‏ والبخاري (۳۹۵)» ومسلم »)۵۱٩(‏ وأبو داود »)1۲١(‏ والنسائي 
(۷۳))» وابن ماجه .)۱١ ٤١(‏ 

.)۳٣١( برقم‎ )۳( 

©) التبّان: سراويل قصيرة الساقين أو بلا ساقين. 

.)۷۹ /۱۱( آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


T10 


أكسكً؟ قلت: بلى. قال: أرأيتك لو بعشك في حاجة» كنت تذهب هكذا؟ 
E eg e E‏ 
النبي بياد: «فادله أحق أن" بُستحيا منه»(". 

ويستحب له أيضًا تخمير الرأس بالعمامة ونحوهاء لان النبيّ بل كان 
يصلي كذلك, وهو من مام الزینة واه تحال ای من ل 

وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعت رسول الله ية يقول: 
فرق سا بيننا وبين الممشركين العمائمُ على القلانس؟ رواء أبو داود 
والترمذي”“ وقال: غريب» ولیس إسناده بالقائم. 

وعن أبي المليح قال قال رسول الله بي: «اعتَمّوا تزدادوا جلما رواه 
هشام بن عمار)» وهو مرسل. 


)۱( وأخرجه ابن خزيمة (١١۷)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) «أن» ساقط من المطبوع. 

)€3 أبو داود »)٤٠۷۸(‏ والترمذي »)۱۷۸٤(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن أبى الحسن 
إسناده ضعيف» قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۸١ /١(‏ «إسناده مجھهول لا 
يعرف سماع بعضه من بعض)» وقال الترمذي: «حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» 
ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة). وانظر: «بیان الوهم» (۲۸۸/۳)» 
و«البدر المنير» (۹/ »)٤۲١‏ و«الميزان» .)٥٤١/۳(‏ 

)٥(‏ «حدیث هشام بن عمار؛ (۸۹)» من طرق عبيد الله بن أبي حميد» عن آبي مليح به 
مرسلا. . وهو مع إرساله شديد الضعف» فيه عبيد الله بن أبي حميد متروك» كما في 
«تقريب التهذيب» .)۴۷١(‏ 


۳۱17١ 


وقد روى أبو حفص مرفوعًا: «صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلا 
بغير عمامة. إل لله وملائكته يصلّون على المتعممين». 

والاستحباب كذلك في حي الإمام أوكد. نص عليه لأ صلاة 
المامرمين فة بصااته رمو احا البضلن ومتقدّمُهم» وهم ينظرون إليه» 
ويقتدون به. ولهذا كان استحباب التزين في الجماعات العامة مشل الجمعة 
والعيد ونحو ذلك أوكد. 


[ص٩۹]‏ فصل 

وإذا صلّى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداء 
ثم القميص مع السراويل» ثم القميص مع الإزار» ثم الرداء مع الإزارء ثم 
الرداء مع السراويل. 

وإنما استحببنا مع الرداء الإزارَء لأنه كان عادة الصحابةء ولأنه لا يحكي 
تقاطيحَ الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أستر» ولا يحكي 
الخلقة مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيم 
خليلا قيل: وار من الأرض عورتّك. اتد السراوتلات 9 . 


= وقد روي مسندًاء أخرجه الحاکم »)۲۱٤ /٤(‏ من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن 
أبي المليح بن أسامة» عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وفي سنده ابن أبي حميد المشار إليه سابقا. 

)١(‏ لم أجدمن أسنده» وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة) 
(01/۱). 

(۲) لم أقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة )۲١۳۷۲(‏ عن واصل 
مولى أبي عيينة به مرسلا. 


۳1۷ 


ورواه أبو محمد الخلال مرفوعًا عن أبي الدرداء نة قال: قال 
رسول الله :کان | إبراهیم الخلیل إذا صلی ذکر کله فکره له ري عر 
وجل ذلك فبعث جبریل» فأتی بثوب» فقطٌعه سراویل» فأعطاه وحبطه وله 
إبراهيم» فقال: ما أستر هذا وا 

وعن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله» إن أهل الكتاب يسَسَرْرّلون» ولا 
باز رون قال «َسرولوا وَانَزرُوا» وخالفوا آهل الکتاب» رواه حرب0). 

والقميص وحده أفضل من الرداء؛ لأنه أستر وأوسع . قالت أم سلمة: 
كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله ها القميص . رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: حدیث حسن. 


)۱( كذا في الأصل وفي المطبوع: «كلمة). وفي «الفردوس): «ذكره كله». 

(۲( لم أقف عليه مسندًاء وقد أورده الديلمي في «الفردوس» (۳/ .)٠٠۹‏ 

() في المطبوع: «يسرولون ولا يأتزرون»» والمثبت من الأصل. 

)€( وأخرجه أحمد (۲۲۲۸۳)» من طريق زيد بن يحيى» عن عبد الله بن العلاء عن 
القاسم» عن أبي أمامة به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١ /١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم» 
وهو ثقةء وفيه كلام لا يضر وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)۲٤۹‏ 
وانظر: «العلل؛ لابن أبي حاتم .)٠٠٠٦/٥(‏ 

0 أحمد »)۲١۹١(‏ وأبو داود »)٤٠١(‏ والترمذي (۱۷۹۲)» من طرق عن 
عبد المؤمن بن خالد» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة به» وفي وجه: عن 
عبد الله» عن أمه» أم سلمة به وصححه البخاري كما في «العلل لکبیر» (۲۹۰).. 
قال الترمذي: : حديث حسن غريب)» وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ :)٤١١‏ 
هو إما منقطع» وإما متصل بمن لا تعرف حاله... فالأول منقطع» والثاني عن أم ‏ 


۳1۸ 


والإزار وحده أفضل من السراويل وحده» لما تقدم. 

وأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهماء فلا تصح صلاته في 
الجملة. نص عليه في مواضع'). ون على أنه إذا ستر منکبًا وأری 
الآخرَ كُره له ذلك» ونص في موضع على أنه لا إعادة عليه . 

فمن أصحابنا من أَقرّ النصً على ظاهره وقال: تصح صلاته إذا ستر 
أحدهما» دون ما إذا جرّدهما. 

ومنهم من قال: لا تصح حتى يسترهماء لإطلاقه الكراهة لذلك. وجعل 
النص الثاني رواية أخحرى أنه تصح الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول 
بوجوبه» كما قالوا في المواضع المنهيّ عنها. 

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين. 

ثم إذا قلنا بوجوبه» ففي صحة الصلاة بدونه روايتان. 

وعنه رواية آخری: آنه لا پكرّه كشفٰ أحد المنكبين أصلاء بناءٌ على أن 
ذلك هو اشتمال الصماء لأنه ليس بعورة» ولا یجب ستره خارج“ الصلات 
فأشبه الرأس. 


= عبد الله بن بريدة» وحالها غير معروفة). 

(۱) انظر: «مسائل الکوسج» .)٤۸٠۹ /۹٩(‏ 

(۲) في المطبوع: «أبدى». والمثبت من الأصل. وفي شرح الزركشي: «أعرى». 
)۳( هي رواية مثنی بن جامع كما في «المغني» (۲/ ۲۹۰). 

)٤(‏ في المطبوع: «سترٌ مخارج)» تحريف. 


۴۳1۹ 


والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين» لقوله سبحانه: 
خُدوا زیت عند کل مسار € [الأعراف: ]۳١‏ وما يستر المنكبين داخل في 
مسكّى الزينة شرعًا وعرفاء فإنه بهم من ذلك أن لا يكون عريائًا. وإنما يزول 


التعرّي بستر”' [ص١٠]‏ المنكبين» لما روى أبو هريرة نة أن رسول 


لله يا قال: «لا بصي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء» 
رواه البخاري. ورواه مسلم» وقال: «علی عاتقیه»(". 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله اة أن يُصلَى فى 
لحافي لا ينوسح به» وأن صي في سراويل ليس عليك رداء» رواه أبو 
داود. وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادِ الصلاة 
معه. 

٣ 2 E E 
وعن سهل بن سعد قال: کان رجال يصلون مع النبيٌ اة عاقدي أرُرهم‎ 
على أكتافهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنٌ حتى يستوي‎ 
الرجال جلوسًا. متفق عليه0.‎ 


(1) في الأصل: «بستري»» زاد الناسخ الياء سهرًا. 

)۲( سبق تخريجه. وكذا «عاتقيه» في الرواية المطبوعة لصحيح البخاري. وفي رواية 
للأصيلي وغيره: «عاتقه» بالإفراد كما ذكر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحيح 
(۸۱/۱(. 

)۳( برقم (١1۳)ء‏ من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح» عن أبي المنيب عبيد الله 
العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 
قال العقيلي في «الضعفاء“ )۷١ /٤(‏ عن أبي المنيب عبيد الله العتكي: «لا يتاع على 
حديثه» ولا يعرف إلا به». وصححه الألباني في «الصحيحة» (1/ .)۹٥۹‏ 

.)٤٤١( ومسلم‎ )۳٦۲( البخاري‎ (6) 


° 


وعن جابر وأبي سعيد أن النبيّ بيا قال: يا معشر النساء إذا 
سجد الرجال فاغضْصّن أبصا ر كرٌ» لا ترينَ عوراتِ الرجال من ضيق الأرّر؛ 
رواه أحمد. 


ولولا أنّ ستر المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأرّر 
وخوفي بدو العورة» ولوجب تكميل ستر العورة حتى يوْمَّن النظرٌ إليها. ولأنَ 
المقصود من الاستتار في الصلاة: التريْنْ للهء بدليل أنها تجب حيث يجوز 
الكشف خارج الصلاة؛ فن المرأة الحرّة يجوز لها أن تقعد في بيتها 
مكشوفة الرأس» وكذلك بين النساءء ولا تجوز صلاتها إلا مختمرة. وكذلك 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه» ولا تصح صلاته كذلك. وفي إبداء 
المنكبين خرو عن التزين مطلقًا يًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بان أحدًا 
يجالس في مشل هذا الحال» ولا أن يكشفه بين الناس» والرأس بخلاف 
ذلك. 


ولأن من جرد منکبیه یسّی عاریًا وإِن کان مختمرًا» ومن سترهما مع 
عورته سمي كاسيًا وإن كان بلا عمامة» والتعرْي مكروه بين الناس لغير 


(۱) اخرجه أحمد »)٠١۱١۱ .۱٤۱۲۳(‏ من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر 
به. 
في إسناده ضعف» ابن عقيل تکلم فيه من قبل حفظه» كما في «المیزان» (۲/ »)٤۸٤‏ 
وحسنه البوصيري فى «إتحاف الخيرة» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲( ا اع( ۱),),) وابن ماجه )٤۲۷(‏ مخت صرًا» من طریق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري به. 
في إسناده ضعف» لحال ابن عقيل» وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق. 


۳۲١ 


حاجة» فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشرع التعرّي في 
الإحرام» وإنما شرع كشف الرأس خاصَة. ونهيُه ية أن يطوف بالبييت 
عريان "يعم تعرية المنكبين وتعريةً السوءتين. 

إذا ثبت هذاء فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيصًا لأن النبى َة نهى عن 
اشتمال الصمًاء۳) ومعناها: إبداءٌ المنكبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وقرَّن بين اشتمال الصّكَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد فعْلِمَ أن كشفَ 
المنكب يشبه كشفّ السوءة. 

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفٌ واحد منهماء احتجٌ بذلك» 
وبظاهر قوله: «لیس [ص۹۷] على عاتقیه منه شیء)( ولاّنه أحد المنكبين» 
فوجب ستره كالآخر» ولقوله عليه السلام: «إذا كان الشوب واسعًا قًالتجف 
به»*. وفي لفظ: «فتعاطف" به على منكبيك» ثم صلٌ ٩‏ ونهیه أن 
يصلّى في لحاف لا وشح به وأن تصلّي في سراويل ليس عليك رداء(٨).‏ 
وهذا أمرٌ بستر المنكبين. 


(۱) زاد بعده فى المطبوع: «إلا» فاخت المعت . 
E CG‏ 


(۲) تقدم تخریجه. 


.)۳٠١( من حديث جابرء أخرجه البخاري‎ )٥( 
في الأصل والمطبوع: «تتعاطف»» تصحيف. وقد تقدّم هذا اللفظ» وسيأتي مرة‎ (0 
آخرى.‎ 


۲ 


ومن فرق على المنصوص قال: النهيٌ إنما جاء أن يصلي في ثوب 
واحد لیس على عاتقه منه شیء» أو على عاتقیه» فمتى ستر أحدهما فقد صار 
على عاتقه منه شيء» وجاز ان یقال: على عاتقيه منه شيء» وان کان على 


أحدهما. كماقال تعالى: وجل اَلقَمَرَ فن ورا € [نوح:١۱]»‏ وهو في 


إحداهن» وقال سبحانه: برج مها الَو وألمَرَجَاتُ € [الرحمن: »]۲١‏ وإنما 
يخرج من الملح وحده. 


فصل 

والواجب: سترٌ المنكب عند القاضى وغيره من أصحابناء لأمره 
بالتوشح والتعاطف والارتداء فان ذلك يقتضي الستر. 

وقال كثير منهم: إذا ترك على منكبيه شيئًاء ولو خيطًا أو حباا أجزأء 
لقوله: «ليس على عاتقه منه شيء). وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب النبيّ 
إذا لم يجد احدهم ثوبًا بصلّي فيه وضع على عاتقیه عِقالًا ثم صلٌى(. 
وقال أيصًا: السيف بمنزلة الرداء"» كان أصحاب رسول الله اة يصلون 
في سيوفهم. رواهما سعيد في سننه. 

وقال بعضهم: إن وضع على عاتقه شيئًا من اللباس الذي يصلح للستر 
أجزأه» ولو كان يصف البشرة» أو كان لا يستوعب العاتق. فأمّا ما لا يقصّد 


)١(‏ كذا قيل قديمًا. والثابت علميًا أن اللؤلؤ يخرج من الاثنين. انظر: دائرة المعارف 
البريطانية» مقال «اللؤلؤً» .)۴٤۸R[(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٤١۷(‏ وابن أبي شيبة .)٠۳١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة .)1۳١۲(‏ 


۲۳ 


به السّتر كالحبل والخيط» فلا يجزئه. 
فصل 
ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين('. 
والأخرى: لايصح كالفرض» لعموم الحديث ولأنً باب الزينة 
واللباس لا يفترق فيه الفرض والتفل. 
ووجه الأول: أن النبيّ بي كان يصلي في الليل بالثوب الواحد» بعصه 
على أهله"؛ والغالبُ أن الثوب لايكفي لذلك مع ستر المنكبين ولان 
النفل يجوز قاعدًا وراكبًا" موممًاء كل ذلك تسهیاد لطريقه . والعادة أن 
الإنسان في يته قد يون عاري المنكبين» بخلاف الفرض فإنه بُ يشرط له 
ااج ا 
فصل 
ويستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب 
تلتحف به» أو إزار تحت الدرع» أو سراويل» فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي 
عن ابن عمر أنه قال: تصلّي المرآة في الدرع والخمار والملحفة. روا 


E 


)۱( نص عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحیح» (۲/ ۴۷). 

(۲( أخرجه مسلم .)٥۱٤(‏ 

(۴) في المطبوع: «أو راكبًا»» والمثبت من الأصل. 

)4( «مسائل حرب» بتحقيق السريع .)٥۸٤ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)1۲۳١(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط) .)۲٤٠١(‏ 


YE 


وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع» 
فمسبل الإزار فتَجَلْبَّبُ به» وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في 
الصلاة [ص۹۸] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه ا 

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلّي في درع وخمار وإزار 
تحت الدرع(). 

ويذكر في الحديث: «يرحم الله المُتسرولاتِ». 

ولا تضم ثيابها في حال قيامهاء لئلا يېدو تقاطيع خلقها. 

مسالة: (فإن لم یجد إلا ما يست عورته سترها). 

هة الغالة لا صورتان: 

إحداهما: إن لم يجد [إلا] ثوبًا يستر عورته فقط, أو منكبيه فقط» 
فإنه يستر العورة» ويصلي قائمًا عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين» ويصلّي جالسًا مومشاء لال 
نص أحمد في الصورة الثانية يدل على أن ستر المنكبين مع ستر العورة 
القع رة أو لى من مر المررة فط وذلك لان ال ك نهن انا مضلي 
)١(‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) .)۲١١۲(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥)»ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ »)٤۸٩‏ من طريق ليلى 

بنت [سعد]» عن عائشة بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٥١٤۳(‏ من مرسل مجاهد. 


-۲۳۲ /۳( «الشرح الکبیر»‎ »)۳٠۸ -۳١۷ /۲( «المغني»‎ »)٠١١ /١( «المستوعب»‎ )( 
.)٥۲ /۲( «الفروع»‎ ) ۳ 


)٥(‏ الزيادة من هامش الأصل. 


Yo 


الرجل في الثوب الواحد» ليس على عاتقه منه شيء؛ ولم يفرّق» فمتى 
ستر العورة به فقد ارتكب النهي. 

وحمل أبو بكر والقاضي الأحاديث التي تخالف ذلك على النافلةء فإِنً 
ستر المنكب فيها ليس بواجب. وهذا أن ستر المنكب لا بدل له» وستر 
العورة له بدل» وهو الجلوس بالأرض» وضم فخذيه على عورته. 

والأول أصحٌ» لما روى جابر بن عبد الله أن النبيً بل قال: «إذا صليتَ 
في ثوب واحد, فإن کان واسعًا فالتحف به. وإن کان ضيُقًا فاتّزْرْ به» متفق 
عليه". وفي رواية لأحمد0: : إذا ما اتسع الوب فتعَاطّف به على 


منكبيك» ثم صل. . وإذا ضاق عن ذلك فشُدٌ به حَقوّيك» ثم صل من غير رَد 
ل 


ولان ستر العورة أولى» لأنها أأغلظ وأفحش» وهو مُجمّع على وجوبه» 
وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل. وسترٌ جميعها واب 
اتفاقًا بخلاف المنكب. . ولأنه إذا ستر المنكب فوت القيا» وستر العورة 
المحققة* وتكميل الركوع والسجود د ولا يفوت بسر الخورة إلا ت 


)۱( تقدم تخر يجه. 

(۲( تقدّم تخر يجه. 

)۳( تقدم تخر یجه. 

() في الأصل والمطبوع: من غير رداء؛» تحريف. وقد سبق مثل هذا التحريف من قبل. 
وتصحيحه من المسند. 

() في الأصل والمطبوع: «المخففة»» وفي حاشية الأصل: العله: المحققة)» وهو كما 
قال. 


۴۲١ 


المنكب فقط» ومعلوم أن هذا أحفٌ فيكون التزامه متعينّا. 


الصورة الثانية: أن يستر الوب منكبيه وعجيزته» أو عورته. فالمنصوص 
هنا: أن یستر منکبیه وعجیزته» ولا يقتصر على عورته. فمن اأصحابنا من قال 
بذلك هناء وفرَق بين هذه الصورة والتي قبلها؛ لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد 
لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يُعمّى عنه من أفخاذه» ولم يفته 
إلا القيام. ولأنه يتمكن من الركوع والسجود [ص۹۹] بالأرض» ويحصل له 
سترٌ المنكبين وهو واجب. والسترٌ الواجب مقدّم على القيام» كما سيأتي. 

وسر المنكب وإن سقط في النفل كما يسقط القيا» لكن سقوط القيام 

فيه ثابت بالنص والإ جماع» والقيام يسقط عن المأموم إذا افم تم امام راتب 
a a E‏ وقد علّله النبي اة بان في ذلك 
تعظيما للإمام كما يعظّم الأعاجم بعضُهم بعصًاء فيكون ستر المنكب أوكد 
منه لذلك. وقد احتجٌ أحمد لذلك بان أصحاب رسول الله اة كانوا يعقدون 
زره وتبدو بع عوراتهم في السجود'» فعُلم أن سترً المنكب أوكد 
من ستر بعض العورة. 

ومن أصحابنا من سوّى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته 
ويصلّي قائمًا("» لظاهر الخبر المتقدّم. والمحافظة على القيام وستر بقية 
العورة أوجَبٌ من ستر المنكب» لأن القيام واجب بالإ جماع» والعورة يجب 
سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفل» فكان أولى. وهذا هو الذي 
ذکره الشیخ رحمه الله تعالى: 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) في الأصل: «جالسًا». وفي حاشيته: «ظ قائمًا» وهو الصواب. 


YY 


مسالة”': (فإن لم يكف جميعَها ستر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستّر 
أحدهما). 

ك ةد ارج اغا عن شرا و تاا غ ها فو 
لمجاورتهماتبعا لهما. 


وكوتهما عورة ثابت بالنص المتواتر والإجماع» فيكون سترهما مقدَّمًا 
على ستر غيرهما. فإن خالف وستر غيرهما لم يصح لأنه ترك الستّر 
الواجبَ فإن لم يكفي الفرجين ستر أحدهما: أا کان ر ا 2 
مغلظة مُجمَع عليها. لکن ستر أیّهُما أو لی؟ فيه وجهان: 

أحدهما: القبلء لأنه يستقبل به القبلةء ولأنه يبرز إذا صلّى قائمًاء ولأنه 
اغلظ بدلل أن من الخلمادن جوز اسفدار ال درق ااا رن 


a yS 


او 


والوجه الشاني: الدبر. وهو أصحٌ بناءً على أن صلاته جالسًا أفضل» 
فيستر القبلَ بجلوسه وضمٌ فخذيه» فإذا ستر الدبرً أمكنه السجودٌ بالأرض. 
ولو ستر القبل فإمًا أن يسجد بالأرض» فيفضي بدبره إلى السماء» أو يومىء 
بالسجود» فيفوت كمال الركن. ۰ 


(۱) «المستوعب) (۱/ »)۱١۸-۱٥۷‏ «المغنی» (۲/ ۳۱۸)» «الشرح الکبیر» (۳/ -۲٣٣‏ 
)٤‏ «الفروع» (۲/ .)٥۲‏ 


۳۸ 


مسالة(': فن عم بل حال صلی جالسًا يومیء بال ركوع 
والنجود: وان صلی نانا جن 


المشهور عن أحمد: أن العريان ينبغي له أن يصلّي قاعدًاء يومئ بركوعه 
وسجوده. وهو اختيار الخرقي وأبي بكر [ص٠٠٠]‏ وعامّة الأصحاب. فإن 
صلًى قاعدًا أو سجد بالأرض جازء وهو أفضل من أن يصلَّي قائما. وإن 
7 قائمًا وسجد بالأرض جاز أيصًاء مع الكراهة فيهما. هكذاذكر 
أصحابنا. 

رھ ان نت أن جد الا ر کن درا فی اغا ار فا شار 
ابن عقيل" . وكان أبو بكر يقول: هذا قول لأبي عبد الله أول. فأما القيام فلا 
ااا 


e 
وروى... الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه» بل هو‎ 
أفضل أركانها الفعلية» وهو مجمع على وجوبه» فكان مراعاته أولى من‎ 


)۱( «المستوعب» /١(‏ ۸١۱)ء‏ «المغني» (۲/ ۳۱۱- ۳۱۳)ء «الشرح الکبیر؛ -۲۳٣۹/۳(‏ 
۸) «الفروع» (۲/ .)٥۳‏ 

(۲) انظر: «مختصر الخرقي» (ص‌۲۲)» و«الإنصاف» (۳/ .)۲۳١‏ وفي «شرح الزركشي» 
SS‏ 
أحمد في رواية أبي طالب... لكن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبيل 
الاستحباب وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم» ٍ 

(۳) الإنصاف» (۳/ ۲۳۹). 

3 كذا في الأصل» بياض بقدر كلمة. وفي المطبوع حذف «وروى...٠‏ وأثبت مكانه 
«(ووجه هذه دون تنبيه. 


۴۲۹ 


مراعاة السترة. ولقد كان القياس يقتضي إيجاب القيام أيصًا لذلك إلا أنه 
أحف من السجودء ولسقوطه مع القدرة في النافلة» وخلف إمام الحي إذا 
صلی قاغدا وهی مریض پرچی روه و اة بطرل زمنهة وأن ف إفضاء تورة 
بارزة خارجة إلى جهة القبلة. فلمًا فحشت العورة فيه» وطال زم كشفهاء 
وخفبٌ أمره» كان الاعتياض عنه بالستر آولى» بخلاف السجود فإِلٌ زمنه 
قصير» وهو أعظم أركان الصلاةء ولا يبدو فيه إلا عورة الدبر» وهي أف من 


ا 


a SL 
ر و م رت ب رق الجر » فخرجواعراةً. قال:‎ 
يصلون جلوسا د يومئون برؤوسهم إِيماءً. ولم يبلغنا عن صحابي خلافه.‎ 


ولأنه إذا صلّى قاعدًا مومًا فقد أتى ببدل القيام والركوع والسجودء بل 
Su Saa‏ 
U i N‏ 
على الراحلة وللمريض آيضًا. . وأتى أيضًا بمعظم الستر» وهو ستر العورة 
المغلظة؛ فانه ذا تضا۴ ستر یله بفخذیه وستر دبره بالأرض, ولم یفته إلا 
كفل الأركان فكل الكرط المع . وهذاغير خارج عن جنس 
الصلاة المشروعة. 


(۱) وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ۷۸). 
(۲) في المطبوع: «انضام»» والمثبت من الأصل. 
f‏ 


أما إذا قام وسجد بالأرض» فإنه يستقبل القبلةً بقبله حال القيام» والسماء 
بدبره منفرجًا حال السجود» ويكشف في الجملة عورته. وهذه الأشياء 
محرّمةٌ حارج الصلاة» فكيف تكون في الصلاة؟ ولهذا لم بُشرع مشل هذه 
الصلاة في موضع آخر أبدًاء لاسيما إن كان العراة جماعة» أو كان العريان في 
فضاء من الأرض» فان كشف عورته يتفاقم فحشُه» والسترٌ أهمٌ من تكميل 
الأركان» لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلاةء وتكميل الأركان إنما يجب 
في الصلاة. وما كان مقصودًا[ص٠١٠]‏ في نفسه ومقصودا للصلاة» فهو 
أو لى مما يقصد في الصلاة فقط» لاسيما والسترٌ يعم جميع أركان الصلاة 
والركن ينقضي في أثنائها. 

يوصّح هذا أن تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع» وكذلك 
كشف عورته والإفضاء بها إلى أشرف الجهات محرّم في غير هذا الموضع 
في غير الصلاة» وهو في الصلاة أشد قبخًا و تحريمًا. فإذا كان هذا الموضع لا 
ت ء 3 ۶ ¢ 
بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرَّم كان ترك الواجب أسهلء» لأن النبيٌ 
بيا قال: «إذا أمرنكم بأمر فأثوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»'. فالمنهی عنه یجب ترکه بل حال» والمأمورٌ به إنما یجب فعله 
في حال دون حال. و لهذا لو لم يمكنه فعل فرائض الصلاة إلا بارتكاب محرّم 
لم يجب فعلُها. ألا ترى أنه لو لم يمكنه ثوب يلبسه سقط عنه حضورٌ الجمعة 
والجماعة» مع أن الجمعة من أوكد الواجبات» وأن شهود الجمعة والجماعة 
أوكد من تكميل الأركان؛ بدليل أن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في 
بيته» ولا يمكنه إتمامها في الجماعة» فإن صلاته في الجماعة أفضل. 


(۱) سبق تخریجه. 


۳۳۱١ 


وقد كان يتوجُه أن لا تصحٌ صلاته قائمًا لذلك. وإنما صخحناها لأنه 
يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان» وهو مقصود في الجملة. ولأنه إذا 
لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعين أحدهاء لكن 
الأحسن ما كان أشبه بالأصول. ولأن الستر قد عجز عنه إلا بترك واجب 
آخر» كما عجرعن تكميل الأركان إلا بتزك واجب فضارت الأدلة الوجة 
لأحدهما بعينه معارضة كالأخرى. 

ول بسار د مر ین ارفا فن روا يتين ذکر هما الآمدي: 

إحداهما: يتربّعون» كسائر من يصلّي جالسًا من المريض والمتنفل. 

والثانية: أنهم ينضامُون ولا يتربّعون. نص على ذلك وهو الصحيح لأن 
ذلك أسترء فكانت رعايته أولى من رعاية هيثة مستحكة. ولهذا استحببنا 
للمرأة أن تنضامٌ في ركوعها وسجودهاء وإن كان التفرّج هو المسنون 
للرجال. ولهذا لم يُسَنٌ للمرأة شي۶ من هيات العبادات التي هي مظنَّة 
ظهورهاء كالرمل والاضطباع» والرقيّ على الصفا والمروة ومزدلفة» ورفع 
الصوت بالإهلالء فكيف بهيئة تظهر بها العورة المغلَظة من الرجل؟ 

فصل 

فان لم بمكنه تكميل السجود إلا بانتقاض طهارته» مشل أن يطعن في 
دبره» في فيصير الريح يتماسك [ص۲ ٠‏ في حال جلوسه» فإذا سجد خرجت 
منه= فإنه يسجد بالأرض. نص عليه. 


)۱( «المغني» (۲/ .)١١۳‏ 
)۲( في المطبوع: ابشيء) خلائا للأصل. 
TY‏ 


ومن أصحابنا من خرّج' أنه يومىء كالعريان» وكإحدى الروايتين في 
المصلّي في الموضع النجس؛ لأن الطهارة شرط فأشبهت السترةً» بل هي 
أوكد من السترةء لإ جماع على وجوبهاء وللاختلاف في سقوطها بالعجز 
بخلاف الستارة. 

اضرف افون الو ر كو و واه ف وخر 
مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة. 

اقرف و الطها رة و السار ةن الطهارة أنما كر اد لالضلا وال قود 
لا يسقط"' لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطا محصًا لا يجب في 
غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمًا الستارة فأمر مقصود في نفسه» 
واجب في نفسه» ومقصود في الصلاةء واجبٌ لها. وكشف السوءة محرم. 
وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم مايصلى معه كما في المستحاضة 
والسلّس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء» فلا عهد 
لنا به في الشرع. 

مسالة": (ومن لم یجد إلا ٹوبا نجسا أو مانا نجسّا صلّى فيهماء 
ولا إعادة عليه). 


.)۲١١ /۳( هو المجد جذ الشارح في «شرح الهداية). انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «لا يسعب»» وفي المطبوع: «لايصعب)» ولعله تحريف ما أثبت. 

(۳) «المستوعب» (۱/ »)٠١۷‏ «المغني» (۲/ -۳۱١‏ ۳۱۹)» «الشرح الکبیر (۲۲۸/۳- 
«(T1‏ «الفروع» (۲/ -0١‏ 01(. 


A 


وخرّج بعض أصحابنا"' أنه يصلّي عريانًا بناءٌ على أن صلاة حامل 
النجاسة تجب إعادتها في رواية» وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعا. 
ولان ااب الجا ةق الان وار ت الق وم الو ت 
مضه 


ا کو < و 


ڈکر ان ای رسن نیون بجد ال ادلی هل 
یعید؟ على روايتين. ولو لم يصلٌ فيه أعاد قولًا واحدًاء لأنْ مصلحة الستر 
أهم من مصلحة اجتناب النجاسةء لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء وثبت 
وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع المتقدّم. وسكّى الله تركه فاحشة» بخلاف 
اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبشه قبل الصلاة» فلم تصح صلاته 
بدونه» کمالو لم يجد إلاثوبَ حرير» أو ما يستر بعض عورته. ولأنه إذا 
تعرّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان» وحصل الإخلال بالشرط. 
وإذا لبس الشوب النجس لم يحصل إلا الإخلالٌ بشرط مختلَّف فيه بين 
السلف» فكان أو لى. 


اا ل خي الإغاةة على لمران لاه اللائ فر اتر ةوف 


(۱) هو المجد جذ الشارح في «شرح الهداية؛. واختاره صاحب «الحاوي الكبير). انظر: 
«الإنصاف» (۳/ ۲۲۸). 

() لم أجد كلامه في «الإرشاد»» وانظر الفصل الا تى. 

(۳) في المطبوع: «وأنها»» خطأً. 


٤ 


عجَّز عنه» فأشبه ما لو عجَّز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجودء 
وهو [ص۳١٠]‏ عذر غالب. واجتنابٌ النجاسة هو من باب الترك» والعجز عن 
إزالتها عذر نادر. فلهذا فرق من فرق بينهما. ألا ترى أن مفسدة التعرّي في 
الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت» لان مفسدته لا تختص الصلاة؛ 
بخلاف حمل النجاسة فن مفسدته تختص الصلاة. 


وأما الإعادة» ففيها روایتان حكاهما اء أً ا 
بن ابي موسی ٠`‏ وهو من اوثق 
الأصحاب نقلاء وأقربهم إلى نقل نصوصه. وحكاهما غيره. 


وأمًا القاضي وأصحابه ومن تبعهم» فذكروا أنه نص هنا على الإعادق 
ونص في مسألة المكان النجس على عدم الإعادة. 


ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطري النقل والتخريج» 
كما في نجاسة البدن المعجوز عن إزالتهاء وكما في عدم الماء والتراب» 
وجعلوا هذا النص بناءً على قوله بوجوب الإعادة فى النجاسة المعجوز 
عنهاء وقد وفقو" في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. 


)۱( في كتاب «الإرشاد» المطبوع (ص۲۴): «ولا تجوز الصلاة في ثوب نجس مع العلم 
بحاله قولًا واحدًاء وإن فعل أعاد. فإن صلّى فيه جاهلا بالنجاسة ففي وجوب 
الإعادة روايتان. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل... وكل موضع نجس... وإن 
صلى مع الجهل بحالهاء والعجز عن التحول عنهاء ففي وجوب الإعادة روايتان». 
وانظر الروايتين في الإعادة في «رؤوس المسائل» للشريف .)٠١١ /١۱(‏ 

(1) في المطبوع: «وافقوا)» والمثبت من الأصل. 


ro 


وعلى هذاء فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيءَ من ذلك» كما أن 
الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتهاء وكما في المنسية 
والمجهولةء وأولى؛ فن طهارة الحدث والسترة ت بال ول 
ا ا و ي 
الإجزاء بفعل المأمور به. فمن امتثل ما أمره الله به» فلا إعادة عليه البقةء لأن 
الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبي الله لاز 
لما فاتتهم الصلاة» وسألوه عن الإعادة مرّتين «أينهاكم عن الربا ويقبله 
منکم؟"' فکیف بمن لم يفوت» وإنمااتقى الله ما استطاع؟ 

وطردٌ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمّم في الحضر لعدم الماء» أو 
لخشية" أذى البرد ونحوهم. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن المستحاضة تصلّي مع وجود النجاسة 


ولا إعادة عليها. OEE‏ نة وج ره يثحب دماء ولم 
ا 
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ولأا لو أوجبنا عليه الإعادةً إذا صلّى في ثوب نجسء ولم تُوجبها إذا 


صلّى عرياناء لكان التعري أحسن حالّاء فكان ينبغي أن يصلّي عريائًا . وقد 
تقدّم تضعيف ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «يسقط» هنا وفي الجملة التالية. 
(۲) سبق تخریجه. 
)۳( في المطبوع: «خشية)»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
() تقدم تخریجه. 


۳٢ 


ومن أصحابنا من فرق بين مسألتى المكان والثوب» على ظاهر مابلغه 
من النص» بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتارء لكن إنما 
a TS‏ 
أوجبنا القضاء رتوار على ااب اا ن بعض الوجوه» بخلاف 
اشن اموس وکل حال قعل أن فق الجا ما آمكن: 

فإذا كان معه ثوبان نجسان صلَّى في أقلّهما نجاسة. 

وإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبير استتر تتر بالطاهر منه» وإِن کان 
حاماا للنجاسة؛ أن در الل دون الف افا ان ی محذورهما 


۾ 


وقد تقدّم حكمٌُ من لم جد إلا ثوب حرير أو ثوبًا مغصوبًا. 
فصل 
وأما من لم تمكنه الصلاة ة إلا في موضع نجس» كالمحبوس فيه إذا لم 


یکن عنده ما یحتجر به» فإنه يصلّي فيه بلا خلاف» لأنه لايقدر على غير 
ذلك. 


وفي الإإعادة روايتان. المنصوص منهما: أنه لا إعادة عليه" وهى 
الصحيحة. وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتهاء إا بأن لا يجد لها 
طهورًاء أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء. 
فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين» فلأنها إحدى الطهارتين» ولم يأت 
(۱) في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
)۲( «المغني» (۲/ .)١١٠١‏ 
PV‏ 


بها ولا ببدل عنهاء فأشبهت طهارة الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر 
والأول أصح لما تقدّم» ولأنه شرطٌ عجز عنه» فلم تلزمه الإعادة من 
أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة ي 
في المواضع المنهيٌ عن الصلاة ة فيها كالحُش والحمام. والإعادة هنا 
أضعف» لأنه في هذه الحال ليس بمنهيٌ عن الصلاة فيهاء فأشبه المصلّي 
في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره. 
تركُها. نص عليه" لأنْ الجمعة لا فل إلا في مكان واحد فلو لم يشهدها 
لأفضى إلى تركها بالكلية. ولهذا يصلّي" خلف كَل إمام برا كان أو فاجرًا 
وكذلك يصلي" خلف الإمام وإن كان ثوبه حريرًا أو مغصوبًا لذلك. 


ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغخصوب لم يجز الدخحول 
إليه» وإلا جاز للضرورة. ولا يتنقًل فيه» لعدم الضرورة. 


وإذا كان اشام جاهلا بالغصب» فان صلاته وصلاة من لم يعلم 


الغصب وصلًّى فبهاء وصلاء من صلی خارجًا عنها= صحيحة» إذا بلغوا 
العدد لخن لان فار ى صلا م لى فوا غا التب ان 


.)١١٤ /۲( «المغني»‎ ()۱( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تصلي». 

(۳) في المطبوع: «تصلى»» والمثبت من الأصل. 
(6) في الأصل: «يكون». 


TA 


معدومة. وأمًا بدون ذلك» ففى وجوب الإعادة روايتان» خر جهما أصحابنا 
على الائتمام فيها بالفاسق. 

فأما المحبوس فى مكان مغخصوب, فينبغى أن لا تجب عليه الإعادة 
قولا واحدًاء كمن لا يجد[ص٠٠٠]‏ إلا الشوب الحريرء لأ لبشه فيه ليس 
بمحرم عليه» لأنه لم يدخل باختباره» إلا أن يكون قادرًاعلى الخروج» 
ا . هذه 
الطريقة | 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين» كمن 
لم يجد إلا الشوب النجس. وعلى هذاء فمن لم يمكنه أن يصلى إلا فى 
الموضع المغخصوب» فيه الروايتان» وأولى. وكذلك من يكره على الكون 
بالمكان النجس”' والمغصوب» بحيث يخاف من الخروج منه ضررًا في 
نفسه آو ماله» ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس. 

والمحبوس في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدميهء لأنْ ما 
سواهما يمكن صونّه عن النجاسة» من غير إخلال بركن؛ لأن إلصاق الأليتين 

وأما السجود» ففيه روایتان: 

إحداهما: آنه يومىء إلى الح الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة 
کالعریان. 


() في المطبوع: «بأماكن النجس»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 
۳۳۹ 


والثانية: يسجد بالأرض» لأنه فرض مقصود في نفسه» ومُجمَّع على 
افتراضه» فأشبه مَن تنتقض طهارته بالسجود» وأو لى» لأن طهارة الحدث 
أوكد من طهارة الخبث. 

ومتى يذل للعريان إعارة سترة لزمة قولهاء كما يلزمه قول الما ذا 


وهب له» والدلو والحبل إذا أعيّرئه('. 

وقيل: لا يجب عليه قبولهاء كما لا يلزمه قبولها إذا بُذلت له هة 
وكما لا يلزمه قبول المال في الحج والكفارات. 

وقد حرج وجه بأنه يلزمه قبولٌ الهبةء لأ العار في بقاء عورته مكشوفة 
أكثر من الضرر في المت التي تلحقه» لاسيّما" عند من قال من أصحابنا: إنه 
يلزمه قبول المال في الح فلن قبول السترة أوكد لأنٌ فرض السترة لا 
يتوقف على وجودهاء وإنما يتوقف على القدرة على تحصيلهاء كالماء في 
الوضوء» بدليل أنه لو أمكنه تحصيل السترة من المباحات لزمَّه» ولا يلزمه 
تحصيل ما يح به من المباحات. 

ووجه الأول - وهو المشهور -: أن قبول العاريّة لا منّة فيه في الغالب» 
بخلاف قبول الهبة» فصار قبولًها كقبول الماء والتراب في الطهارة 


(۱) في المطبوع: «أعيره»» والمثبت من الأصل» ولا خطأ فيه. 
(۲) بعده في الأصل: «فإنه لا يلزمه قبوله). 
(۳) في الأصل والمطبوع: «لأشياء!» وهو تصحيف. 
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وكالاسترشاد إلى طريق الجامع. ووجوبٌ السترة لا يعتمد وجودهاء 
وإنما يعتمد القدرةً عليهاء وهي حاصلة؛ بخلاف قبول الهبةء فن فيه ضررًا 
عليه بالحق الذي يجب للواهب عليه» وإمكان إلحاق المنّة به. 

قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن يعيرّه» إذ لا ضرورة 
بالعريان إليه؛ كما لا يجب عليه أن يبذل له ماءَ للوضوء» مع أنه يجب عليه 
ا ف ي رالا ية اا احرف ال رال و ارو 
ذلك. 

وقياس المذهب أن هذا واجبب لأنَ ستر العورة من الحوائح الأصلية 
التي لا تختص بالصلاةء فمتى اضطرٌ الإنسان إليه وجب بذله له» وإن لم 
يخف ضررًا بالتعرّي بخلاف الطهارة. وكشف السوءة فيه ضررٌ على الإنسان 
في نفسه أعظمٌ من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه» فيجب إعانته على 
إزالته ببذل الفضل» كإعانة" الجائع والعطشان. 

وأيضًا فن هذا بذل منفعة لتكميل عبادة» هي واجبة في الأصل» ولا 
ضرر في بذلهاء فوجب» كتعليم الجاهل» ودلالة الغريب على طريق 
الجامع» ومناولة الماء والتراب لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة؛ 
بخلاف الماء» فإنه بذل عين. 

وبكل حال» فالمستَحبٌ أن يبذل لهم السترةء لأنه إعانة على تكميل 
العبادة» فأشبّه المتصدَق على الرجل بالصلاة معه جماعة وأولى. 


(۱) في المطبوع: «(ووجود»» غلط. 
(۲) في المطبوع: «كإغاثة»» والمثبت من الأصل. 


۳1 


ريد بإغازة السا قل الرجان لأن غور تهن أغاظ: 

وإن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقًا يربطه عليه لزمه السَترٌ به لأنه مغط 
sS GL‏ 
وحواء انهما #طفقا صقان عَََهما نورق اة [الأعراف: [YY‏ کک 
بمصعب بن عمير يوم أحد أن يُجعَل على رجليه شي ۶ من الإذخر) 
فإذا كان الإذخر كالثوب فى ستر الميّت» فكذلك فى ستر الحىّ. 

وإن لم يجد إلا طيتاء فيه وجهان: 


أحدهما ۔ وهو اختيار ابن عقيل" -: أنه يلزمه أن يتطيّن به بدل الثوب. 
فما سقط منه سقط حكمٌُ الوجوب فيه» وتحصل السترة بما بقي. 

SS‏ وقيل: إنه المنصوص 
قال آحمد: لأنه یتناثر ولا يبق( E‏ 
من الصحابة ومن بعدهم أمروا العُراةً الذين انكسر بهم المركبٌ أن يصلوا 
بحسب حالھم*)» مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلوا" من ماء البحر 
بتراب البر فيصير طيتًا. فن أكثر السواحل يقرب منها التراب. 


)۱( في الأصل: «شينًا. 

(۲) كما في «صحیح البخاري» (۱۲۷7) ومسلم )۹٤٩(‏ من حديث خبّاب بن الأرت. 
() «المغني» (۲/ .)۳٠٤‏ 

() انظر: «المغني» (۲/ )۳۱١‏ و«الإنصاف» (۳/ ۱۹۸). 

() انظر: «المصنف » لابن أبي شيبة (۲/ 4۲)» «الأوسط» لابن المنذر /٥(‏ ۷۸). 
(0) كذا في الأصل والمطبوع. 


۳E 


وأيصًا فان هذا مثلة» وهو ملوٌث» موذِء یتناثر رطبًا ویابسًاء فلا يحصل به 
مقصود الستر في الغالب. وأيضًا فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط› 
إذا خيف تأذيه بمطر أو بوحَل مع سخونة الهواء» فكيف يؤمر بأن يتطين. 
وأيضصًا فسنْبيّن إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يسجدَ على الطين. فإذا 
سقط تكميل الركن لتلوّث جبهته ويديه» فتلويث جميع عورته أولى 
[ص۱۰۷] أن لا يجب. 

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرًا. وكذلك إن وجد حفرة 
لم يلزمه النزول فيها؛ لأن ذلك لا يحصّل مقصود الستر الواجب. لكن 
بغي" أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إذا أمكن» لأن ذلك أحسن 
من التعرّي في الفضاء. ولذلك أير المغتسل والمتخْلّي أن يستتر بما أمكنه 
من ذلك. 

وإن وجد سترة تضرّه كالبارية"' لم يلزمه الاستتارٌ بها. 

فصل 

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى» لأنها حينفذ 
وجبت عليه. وليس الاستتار بها عملا" يطل الصلاةء فأشبه الأمة إذا 
أعيقت في الصلاةء والخمار بقربها. 

وإن كانت السترة بعيدة منه» بحيث تكون مسافتها مما تبطل الصلاة 


(1) في الأصل حاشية: «(خ يستحب له). 

(5) الباريّة: الحصير الخشن (المصباح المنير). وانظر في أصل الكلمة: «المعرّب» 
للجواليقي ط. دار القلم (ص۹١٠).‏ 

(۳) في الأصل: «اعمل)» وتصحيحه من حاشية الناسخ. 


TEY 


بقطعها' أو كان يحتاج الاستتار"؟ بها إلى عمل كثيرء فإنه يستترء 
و في ظاهر المذهب» كالمتيمُم إذا وجدالماء وقلنا: يخرج؛ 
وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعًا يوجب الوضوء. 


وفیه وجه مخرّج على من سبقه الحدث: أنه يستتر ويبني» کالوجه 
المخرّج في المتيمم والمستحاضة. 
والصحيح: الفرق بين من حدث المبطل له في أثناء الصلاةء ومن كان 
المُبطل موجودًا معه من أولهاء لكن لم يظهر عمله" للعذرء كما تقدّم. 
٤‏ ء 
وإنما نظير المتوضى هنا الأمة إذا أعتقت فى أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء 
أو كان المصلّي مستترًا فأطارت الريح سترته» واحتاج رذّها إلى عمل كثيرء 
فإن هذا كالمتطهّر الذي سبقه الحدث, لأن ما مضى من الصلاة كان صحيخًا 
من غير قيام المُبطل» بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم فإن المبطل 
كان مقارنًا لأول الصلاةء وإنما عفي عنه للضرورةء ولا ضرورة إذا زال العذر 
فی أثناء الصلاة. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة 
استأنف المأمومون الصلاةء ولو لم يعلم حتى قصوا الصلاة لم يُعيدوا. 
وإن وجد البعيدٌ عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت فى أحد 
الوجهين»› لانكشاف العورة زمتا طويلا بعد وجوب الستر. ولم تبطل في 
الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ» وهو اختيار الآمدي» لأنه لم يوجد منه 
2 َء 2 ¢ 
عمل» وقد أتى بالستر على الوجه الممكن؛ لأن وجوب الستر بالقدرة على 
(1) في الأصل والمطبوع: «يبطل الصلاة يقطعها». 


(5) في الأصل والمطبوع: «إلى الاستتار؛. والظاهر أن «إلى» سهو من الناسخ. 
(۳) كذا في الأصل» وفي المطبوع: «علمه»» ولعل الصواب: «حكمه». 


P٤ 


السترء لا بنفس ظهور السترة. 
فصل 

ولا تسقط السْترة بجهل وجوبها ولا نسیانِ لهاء كما تسقط بالعجز. فلو 
نسي الاستتار وصلًّى أو جهل وجوبه» أو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة 
[ص۰۸١۱]‏ ولم تعلَّم حتى فرغت= لزمتهم الإعادة. قاله أصحابناء لأن الزينة 
من باب المأمور به» فلا تسقط با لجهل والنسيان كطهارة الحدث. 

الاد الان والجاعل بج ر جردا فل اة لا م عه 
اذا کان قد فعل محظورًا کان کأنه لم یفعله فلا إثم علیه» ولا تلحقه آحکام 
الإثم. وإذا ترك واجبًا ناسيًا أو جاهاا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله 
فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله» إذا كان الفعل ممكتا. وبهذا يظهر الفرق 
بين الزينة واجتناب النجاسة. 

ولان التزين هو الأمر المعتاد الغالب» فتركه مع القدرة لايكون إلا 
نادرًا» فلم يرد بحکم. 

فصل 

ويعفى عن يسير العورة قدرًا أو زمانًا. فلو انكشف منها يسير» وهو ما لا 
a Rg E‏ 
أو انحل مئره» فربطه= لم تبطل صلاته. وسواء في ذلك العورة المغلّظة 
وال ا اما ای الین الم که ا ي هه تو 
المغلظة؛ لأنه يفحش من هذا في العُرف أكثر ممايفحش من هذا. وقال 
القاضي وغيره: هما سواء في مقدار العفو. 


- 


وعن أحمد ما يدل على أنه لا يُعفى عن يسير العورة» كما لايعفى عن 
س هار الد 0 ولاأته يجب ستره عن العيون» فاشترط رة في 
الصلاة. 

وعنه: التوقف في ظهور جميع العورة» إذا أعاد السَتر بسرعة. 

E‏ لم بطل الكشير إذا قصر 

2 . وقال أبو الحسن التميمي: إن بدت عورته وقتًاء واستترت وقنًاء 
e‏ بالزمن اليسين لظاهر حديث عمرو بن سلمة: 

والأول هو المشهورء لما روى عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه لما 
ذكر أنه صلی بقومه على عهد النبي پلف قال: : وکانت علي بُردة إذا سجدث 
تقاَصَتُ عَني. فقالت امرأة من الحي: ألائَعَطْواعنًّا اسب قارئكم! فقطعَوا 
لي قمیصًا. رواه البخاري. 

ومن احتجٌ بهذا قال: هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة» ولا يكاد مثلَها 
بخفى على النبيّ بلا وسائر أصحابه» ولم ينكر» فصارت حجَةٌ من جهة 
إقرار» ومن جهة أن أحدًا من الصحابة لم ينر ذلك. ولايقال: :فانتم 

تقولون* بهذا في إمامة الصبي في الفرض, لالا سنتكلّم عليه إن شاء الله 
تعالی في موضعه. 
)۱( «شرح الزرکشي» (۱/ »)٦۱۲‏ و«المبدع» (۱/ ۳۲۳). 
)۲( «المبدع» (۱/ .)١۲٤‏ 


(۳) نقل قول التميمي في «المغني» (۲/ ۲۸۸). 
)6( برقم .)٤۳۰۲(‏ 


)0( كذا في الأصل والمطبوع . ولعل الصواب: «لا تقولون». 
3 


ولأنه قد صح عنه اة أنه قال للنساء: «لا ترفعن رؤوسکٌ حتّى يستوي 
الرجال جلوسًاء لا ترَينَ عوراتِ الرجال [ص۰۹١٠]‏ من ضيق الأرُر»' وكانوا 
يعقّدون e‏ على أكتافه(")» ولو لااد یر اوو فن عا لار 
الرجالّ يإعادة الصلاة منه» كما أمّر النساءَ بغض أبصارهن عنه» أو لأمَر بذلك 
من کان یمکنه الاتزارٌ بازار واسع» ولاَمَرهم"' بالائتزار على وجو لا يدي 
إلى كشف شيء من العورة» بأن يأتزروا على العورة فقط» كما ذكره في الإزار 
الضيّى» فان سترَ العورة أهمٌ من ستر المنكب» فان الناس قائلان: قائل يقول: 
يجب عليه أن يستر العورة ويسجد وقائل يقول: يستر المنكبَ ويصلي 
جالسًا مومئًا. فأمًا أن يسترَ المنكبَ ويسجد مكشوف السوءة» فليس بجائز 
وقاقا. 

وأيصًا فان ذلك ت عموم الاحتراز منه» فان المآزر والسراويلات 
تحط في العادة عن السرّة قليأاء والمرأة يبدو طرف شعرها وغه(“ 
كثيرًاء وأكثر الفقراء لا تسلّم أثوابهم من يسير فتّق أو خرق. 

و قال النبيّ اة لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد: «أولكلكم 
ثوبان؟». فلم يوجب من السترة إلا ما يجده عامّة الناس دون ما يجده 


(۱) سبق تخر یجه. 

(۲) سبق تخر یجه. 

(۳) نبّه الناسخ على أن في الأصل: «ولأمرهن). يعني أنه أصلحه. 
(6) في المطبوع: «أطراف»» والمثبت من الأصل. 

() غيّره في المطبوع إلى «رسغها» بالسين» وقد سبق نحوه. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


EV 


ذوو الیسار. وقد صح عنه ية أنه کان يبدو بعض فخذه'. فعُلِم أنه ليس 
م 

ولانه لما عفي عن الكشير في الزمن اليسيرء فكذلك اليسير في الزمن 
الكثير. ولأنه شرط للصلاة ليس له بدل» فعفى عن يسيره كاجتناب النجاسة. 
رر لقا ی لاف اسیو وا فی قا الزن الست 

ولأنه إخلالٌ بيسير من الشرائط» يشق مراعاته في الجملة» فعفي عنه» 
e‏ وطرده: طهارة الحدث» عفي فيها عن باطن اورا 
لا شنت اعاتا لان لنشن الاه فاته لا بى غساها لان 
الصلاة تصح مع كثيرها للضرورةء فجاز أن تصح مع يسيرها مطلقاء كالعمل 
الكثير. 

والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة. 

وحا اليسير: ما لایفځش gS‏ 
له حدّ في اللغة ولا في الشرع» وإِن کان يفش من الفرجين ما لا يفحخش من 
غیرهما. 

فصل 

امراف و جا ر ا ر ن ا 
الجماعة» وهي واجبة عليهم. ولأن الجماعة مشروعة في الخوف» مع ما 
فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك فلن د تشرّع هنا أولى. ويؤمر 
كل واحد منهم بغض بصره كما أمر النبي ية النساء بخص أبصارهن عن 


(۱) سبق تخریجه. 


۳٤۸ 


الل 


ویصلون صما واحدًا إن آمكن. وإن ضاق المكان عنهم فقيل: ا 
جماعتین. وقیل: بل يصلُون صفوقًاء [ص اا 

وإن كانوا رجالا وسات والمكان واسع» صلًى كل نوع لأنفسهم. وإن 
كان ضِيَمًّا صلَّى الرجالٌ» واستدبرهم النساء. ثم صلى النساء» واستدبرهنّ 
الرجال. 

وإذ لالت سترة واحدة للعرات قال مس حابا: يصاون فما واحةا٩‏ 
بعد واحد لان مصلحة الت أهمٌ من مصللحة الجماعة إلا أن يخافوا ضيق 
الوقت» فيستتر بها أحدّهم» ويصلّي الباقون عراةً. 

ا ا اا 
على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت؛ كمالو وجدماءً لايمكنه 
استعماله إلا بعد فوات الوقت» أو سترة يخاف فوات الوقت إن تشاغل 
بالمشي إليها والاستتار بها. 

والأول: المذهب» لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت» وهو عاجرٌ 
عن شرط أو ركن في الحال» قادرٌ““ على تحصيله بعد الوقت= لم يجُز له 
تأخير الصلاة عن وقتها. ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة 


(۱) مر آنمًا. 

(۲) في المطبوع: «واحد)» والمثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «واحد» خلافا للأصل. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «قادرًا. 


۳4 


أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن 
يقدر على ذلك» إذا علِمّ أو غلب على ظنّه أنه يقدر على ذلك. وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماي فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع 
الشرائط والأركان المعجوز عنها. ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
البتة للعجز عن بعض الأركان. 

ومتى ضاق وقتٌ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل فُدّم الفعل في 
الوقت بدون الشرط. وإنماتكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان 
الوجوب في آخر الوقت» مثل نائم يستيقظ آخرَ الوقت» فإِن الصلاة واجبة 
عليه حينئذ: فعلها بشروطهاء كما لو استيقظ بعد الوقت. 

وأا إن وجد سترة يخاف فوت الىصلاة بالمشي إليها والتشاغلِ 
بالاستتارء فإن كانت الصلاءٌ قد ار بها في أول الوقت أو وسطه والسترة 
بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت= = فهذا يجب عليه أن يصلّي 
عریاتًا . وهذه مسألة العراة المتقدمةء فإنه ما من عار إلا وهو يرجو الكسوة 
فیما بعد فان أحدًا من الاس لا یاد يبقى عاريًا على الدوام ا 
الصلاة يتسع للاستتار والفعلِ على الوجه المعتاد ولو كانت اة عمك 
ادا درت سقطت: 

وكذلك إن استيقظ آخرَ الوقت» والسترة بعيدة عنه بعدًا لا يجب عليه 
طلبها منه. فأما إن استيقظ آخرَ الوقت» والسترة قريبة [ص١١١]‏ منه بحيث لا 
تجوز صلاته إلا بهاء فهنا لم يتسع”' ما بقي من الوقت للسترة والفعل على 


(1) في المطبوع: لا يتسع)» والصواب ما أثبت من الأصل. 
0۰ 


الوجه المعتادء فلا تكون السترة متعدرة فيكون الوقت متسعًا لشرائط 
الصلاة وأفعالهاء؛ بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد فد الوقت ملّسع 
للترة لو كانت نمكنة: وإنةا السترة متعذزة. ری ن ار ام ین 
الوقت» تعر ينشا من تعذر الشرط. فإن نشا من ضيق الوقت وسّعه 
الشارع» وإن نشا من تعد الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع. ولا 
لو كانوا في سفينة أو موضع ضيق لا يمكن جميعَهم الصلاةٌ قيامًا صلوا 
واحدا' بعد واحد إلا أن يخافوا فوت الوقت» فيصلّي واحدٌ قائمًا 
والباقون قعودًاء تقديمًا للصلاة في الوقت على ركن القيام. وقد تقدّم مل 
هذا الكلام في الطهارةء وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله. 

وإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فبهاء وينبغي له أن 
بعيرها لسائرهم ليصلوا فيهاء كما تقدّم؛ إلا أن يضيق الوقت» فينبغي أن 
يعيرها لمن هو أحقّ بالإمامة. وإن أعارها لغيره جاز. 

٠‏ وإن بل الثوبٌ لهم مطلفقاء وقد ضاق الوقت» قرع بينهم. فمن قرع فهو 
SS‏ ن گات ارجا 
ونساءَ فالنساء أحق 


ومتى لم يستتروا إلا واحد» لضيق الوقت» أو لعدم الإعارة؛ فإنه يؤمهم 
الكاسي» ويتقدًم أمامهم. قال بعض أصحابنا: يستحَبٌ ذلك وقياس 
المذهب: أن إمامته واجبةء لأن الجماعة واجبة على جميعهم» وهي لا 


(۱( في الأصل: «صلًى واحدًا؛» وفي المطبوع: «صلى واحدا» ولعل ما أثبت أنسب 
ساق 


۳01 


تمكن إلا كذلك؛ إلا آن یكون آميّاء فإنه يصلّي وحده لآنه لا يجوز أن 
يمهم لأنه أمَيّ» وهم ا أو أحدهہ. ولا يات لأنه كاس» وهم 
عراة. 

ال في الصلاة» وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبًاء ولايرد أحد 
طرفيه إلى كتفه الآخر. 


وقال الآمدي وابن عقيل: السَدّل: هو إسبال القوب بحيث ينزل عن 
قدمیه» و یجره» فیکون من باب إسبال الثوب). 


والتفسير الأول هو الصحيح» وهو المنصوص عنه0 


وعنه: إنما يكره على اللإزار. أا على القميص فلا*ء حملا للنهى على 
اللباس الذي كانوا يعتادونه» وهو الارتداء فوق المآزرء وتعليا للنهي بخشية 
انكشاف المنكب» وذلك مأمون على المتقمَّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير 


(1) «أو أحدهم» كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲( ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «ولا يأثم». وانظر: «المغني» (۲/ ۳۲۲). 

(° /١( «المبدع»‎ (۳) 

() في «مسائل صالح؟ ٤ /١(‏ ۳۷): «يلبس الثوب» فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر 
فهو سدل». ونقل عن صالح في «الفروع؟ :)0٦/۲(‏ «طرحه على أحدهما ولم يرد 
طرفيه على الآخر». وفي «مسائل ابن هانئ» )٥۹ /١(‏ أن السدل «أن يرخي الرجل 
ثوبه على عاتقه» ثم لا یمسّه). 

)0( «الفروع» (۲/ ١٥)ء‏ «المبدع» (۱/ .)۳۳١‏ 


oY 


فال: ریت ابن عمر يسدل [ص۲١۱]‏ فى الصلاة()ء فیْحمَّل هذاعلی أن عليه 
و قمىصا. 


ووجه الكراهة: ماروى عطاء عن أبي هريرة نة عن النبي :أنه 
نهى عن السدّل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي")» وإسناده حسن. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السَدلّ في الصلاة. 
قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبيًّ هة نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن 
پشر بن رافع عن یحیی بن أبي کثیر عنه. 

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدّلواء فقال: ما لهم؟ كأتهم اليهود خرجوا 
من فهر (). رواه سعید. ورواه ابن المبارك» ولفظه: رأى قومًا قد سدَلوا 
في الصلاة(*). 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١ ١۲(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)۲۳۸١(‏ 

(۲) أحمد (۷۹۳)» وأبو داود »)1٤۳(‏ والترمذي (۳۷۸)» من طريق عطاء» عن أبي 
هريره به 
صححه ابن خزيمة (۷۷۲)» وابن حبان (۲۲۸۹)» والحاکم (۱/ »)۳۸٤‏ وقد وقع في 
إسناده اختلاف» انظر: «العلل» للدارقطني (۸/ ۳۳۸). 

(۳) برقم »)۱٤١١(‏ والبيهقي في «الکبری» »)۲٤۳/۲(‏ وقال: تفرد به بشر بن رافع» 
ولیس بالقوي». 

(6) يعني: مدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من 
آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. 
انظر: «سواء السبیل» (ص١٤٤۱١- .)۱٤۸‏ 

() وأخرجه عبد الرزاق »)٠٤۲۳(‏ وابن أبي شيبة »)٠١ ٤۲(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
.(YE/)‏ 


or 


وعن ابن عمر أنه كان يكره السّذّل فى الصلاة). 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السدل فى الصلاة". رواهما سعيد. 

وعن ابن مسعود کراهته. ذکره ابن المنذر. 

وعلی هذاء فانه کر السدل» سواء کان تحته ثوب أو لم یکن. 

فان صلی سادلا قال بو بکر: إن لم تبد عورته فلا یعید باتفاق). وقال 
ابن ابی مو 9 فى الإإعادة روايتان» أظهرهما: لا يعيد. 

ویکرہ اشتمال الصمَّاء لما روی أبو هریرة قال: نهى رسول الله ل أن 
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شىء» وأن يشتمل 
الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. يعنى: منه شىء. متفق عليه(" . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١٤٥(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٥٤۳(‏ 

.)۲۳۸۴١( «الاوسط)‎ )۳( 

.)۳۳١ /۱( «المبدع»‎ )( 

)0( لفظه في «الإرشاد» المطبوع (ص٣٠٠):‏ «في الإعادة روايتان» إحداهما: لا إعادة 
عليه). 

0) في الأصل والمطبوع: «عاتقه)» وقال الناسخ في حاشية الأصل: «كذا)» وفوق 
«عاتقه؟ بين السطر: (ح فرجه صح). ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: 
«افرجه؟» وكذا في «صحيح البخاري». 

(۷) البخاري (0۸۲۱) ومسلم .)٠١۱١(‏ 


Tot 


الصماء والصمًاءً: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه» ل 
عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه 
شيء. رواه البخاري('). 


اا 


وعن جابر أن نبي الله ا قال: «لا ترتدوا الصكاءَ في ثوب واحد» رواه 
ا 

واشتمالٌ الصَكّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب» وهو أن 
يجعل وسطّه تحت عاتقه الأيمن» وطرقيه فوق عاتقه الأيسرء أو بالعكس؛ 
لأنه كذلك جاء مفسّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو 
أحد شقيه» ليس عليه ثوب". وفي الآخر: ليس على أحد شقيه منه 


وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود: واللبْستان: اشثمال 
الصمّاء» يشتمل في ثوب واحد» يضع طرفي الوب على عاتقه الأيسر» ويبرز 
شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحد» ليس عليه غيره» يفضي 
بفرجه إلى السماء. وفي رواية: أن يجعل وسط الرداء [ص۳١١]‏ تحت 


(۱) برقم .)٥۸۲۰(‏ 
)۲( تقدم تخر یجه. 
)۳( تقدم تخر یجه. 
)€3 تقدم تخریجه. 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 
(0) تقدم تخریجه. 


Yoo 


منكبه الأيمن» ويرد طرفيه على منكبه الأيسر. 

وهذامكروه في الصلاة وخارج الصلاةء إذا لم يكن عليه إلا الثوب 
الذي اشتمل به. فإن کان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار أو قميص )» 
ففي الكراهة روايتان: 


إحداهما: يكرَّه. وهي اختيار ابن أبي موسى» لما روى أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبيّ ية أحدكم أن يشتمل في إزاره إذاما 
م ان اف فل ا 

وذكر أحمدعن ابن عباس أنه كرهه» وإن كان عليه قميص). وقد 
روی سعید عن ابن عباس أنه كان يكره اشتمال الصمًاء في الصلاة(*. وفي 
لفظ": كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة فيُخرج يده من قبل 
صدره. ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس» فكره» كالمشي 
في نعل واحد. 

فإن قيل: الحديث المشهور مقَيّد بالثوب الواحد» فيحمل هذا المطلق 
عليه؛ ولان الاضطباع ليسة المُحرم» فكيف تكون مكروهة؟ 


(1) في المطبوع: «وقميص)» والمثبت من الأصل. 
(۲) في «الإرشاد» (ص٥۲).‏ 

(۴) برقم »)۸۲١١(‏ وأصله في «الصحيحين». 

() لم أقف عليه. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

( أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص۲۷). 


۳0٦ 


فيقال: الاضطباع في الشوب الواحد أشذ محذورًاء لأن فيه إبداء 
المنكب» ويخشّى معه من ظهور العورة» ولا يحصل معه مقصود اللباس. 
ولهذا لا شرع الاضطباعٌ للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب. 

قال أحمد في رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص. وإذا 
لم يكن عليك إزار ولا قميص» ففعلت ذلك» كانت لِيسة الصْمّاء ثَبيّن شقه 


الأيسر وفرجّه(). 


بل هذه اللْبسة محرّمةء تبطّل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: 
إن اضطبع بثوب كان تحته غير أجزأته صلاته مع الكراهة» وإن لم يكن 
تدغ عاد السا .وخا العتی مي قر ل اخم انت ل 
ا و 


ذلك لان هدا در فة ال اغالا وهر وغ أن 
اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة على الحكم بالمظنّة 
وأقيمت مقامَ الحقيقة لوجودها معها غالبًاء ولعدم انضباطهاء كما أقيم النومُ 
مقام الحدّث. 


ولان الله أمرَ بالزينة عند الصلاةء ومن لبس هذه اللَبسةً فلم يزين لله 
فى الصلاة. 
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.)۲۹٦/۲( «المغني»‎ )۱( 

(۲) انظر: «الإرشاد» (ص۲۹) و«الإنصاف» (۳/ .)۲٤۸‏ 
(۳) في الأصل والمطبوع: «يظهر). 

)٤(‏ كذابالفاء في الأصل. وفي المطبوع: «لما. 


oV 


وأمّا اضطباعٌ المحرم» فذلك موضع مخصوص من النهي» لما كان فيه 
ألا من إظهار الجلّدء ثم صار ستة وشعارا. ولهذا لايُشرع إلا في آول 
طواف يطوفه الاأفْقَىٌ [ص٤١١]‏ خاصةً. ولهذا فإنه إذا أراد أن يصدّي ركعي 
اا ر 

والرواية الأخرى: أنه لا ُكرّه» إلا إذا كان عليه ثوب واحد. قال الآمدي 
وغیره: : هو الصحيح لأ الأحاديث الصحاج المفسرء إنماهي في الثوب 
الواحد. وقد علّله في الحديث: :يبدو أحدٌ شقيه»» وهذا مفقود في الثوبين. 


ومن أصحابنا من قال: يكره الاضطباع على المئزر» ولا يكره على 
القميص'. وهذاقول قوی فن الأغلب على القوم كان الارتداء فوق 
المآزرء وقد ثهوا عن الاشتمال؛ ولأن في ذلك كشمًا للمنكب في الصلاة 
وهو مكروه أو مبطِل لما تقدّم» وقد نص أحمد على كراهته. ولأنً الذي في 
الحديث كراهة بروز الشق الأيمن» ولو لم يكن تحته مثزر لكانت العورة قد 
تظهر من الناحية اليسرى» فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل 
ببروز الشق فقط . 

فإن قيل: فقد قال ہو عبيد): اشتمال الصكاء عند العرب: أن يشتمل 


الجل فزت یجلّل به جسده کل ولا یرفع منه جانا تخرج فی( ده . كأنه 
يذهب به إلى آنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه» ولايقدر عليه. 


(۱) «اللإانصاف» (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۲) في «غريب الحديث» /٤(‏ ۷۷) ونقله عن الأصمعى. 
)۳( في «غريب الحديث» : (فيخرج مله). 


o۸ 


وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد» ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبیه» فیضعه على منکبه» فیېدو منه فرجه. قال“: والفقهاء أعلم بالتأويل. 
وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب» 
yT‏ 
یکون ليده موضع ا ". فلذلك تسكّى «الصمًاء». قال بعض 
الفقهاء: يحتاج أن يُخرج يده من صدره» فتبدو عورته. والتفسير الذي 
ذكر تموه مخالف لهذين. 

قلنا: أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسّر في الحديث. 
والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيصًاء لأنه قال: 
الطكاء أن يجقل ثرت غل الخد غاتقه فيدو اخد فق و هداي ما إا 
اضصطبع E‏ فإنه إذا اضطبع أبدى 
منكبه الأيمن» وستر منكبه الأيسر» وبقي شقه الأيسر غير مستور. والصورة 
التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن [فيها]" مستورًا والمنكب الأيسرء 
لكي الشق الأيسر باديًا)» وظهورٌ العسورة فيه شد لكون المنكبين 


(۱) يعني أباعبید. وقوله من «کأنه يذهب به» إلى «بالتأويل»» عقب به على تفسير 
(۲( نقله ابن تميم عن السامّري. قال صاحب «الإنصاف» (۳/ :)۲٠١‏ «ولم أره في 
«المستوعب))» وهو كما قال. ولم يزد في باب اللباس وستر العورة على قوله: 
«ونهى عن اشتمال الصكًاء على غير ثوب» لأن عورته تبدو). 
(۳) زيادة مئی. 
)٤(‏ كذا في الأصل والمطبوع. يعني: يكون باديًا. 
۳0۹ 


کے 


رر 0 وهذا أيضًا مما يحرْم» وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص٥٠١]‏ 
امال الا ةا 

وما الذي تقل عن ابن عباس" أنه يُخرج يده من قبل صدره فإن 
أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًاء وإن أخرجها من تحت الرداء 
فهو الذي ذكره ابو عبيد. 

وأما التفسيرٌ المحكيٌ عن العرب» فهو أشبه بالاشتقاق لأنٌ الصّخرة 
الصكّاء: التي لا منفذ فيها. ومنه الأصمًٌء وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه. 

ویؤیده ما روی أبو بکر پاسناده عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال: 
نهی رسول الله ية أن يلبس الرجل وبا واحدًايأخذ بجوانبه على منکبه. 
فتدعى تلك «الصماء»". 

وروى أحمد“ عن أبي هريرة عن النبي ية أنه نهى عن الصماء: 

واليهود تلتحف» ولا تضطبع. وهذه الصورة مكروهة أيصًا لما يخاف 
معها من انكشاف العورة. وهي السَذل المتقدّم. وربما عرض الشىء فلا 


(۱) في الأصل: «لكن المنكبان مستورين». وفي حاشيته: «لعله مستوران»» وكذا في 
المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲( تقدم تخر يجه. 

(۳) اُخرجه النسائي في «الکبری» .)۹٦1۹(‏ 

() برقم »)٠٠١١١(‏ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال البغوي في «شرح السنة :)۳٠١/٤(‏ «حديث حسن صحيح)» و محمد صدوق 
غير أنه کان یخلط في روايته عن أبي سلمة» كما في «تهذیب التهذیب» (۳/ .)٦٦۲‏ 


۳۹۰ 


يستطيع أن يُخرج يده إلا أن تبدو سوءته. وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة 
وخارج الصلاة. 


فظهر أن اشتمال الصكَاء يعُمٌ هذا كلّه» لكن منه ما يحرم ويْبطِل» ومنه ما 
که فقط. ومنه ما اختّلف فیه» کما تقدّم. 

یکره للمصلي تغطية الوجه» سواء كان رجلا أو امرأة. فيكره التقاب 
والبرقع للمرأة في الصلاة لأنْ مباشر ة المصلي بالجبهة والأنف إمًا واجب 


أو مؤكد الاستحباب» ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة ة فن الله تعالى قبل 


وجه ون ال عة ا فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير 


وقاية. وقد كره له تغميض العين» فتغطية الوجه أولى. وقد روى الفقهاء في 
كتبهم عن النبيّ ب أنه رأى رجلا غطى لحيته فى الصلاةء فقال: «اکشف 
لحيتك» فإن اللحية من الوجه)". 


ويكره التلثم على الفم» لما روي عن أبي هريرة رنه عن النبي بلاة: 
أنه نهی أن يعْطًی الرجل فاه فى الصلاة. رواه آبو داود وابن ماجه" ولأنه 


(۱) أخرجه أبو داود )۹٤٥(‏ والترمذي (۳۷۹)» والنسائي (۱۱۹۱)»ء وابن ماجه 
)٠۷(‏ من طرق عن الزهري» عن أبي الأحوص الليثي» عن أبي ذر به. 
کک کر وا ا ا 
القطان بجهالة أبي الأحوص الليشي في «بيان الوهم» /١(‏ ٤۷١)»ء‏ وانظر: اضعيف 
أبي داود: الكتاب الأم» .)١١/١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(۳) تقدم تخریجه. 


۳٦۱ 


تشبه بفعل المجوس في عبادة النيران» وبُخاف معه من ترك تجويد القراءة 
والذكر والدعاءء لا سيّما والملك يضع فاه على فيه). 

رهل نکال على الأنف؟ على روايتيء': 

إحداهما: يكره لأ ابن عمر كره تغطية الأنف" ولأنه عضو في 
الوجه يسجد عليه» فأشبه الجبهة؛ ولان مباشرته - إذا قلنا بوجوب السجود 
عليه - واجبة أو سنة مؤكّدة» فإن سجد على الحائل كان مكروهًا؛ أن حشر 
اللثام احتاج إلى عمل» ولأنه ريما حصلت معه غلَّة في الحروف» ولأنه من 
الوجه وهو أبلغ من اللحية. 

والثانية: لا يكره [ص١١١]‏ تغطيته» لأنٌ النهي إنما جاء في الفم. وقد 
روى أحمد بإسناده عن قتادة حدّثني عكرمة عن ابن عباس: كان يغطّي أنفه. 
يعني: في الصلاة. قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان 
ذلك“ . ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القرآن والذكر معه. 


)۱( آخرجه البزار (۲/ ١۲۱)ء‏ من طريق فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي به. 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رين بإسناد أحسن من هذا 
الإسنادء وقد رواه غير واحد... عن علي نة موقوفًا)» وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير»(۲/ ١‏ «رجال المرفوع رجال الصحيح!» وبنحوه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ .)۹٩‏ والألباني في «الصحيحة» (۳/ .)١٠١‏ 

)۲( «مسائل الروايتين؛ )٠١۹/١(‏ روى الأولى عن صالح ولم أجده في «مسائله» 
المطبوعة. والثانية عن حنبل» ونحوها في «مسائل الکوسج» (۲/ .)٠۲۹‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (۲٦١٤)ء‏ وابن أبي شيبة .)۷۳۸١(‏ 

)€( لم أجده بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة (۷۳۹۱)» عن همام» عن قتادة في _ 
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هذه طريقة الجماعة. وأمًا الآمدي فقال: روي عنه: هو ما كان على الفم 


والأنف. 
وروي عنه: على الأنف فحسب. فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم 
يكرّه. وهذاغلط على المذهب. 


فصل 
ويكرّه شد الوسط بالزنار والخيط ونحو ذلك» مما يُشبه زي أهل الذمة 
في أشهر الروايتين» لان النبيّ بيا نهى عن العشبّه بأهل الكتاب في عدّة 
مواضع. 
وعنه: لا يكرّه» لحديث الحزام' ولأنه لم يرذ في ذلك نهي. 
وأا ما لا يُشبه شدّهم» كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسمُيها العامة 
«(الحياصة)"» فلا يكره. نص عليه" » وعليه أصحابنا. 


وقال ابن عقيل والسامرّي: يكره بالزنار والجياصة ونحوها. وليس 
بشيء» بل یستحَبٌ لمن لیس تحت قمیصه مئزر ولا سراویل: أن يحتزم» لما 


= الرجل يغطي أنفه في الصلاةء فقال: حدثني عكرمة» أن ابن عباس كره الأنف. 
قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب والنخعى وعطاء يكرهونهء وكان الحسن لا يرى 
به بأسا. ۰ 

(۱) تقدم تخریجه. 

۳( هي في الأصل: سير طويل بُسَدٌ به حزام السرج. وقيل: حزام الدابًة. وقد استعمل في 
کل ما سد به الإنسان حَفْوّه. انظر: «تاج العروس» (۱۷/ .)٥۳۸‏ 

.)٠٠١/۲(»ینغملا«‎ )۳( 

(6) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۲٠۲‏ 


1Y 


روی أبو سعيد عن النبي ييا أنه قال: «لا يصلّي أحدكم إلا وهو 2 
ا وعن ابي هريرة قال: نھی رسول الله ب عن بيع الغنائم حتى 
َقَسم» وعن , بيع النخل حتى يُحرَز من كل عارض» وأن يصلّي الرجل بغير 


حزام. رواه ابو داوو). 


وذكر احمد عن ابن عمرأنه: كان ينضلي وعليه القميض» باتزر 
بالمنديل فرق( 

وعن الشعبي قال: كان يقال: شد حَمَوّيك في الصلاة ولو بيقال(). 
وعن يزيد بن الأصم مثله( . رواهما الخلال. 

وقد روی حرب» قال: قلت لأحمد: الرجل ا ويصلّي. 
قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص» وذهب إلى" أنه من زيّ 
اللقرد فكت 0 ال روا هد ذلك على الرسط ف من هفل ات 
المنطقة والعمامة ونحو ذلك» فلم يكرهه. إنماكره الخيط وقال: هو 
أشن ۷ . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخر یجه. 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة (1014» .)٠٥۷١‏ 

.)٠٥۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)٠٥۷٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(7) في المطبوع: «لما)» تحريف. 

(۷) جواب الإمام أحمد عن سؤال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(۱/ ۳۹۹ ) أیضا. 


۳1٤ 


فقد كره ما وافق زى أهل الكتاب» وهو الخيط على القميص ونحوه. 
ولم يكره على القباء» لأنه ليس من زيهم. ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه» 
ورخص فى الخيط على القميص عند الحاجة. 

وكذلك ذكر القاضى. قال: نص أحمد على كراهة الخيط على القميص» 
لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب» لأنْ من عادتهم شد الوسط بالزنًار. ولم 
ONO ES‏ 

وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة» على عموم [ص۷١۱]‏ كلامه في 
سائر الروايات. 

ويْكرّه إسبال القميص ونحوه وإسبال الرداء(" وإسبال السراويل 
والإزار ونحوهما؛ إذا كان على وجه الخيلاء. وأطلق جماعة من أصحابنا 
لفظ الكراهة» وصرَّح غير واحد منهم بأنّ ذلك حرام. وهذا هو المذهب بلا 
تردد. 

قال أبو عبد الله: لم أحدّث عن فلان. كان سراويلّه شراكٌ نعله! 

وقال: ما أسفل من الكعبين في النارء» والسراويل بمنزلة الإزارء لا يجر 
شیا من ثیابه. 


)۱( «الفروع؟ (۲/ ۸٥)ء‏ و«المبدع» (۱/ ۲۳۲). 

(۲) في المطبوع: «ونحوه إسبال الرداء؟» والمثبت من الأصل. 

(۳) قوله: «ما أسفل من الكعبين في النار؟ نقله في «الآداب الشرعية» )۳١١ /١(‏ ونحوه 
في «الفروع» (۲/ .)٠١‏ 
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فما إن كان على غير وجه الخيلاء» بل كان عن" عة أو حاجة» أو لم 
يقصد الخيلاء والتزيّن بطول الثوب ولا غير ذلك فعنه: أنه لا بأس به. وهو 
اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل: جر الإزار وإرسال الرداء في 
الصلاةء إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به" . وقال: ما أسفل من الكعبين في 
التارء والسراويل بمترلة الردات لا بجر شا من اة 

ومن أصحابنا من قال: لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يُكرّه. 
روا ا یی کان ا دای روا ا الک ی ج اک 
والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزيّن به فهو الخيلاء. وأمّا إن 
کان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود"» أو علَّةَء أو شيتًا لم 
بد لرل فی عر ر وج عا فی ا او 
فقط. 


ج ک و 3 


والأصل في ذلك: قوله تعالى: لن آله لعب کل عختال فخور € وقوله 
سبحانه: وا تمش فی الارض مرا 4# [لقمان: ۱۸]» وقول 0) سبحانه: کين 


حَرجوأمن يرهم بطر ورَاء الاس € [الأنفال LV:‏ فذم الله لله سبحانه 


)۱( في المطبوع: «على)» تحريف. 

(۲( «اكشاف القناع؟ /١(‏ ۲۷۷). ومثله في «رواية الکوسج» .)٤٦۹۱ /٩(‏ 

(۳) يأتي تخر يجه بعد قلیل. 

() في المطبوع: «شيء٠»‏ والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في حاشية الأصل: «لعله لم يتعمده»ء وكذا في المطبوع» وليس بعيدًا. لكن «اعتمد» 
بمعنى تعمد أيضًا. انظر: «تاج العروس» (۸/ .)٤٠١‏ 

() في المطبوع: «وقال»» والمثبت من الأصل. 


۳٦٦ 


وتعالى الخيلاء والمرحَ والبطر وإسبال الفوب تيتا موب لهذه الأمور 
وصادر عنها. 


وعن ابن عمر يعت أن النبيً يا قال: من جر ثوبّه يلاء لم ينظر 


لله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيّلاء» متفق عليه( . 


ا ك 
وعن ابن عمر عن النبي ب قال: ابينما رجل يجُرٌ إزاره من الخيلاء 
حسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري. 


وعن ابن عمرعن النبي ب قال: «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة. مَنْ جَرّ شيئًا خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه بو داود 


والنسائی وابن ماجه. 


م کےا و 


إزاره بطرًا» متفق عليه . 


(۱) البخاري )۳٠۹۰١(‏ ومسلم (۲۰۸۵). 

.)٥۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(۳) أبو داود »)٤١۹٤(‏ والنسائي »)٥۳۳۲٤(‏ وابن ماجه »)۳۵۷١(‏ من طرق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه به. 
إسناده ليّن» ابن أبي رواد متكلم فيه» وبه أعل الحديث ابن حجر في «فتح الباري» 
»)۲١۲/٠١(‏ وصححه النووي في «المجموع» »)٤٥١ /٤(‏ والعراقي في «طرح 
التثریب» (۸/ ۱۲۷). 

€3 البخاري )٥۷۸۸(‏ ومسلم (۲۰۸۷). 
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وفي رواية لأحمد والبخاري': «ما أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار). 


وعن أبي هريرة قال: بینما رجلٌ يصلّي مسبلا إزاره فقال له رسول الله 
اذب e a‏ اذكب 


قال: انه کان صي وهو مسل زاره وان ال لایقبل صلا رجل مسبلا 


رواه أبو داود( , 


وف این مود قال سنت رسو ل انه ا قول من سبل إزارّه في 
د ٤‏ 
صلاته [خیلاءَ]" فليس من الله في جل ولا حرام رواه ابو داود. 


وعن أبي ذر زونه عن النبيٌ بيا قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
0 » ر ۰ ت ۶ ا 
القيامة» ولا يزگيهم» ولهم عذاب اليم: المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» 
والمنفِقٌ سلعته بالحلف الكاذب» رواه أحمدومسلم وأبو داود 


(۱) أحمد ( ۰۹۹۳ »)٠٠٤١۹‏ والبخاري (0۷۸۷). 

() برقم (1۳۸. »)٤0۸٦‏ من طريق أبي جعفر المؤذن» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريره په 
إسناده ضعيف» أبو جعفر لا تعرف حاله» كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 
)٩۲٩ /(‏ وانظر: «ضعيف أبي داود: الکتاب الآم» .)۲۱۸/١(‏ 

)۳( من «السنن». 

() برقم (1۳۷)» من طريق أبي عوانة» عن عاصم» عن أي عثمان» عن ابن مسعود به. 
قال أبو داود: اروى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعودا» وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۳/ .)٠٤‏ 


۳۹۸ 


والنسائي(). 

وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المَخيلة» 
والمطلق مها ححمول غل المقد :و انتما أطلى ذلك لأن الغالب أن ذلك 
اک 

ومن كره الإسبال مطلقا احتجًّ بعموم النهي عن ذلك» والأمر بالتشمير. 
فعن آي جُرَيّ جابر بن سيم الهجَيمي قال: رايت رجلا يصدر الناس عن 
رأیه» لا يقول شيًا إلا صدرواعنه. قلتٌ: من هذا؟ قالوا: رسول الله ا. 
قلتٌ: عليكٌ السلامٌ يا رسو الله» مرّتين. قال: «لا تقل: عليك السلام؛ عليك 

ء 0 ر 

السلام تحية المّت» قلت: أنت رسول اله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعولّه كسمه عنك» وإن أصابك عام سنو فدعوله أنبتها لك 
وإذا كنت بأرض قفر - أو فلا فضلت راحلتك فدعوتّه رها عليك). قال: 
قلتٌ: اعهد إلي. قال: «لا تسن حا قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدًا ولا 
بعيرًا ولا شاة. قال: ولا تحقِرَنّ من المعروف ولو أن تكلم أخاك وأنت 
فط إل ويك »إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف السّاق»› 
فإن أبيت فإلى الكعبين. وإِبّاك وإسبالّ الإزارء فإنها من المَخيلةء وإن الله لا 
يُحِبٌ المخيلة. وإن امروّ شتمك وعيّرك بما يعلّم فيك فلا تعره بما تعلَّم 
فيه» فإنما وبال ذلك عليه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه". وقال الترمذي: 


(۱) أحمد »)۲٠٤٠۰٤(‏ ومسلم (١٠٠)ء‏ وأبو داود (۸۷٠٤)ء‏ والنسائي .)۲٠۹۳(‏ 

(۲) أحمد (۲۰۹۳۲)» وأبو داود »)٤۰۸٤(‏ والترمذي (۲۷۲۲)» والنسائي في «الکبری» 
(41۱۱)» من حدیث جابر بن سلیم به. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)٥۲١(‏ والحاكم 
(141/6(. 


۳7۹ 2 


وعن عبد الله بن عمر قال: مررث على رسول الله يا وفي إزاري 
استرخاءٌ فقال: «يا عبد الله» ارقَعْ إزارّك)» فرفعته. ثم قال: زذا» فزدت فما 
زلت أتحرًاها بعُد. فقال له بعض القوم: إلى أين؟ قال: «إلى أنصاف 
الساقين» رواه مسلي). 

وعن ابن الحنظليّة قال: قال رسول الله اة ْم الرجل ريم 
الأسدي» لولا رل وا ال زاره فبلغ ذلك خریمًاء [ص۱۱۹] 
فعجل» فأخذ سَفرة فقطًع بها جمتّه إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى نصف ساقيه. 


رواه أحمد وأبو داود). 


¢ 0 
ولان الاسال مظة الاد فکره کما بكرو مظان سائر المح مات: 


ومن لم ير بذلك باسًا احتجً بقول النبي اة لأبي بكر: «إنكَ لست ممن 
يفعل ذلك خيَلاءَ»". 


وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره» فقال له: ارفع» 


(۱) برقم (۲۰۸۳). 

)۲( أحمد (۲۲٦۱۷))ء‏ وأبو داود (۰۸۹٤)ء‏ من طريق هشام بن سعد» عن قيس بن بشر 
التغلبي» عن أبيه» عن سهل بن الحنظلية به. 
قال النووي: «إسناده حسن» إلا قيس بن بشرء فاختلفوا في توثيقه وتضعفيه» وقد 
روی له مسلم» «رياض الصالحين» (١٠۲)ء‏ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم) 
)۸۱٤ /(‏ بالکلام في هشام بن سعد ففي حفظه شيء» كما في «المیزان» /٤(‏ 
۸(. 


(۳) سبق تخریجه. 


۰ 


فقال له الرجل: ونت يا ابن مسعودء فارفع إزارك. فقال عبد الله: إني لست 
ملك إن لساقي حموشة ٠ء‏ وأنا أومٌ الناس. فبلغ ذلك عمرَّ بن الخطاب» 
فأقبل على الرجل ضربًا بالدَرّة» وقال: أترد على ابن مسعود؟ أتردٌ على ابن 
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ولان الأحاديث أكثرها مة مقَيّدة بالخيلاءء ء» فيحمّل المطلق عليه» وما سوى 
ذلك فهو باق على الإباحة. وأخادف النهى مبنبّة على الغالب والفظة 
وإنما كلامنا فيمن يتفق منه" عدم ذلك. 

وکل جال فال قفر اقاب ود لكا بن ف اة 
تقدم من حديث أبي هريرة ري ڪن وبي ري وابن عمر©). 

ولما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله ياة: «إزرة المؤمن إلى نصف 
الساق. لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفلَ من الكعبين فهو 
في النار» ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
)١(‏ حموشة الساق: دقتها. 
)۲( أخرجه ابن أبي شيبة )۲١۳۱۳(‏ بنحوه. 
۳( و 
١ TT ٠١(دمحأ )٥(‏ والنسائي في «الکبری» (۹41۳۱)» وابن ماجه 

.(oV¥) 


۳۷۱١ 


وعن حذيفة رنه قال: أخذ رسو ل الله ل بحَصلة ساقه أو ساقي _ 
:هذا موضع الإزار: فن بيت فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقّ للإزار في 
الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود'. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي اة قال": «ما تحت الكعبين 
من الإزار في النار رواه أحمد والنسائي. 


وأما الكعبان اهما فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل 
الكعب» وإلّما؟ المنهيٌ عنه ما نزل عن الكعب. 


وقد قال أحمد: ما أسفل من الكعبين في النار"» وقال ابن حرب: 
سألت أبا عبد الله عن القميص الطويلء فقال: إذا لم يصب الأرض؛ لأن 
أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين فى النار». 


= وصححه ابن حبان »)١ ٤٤٥(‏ والنووي في «المجموع» .)٤٥۷ /٤(‏ 

(۱) أحمد(۳٤۲۳۲))»‏ والترمذي (۱۷۸۳)» والنسائی فی «الکبری» (۹1۰۷)ء وابن 
ماجه .)٥۷۲(‏ کک 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان ٤٤۸(‏ ١)ء‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)١١٤ /٤(‏ 

(۲) «قال» ساقط من المطبوع. 

(۳) أحمد (۲۰۱۹۸)ء والنسائي في «الکبری» (۹1۳۹)» من طرق داود بن ابي هند» عن 
أ رع عن الاق بن الأبلة »عن سمرة. 
رجال إسناده ثقات. 

(6) في المطبوع: «وأما»» خطأً. 

)٥(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 

0) «الآداب الشرعية» (۱/ »)۳١١‏ وقد سبق ضمن كلام له. 


VY 


وعن عكرمة قال: ريت ابنَ عباس يأتزرء فيضع حاشية إزاره من مقدّمه 
على ظهر قدمه» ويرفع من مؤخره» فقلت: لِم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتُ 
رسول الله [ ص۱۲۰[ با يأتزرها. رواه أبو داود(). 

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدّث عن فلانء لان سراويله 
کان على شراك نعله). 


وهذا يقتضى كراهة ستر الكعبين أيصًاء لقوله فى حديث حذيفة: «لا حى 
للإزار في الكعبين»("'. 

وقد فرق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين 
الإزار» فقال: يستحَبٌ أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى 

ك ٍ 

شراك النعلين» وطول الإزار إلى مراق الساقين. وقيل: إلى الكعبين). 

ويكرَّه تقصيرٌ الوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن 
إبراهيم: دخلت على أبي عبد الله» وعلى قميص قصيرٌ أسفل من الركبة 
وفوق نصف الساق» فقال: أيش هذا؟ وأنكره"". وفي رواية: أيش هذا؟ لِم 


(۱) برقم (۰۹7٤)ء‏ من طريق محمد بن أبي يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) تقدّم قریبًا. ٠‏ 

(۳) سبق آنفا. 

.)٥۲١۲ -٠۲١ /۳( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )٤( 

.)۱٤١۹/۲( هو ابن هانئ صاحب «المسائل»‎ )٥( 

0) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يُدَقّء فلذلك فهو كذا. فقال لي: هذه لمر 
لا ينبغي». 


AA 


ا 

وذلك لأن النبيّ ية خد" إزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمرَ 
بذلك وفعَلَّه؛ ففي زيادة الكشف تعرية لما یشرع ستره» لاسيّما إن فعل 
فاد لك قط ررر نة اة اتات ا ب 
الشارع. 

ويكرّه إسبال العمامة أيصًا. قاله أصحابناء لما تقدّم من الأحاديث 
العامة وقد جاء کر ها مصر حا به فی حدیت ابن ع ١‏ 

فأمًا النساء» فن إطالة الذيول له سّة. نص عليه» لماروت أمٌ سلَّمة 
آنها قالت: يا رسول الله» كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يُرخين شبرًا). 
فقالت: إذن تنكشف أقدامُهرً. قال: «يُرخينه ذراعًا لا يزدن عليه» رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه"'. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
شِبْرَاء ثم استزدنه» فزادهن شْبْرّاء فكن يريل إليناء فتَذرَع لهن ذراعًا. رواه 
ابو داود A‏ 

و ا ن ا ا اه هال 
(1) زاد في المطبوع قبله: «قال»» فاختلّ السياق. 
(9) تقدم تخریجه. 
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«اجعلنه شبرًا). فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجعلنه ذراعًا) 
فكانت إحداهر إذا أرادت أن تتخذ ذراعًا أ رت ذراعًاء فجعلته ذيلا. 

ولهذا قال أصحابنا"': أقل ذيل المرأة شب وأكثره ذراع. 

قال بعض أصحابنا: هذا في حم مَّن مشى بين الرجال كنساء العرب 
اللاتي يمشين بين الجلّل والصحراء. فما نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا 
يراهن رجل أجنبیٌء فیکون ذيلها كذيل الرجل'. 

فصل 

يكره للرجل الأحمرٌ المشبّع حمرة في جميع أنواع [ص٠۱۲]‏ اللباس 
اكات اف ف واا وات لفرت و لاغ وغ دلا و 
بأس بذلك للنساء. والمعصمر المشبَع من هذا النوع. نص على ذلك في عدة 
مواضع: 

قال - وقد سيل عن لباس المعصقر المسّبع -: أكرَهٌ لباسه. 

وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم» فقال: إذا كانت حمرة تشابة 
المعصفر يكره ذلك. 

وفي موضع آخر: أنه كره المعصفر كراهة شديدة للرجال. 


(1) هو صاحب «المستوعب» )٠٠١ /١(‏ كما في «الآداب الشرعية» (۳/ .)0٥١١‏ وانظر: 
«الفروع» (۲/ .)١١‏ 

(۲) انظر: «الفروع» (۲/ )٠١‏ وعزاه في «الآداب الشرعية» (۳/ )٥۲۲‏ إلى صاحب 
«(المستوعب». 

() نقله في «الفروع» (۲/ ۷۷) عن إسماعيل بن سعيد. 


Vo 


وقال أيضا'': يكره المعصفر للرجالء ولا یکره للنساء. 
وسئل عن المعصفر للنتتاء» فلم ير به بأسّا. 


وقال المرٌوذي': صقت بطانّة جي بچ ای فقال: لم صبغتها 


حمراء؟ قلت: للرقاع التي فيها. قال: وأيّ شىء تبا لي أن يكون فيها رقاع؟ 


ر 


وقال: أولٌ من لبس الثياب الحُمْرَ قارون ول فرعون» ثم قرأً: % َي 


عل قويٍ ني زيه [القصص:۷۹]. قال: في ثياب حمر . 


(A) 


فت ل رت لاخر ي الا ان اد فل 
)0( 


قال: وأمر ني أبو عبد الله ن أشتري له َکَةَّ لا یکون فیها حمرة). 
قال: وأمر ني أن أشتري له مُدَّاء فقال: لا تکون فيه حمرة(. 


وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سثل عن كساء أسود» له 


في «مسائل ابي داود» (ص .)٣٠۰‏ 

في کتاب «الورع؟ (ص٦۱۸).‏ 

المصدر السابق (ص٤۱۸٠).‏ 

في المطبوع: «آخذ به)» تصحیف. 

«الورع) (ص٦۱۸).‏ 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

وقيل: هو محمد بن أحمد بن واصل. قال الخطيب: وهو أصح. له مسائل رواهاعن 
الإمام أحمد. توفي سنة ۲۷۳. تر جمته في «تاریخ بغداد» (۲/ )۲۹٩ /٦( »)۲٦۱‏ واغاية 
النهاية» (۱/ ۱۳۳). (۲/ ۸۳ )٩۱‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۷)» (۲/ ۲۲۲). 


۳۷٦ 


قال القاضى: فظاهر رواية المرُوذي أنه كره العلَّم الأحمر إجراءً له 
مُجرَّى طراز الذهب» وظاهر رواية المقرىء أنه لم يکرهه وأجراه مُجرّى 
الطراز الحرير. وهذه الكراهة فى الجملة قول عامة الأصحاب. 


وذكر القاضي في موضع من «خلافه» وبع من اتبعه: أن المعصمَر لا 
يكره للرجال والنساء وأنٌ النهىَ كان خاصًا لعلي» لقوله في الحديث: لم 
ينهه ولا إيّاك» وإنما نهاني(). 


ومن أصحابنا من قال: إنما يكره المعصمَر خاصة. فأمّا ما صغ بالحمرة 
من مَدَرِ وغيره» فلا بأس به» سواء صغ قبل النسج أو بعده. وهذا اختيار أبي 
محمد لته" . وقد أومأ إليه في رواية حنبل» فقال: قد ليس النبي اة بردة 
حمراء". كذلك ذكر الترمذيٌ في حديث الرجل الذي سلّم على النبي إلا 
وعليه ثوبان أحمران. قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا 
نس المعصمَّرء ورأوا أن ما صغ [بالحمرة] بالمدّر أو غير ذلك فلا بأس 


(۱) أخحرجه أحمد (01۷)» من حديث أبي هريرة به. قال الهيثمي في «المجمع» 
/٥(‏ ۱۲۹): «فيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وثقه ابن معين فى رواية» وقد 
ضعف». ٠‏ 
وقد صح قول علي رنه بنحوه من وجه آخر عند أحمد )۱١۹۸۰۷۱۰(‏ وغيره 
وأصله في (صحیح مسلم) .)۲۰۷۸۰٤۸۰(‏ 

(۲) انظر: «المغني» (۱/ .)۳٠۲‏ 

)۳( سيأتي تخر يجه. 

(€( سيأتي تخر يجه. 


VY 


[به]ء إذا لم یکن معصمَرًا). 

وذلك لأن المعصفّر صت فی کراهته أحادیث كثيرة فی حق عل 
۰ . . س 0 ا لت 
وغيره للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن عمرو قال: رآاى رسول الله وة 
ثوبين معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبَّسها» رواه 
أحمد ومسلم والنسائي". وفي رواية لمسلم [ص۲۲٠]:‏ رأى النبي ية على 
ثوبين معصفرين» فقال: «أمّك أمَرتك بهذا؟» قلتٌ: أغسلُهما؟ قال: «بل 
أخرقهما»". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيً بي رأى عليه رَيْطة 

ت 2 ه2 0 2 ٤‏ ء 
مضرَّجة بالعضفر,» فقال: «ما هذه؟» قال: فعرفت ما كرة. قال: فأتيت أهلى 

و ا ق ¢ .ء ر 

وهم يسجرون تنورّهم» فقذفتها [فيه]» ثم أتيته» فأخبرته» فقال: «آلا كسوتها 
بعض أهلك! فإنه لا باس بذلك للنساء» رواه أبو داود وابن ماجه0. وقال 
هشام بن الغاز: المضرًّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورًدة(). 


وقال الخطابي": المضرَّج: الذي ليس صَبْغْه بالمشبّع التَام وإنماهو 


(۱) «اسنن الترمذي» .)٤١١ /٤(‏ وما بين الحاصرتين من «السنن». 

(۲( أحمد .1٥۱۳(‏ 1۹۳۱)» ومسلم (۲۰۷۷)ء والنسائي .)٥۳۱١(‏ 

(۳) برقم (۲۰۷۷). 

() أبو داود »)٤۰٩7(‏ وابن ماجه (۳۹۰۳)» من طريق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده به. قال الحاكم :)۱۹١ /٤(‏ «حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وقد اتفق 
الشيخان رعنا من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي نة . 

(ه) «سنن أبي داود». 

(( في «معالم السنن» /٤(‏ ۱۹۳). 


۴A 


لط علق به. يقال: تضرّج الوب إذا تلطخ بدم ونحوه. والريطة: مُلاءَة 
ليست بلفقين' نما [هي]" نسج واحد. 

وقال الجوهري": يقال: ضرّجت الوب تضريجًاء إذا صبغته 

ي ۰ 2 » “ ت 

بالحمرة» وهو دون المشَبَّع» وفوق المورًد. 

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبي بلا وعلي 
ثوب مصبوغ بعْصفر مورّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتٌ فأحرقتّه. فقال النبي 
ل ما صنعت بثوبك؟). فقلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوته بعمض 
أهلك!)(“. 


‘oh & :‏ .2 ان “ (VD‏ ا 
الق رواه اخ وابن ماجە. 


(1) في الأصل والمطبوع: «بفلقتين»» والتصحيح من «معالم السنن». 

(۲) من «معالم السنن». 

(۳) في «الصحاح» (ضرج). 

() في المطبوع: «المورّدة)» والمثبت من الأصل. 

(۵) أخرجه بو داود .)٤٩٦۸(‏ 
إسناده ضعيف» فيه شفعة الحمصى مجهول» وبه أعله ابن القطان في «بيان الوهم) 
»)٠١۷ /١(‏ غير أن الطريق السابقة تقويه. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع بالقاف» وهو تصحيف. وهو معدم ومُمَدَّم. 

(۷) احمد(۱٩٥۷٥)»‏ وابن ماجه (۳۹۰۱). 
قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» /٤(‏ ۸۹): اإسناده صحيح)» وصححه 
بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١ /١(‏ 


۳7۹ 


وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي ب عن التختم 
بالذهب» وعن لباس القَسَىّ» وعن القراءة في الركوع والسجود» وعن لباس 
ر ۹ ۰ مه ي ۰ 
المحَصفر. رواه أحمد ومسلم'. وفي رواية صحيحة: نهاني عن المعصفر 
المفدًم. 


قالوا: وأما الأحمر غير المعصفَر» فلا بأس به» لما روى البراء بن عازب 
قال: كان النبي با عظيم الجْكّة إلى شحمة أذنيه. ورأيته في حلَة حمراءء لم 
آر ا فط اج اوو ا 


وعن أبي جُحَيفة قال: أتيتٌ النبيّ اة بالأبطح» وهو في قبة له حمراء 
ٿم رُكِرَٺ له عنر فخرج» وعليه اله ES‏ حمراء» فکأنّی أنظر 
إلى بريق ساقيه. قال: فصلى بنا إلى العنزة الظهرَ أو العصر ركعتين. متفق 
ا 


وعن عامر بن أبي هلال المزني قال: رأيت النبيً ية يخطب بمنى على 

بغلة» وعليه برد أحمر» وعلي نة أمامه يعبر عنه. رواه أحمد وأبو 

داود(), 

)۱( أحمد (۸۳۱)» ومسلم (۲۰۷۸). 

(۲( هنا أيضا تصحف في الأصل بالقاف» وكذا في المطبوع. والحديث أخرجه النسائي 
(01۷1۱1۸). 

)۳( أحمد »)۱۸٤۷۳(‏ والبخاري (۳۰۵۱)» ومسلم (۲۳۳۷)» وأبو داود »)٤۰۷۲(‏ 
والترمذي »)۱۷۲٤(‏ والنسائي »)٥۰٩۰(‏ وابن ماجه .)۳٥۹۹(‏ 

() البخاري )۳۷١(‏ ومسلم )٥٠۳(‏ واللفظ لاومام أحمد في امسنده» .)٠١ /۳١(‏ 

)٥(‏ أحمد »)۱١۹۲۰(‏ وأبو داود »)٤١۷۳(‏ من طريق أبي معاوية» عن هلال بن عامرے 


۸۰ 


رغ أت فال كان خت اللبانن إلى وول ا لحر فق 


عليه . 


والأول هو المذهب المعروف المنصوص»[ص۳١١]‏ لمااحتجٌ به 


ر رر 


أحمدمن قوله سبحانه: # فخرج عل قوما فی رذ تھ قال الت رد ڈور CHET‏ 
مو ر ر ر 


اذیا ت امل ما اوو قرو 4 الآية [القصص:۷۹]. 


(۱) 


(0 
(0) 


قال جابر بن عبد الله: في القَرْمر. 
وقال إبراهيم“) والحسن*: في ثياب حمّر» على لفظ أحمد. 


وقال مجاهد: على براذينَ بيض عليها ي 


المزنى» عن أبيه. 
قال ابن الملقن في eT‏ اإسناده حسن». 
الحبرة : برد يماني مخطط. ونقل القاضي عياض في «المشارق» )۱۷١ /١(‏ عن 


الداودي أنه ثوب أخضر. ولم أر مَّن ذكر أنه أحمر ليصخ الاستدلال به على لبس 
الأحمر. نعم» عقب الثوري على «حلة حمراء» في حديث أبي جحيفة بقوله: الراها 
جبرة٤»‏ يعني أنها كانت مخططة» فلم تكن كلها حمراء. انظر: امسند أحمد) 
)٥۲ /۳۱(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٤۳۷‏ 

.)۲٠۷۹( ومسلم‎ )٥۸۱۳( البخاري‎ 

أخر جه الطبري في «جامع البیان» (۱۸/ ۳۲۸). 

أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۸/ ۳۲۹). 

أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۸/ ۳۲۹)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(۰۱۳/۹). 


۳۸۱١ 


المعصفرات'. وكذلك ذکر قتادة/" وابن زی د وغيرهما أنه خرج» 
زغ و ا قال ابن زید: ولك 
یوم رُئیت المعصفرات فیما کان يُذکر ل). 

ومعلوم أن اله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذم له» والعيبٍ لما 
خرج فيه من الزينةء فعْلِمَ أن الثياب الحُمر مَعيبة عند الله مذمومةء ولا معنى 
لكراهتها إلا ذلك. 

وعن عبد الله ببن عمرو قال: مرٌ على النبيّ َة رجل» وعليه ثوبان 
أحمران» فسلّم» فلم يَردٌ عليه النبیٌ بيۀ. رواه أبو داود والترمذې وقال: 
TIE‏ 


(۱( أخرجه عبد الرزاق في «تفسسيره» (۲/ »)٤۹۷‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
۹/ ۳۰۱۳) بنحوه. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ »)٤۹۷‏ والطبري في «جامع البيان» 
(/ ۳۴۰ وابن ابي حاتم في «تفسیره» (۹/ .)۳۰۱٤‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۹/ .)٣۰۱٤‏ 

(6) نقل الشارح الأقوال المذكورة كلها في تفسير الآية من «الكشف والبيان» للشعلبى 

۰ ۰ ۳/۷ 

آبو داود »)٤١٨۹(‏ والترمذي (۲۸۰۷)» من طریق إسرائیل» عن أبى يحيى القتات» 

عن مجاهد» عن عبد الله به. 


0) 


کے 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذاالوجه)» وصححه الحاكم 
(9) وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)٤۸١ /١(‏ «ضعيف الإسناد)» وعلته 
بو يحيى فإنه مختلف فيه» كما في «المیزان» .)٥۸٩ /٤(‏ 

() في طبعتي شاكر وبشار: «(حدیث حسن غریب». 


TAY 


وعن رافع بن ححديج نة أن النبيً ية رأى الحمرةً قد ظهرت» 
فکرهها(). 

0 ممص ساره f ۰ ۰٠‏ ۹ س لاان 

وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله هه في سفر» فرآی رسول الله و٤‏ 

على رواحلنا وعلى إبلنا أكسيةًء فيها خيوط عهن حمر» فقال رسول الله باة: 

«ألا أرى هذه الحمرة قد عَلَنّكم» فقمنا سراعًا لقول رسول الله ل حتى نر 

بلا فا دنا الا کم ر تاها عا روا خمد واو داو ف حارف 


وعن [حبيب بن] عبيد [عن حُرّيث] بن الأب السليحي أن امرأة 
من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينبَ امرأة رسول الله ي [ونحن نصبغ 
ثیابًا لها بعرو فيينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله 4ل فلما رأی 
المفرةآرجع . فلمًا رأت ذلك زينبٌ علمَت أن رسول الله له قد گره ما 
فعلَّت. فأخحدّث, فغسلّث ثيابهاء ووارَث كل حمرة. ثم إن رسول الله ل 


(۱) اخرجه آحمد (۱۷۲۷۲)» من طریق عثمان بن محمد عن رافع بن خدیج به. 
إسناده ضعيف» للانقطاع بين عثمان ورافع» وسيأتي في الطريق الاتية. 

(۲( أحمد »)۱٥۸۰۷(‏ وأبو داود »)٤۰۷١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن 
رجل من بني حارثةء» عن رافع بن خدیج به. 
إسناده ضعيف» لجهالة الراوي عن رافع» وبذلك أعله ابن رجب في «فتح الباري» 
(/64). 

(۳) في الأصل: «وعن عبيد بن الأبح». وصححه في المطبوع: «وعن حريث بن الأبح» 
دون إشارة. 

)€3 ما بين الحاصرتين من «سنن أبي داود»» والظاهر أنه سطر كامل سقط من المخطوط 
أو أصله لانتقال النظر. 


FAY 


رجع» فاطّلع» فلما لم یر شيا دخل. رواه آبو داوو() 

وعن عمران بن حُْصّين أن نبي الله ل قال: رلا ركب الأزجُواق لا 
الس الجتضت ولا ال المكفت زره أخخ وا وا 

وعن البراء بن عازب أن النبيّ ية نهى عن المياثر الحُمْر. متفق 
عله ). 

وعن مالك بن عمير قال : كنت قاعدًا عند على . قال : فجاء صعصعة بن 
E e‏ :يا أمير المؤمنين انهتا عمًا نهاك عنه رسولٌ 
1 لله لا. فقال: عن اللبّاء والحَلكّم والمزفًت [ص١۲٠1‏ والتقير. ونهاناعن 


a 
وا‎ 


)۱( برقم .)٤١۷١(‏ 
إسناده ضعيف» حريث مجهول» كما في «الميزان» .)٤۷٤ /١(‏ وضعف إسناده ابن 
حجر في «التلخیص» (۲/ .)٠٤١‏ 

)۲( في «المسند» و«السنن»: «القميص المكقف بالحرير». 

(۳) أحمد »)۱۹۹۷٤(‏ وأبو داود »)٤١٤۸(‏ من طريق الحسن» عن عمران بن حصین به. 
قال الحاكم :)۲١١ /٤(‏ «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فإن مشايخنا وإن 
اختلفوا في سماع الحسن» عن عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه)» 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم“ (۲/ :)٤٠١‏ «الحسن لايصح له السماع من 
عمران» فهو منقطع». 

)٥(‏ أحمد (۳٩4)ء‏ وأبوداود (۳۹۹۷)» والنسائي »)٥۱1۹(‏ من طرق عن إسماعيل بن 
سميع» عن مالك بن عمير» عن علي به. 


FA 


TT‏ ن 8 ذ 2 ا 
والميتّرة الحمراء. رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
» ا وو » ٤ ٤‏ 
وعن عبيدة عن علي هَن قال: نهى عن مَيّاثر الأزْجُوان. رواه أحمد 
وأبو داوو) بإاسناد مجح : 
وفي رواية عن علي قال: نهاني رسول الله هة عن خاتم الذهب» وعن 
لبس الحمرة" وفي لفظ: الحمراء -» وعن القراءة في الركوع والسجود). 
وفى رواية: عن لباس القَسى والمياثر والمعصمر": رواهما عبد الله بن 


= إسناده جيد» وصححه الضياء في «المختارة» »)۳١۷ /١(‏ وقد وقع فی إسناده 
اخحتلاف» ینظر: «العلل» للدارقطنی .)۲٤۹/۳(‏ 

)۱( أحمد »)۷۲١(‏ وأبو داود »)٤٠١٥١(‏ والترمذي »)۲۸٠۸(‏ والنسائي »)٥۱٦٥(‏ وابن 
ماجه .)۳٦٥ ٤(‏ 
قال الترمذي: «حسن صحیح)» وصححه ابن حبان .)٥ ٤۳۸(‏ 

(۲) أحمد (4۸۱)» وأبو داود »)٤۰٥۰(‏ والنسائی .)٥۱۸٤(‏ 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۳۰۷). 

(۳) سيأتي تخريجه باللفظ الآخر» وقد أشار محققو «المسند» إلى وجودهذااللفظ ٠‏ 
«الحمرة» في بعض نسخ «المسند). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله فی زوائده علی «المسند» (۸۲۹)» من طريق عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن ابن عباس» عن علي. 

)٥(‏ في الأصل: «لباسي». 

»( أخحرجه عبد الله في زوائده على «المسند» »)٠١٤٤(‏ من طريق إبراهيم بن فلان بن 
حنین» عن جده حنين» عن علي به. 
وأصله في مسلم (۲۰۷۸)» من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن 
علي به. 


TAO 


أحمد فى «مسند أبيه». 


وعن أبي بردة أن عليًا قال: نهاني النبي اا أن أجعل خاتمي في هذه 
أو التي تليها ‏ وأومأً إلى الوسطى - والتي تليها. ونهاني عن أبس القَسي 
E e sS‏ 
الل كالقطاتف الأز وان( 

فقد نهى ية عن المياثر الحُمْر» وذلك يقتضى أن تكون الحمرة مؤثرة 
في النهي. والحديث عام في المياثر الحُمر» سواء كانت حريرًا أو لم تكن 
ولو كان المراد بها الحرير» فقخصيصًه الحُمْرَ مها" دليلْ على أن الأحمر 
من الحرير أشد كراهة من غيره. وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في 
الكراهة. 

و و 

وكذلك قوله في حديث عمران: «لا أركب الأرجُوانً - وهو الأحمر- 
ولا ألبَس المعصفَر» دلي" على أن الحمرة مؤثّرة. 

ثم أحاديث علي في بعضها : «عن القَسيّ والييشرة الحُمُر والحرير»» 
وفي بعضها: :عن القسّي والمعحصفرا» وفي بعضها :«عن القَسّيّ والميشرة 
الحمراء)» وفي بعضها: «عن مياثر الأرجُوان». . وهي كلها دلیل على آن 
المياثر هي الحُمْر» وإن لم تكن حريرًاء وأن مناط الحكم حمرٹهاء لا مجرَدُ 


eR 


= وأخرجه أيضًا »)١١١١ »١٠١۲(‏ من طريق أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي به. 
)۱( تقدم تخر یجه. 

(۲) في المطبوع: «بها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ودليل»» والواو مقحمة. 


۳A٦ 


کونها حریرًا. 
LE‏ ٤ء‏ ¢ 

ولاف انالا واد عو الا خم الود الةو کان اماف هن 

الأَرح"» وهو توهُج رائحة اليّب» لأنّ الأحمَّر يسطًع لونُه» ويتوقد كما 
ت 2 k0 ( e‏ 2 و 

تسطع الرائحة الزكية في الأرائج. قال أبو عبيد: الأرجُران: الشديد 
الحمرة. والبَهرَّمَان": دونه في الحمرة. والمُفدّم: المُشْبَّعم حمرةً. 
والمضرّج دونه» ثم المورّد بعده. 

ثم قول علي رنه في حديث آخر: «نهى عن لبس الحمرة أو 
الحمراء» وعن الميترة الحمراء» بدل قوله: «(المعصفر» لل عا ان 
المعصفر إنما نهاه عنه لحُمرته. فتارة يعبر عنها باسمه الخاصض» وتارة يعبر 
عنه بالاسم[ ص١٠٠[‏ العام الذي هو مناط الحكم. 

وعن الحسن نة أن النبيّ بيا قال: «إبّاكم والحمرة فإنها من 
أحبٌ الزينة إلى الشيطان» رواه الخلال(). 


(۱) في « جمهرة اللغة» (۳/ )٠١١ ١‏ أنه فارسي معرب. وفي «الصحاح» (رجا) أنه 
«بالفارسية: أرغوان» وهو شجر له تور حمر أحسن ما يكون» وكل لون يشبهه فهو 
أرجوان». وانظر وصف هذا الشجر في «الصيدنة» للبيروني (ص۳۲) وامفردات ابن 
البيطار؛ /١(‏ ١١)ء‏ والكلمة بالفارسية بفتح أولها وثالثها. وقد تكون آرامية الأصل. 
انظر: «المعرب» للجواليقي (ص »)١١١‏ تعليق المحقق. 

(۲) في «غریب الحدیث» .)٠۲-۳۱۱/٤(‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «النهرمان»» تصحيف. وهو: العصفر. والياقوت البهرماني من 
أحسن أنواعه» ویسمًّی البهرمان أيصًا. انظر: «الجماهر» للبیروني (ص‌۱۰۸- ۹١٠٠ء‏ 
.)١۲۷ -٤‏ والكلمة فارسية. انظر: «المعرب» (ص۹۸١).‏ 

= ء)۱٤۸/١۸( لم أقف عليه من هذاالوجه» وأخرجه الطبراني في «الکبير»‎ )٤( 


TAV 


وعنه عن النبى ية فال: «الشيطان يحب الحمرة» والحمرة من زينة 
الشيطان»'. 

رفن شید ینآ هند قال : کان رس ل ۵ کے یکر لخر ريخت 
ال 

وعن ابن عمر أنه: رأى على ابن له ثوبًا معصفَرّاء فنهاه. وأبصر على أهله 
يابا معصفرة فلم ينهه(". 

رواهنٌ وكيع. وهذان المرسلان من وجهين مختلفين» وقد اعتضدا 
بقول الصحابة. وذلك يؤكّد الاحتجاج بهاء ويقتضي تعاضدها على 
الدلالة. 


وأيضا إن النبي با إذا نهى عن المعصفرء فغيرّه من الأحمر المشبَع 
أو لى بالنهي منه» إذ ليس في المعصقر مايُكرّه منه سوى لونه. وليس هو 


= والجورقاني في «الأباطيل والمناکیر» (۲/ »)۳٠۲‏ من طريق الحسن» عن عمران بن 
الحصين به. 
قال الجورقاني: «هذا حديث باطل» وإسناده مضطرب» والحسن لم يسمع من 
عمران شيئًا» وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)۲١۷ /٤(‏ 

)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه» »)۷۹/۱١(‏ وابن الجعد في «(مسنده» (۳۲۰۲)» من 
مرسل الحسن. 

(5) . لم أقف عليه من هذا الوجه. 
وأخرجه البزار )٤٥۸/۱۳(‏ مسندًاء من طريق سويد بن إبراهيم» عن قتادة» عن نس 
يرفعه» وفي إسناده ضعف؛ سوید ليّن» انظر: «المیزان» (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شیبة )۲٠۲۲۹(‏ بنحوه. 

() في الأصل: «تعضادها). وأشار كاتبه في الحاشية إلى صوابه. 


TAA 


بأشدّها حمرة فغيرٌه من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه 
Cs * 0 ra EES o ٢‏ 
أو لى أن ينهى عنه. والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين» وذلك غير 
جائز. 

وأيصًا فإن هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخر» فكان 
منهيًا عنه» كالحرير والذهب. ولهذا أبيح هذا للنساء» كما أبيح لهن الحرير 

فأما الخفيف الحمرة» مثل المورّد ونحوه فقد ذهبت بهجته وتوقده 
وصار قريبًا من الأصفر» فلا يكرّه. والأحاديت التي جاءت في الرخصة في 
الخ و ع هال نة ي ا جم رووا كانت م د هة 

ا ۴ وه . 

وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمر. وهذامعنى 
قولهم: «حلة حمراء». 

وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه وجهان» ويبنى على ذلك صحة 
الصلاة فيه. وفيها وجهان: 

أحدهما: تصح. قاله طائفة من أصحابناء لأنه لم يجى في ذلك تصريح 
a gS Se E CSR SS Sk‏ 
والحرير؛ فإن الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث. 

والثاني: لا تصح الصلاة فيه. قال أبو بكر: يعيد كل من صلى في ثوب 
ثهى عن الصلاة فيه» كالمعصفر والأحمر والخصب ونحوه'» لأن الب كيا 


" 


نهى عن ذلك نهيًا مطلقاء وموجَب النهي التحريم» لاسيّما وقد قرّنه بالقَسيّ 


(۱) «الفروع» (۲/ ۷۷). 
۴۸۹ 


زات لامب اد اهو ل ل ان اله وال و وا ن 
باب واحد. كيف وسبب الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من رد السلام على 
لابسهاء وإنما يترك رد السلام المفروض على المتلبس بمعصية. 

وقد أمر عبد الله بن عمرو بتحريقهما"'ء ولو كان الانتفاع به 
جائزا لم يأمره بإتلاف ماله» [ ص١١٠[‏ فعْلِمَ أن ذلك كإراقة الخمر. وإنما لم 
يأذن له في الغسل - والله أعلم - لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين. 

وأما قوله في الرواية الأحرى لما أخبره آنه حرَقَهما": «هلا كسوتها 
بعص أهلك» فإنه لا بأس بذلك للنساء)ء فيحتمل أن يكون لما استأذن الي 
ية في غسلها ليلبَسها بعد الغسل أراد اة أن يقطع طمعَه في اللبس قبل 
الخسل وبعده» وأن يعرّفه أن إتلافه المضرَّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب 
دون الغسل. فلما رآه قد سمح بذلك قال: فإذا كنت كذلك» فأن تعطيه بعص 

فأمًا الأصفرء فلا يُكرّه» سواء بغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر 
المورّد ونحوه. نص عليه في مواضع. وقال: لا بأس بالمورّد. وكان 
يصبغ بالزعفران. وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به 


() في المطبوع: «بإتلافها»» والمثبت من الأصل. 
() في المطبوع: «بها)» والمثبت من الأصل. 
() في المطبوع: «حرّقها»» والمثبت من الأصل. 
(6) «الآداب الشرعية» (۳/ .)١١١‏ 


۳4۰ 


بأسّا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة. 


ونقل صالح عنه أنه سأله: أيصلّي الرجلل وعليه القميص المصبوغ 
ا ا لاله ااه س ۳( . 
بالنگًاستے؟ ف فد: بھی النبي ميد أن پر عهن الرجل ونھی عن 
المعصمَر. فأمًا السَاسْتَّج والزعفران» فإن كان شيًا خفيفا فلا بأس. وهذا 
يقتضي كراهة المزعقَر» وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد“ لماروى 
أنس بن مالك أن النبيَ ية نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة(. 

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي بيا قال له وقد أحرم في جبَّة» وهو 
متضمّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرّ الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعًا في حَجُّك» متفق علیه. 


)١(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وفیها (۲/ ۱۹- ۲۰) سؤال آخر عمن صلى وبيده 
شىء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه» فقال: «أرجو» وقد نهى أن يتزعفر 
الرجل». 

(۲) قال الجوهري في تفسير الأرجوان: «صبغ أحمر شديد الحمرة. قال بو عبيد: وهو 
الذي يقال له: النشاستج. والبهرمان دونه». وصؤبه أبو هلال العسكري في 
«التلخيص» .)۲۹7/١(‏ وقال البيروني في الياقوت البهرماني: إن البهرمان هو 
العصفر» ولا يقصدون في وصف الياقوت به زهرته لأنها صفراء» وإنما يعنون (صبغة 
السائل بعد خروج نشاستجه الأصفر). «الجماهر» (ص۹١٠).‏ وفسره ابن أبي 
موسی فی «الإرشاد» (ص٤۲)‏ بماء العصفر. 

)۳( بان ی الک اتی س 

.)۲۹۹ /۲( «الهداية» (ص۷۸) و«المغني»‎ )٤( 

() أحمد (۱۱۹۷۸)» والبخاري »)9۸٤٩(‏ ومسلم (۲۱۰۱)» وأبو داود »)٤۱۷۹(‏ 
والترمذي »)۲۸۱۰١(‏ والنسائي .)٥٩٥٦۰۲۷۰٦(‏ 


۳۹1 


والأول هو الصحيح» لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة 
وقال: رأيت رسول الله َة يصبغ بها. متفق عليه(. 

ولابي داود والنسائي "٣‏ عنه عن النبيّ یا أنه کان يصغ ثيابه بالخلوق 
كلها حتی عمامته . ولفظ أبي داود: : آن رسول الله ل کان بصغ بها . ولم 
يکن شيءٌ حب إليه منها. . وکان یصبغ بها ثیابه كلها حتی عمامته. 

وفي رواية لأحمد عنه أنه کان يصبغ ثيابه» ويدهن بالزعفران» وقال: 
کان أحبٌ الأصباغ إ لی رسول الله کی يدهن به» ویصبغ به ثیابه. 

وعن قيّلة بنت مَخْرّمة: أنها رأت على رسول الله ية أسمال ملاءتيء © 
کانتا بزعفران» وقد نفضتا. [ص۱۲۷] رواه الترمذي(). 


وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران. 


)۱( البخاري (١١۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸۷). 

)۲( أبو داود (74٠٤)ء‏ والنسائي (۰۸0)ء من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر به. 
في إسناده ضعف» عبد العزيز فيه لين› انظر: «الميزان» (۲/ .)٦۳۳‏ 

)۳( برقم »)٥0۷۱۷(‏ من طريق إسحاق بن عيسى» »عن عبد الله بن زید ب بن اأسلم» عن أبيه» 
عن ابن عر به 
في إسناده ضعف» عبد الله متکلم فيه من قبل حفظه» كما في «المیزان» (۲/ .)٤۲٥‏ 

() كذا في الأصل. وفي «السنن): «مليتين٠»‏ تصغير. 

() برقم »)۲۸۱٤(‏ من طريق عبد الله بن حسان» عن جدتيه صفية بنت عليبة» ودحيبة 
بنت عليبة» عن قيلة بنت مخرمة به. 
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري :)٦١ /١١(‏ «إسناده لا بأس به). 


۳4۲ 


وقد نهى النبيّ ل أن يلبس الحرم ثوبًا فيه ورس أو زعفران. فدلّ 
على أنه لا ينهى عنه غير المُخرم. 

وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان النبىٌ اة يصبغ ثيابه 
بالزعفران حتى العمامة('. وعن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أن 
الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرًا بهاء فنزلت الملائكة وعليها 
عمائم صفر". رواهما وكيع في باب اللباس. 

رئا أن تعفن ريخل فا ماده أن لی بده باز عفرا قان 
طيب الرجل ما ظهر ريحُه وخفي لونّه. وكذلك أمرّه للذي أحرم» وعليه 
جبّة» وهو متضمّخ بخلوق: أن ينزع عنه الجبة» ويغسل عنه أثرّ الخلوق. وقد 
جاء مفسّرًا عن أنس عن النبي اة أنه نهى أن يزعفِر الرجل جلده. رواه 
السا (. 


فصل 
و لبان بل اراد نالرت و عرفا سوا كان عقا ار غرهة: 


نص عليه فقال: لا بأس بالعمامة السوداء فى الحرب وغير الحرب. 
لبس الت اة عمامة سوداء: وقال أيشا: لا باس بلس الخمامة السوداء قد 


(۱) آخرجه ابن ابی شیبة »)۲٠۲۲۳(‏ وهو مرسل. 

)۲( آخرجه ابن بي شيبة (۳۳۳۹۳)» والحاکم (۳/ .)٤٠۷‏ 

(۳) برقم .)٥۲٥۷(‏ 
وصحح إسناده العراقي في «طرح التثريسب» »)٥١ /٥(‏ والعيني في «العمدة) 
.)۳٣ /۹(‏ 


(6) انظر: «الآداب الشرعية» (۳/ .)١٠٤‏ 


کے 


۴4۳ 


لبس النبي بي يوم الفتح عمامة سوداء» وعمّم عليًا بعمامة سوداء. 

وذلك لما روى جابر قال: دخل النبيّ اة مكة يوم الفتح» وعليه عمامة 
سوداء. رواه الجماعة إلا البخاري. 

وعن عمرو بن حريث أن النبيً به خحطب» وعليه عمامة سوداء. 

ئشة کا او e»‏ لان E‏ ت 

وعن عائشة يمتها قالت: خرج النبي يلاف وعليه مط مرل من شعر 
أسود. رواهما أحمد ومسل(. 

وعن أمٌ خالد ابنة سعد بن العاص أن النبيً اة ألبسها بيده حي مة0) 
سوداءً. وقال: «أبلي وأخلقي» رواه أحمد والبخاري- 

وقد كره أحمد رنه لبس السواد في الوقت الذي كان شعارً الولاة 
والجند. واستعفى الخليفة المتوكلّ من لَبسه لما أراد الاجتماع به» فأعفاه 
بعد مراجعة. وكان هذا الزيٌ إذ ذاك شعارَ أهل طاعة السلطان فى إمارة ولد 
العباس وينه 


(1) في المطبوع: «وعم»» خطأً 

(۲( آحمد »)۱٤۹۰٤(‏ ومسلم »)۱۳١۸(‏ وأبو داود »)٤۰۷٩(‏ والترمذي (۱۷۳۰)» 
والنسائي (۲۸۹۹)» وابن ماجه (۲۸۲۲). 

)۳( آخرجه أحمد (٤۱۸۷۳)ء‏ ومسلم .)٠١١۹(‏ 

(6) المرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به» وتتلفع المرأة به. والمر حل: الذي وى 
تضتو ر البخال: 

0 آخرجه أحمد »)۲١۲۹۲(‏ ومسلم .)۲٠۸١(‏ 

)١(‏ الخميصة: ثوب خر أو صوف معلَّم. 

.)٥۸۲۳( والبخاري‎ »)۲۷۰٥۷( آحمد‎ )۷( 


۳4٤ 


وكان مَّن لم يلبسه ربما اتهم بمعصية السلطان والخروج عليه. والقصة 
فى ذلك مشهورة لما أظهر المتوكل إحياء السنة وإطفاءَ ما كان الناس فيه من 
المحنةء وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة» وطلب اجتماعه به» 
وکان یرسل إلیه یستفتیه ویستشیره» [ص۱۲۸] فأحبً بو عبد الله أن لا يدخل 
في شيء من أمر السلطان ولم يقبل الجوائز» ونهى أهل بيته عن قبو لها. ففي 
تلك اة اف من لن الوا 

وسأله رجل عن خياطة الخز الأسود» فقال: إذا علمتَ أنه لجنديّ فلا 
ONE‏ 

وسأله رجل: أخيط السواد؟ قال: لا 


وسئل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوب خر أسود. فقال: 
هو للمرأة أسهل. 

قیل له: فأیش”" تری للرجل؟ قال: لا یروٌع به. قیل: فترى للخياط أن 
يخيط له؟ قال إذا خاطه فأيش قد بقي؟ قد أعانه. وقال في رجل مات وترك 
سواداء وأوصی إلى رجل. فقال: حرق حتی لا روع به مسلم. 


ن ۶ a a‏ 2 ۳ 
قیل: له صبیان ٤‏ تری أن بُحرَق؟ قال: يحرقه الوصی. 


(۱) «مسائل ابن هانئ» (۲/ .)۱٤١‏ 
(۲) في الأصل: «اخرا» وتصحيحه من حاشيته. 
)۳( استبدل به في المطبوع: «فآيٌ شيء٠.‏ ومن الطريف أن الناسخ كتب الكلمة هنا وفيما 
ياتي «أيشن» بالنون. 
)٤(‏ في المطبوع: «الصبيان»» والصواب ما ثبت من الأصل. 
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وکان يعذٍر في لُبسه من یعلم منه الخیر وأنه كالمکره عليه. وهذا لأنه 
كان لباس الولاة والأمراء وأعوانهم» مع ما كانوافيه من الظلم والكبرياء 
وإخافة الناس وترويعهم. ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان. وكان الرجل 
المسودي إذا رُئي خيفَ ورُب منه» لأنه مظنة الترويع» حتى قال بعض أهل 
العلم يَضربٌ المثل بذلك: ترى الرجل مطمئتا ثابتَ القلب ساك الأركان» 
فإذا عاین صاحبَ سواد رعب من سلطانه» ودخله من الرْعب ماغير لول 
ورجَّف قلبه» واسترخت قدماه» وذهب فؤاده. فلمًا كان معونةً على الظلم 
والشر وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة. 
وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك لأنه من تشبّه بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير 
بذلك من أعوان الظلَّمةء أو يُخاف عليه أن يدخل في أعوانهم. 

وی معن ذال شار رعو بل ها ال ق رن 
طریقشّه بحیث یبقی کالسیما عليه» فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها). وکل 
لباس يغلب على الظَنٌ أنه يستعان بأبسه على معصية» فلا يجوز بيعه 
وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. ولهذاكره بيع الخبز واللحم 
لمن يعلم آنه يشرب عليه» وبيعٌ الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر 
والفاحشة. وكذلك كل مباح في الأصل عَلِم أنه يستعان به على معصية. 
وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال» فهذه كراهة لسبب 
عارض: 


فأمًا لبس الجند أو غيرهم له في دار الحرب أو غيرهاء إذا لم يكن مظنة 


)۱( الكلمة غير محررة في المتن» وعلق كاتبها في الحاشية: «لعله: وإبعادها». وكذا فى 
المطبوع. 


۳۹٦ 


الظلم» ولاسيما الظَلمةء فلا يكره البة. 
وكذلك أيصًا لو لبست المرأة السوافُودٌ به على ميّت» أو لبه 


الجا: لم یجُز لبشه إحدادًا على [ص۱۲۹] الميّت» لاه لا EN‏ 
بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلائة فهذه كراهة للإحداد؛ 


حتّى لو فرض أن الإحداد کان ببس القطن أو به بتغيير الهيئة ونحو ذلك 
دخل في النهي» كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. 
فصل 

ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدوابٌ والطير وغير ذلك ولا 
يلبسه الرجل ولا المرأة. ولايعلق ستر فيه صورة. وكذلك جميع أنواع 
اللباس إلا الافتراش» فإنه يجوز افتراشها. هذا قول أكثر أصحابنا» وهر 
المشهور عن أحمد. 

قال في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها"'. 

وقال في رواية الأثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال: لا. وما لم 
یکن له رأس فهو أهون. وإن کان له راس فلا . 

قال اشا اھا نک ميا ما عل 

وقال أيصًا: إنما یکره ما كان نصبًا. وإذا كان تمثالا منصوبا يقطَع رأسه. 


(1) في المطبوع: «تغيبرا» والمثبت من الأصل. 
(۲) «مسائل صالح» (۱/ ۲١أ۲).‏ 
(۳) انظر: «مسائل أبي داود» (ص )٠١‏ و«الآداب الشرعية (۳/ .)٥١ ٤‏ 


۳4۷ 


وقال في الرجل يصلي» وفي كمه منديل حرير» فيه صور: أكرهه. 
وقال: التصاویر ما ره منها فلا بأس(). 


۶ ۹ ا | َ (۲( 
وسئل عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثیل. فلم ير به بأسًا". 
وقال أيصًا: إذا كانت توطأء فلا بأس بالجلوس عليه . 


وعنه: أن الصور التي على الثياب تكرّه» ولا تحرّم. قال في روايةء وقد 
سئل عن الوليمة» يرى الجدران قد سَيَرّٺ» أيخرّج؟ قال: قد خرج أبو أيوب 
وعبد الله بن يزيد. قي : وإذا زائ غلى الجخدران صورًا يخرج؟ فقال: 
نعم. قيل له: فإن كان في السّتر؟ فقال: هذا أسهل من أن تكون على 
الجدران. لا تضيق علينا. وضحك. ولكن إذا رأى هذا وبّخهم ونهاهم. فقد 
نص على التفريق بين الصور في الثياب» فحرّمها في الجدران» وكرهها في 
ارت 


وكذلك قال ابن أبي موسى: جميع التماثيل [و] الصور في 
الأسِرّة والقباب والجدران وغير ذلك مكروهة عنده» إلا أنها في الرَقّم أيسر» 
وترگه أفضل وأحسن. وكذلك قال ابن عقیل: یکره لبش ما فيه صور حیوان» 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) «مسائل الکوسج» .)٤۷٠١/۹(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤۷١١(‏ 

(4) وهي رواية الفضل بن زياد كما في «المغني» .)۲٠۲ /۱١(‏ ولعل ما سبق أيصامن 
فەا ۰ ۰ 

(9) فی «اللإرشاد» (ص۳۷٥).‏ 

)7( زیادة من کتاب «لإرشاد». 


۳۹۸ 


ولا يحرم( 

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب"' والأبنية ونحوها مثل السقوف 
والحيطان والأَيِرّة» أو اصطناعها مجسّدة للبنات أو غير البنات"» فيحرم 
تة را وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم الدخول في بيت فيه 
صور» والصلاة فيه. 


ومن أصحابنا من جعل تعليق الستر المصرّر حرامًا قولا واحدًاء وجعل 
الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملاإبس خاصّة. والصواب أن لافرق 


ومن لم يحرم [ص٠۳٠]‏ ذلك استدل بما روى أبو طلحة نة عن 
CG‏ 
عليه. فاستثنى الرَفّمَ في الشوب» وذلك مختص بمارُقِم في اللَباس 
o ES‏ 
محرّم بالاتفاق» وليس في الحديث إلا الاستثناء" مما يوجب التحريب 
وذلك يكون مع الكراهة. 


(۱) «المغنی» (۳۰۸/۲). 

)۲( يان ار رال ن ایل 

(۳) في المطبوع: «غير ذلك»ء خلافا للأصل. 

)€( البخاري )٥۹5۸(‏ ومسلم .)۲٠٠٠١(‏ وقوله «متفق عليه» ساقط من المطبوع. 

() في الأصل: «الأصل التصوير في محرم). وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه 
محرم؟. 

0) كذا في الأصل» وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع. 


۳44 


ولما يأتي من الأحاديث الدالّة على كراهة الصور المرقومة في الثياب» 
فتحمل تلك الأحاديث على الكراهة» وهذاعلى عدم التحريم» جمعا بينهما. 


والفرق بين المرقوم في الشوب وغيره: أن الصورة على غيره مسن 
الأجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله» فتتحقق 
ويغيّر') وضعها بطي الثوب ونشره فلا تبقى" على صورة الحيوان الذي 
خلقه الله. وفيه ابتذال لنفس الصورة» فأشبهت الصورة التي توطأ وتّداس. 

ووجه الأول: ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي با قال: 
اتدل ال اة اناور ولا ولا اررق ادوا 


داود). 


وعن علي نة أنه قال لأبي الهيّاج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ء؟ لا تدع تمشالا إلا طمسته» ولا قبرًا مُشرفا إلا سويته. وفى 


(1) في المطبوع: «ويتخيّر»» وليس بعيدًا. والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «ولا تبقى» خلاقا للأصل. 

)۳( أحمد (1۳۲)» وأبو داود (۲۲۷)» والنسائي (۲۹۱)ء من طرق عن عبد الله بن نجي» 
عن آبيه» عن علي بن ابي طالب به» و في وجه: عن عبد الله بن نجي» عن علي به. 
في إسناده مقال» مداره على ابن نجي» واختلف في حاله» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير :)١١١ /٥(‏ «فيه نظر»ء وروايته عن علي منقطعة» كما في «جامع التحصيل» 
(۷)» وفي أبيه جهالةء وقد اضطرب عليه فى رواية هذا الحديث على أوجه»ء قال 
البيهقي في «السنن الکبری؛ (۲/ :)۲٤١۷‏ «مختلف في إسناده ومتنه». 
وصححه ابن حبان (۱۲۰۵)» والحاکم (۱/ ۲۷۸)» انظر: «البدر المنير» »)۱۸١/5(‏ 
«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» .)۷١/١(‏ 


00 


رواية: ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم وغیره. 

وعن ابن عباس يتًا: دحل النبي بيا البيت فوجد فيه صورة 
إبراهيم وصورة مريم» فقال: «أمّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لاتدخل بيتا 
فيه صورة). رواه البخاري. 

وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نها قالت: حشوت لنب ل 
وسادة فيها تماثيل» كأنها نُمْرْقةء فقام بين البابين» وجعل يتغيّر وجه فقلت: ما 
نانا ر سرلا فال ن ال هادا فل ودا اا ل 
لتضطجع عليها. قال: «أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة» وأنٌ من 
صنع هذه الصور يعذّب يوم القيامة فیقال: أخيُوا ما خلقتم!) متفق عليه(". 

وعن عائشة: آنها نصبت سترًا» وفيه تصاویر» فدخل رسول الله کف 
فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين» فكان [ص١۳٠]يرتفق‏ عليهما. متفق 
عليه وفي رواية أحمد: فقد رأيته متكا على إحداهما وفيها صورة. 

وعن عائشة: أن انب بيا لم يكن يترك في بيته شيًا فيه تصاليبُ إلا 
نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمر0) ولفظه: لم يکن يدع في بيته ثوبًا 


(۱) مسلم »)۹٨٩(‏ وآبو داود (۳۲۱۸)» والترمذي (۹٤١۱)»ء‏ والنسائي (۲۰۳۱). 
() برقم .)۳۳٣۱(‏ 

)۳( البخاري (۳۲۲۲) ومسلم .)۲۱٠۷(‏ 

.)٩٩ -۲۱۰۷( ومسلم‎ )۲٤۷۹( البخاري‎ )6( 

.)۲٣۱۰۴۳( برقم‎ )٥( 
.)۲٦۱۱٤۲۰۳٤۲٦٣۱( وأحمد‎ »)٤۱٥١۱( وأبو داود‎ »)٥۹۰۲( البخاري‎ )٩( 


٤(١ 


ورواه البرقاني والإسماعيلي' ولفظهما: لم يکن يدع في بيته ترا أو 


ثوبًا فيه تصاویر إلا نقَضه(. 


[ وا رواه الخلال؟ ولفظه: کان رسول الله ية لایری ثوبًا فيه 
تصاویر إلا نقَضه. 

وهذا صريح في النهي عن الثوب والستر ونحوهما. 

e sS E 
تيك الليلة فلم يمنعني أن أدخلَ البيتَ الذي أنتَ فيه إلا أنه في البيت تمثالٌ‎ 
رجل. وكان في البيت ق قِرَامٌ تر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبٌ.‎ 
فر برأس التمشال الذي في باب البيت بُقَطَ يصيَرْ كرأس شجرة.‎ 
ومر بالسشتر بُقَطْع فيجعل وسادتين [منتبَذتين] وطآن. وأَمُرْ بالكلب‎ 


)۱( عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» »)٠١ ٤ /٤6(‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۱۰/ ۳۹۸). 

(۲) في الأصل: «قضه)» سهو. 

)۳( زيادة من المطبوع. 

€3 عزاه إليه ابن رجب في «مجموع الرسائل (۲/ »)1۸٠١‏ وأورده في «فتح الباري» 
(۲۱۱/۲) من کتاب وکیع بإسناده. 

() يعني: جبریل. 

() القرام: ثوب رقيق ملوّن. 

(۷) في المطبوع: «فأمر» خلافا للأصل. 

(۸) في المطبوع: «وأمر٤ء‏ خلافًا للأصل. 

(۹) مكانهابياض في الأصل» ولم ينبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند» 
و«الترمذي». وفي «سنن أبي داودا: «منبوذتين). 


۲ 


ُخرج» ففعل رسول الله لة. وإذا الكلب جِرْوٌ كان للحسن والحسين تحت 
ص لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي) وصځحه. 

وفي رواية السا استأذن چوا النبي اة فقال: «ادخل. فقال: 
كيف دخل وفي بيتك تر فيه تصاوير؟ إمًا أن تقطع رؤوسهاء أو تجعل 
بساطًا يوطأ؛ فإِنًا معشر الملائكة لا ندخل بينًا فيه تصاوير). 

وهذه الأحاديث دالّة على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صو 
على الستور والثياب ونحوها. وإنما رخص فيما كان يوطأء لحديث عائشة 
وأبي هريرةء ولأنٌ الصورة تبع دل بذلك وتان فتزول مظنَةٌ تعظيم 
الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله. 

وأما نفس التصوير عملا واستعمالاء فحرامٌ في کل موضع» لماروی ابن 
عمر أن رسولً الله اة قال: : «الذين يصنعون هذه الصور يعلًّبون يوم القيامة. 
يقال: < کک تى عليه . وروى البخاري عن عائشة و 


() قال أبو داود: «والنضد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير). وانظر: غريب 
الحديث» لابن قتيبة (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) احمد ٤٥(‏ ۸۰)» وأبو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي (۲۸۰۹). 
قال الترمذي: (حدیث حسن)» وصححه ابن حبان .)0۸٥ ٤(‏ 

.)٥۳٠٥( برقم‎ )۳( 

(6) في الأصل: «تبذل»» والتصحيح من حاشيته. 

{1° ۸( ومسلم‎ )٥۹٩۱( البخاري‎ (٥( 

0( تقدّم قريبًا. 


۳ 


رجل أصوّر هذه التصاوير فأفيني فيها . فقال: معت رشو اه وقول 
«كل مصوّر في النار. يجعَلٌ له بكلٌ صورة صوّرها نفسًا' تعدٌبه في جهنم. 
فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجرةً وما لا نفس له» متفق عليه". وفي 

O e E‏ و 
رواية عنه قال: قال رسول الله مي من صور صورة عذبه الله حتى نفخ فيها 
الرُوحَ» ولیس بنافخ. [ص۳۲٠]‏ ومن استمع إلى حديث قوم بفِْرٌون منه صب 
في أذنه انك" يوم القيامة)“ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ك لان e‏ ء ا 2 
رسولً الله َة يقول: «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة) وفى 
رواية: «ولا تمثال»" وفى رواية": «ولا تصاوير). قال بعض الرواة: يريد 
صور التماثيل التي فيها الأرواح. متفق عليه. وكذلك رواه مسلم من 


)۱( يعني: يجعل الله سبحانه له... نفسًا. وفي المطبوع: «نفس)» اغترً بحاشية ناسخ 
الأصل. 

(۲) البخاري (۲۲۲۵) ومسلم (۲۱۱۰). 

(۳) هو الرصاص الخالص. 

.)٩۰٥۷( وصححه ابن حبان‎ .)۱۷٥۱( أخرجها الترمذي‎ )٤( 

)٩(‏ سبق تخریجه. 

(0) في المطبوع: «ولا تماثيل». والحديث أخرجه البخاري )"۲۲١(‏ بلفظ: «ولا صورة 
تماثیل). 

(۷) أخرجه البخاري .)٥۹٤۹(‏ 

.)٤۰۰۲( البخاري‎ )۸( 

(۹) برقم (۲۱۰- ۸۷). 


٤ 


حديث سعيد بن يسار [عن زيد بن خالد الجهني]' عن أبي طلحة أن 
النبيّ ية قال: «لا تدخل الملائكة بينّا فيه كلب ولا تماثيل». 

فلو كان أبو طلحة قد سمع النبيّ بيا يقول: « إلا رقمًا في ثوب» لما جاز 
له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى منه. ولو رواه كذلك لحفظه عنه مشل 
ابن عباس وغیره فعلِم أن حديشه عام كما أن أحاديث علي وأبي هريرة 
وعائشة عامّة أيصًاء وأن الصور التي على الثياب من الستور ونحوها مقصودة 
من هذا العام؛ فإن تلك الأحاديث صريحة في هذاء وقد در فيها الستر 
والثياب. 


ذلك أن حديت الاسهةء ء مبهم محتمل» إذ" سیق بلفظه عن 
بر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري يركن 
أن انب لا قال: «لا تدخل الملائكة بيتّا فيه صورة). قال بسر بن سعید: ثم 
اشتکی زید» فعذناه» فإذا علی بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبید الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبيّ ب: ألم ب خبرنا زيد عن الصوريوم 
الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في ثوب(". 


فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أولّ الحديث» وإنما خض به صوته 
حتی سمعها عبد الله» دون بُشر بن سعید. فلعله قالها ِن عنده» ولم يرفعها 
في حديث عن النبي بيا وكثيرًا ما يُدرج المحدث في حديثه زيادةً يحسب 


)۱( زيادة من «الصحيح). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إذا». 


المستمع أنها مسوقة' عمّن حدّث عنه. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم السّتور من 
جملة المستثنى منه. وقد صت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من 
الجملة التي فصدت بالحديث» وبأن الملائكة لا تدخل بيتًا هي فيه ق 
رویغ و اید عن ای ت ورتم الا 


وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله بء [ص۱۳۳] فالمراد 
بها - والله أعلم - ما رقم من الصور التي لا روح فيهاء أو ما" كان يُوطاً 
ويُداس من الصور في الثياب» كما جاء ذلك مفسّرًا بالأحاديث الأخر. 


وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة 
الأنصاري يعوده» فوجدعنده سهل بن حُنيّف. قال: فدعا أبو طلحة 
إنسانا(" ینرع نمطًا تحته» فيه تصاویر. فقال له سهل: E‏ لأنَ 
فيه تصاويرَء وقال فيه انب اة ما قد علمت. قال سهل: أو لم يقل: لاما 
کان رقا في ثوب»؟ قال: بلى» ولكتّه أطيَبُ لنفسي. رواه مالك وأحمد 


والترمذي وقال: حديٺ حسن صحیح . 


)١(‏ في الأصل: «متسوقة). 

(۲) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «إنسان»» تطبيع. 

)٤(‏ مالك »)۹41٦/۲(‏ وأحمد »)٠١۹۷۹(‏ والترمذي »)۱۷٠١(‏ من طريق أبي النضر» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن سهل بن حنيف به. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)0۸٥۱(‏ وضعفه ابن 
عبد البر بالانقطاع في «الاستذکار» (۲۷/ )١۷١‏ كما أشار إليه المؤلف. 


٤٠٦ 


فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر': هو منقطع غير متصلء لأن 
عبید الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة» ولا حفظ له" 
عنهماولاعن أحدهماسماعً» ولاله سن يدركهما به. ولا خلاف أن 
سهل بن حنيف مات سنة ثمان وثلاڻين بعد شهود صِفَين» وصلی عليه علو 
وکر عليه ستا. 

وليس كما قال ابن عبد البر. فهذا الحديث يقتضى أن أبا طلحة علِمَ أن 
النبيّ اة استئنى الرَفمّ في الثوب» ولس فيه أنه سمعه منه. فيجوز أن يكون 
المستثنی ما كان من الثياب يوطأً ويداس» أو أن تلك التصاویر لم تكن صُورَ 
ما فيه روح» كما فسّرته سائر الأحاديث. 

امال غير الور فد اينه قال اد وقد شخ نالرت 
الذي غل تال ل باس ذلك لان ال إا جا ف الصو 

وكذلك الحيوان إذا فطع رأشه أو طس لم يبق من الصور المنهيّ 
عنها. قيل لأحمد فى الرجل يكتري البيتَ فيه تصاوير» يخكه. قال: 
نعم . قیل له: وإن دخل حمًامًا» ورأی صورةً حك الرأس؟ قال0): 


(1) في «الاستذکار» (۸/ .)٤۸۳‏ 

(۲) ورد «له» في الأصل قبل «عن أحدهما). والتصحيح من «الاستذكار). 1 
)۳( كذا في الأصل والمطبوع. يعني موضع التصاوير. وفي «المغني): «يحكهاا. 
)€( «المغني» .)٠٠٠١ /٠١(‏ 

)٥(‏ القائل: المرُوذي. انظر المصدر السابق. 

0) القائل: المرُوذي. انظر المصدر السابق. 


۷ 


نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصوبًا يقطّع رأسّه. 

ا يشتري للصَببًة إذا طلبت منه لعبة» فقال: إا 
صورةً یشتر ها . فقيل له: ذا کانت يدا ورجلا؟ فقال؛ ن ا 
ا قیل له: فعائشة د تقول كنت الخ نالنات: قال: نعم. 

ah OES O 
فل9().‎ 

وقال أيصًا: الصورة: الرأس ١‏ 

وقال بعض أصحابنا: إذا قطِع رأس الصورة أو لم يكن لها رأسُ جاز 
لبس ما فيه ذلك مع الكراهة. وقد أومأ أحمد إلى ذلك فإنه سثل" عن 
الستر يكون عليه صورة. قال: لا. وما لم يكن له رأس فهو أهون. [ص٤۳٠]‏ 
وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان» ففى إبقائها 
إبقاء لبعض الصورة»ء لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس 
كان بمنزلة الشجر. فزال عنه التحريم» وبقيت فيه الكراهة. 

ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدّم» فإن جبريل أمر النبيً كلا 
برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطّع ويُصيّر كهيئة الشجرة فلم أن 
الكراهة تزول بذلك. 


(1) «المغني» )٠٠٠١ /٠١(‏ وفيه: «لا بأس باللعب ما لم تكن صورة). 
(۲) «مسائل ابی داود» (ص١۰٥۳).‏ 

(۳) في رواية الأثرم. وقد سبقت في الفصل الماضي. 

(6) تقدم تخریجه. 


°۸ 


وعن عكرمة عن ابن عباس ت قال: الصورة الرأس» فإذا قطع 
الرأس فليس بصورة. رواه الخلال وأبو حفص (). 

وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها نها كانت تلعب البنات» 
وتصنع لهالََبّا تسمّيها خيلّ سليمان". وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس. 

ولآن الي له ران ل بكرن يه اا ولا روخ ولا تو نها خر 
بمنزلة الشجر ونحوها. والنهيٌ إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم. 
ولهذالم یکره أصحابنا تمثيل ما لا روح له» كالاثرْجٌ والنارّنج والشجر 
ونحوهاء كما نص عليه أحمد. فإنه لم يكره إلا الصورةء لأن النهي إنماجاء 
فيها خاصة. 

وكره بعص أصحابنا التصليبَ في الثوب» وفسره بصورة الصليب الذي 
تعَظّمه النصارى. وحمل حديث عائشة أن النبيّ ية لم يترك في بيته شينًا فيه 
تصاليبٌ إلا نقضه"» على ذلك. ولأن هذا الشكل تعظّمه [النصارى]() 
ويعبدونه» فصار بمنزلة الأصنام التي كان المشركون يعظّمونهاء فكره لما فيه 
من التشبه بهم. وكلام أحمد يدل على أنه لا يكره من التماثيل سوى الصورة. 
وكذلك كلام سائر أصحابناء فإنهم قالوا: لا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي 
لا تشه ما فيه الروح. وفسّر القاضي وغيره حديث عائشة بالتصاوير» كما 


(۱) وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۲۷۰). 
(۲) اخرجه بو داود .)٤۹۳۲(‏ 

وصححه ابن حبان .)٥۸٦٤(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


(€) زيادة من المطبوع. 
۹ 


رواه الخلال. 


مسالة': (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه 
وموضع صلاته» إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه). 

الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة» من غير خلاف 
نعلمه في المذهب. فلو صلى بالنجاسة عالمًا بها قادرا على اجتنابها لم 
تصح صلاته. وفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتهاء روايتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالی. 

وكذلك قال بعض أصحاب: «( یجب اجتناب النجاسة .وهل ذلك 
شرط في صحة الصلاة؟ على روايتين اأض هتا أنه شرط E‏ 
موضع جن تاه اة أو صا ها دنه ار غالا ا قاد 
على اجتنابهاء لم تصحٌ صلاته قولا واحدًا؛ إلا [ص٠٠٠]‏ النجاسة المعفرٌ 
عنها. . وإن صلّى في نجاسة بعلمه» ولم يمكنه اجتنابهاء أو علمَها وأنسِيّها 
أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ» فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين». 

فصاحب هذه العبارة لا يسمّيها شرطًا إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل 
ولان كمال تسى وا جات الضلاة آركانا دا سقطت بالتيان وإنغا 
سى شرطا مالا سقط عمد ولا سانا كطهارة الخدت اة وأكتر 
)۱( «الممستوعب» )١١١ /١(‏ «المغخني» (۲/ -٤۷۸ ٤1۷ -٤1٤‏ ١۸٤)ء‏ «الشرح 

الکبیر (۳/ ۲۷۹- ۲۸۹)» «الفروع» (۲/ .)٠١٤ ٠-۹۱‏ 
(۲) هو صاحب «المستوعب» ,)٠١١ /١(‏ 
(۳) ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أو جاهلًا بالنجاسة)» وفي هامشه: «صوابه 

حاملا للنجاسة)» وأنه أثبت كما في الهامش. 


۰ 


أصحابنا يسو نها شرطًا وإن قلنا: تسقط بالنسيان» كما عبر به الشيخ جلك؛ 
كما أن استقبال القبلة شرط» وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط 
ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذاالشرط غيرَّه من الشروط في بعض 
الأحكام لا يمنع اشتراكها في أكثر الأحكام. وإنما ّي الشرط شرطًاء 
ادا عل الها ووج و س الدحرل فا قراط المافة 
وشروط الطلاق» وشرط الحمل» والشروط في العقود ونحو ذلك؛ سواء 
وجب في كل حال» أو سقط في بعض الأحوال. وفي الجملةء فالخلاف في 
عبارة» لا في معتّی. 

وإنما قلنا: إن طهارة البدن من النجاسة شرطً للصلاةء لان لنب لا 
قال: «تنرڙهوا من البول» فان عامَةَ عذاب القبر منه»' وقال: «إنهما ًیعذّبان» 
وما یعذّبان في کبیر. أا أحدهما فکان لا يستتر من البول»(. 

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار» وقال: «إنها تُجزئ عنه»". ونهى 
عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار). وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة 
فرض. 

وإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب أيصًاء لأن النبي ب قال لأسماء: 
«حُتّيه» ثم اغسليه» ثم صلّي فيه»*. وقال في حديث النعلين: «فإن رأى 


(۱) تقدم تخریجه 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷)»ومسلم (۲۹۱). 


١١ 


2 


فيهما حَبًا قليمسخه» ثم ليصل فيهما“. فعلّتق إذنه في الصلاة في الثوب 
والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابر بن سمرة ََْعَنةُ قال: سمعت 
رجلا يسأل النبيّ بياة: أصلّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم إلا 
أن ترى فيه شيئاء فتغسله)» رواه أحمد وابن ماجه. فإنما أباح الصلاة فيه . 
إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله. 


انما فنا بو جر ب طهازة المكان الذى يضلى فيه لقولة سبحا 
وور ہنی للطاینیے قاپروت وركم سجر [الحح: "۲١‏ . وهذه 


تعُم تطهيرّه من النجاسة الحسَيّة» ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها. 
وقال تعالى: نما المن روت يجس فلايق را المج الحرم € [التوبة: ۲۸]» 
فعلل تع مه تجاتي: فع أن سراف الصلاة يجب صر ةا عن 
الأنجاس. 


(1) أخرجه أحمد »)١۱۸۷۷(‏ وأبو داود »)1٥١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي 
نعامة السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري به. 
وصححه ابن خزیمة (۷۸7)» وابن حبان »)۲۱۸۰٥(‏ والحاکم (۱/ ۳۹۱). 
وقد اختلف على أبي نعامة في هذا الحديث وصلا وإرسالاء ورجح الموصول أبو 
حاتم» والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)۲۲٠/۲(‏ «العلل» للدارقطني 
.(A۸/۱۱(‏ 
(۲) أحمد(٣۲۰۸۲))ء‏ وابن ماجه »)0٥٤۲(‏ من طریق عبید الله بن عمرو الرقي» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة به. 
صححه ابن حبان (۲۳۳۳)» ورجح أبو حاتم وقفه كما في «العلل) لابنه .)٥۰٦/۲(‏ 
)۳( في الأصل: «والعاكفين والركع» وذلك في سورة البقرة: .٠١١‏ 


1۲ 


ولأن [ص١۳١]‏ النبي َة قال: جلت لي كل أرض طيةٍ مسجدًا 
وطھورًا» رواه الخطابى() بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن 
تفن اسن وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله 4ل" والطيبة: 
هي الطاهرة. فلم اختص الأرص الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم 
في كونها مسجد طهورًا. ولانً الحكم المعلق بوصف مناسب دلي على أن 
ذلك الوصف علَّة له. فعُلِم أن طهارتها مؤتّرة في كونها مسجدًا وطهورًا. 


ولأن النبيّ بي أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابي دَنوبًا من ماء» وقال: 
«إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا». فدل على وجوب تطهير موضع 
الصلاة» ووجوب تنزيهه من النجاسات. ولأنه نهى عن الصلاة في الأماكن 
التي هي مظنة النجاسات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالموضع الذي قد 
ی ورل الا وا أو لى أن لا تجوز فيه الصلاة. والنهي يقتضي فساد 
المنهىّ عنهء لا سيما إذا كان من العبادات» وكان النهى لمعئى فى المنهي 
ا ٠‏ ۰ ۰ 

ا 
تطهير الثياب بقوله سبحانه: ويابكَفُطهَر# [المدثر: »]٤‏ حملا لذلك على 
ظاهر اللغة التي يعرفونها. فإ الثياب هي الملابس» وتطهيرها بأن صان عن 
الجام ةرت ما عاو تة اران اعا ات 5 
أصابتها. 


(۱) في «معالم السنن» .)٠٤١ /١(‏ 
(۲( وكذا في «شرح الزرکشي» (۱/ )۳٠۲‏ و(۲/ )١‏ ولم أجد قوله في «الأوسط). 


1۳ 


وقد قل هذا عن بعض السلف» لك جماهيرً السلف فسّروا هذه الآية 
بأن المراد: زك نفسّك وأصلخ عملّك. قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن 
طهارة صاحبها من الأرجاس والآثام'“. 

وذلك أن هذه الآية في أول سورة المدَتّرء وهي أول ما نزل من القرآن 
بعد أول سورة اقرأء ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلا عن إحدى0) 
الطهارتين التي هي من توابع الصلاة. ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة 
ره افا رش إا بت ار ر امبر 8 رفر شه كار درن 
الشريعةء إذ ذاك" لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. ثم إن الاهتمام 
في ول الأمر بجُمَّل الشرائع وكليّاتهاء دون الواحد من تفاصيلهاء والجزء 
من جزئياتهاء هو المعروف من طريقة القرآن» وهو الواجب في الحكمة. 

ثم ثيابٌ النبيّ ية لم تعرض لها نجاسة» إلا أن تكون في الأحيانء 
فتخصيصًها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلَة الحاجة وعدم 
الاختصاص بالحكم» في غاية البعد. وإذا حملت الآية على الطهارة من 
الرْجس والإثم والكذب والغدر [ص۳۷١]‏ والخيانة والفواحش كانت قاعدة 
عظيمة من قواعد الشريعة. والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من 
الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في 
عرفهم نظما ونثرا» كما قال: ٠‏ 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .)٤٠١ -٤٠0٥‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «أذى)» وهو تحريف. 
() كذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة سقطت من النص» كأن يكون: «إذ حينذاك». 


٤ 


ثيابٌ بني عوفي طّهارّى نقية e‏ 


وقال الآخر: 
وإني بحمل الله لاثوبَ غادر بست ولا من خزية أتقذع١)‏ 


حتى إذا قيل: «فلان طاهر الثياب» طاهر الذيل» لم يفم منه عند 
الإطلاق إلا ذلك. فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية» كما صار المجيءَ من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة» وكما صار مسيس النساء ومباشرتهن حقيقة 
في الجماع؛ فيجب حمل الكلام عليه يه. ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن اللباس يضاف إليه من الحكم» ويقصد به الإإضافة إلى 
الإنسان نفسه» للعلم بأن المقصود مَن في الثوب» لا نفس الثوب. ويجعل 
ذلك نوعًا من الكناية» كما قال الأنصار لنب ب لنمنعتّك مما نمع منه 
0( 
رر 


الثاني: أن يراد نفس تطهير الثوب» لك الطهارة في كتاب الله على 


(۱) عجزه: وأوجُهُهم عند المشاهد عُرَانْ 
والبيت لامرئ القيس في «ديوانه» (ص۸۳). وقد استشهد به المصنف في «جامع 
المسائل» )۲۲٣ /٤(‏ أيصًا. 

(۲) البيت لغيلان بن سلمة الثقفي. انظر: اتفسير الطبري» (۲۳/ )٤٠١‏ واغريب 
الحديث» لابن قتيبة (۲/ )1٤١‏ و«تهذيب اللغة» .)١۷١ /١(‏ 

(۳) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد »)٠١۷۹۸(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني 
معبد بن كعب بن مالك» عن أخيه عبيد الله» عن أبيه كعب بن مالك به. 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (0/ ١ :)٤٩‏ رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع). 


t10 


قسمين: طهارة حسَيّةَ من الأعيان النجسة ومن أسباب الحدث المعلومة» 
وطهارة عقلية من الأعمال الخبيثة. 

الول نه ال و نوو ل کل ا 
لهرت 4 [التوبة:۸٠٠]ء‏ نزلت في أهل قباء لما كانوايستنجُون من 
البول والغائط". وقوله تعالی: ول قروم عي بل إا رد اوم من 
AEA‏ وبا طهر € [البقرة: ۲۲۲]. 


رمآ ے 


ة PT‏ 2 2ے ور رر ر ص 
والاي كفوله مجاه اذا م آلرسو قفرمو بين يی ونك صدَكه لك 


عبرل وَأطْهر€ [المجادلة: ۱۲]» وقوله تعالی: صد تھ رھم ورکیم با 4 
* و2 e2‏ ا درا ت 
[التوبة: ۱۰۳]» وقوله تعالی: ارجا ءال لوط من فرت کم نهم اناس هرو 4 


[النمل:١٥]»‏ في غير موضع» وقوله سبحانه وتعالی: هلولا بتانی هَن طهر 


e2 24 


ک٣‏ [هود:۷۸]» وقوله: مارد اه يذهب عم ارحس آهل اليب 
ویطھ ر تھ را [الأحزاب: ۳۳]» وقال: نما المن روت نح 4 [التوبة: ۲۸]» 
وقال: وڌا اتوش متا فوشت نورا ڃاي دلڪم اهر ليک 
وفويهى € [الأحزاب: ١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذا كان كذلك» فالثوب نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه إن كان 
صالحًا أو فاسقاء حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تأثير صاحبه فيه» ويظهر ذلك 
في مواضع الخير ومواضع الشز. ولأجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد 


(۱) نبه الناسخ على أن في أصله: «المتطهرين». 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري - شاکر» .)٤۹۰ -٤۸۳ /۱٤(‏ 


٦ 


اوا جا ار وا واا ا ا ها 
للقدمين. [ص۱۳۸] واسَحِبّ تكريمُ البقاع والثياب التي عملت فيها 
الصالحات» حى أعدٌ سعد نة جه التي شهد فيها بدرًا كف( 
واستوهب بعص أزواج النبيّ ية منه بردةٌ لتتخذها كفتا. 

وهذاكثير. فالامرٌ بتطهير عينه من الأنجاس أمر بطهارة صاحبه 
بالضرورة. 

والأشبه - والله أعلم - أن الآية تعٌْ نوعَي الطهارة» وتشمل هذا كله 
فيكون مأمورًا بتطهير الثياب المتضكنة تطهير البدن والنفس من كل ما 
تقر ر عا ي الأ فان و الا عاف الا عل أن رها اة جل 
طاهرة» ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة لم تكن مطهرة على 
الاطلاق؛ فإتها متی ازيل عنها نجسل دون نجس لم تكن قد طهرت» حت 
ا س.: NaN O‏ 
منه» وهو داخل في عموم هذا الخطاب. 

يبن ذلك أن الطهارة من الخمر والبول والدم ونحو ذلك هي من تنمة 
الطهارة من أكلها وشربهاء وتكميلٌ لذلك المقصود وتحقيق للتنزه من 
الأرجاس بكل طريق. وإنما حرم الله سبحانه مباشرة هذه الأعيان الرجسة» 
کما حرم ممازجتها بالأکل ولو لما فيها من الخبث. وحرَّم مباشرتها 
بالثياب قطعًا لملابستها بكل طريق» ومبالغة في اجتنابها. وعلى هذه 
فالحجة من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم» وبذلك تندفع تلك 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱/ ۳٤۱)ء‏ والحاکم (۳/ .)0٦۷‏ 


1۷ 


الأسعلة(. 


فان قیل: فقد روی عبد الله بن مسعود رنه قال: بينما رسول الله ا 

ك ۴ . و 4 0 
يصلي عند الكعبة» و جمع قريش في مجالسهم» إذ قال قائل منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي"؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى 
فرٹها ودمها وسلاهاء فيجيء به» ثم یمهله» حتی ذا سجَد وضعه بین کتفیه! 
فانبعث أشقاهم"» فلما سجد رسول الله ية وضعه بين كتفيه. 
فاستضحکواء وجعل بعضهم يّمیل على بعض» وأنا قائم أنظر» لو كانت لي 

ّ ۰ ج ڪاارن 2 لان 
منعة طرحته عن ظهر رسول الله يا. والنبيّ ية ساجد ما يرفع رأسه» حتى 
انطلق إنسان» فأخبر فاطمةء فجاءت - وهي جويرية - فطرحته عنه» ثم أقبلت 
إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثا. ثم قال: «اللهم عليك بقريش!» ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوادعوته. ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة [ص۳۹٠]‏ بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع» 
ولم أحفظه. قال: فوالذي بعث محمَّدًا بالحقّ» لقد رأيتهم صرعَى قد 
غيّرتهم الشمس. وكان يوما حارًا. متفق عليه . فهذا يدل ظاهره على أن 
اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة. 


)۱( رسمها في الأصل: «أسؤلة)» بالواو مع علامة الهمزة فوقها. 
() في المطبوع: «المرء»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) هو عقبة بن أبي معيط كما في صحيح مسلم». 

.)۱۷۹٤( ومسلم‎ »)٥۲۰ ۰۲٤۰( البخاري‎ )( 


1۸ 


قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ» لأنه كان بمكة في أول الأمر. 
ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ» وفرضُ الطهارة إنما نزل 
ال 


راه الح بجا الم وتام دام الم ر كن ا تاغل لا 
حرمت الميتة والدم ولحم الخنزيرء ولعل هذاالتحريم لم يكن نزل بعد. 


وقيل: لعل النبيّ َة لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته. 
والنجاسة إذا لم يُعلَّم بها لم بطِل. ثم إنه لم يطل الفصل» لأن فاطمة 
جاءت» فألقتها عن ظهره» وأقبلت عليهم تسبُهم. فقد عَلِم أنهم ألقواعلى 
ظهره شيئاء لکن لم يدر ما هوء وألقي عنه - بابي هو وآمي- ولم يدر ما هو. 

وقيل: هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره» فيفيد أن فرث الإبل 
طاهر. و[أئًا]' الدم» فإنه كان دما يسيرًا معفوًا عنه» لأن الذي يعلق بالسّلا 
من الدم لا يكون كشيرًا في العادة. وأمًا السلا نفسه فإنه كان من ذبيحة 
المشرکین؛ لکن لم یکن قد حرم أل ذبائحهم وحُكِمَ بنجاستهاء فن 
المسلمين الذين كانوا بين ظهرانيهم إنما كانوا يأكلون من ذبائحهم. وإنما 
حرم الميتة وما أَهِلّ لغير الله به. ثم إنه فيما بعد حرم اللحمٌ» وحكم بنجاستى 
لكونه من ذبيحة غير مسلم ولا كتابيٌ بمنزلة الميتة. والفرث نفسه لم يتير 
حكمه؛ لأنه لا يموت» وإنما هو كاللبن» فبقي على حاله. وهذاالوجه قرب 
من غيره. 


(۱) زيادة مني. 


۹ 


فصل 

ويجب اجتنابٌ حمل النجاسة» وملاقاتها بشيء من بدنه أو ثيابه 
وحمل ما یلاقها: فل ر کان موش فدمیه آورکبته آو جبهته فی السجودانجشا 
لم تصحٌ صلاته من أجل الملاقاة. وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال 
قيامه أو سجوده. 

وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسة يابسةٌ على ثوب إنسان في حال 
القيام لم تبطل صلاتهء لأنه ليس بمعتمد على النجاسة» ولا هي تابعة له 
فأشبه النجاسة على طرف الحصير. قال: وإن كان ثوبه يسقط عليها حال 
السجود» فوجهان؛ لأن ثوبه هنا معتمد عليهاء وليس بمستتبع لها. 

وو الال آ0٩‏ مجرَّد ملاقاة ما هو حامل له" للنجاسة مبطل» 
بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

ولو وقعصت عليه نجاسة» فأزالها في الحال» لم تبطل صلاته في 
المشهور؛ [ص٠‏ رفن ذلك ب وقد خضل بی ایاره فاه 
انكشاف العورة في الزمن اليسير. وإن احتاجت إلى زمن كثير أو فصل 
طويل» فينبغي أن يكون كمن سبقه الحدث وأو لى بالبناء. 

ولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته» وإن كانت مشدودة الرأس 

ولو حمل شيئًا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه كما حمل النبىٌ 


)۱( انظر قول ابن عقيل في «شرح الزرکشي» (۲/ .)۳١‏ 
(۲( في الأصل والمطبوع: «لأن؛» وهو تحريف» ولعل اللام المزيدة هي لام «الأول». 
(۳) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل «له» مقحمة. 


A 


ية أمامة ابنة أبي العاص» وكما كان الحسن يرتحله = لم تبطل صلاته 
وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك؛ لأن النجاسة هنا 
مستورة بأصل الخلقة. وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له» بخلاف ما 
في القارورة. 

نعم في البيضة التي فيها روج ميّت وجهان» لأنه من حيث هو مستور 
بأصل الخلقة يُشبه يشبه الدم في الحيوان الطاهرء ومن حيث هو ی 
يشبه القارورة. والأظهر أنه كالقارورةء لأنَ البيضة لم تکن محلا للرطوبات» 
وإنماعرَّض لها ذلك E‏ 
النجاسات الظاهرة والباطنةء لكنٌ ما في باطن الحيوان تابع للظاهر" » وفي 
إخراجه عنه مشقة» بخلاف ما في البيضة» فإنه هو المتبوع» ولا مشقة في 
إخراجه منه. 

فصل 

وأا النجاسة المعفو عنهاء فقد تقدّم ذكرها قدرًا ونوعًا . والضابط لها 
في الخالب آن تكون مما يشن الاحتراز منه مشمَةً عامَةء كالدم وما تولّد منه» 
وكأثر الاستنجاء؛ فيعفو الشرع عن قليله رفعًا للحرج» وإرادةً لليسر دون 


(۱) أخرجه أحمد »)١١٠۳۳(‏ والنسائي »)۱۱٤۱١(‏ من طريق عن محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب» عن عبد الله بن شداد» عن أبيه به. 
صححه الحاكم (۳/ ١۱۸)ء‏ وقال الذهبي في «التلخيص): «إسناده جيدا» وصححه 
الألباني في «أصل صفة صلاة التبي کل (۲/ .(VY‏ 

(۲) رسمها في الأصل يشبه «كما». وهي ساقطة من المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «للطاهر». 


۲١ 


الح وا ی تنجیسه» لشبهه بالطاهرات من بعض 
الوجوه المعتبرة ا مورا کالنبيذ 
ونخوه: 

وأمًا الكثير فلا يعفى عنه» لأنه لا حرج في الاحتراز منه» وقد بلغ بكثرته 
و یدرو ال عر ب2 وتو عة وسوا 5ن في موضع واحد أو موضعين 
من البدن أو الوب أو المصلى؛ فإن المفترق يُجمّع. فإن كان مجموعه 
کثیرًا أبطلّ ولا فلاء إن كان في محل متصل. 

فان کان في ملین منفصلینء »مثل ثوبین» أو ثوب وبدنء أو ثوب 
ومصلًى= = ضمَّ أحدهما إلى الآخر في أحد الوجهين» اختاره ابن عقيل؛ لأنه 
صلی ومعه دم كثير فأشبه ما في الشوب الواحد . وفي الآخر: لابْصٍ لان 
ت ار ف را غا ن اب اوق رجات ا کی 
أمقصود الرخصة. 

فصل 

وإذابسط على نجاسة شيتئًا طاهرًا أو طيّنها كرهت الصلاة عليه 
[ص١١٤٠]ء‏ وصحّت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: لا تصح. هكذا 
حكاهما جماعة. 


وقال ابن أ ی و ۆغيرە: : من بسط على بول لم يج ف أو على 
غائط رطب حصيرًا لم تُجزئه الصلاة ن تار فد خفن من ازل 


(1) في الأصل والمطبوع: (يخفف». 
() في «الإرشاد» (ص۸۳). 


۲ 


فبسط عليه حصيرًا» وصلًّى عليه» أجزأه. قال: ولو طيّن مسجدًا بطين فيه 
قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطينّ منه. 
وكذلك لو کبس آرصّه' بتراب نجس لم صل فيه حتی يُزال ذلك التراب 
منه. 

فا وم ا و اا ا ل الاق 
يصلي عليه تابعة له» وبين أن تكون منفصلة عنه» لكنه ملاقية. وهذا أشبه 
بمنصوص آحمد فإنه قال : إذا لم تعلق نجاسة باكوب ينصلي. وقال في 
المسجد المحشَرٌ بالقذر إذا فرش عليه الطوابيق والآَجُر0: لا يصلّي فيه 
إلا أن يخرج عنه. وذلك لما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجد» 
يعني: علی مکان نجس» فقال: مر ابن مسعود على قوم یسون مسجدهم 
بروث أو قذّر» فنهاهم عن ذلك. رواه سعید(). 

ومن قال بالمنع مطلقًا قال: لأنٌ المقرّ شرط لصحة الصلاةء فتشرط 
طهارته کالثوب. 


(1) في الأصل والمطبوع: «تراب»» والمثبت من «الإرشادا. 

(۲) يعني: ردمها. وفي «الإرشاد»: «فرشت شت»» وذكر محققه أن الكلمة غير واضحة في 
الأصل. فهذا صوابها. 

(۳) في رواية الكوسج (۲/ )۷٤١‏ وصالح» كما في الروايتين )٠١١ /١(‏ و«المستوعب» 
(1/۱). 

(6) في «مسائل ابن هانئ» (1۸/۱). 

)٠(‏ لم أقف عليه» وعلق أحمد كراهة ذلك عن ابن مسعود دون إسناد في «مسائل ابن 
هانۍ» (1۸/۱). 


AA 


ولو كان في السّفل نجاسة صحت الصلاة في العو قولا واحدًا من غير 
كراهة» لأنه ليس بمستقَرٌ له» بدليل أنه لو كان السّفل مغصوبًا والعلو مباځا 
صخت الصلاة في العلو. ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح 
مغصوبًا لم تصح الصلاة. قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب 
صيانته عن النجاسة كظاهره. ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلك» كمالو 
كان المسجد فوق بيت لإنسان» فإنه لا يلزمه صونّه عن النجاسة. ولذلك 
جوز أحمد بناء المسجد فوق المطهَرة(. 


واحتجّ أصحابنا للأول بما ذكره أحمد" عن أبي موسى أنه صلّى على 
الروث والنتن» وصلى والبريّة إلى جانبه» وقال: هذا وذاك سواء. وفي لفظ 
رواه سعيد: أنه صلى في سِكة اليربد على الروث والنتن» والبرية إلى جانبه 
فقيل :الوا فوكي لري ا فال عدا رداك سوا الج ا 
مبنيّة على أنه فرش على ذلك الروث شيئًاء وصلىّ عليه؛ وإلا فقد يكون من 
روث ما یؤکل لحمه. وعلی قول ابن ابي موس فانه يؤخذ بهذاء وبقول ابن 
مسعود. 

واحتجوا بأنه قد صح عن النبي :أنه كان يصلىٰ على حماره» وهو 
متوجه إلى خيبر. رواه مسلم“. وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمارء 


(1) يعني: الكنيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷۸۳۷). 

(۳) ساقطة من الأصل» واقترح زيادتها كاتب النسخة. 
() من حدیث ابن عمر .)۷۰١(‏ 


(٤ 


ويسوّي بينه وبين الأرض. [ص١٤٠]‏ وأمًا من لم يقل بنجاسة ال : از 


الدوابٌ وغيرهاء فلا حجَّة عليه فيه» إن صح قوله ذلك. 

وأيضًا فإنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقهاء فأشبّه من صلى على سرير 
تحته نجاسة» أو في بقعة طاهرة متصلة بنجاسة. وكونّه شرطًا للصحة من 
أجل الاستقرار لا يقتضي وجوبَ طهارته كمحلٌ السرير. 

وأما باطن المسجد» فيصان عن النجاسة كهوائه؛ على أن النبيً ية قال: 
«البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دَفنّها»". وكان أصحاب النبي يدفنون 
لقَمْلَ في المسجد". فعَلِم أن باطنه لیس کظاهره من كل وجه. 

ولو صلّى على فراش» في حشوها وبطانتها نجاسة» أو على بساط في 
O O‏ 
و ن ی . وعلى ماذكره ابن أبي 
موسى لا يصلّي على هذا المصلًىء »مع الصلاة على المفروش على المكان 
الج الا 

ت فصل 

وإذا صلى على حبل أو منديل فى طرفه نجاسة صخت صلاته في 
ارف راا حي اجا و ا ت اا وود ك 
تصح صلاته» لأنه يصير مستصحًا لها. 


)١(‏ بعد «الحمار؛ بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۲) أخرجه البخاري )٤٠٥(‏ ومسلم .)٥٥۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

0( في الأصل: «مستعملا)» وفي هامشه: «كذا). ولعله تحريف ما أثبت» وسيأتي مرة 
جریا دري ان اما 


{0 


ووجه الأول: أنه لم يحمل النجاسة» ولم يلاقهاء ولم يحمل ما 
يلاقيها= فأشبه ما لو صلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة. 

E 
أيضا في المشهور. . وفي وجه مخرّج: : آنھا لا تصح» کما لو صلی على مدفن‎ 
النجاسة على الرواية المتقدمة.‎ 

ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لا يعتبر استقرارة» بدليل مالو كان 
رور او فر وی م ا ا ل و ا ها ر 
حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه. فلذلك اعتبرت طهارتها 
واشترطت في رواية. 

فإن كان المنديل أو الحبل متعلَقًّا به فى يده أو وسطه أو نحو ذلك 
بحيث يتبعه إذا مشى لم تصحٌ صلاته» سواء تحرّكت النجاسة بحركته في 
الصلاة أو لم تتحرّك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لهاء 
وبمنزلة الحامل لهاء فأشبه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل» أو طرف 
عمامته المحلولة. وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب 
ونحوه» أو ليس له اختيار كالسفينة الصغيرة" والثوب النجس ونحو ذلك. 
الوط رف الكت نه لم تصح صلاته. وكذلك إن کان بيده مقَرّد 


(1) الرَورّنة: الكوّة النافذةء فارسى معرب. 

)۲( في المطبوع: «كالسفية الصغير). وكذا في الأصل ولكن تبه ناسخه في الحاشية 
بقوله: «لعله: كالسفينة الصغيرة). وهو كما قال. انظر: «المستوعب» )١١۷ /١(‏ 
و«المغني» (۲/ .)٤٦۷‏ 


A 


بغل أو حمار إذا قلنا: [ص۳٤٠]‏ هو نجس. ويتوجّه الفرق بين ما يتبع بإرادته 
الجامد 
وییںن الجامد. 


وعلى المعروف في المذهب» لو لم يكن له من يمسك بغله أو حماره» 
ولايمكن ضبطه إلا بإمساكه» فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالة 
النجاسةء لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله» فلم يجب؛ كما 
لو لم يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله» أو كانت عليه نجاسة 
ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله» وأو لى. 


ولو كان الحبل المعلّق به واقحًا على نجاسة يابسة لم تصحٌ صلاته» لأنه 
حامل لما يلاقى النجاسة» فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه أو كمّه. 


وإن کان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجر بجرّه ومشیه» کحمل ميت أو 
ا و جره إذا استعصی عليه» كالفيل 
أو سفينة كبيرة فيها نجاسة» أو ظرف كبير مملوء خمرًا= فإن كان طرف 
الحبل متصلا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصحٌ صلاته. وإن لم 
يكن متصلا بموضع نجس صخت كمسألة السفينة والظرف» لأن هذا ليس 
حاماا للنجاسة» ولا مستصحبًا لهاء وإنما هو حامل للحبل» فإذا كان ملاقيًا 
الجا تة كان ما لو لها ريه اركف حلاف مادا لاف مح اا طاما 


ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين أن يكون المحل متصلا بموضع() 


(1) في الأصل: «الموضع)»» والتصحيح من حاشية ناسخه. 
۷ 


على استتباع النجاسة» فلا يضر حملّه لمايلاقيهاء كمالو أمسك سفينة 
عظيمة فيها نجاسة» أو أمسك؟ شجرة على غصنها نجاسة. وهذا يوافق 
قول ابن عقیل. 

وقال الآمدي: إذا كانت النجاسة فى مركب» فشَدٌ حبلّه إلى وسطهء 
كانت صلاته باطلة. ولم فرق بين أن يستطيع أن رها أو لا. 

مسالة"': (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علِمَّ بهاء أو علمَها ثم 
نسيهاء فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتى على 
صلاته). 

هذه إحدى اروا عن الإمام نحم 

والرواية الأخحرى: أنه يعيد صلاته سواء علمَها قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
لم يعلم بها حتى سلم» أو علمَها في أثناء الصلاة. هذه الطريقة المشهورةت 
وهذه الرواية اختيارٌ كثير من أصحابنا كابن أبى موسى والقاضى 
واضخا. 

وذكر القاضى في «المجرّد» والآمدي أن الناسى يعيد» رواية واحدةً؛ لأنه 
مفرّط» وقد وجبت عليه الإزالةء وإنما الروايتان في الجاهل. 


(1) في المطبوع: «وأمسك»» والمثبت من الأصل. 

-۲۸۹ /۳( «الشرح الکبیر»‎ »)٤٦۷ - ٤٦٥ /۲( «المغني»‎ »)٠١١ /١( «المستوعب»‎ (۲) 
.)۹٩ -٩۸ /۲( «الفروع»‎ ) ۲۳ 

() انظر: «الإرشاد» ( ص *۸۰) و«المبدع» (۱/ .)١٤١‏ 

.)۲۹۰ /۳( و«الإنصاف»‎ )۳٤١ /۱( انظر: «المبدع»‎ )٤( 


E۸ 


والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة. فأما الناسي 
فليس فيه عنه نص» فلذلك اختلفت الطريقتان. فإن قلنا: يعيد مطلقاء [ ص٤٤٠‏ 
فلأنها إحدى الطهارتين» فلم يسقط با لجهل والنسيان كطهارة الحدث» ولأنه 
شرطٌ من شروط الصلاةء فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة. 

وإن قلنا: لا يعيد» وهي اختيار طائفة من أصحابناء وهي أظهر؛ فلما 
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ية صلّى» فخلع نعليه» فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف قال: لِم خلعتم؟» قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت» 
فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني» فأخبر ني أنّ بهما حَبَنّا. فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه» فلينظر فيهما. فإن رأى خبَتًا فليمسحه بالأرض» ثم 
ليصلّ فيهما) راه ا خمد وابو اود 

واحتځٌ به إسحاق بن راهويه» وذكر أن الي ي حين أخبره جبريل عليه 
السلام أن في نعلیه قذرًا کان راكًاء فخلّعهماء ومغی في صلاته. ولو 
بطل" حملهما بغير علم لاستأنف الصلاةً. 

ولا يصح أن يقال: لعله كان مُخاطًا أو بُصاقا أو نحو ذلك مما لا بطل 
الصلاةء أو كان يسيرًا من دم ونحوه. فقد قيل: إنه كان دم حَلّمةء لأن الخبَّث 
اسم للغائط» وكذلك القدّر حقيقة في النجاسة. 

ولأنه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاةء فإنه عبث» 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( في المطبوع: «أطيل»» وكذا في الأصلء» ولكن علق كاتبه: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ» لكنها مصلحة: ولو أطيلء إمًا من الناسخ أو غيره». 


۹ 


والعبث في الصلاة مكروه جدّاء لا سیما وهو راکع» وخلع نعليه يحتاج إلى 
a‏ 

وأيصًا فإنه ية قد أمر المصلَّيٌ أن يصق في ثوبه» إذا لم يجد مكائًا 
يبصق فیه. وکانوا ذا وجدوا يسر الدم مضوا في صلاتهم'. فعُلِم أن حمل 
شيءِ من البصاق ونحوه وحمل شيءٍ من يسير النجاسة المعفوٌ عن يسيرها لا 
كراهة فيه» ولا یشرع لإزالته شيءٌ من العمل. 

وأيصًا فقوله في الحديث: «فإن رأى حًا فليمسحه» ثم ليصلّ فيهما) 
دليل على أن الصلاة لا تصح مع وجوده» وهذا لايكون إلا في خب هو 

ولأن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم» ويبقى المعدوم على حاله» 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: لا نادنا 
إن ییا أو ضعا € [البقرة: »]۲۸١‏ فإنه قال: قدفعلت. رواه س 
وروي عن النبي يي آنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأً والنسيان»". 


.)١١۷ /۱( وامصنف» ابن أبي شيبة‎ ء)٠٤١‎ /١( انظر: «مصنف» عبد الرزاق‎ )١( 

() برقم )۱۲١(‏ من حدیث ابن عباس. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلی» (۸/ )۳۳١‏ معلقًا من طريق الربيع بن 
سليمان المؤذن» عن بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس به. 
وقد اختلف على الأوزاعي في هذاالحديث. 
فأخرجه ابن ماجه »)٠٠٤٠١(‏ والطبراني في «الأوسط! (۸/ »)١١١‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» بلفظ : «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهواعليه»» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» = 


4 


فان رك الماموز نة ناسا لم يؤاخذ بالترك ولم تبرأذمته من عهدة 


الإيجاب» لأنه لم يفعله. وإن فعل المنهيٌ عنه ناسيًا كان كأنه لم يفعله» فلا 
يضرّه وجوده. وحمل النجاسة في الصلاة من باب المنهيات» فإذا وقع كان 
معفوًا عنه» بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة» فإنها من باب المأمورات» 
[ ص٥٤٠[‏ فإذا لم يفعلها بقيت عليه. ولهذا لم يفسد الصومٌ بالأكل ناسيًا. 


ومن فرق بين الجاهل والناسي ينتقض عليه بمن ذكر فائتة» ثم نسيها 


حاف یں عاف و 3 ی ای 
حی صر ع صر نصح دي هر : 


فإن قيل: فلو جهل أن النجاسة محرّمة فى الصلاة. 
قلنا: إن كان ممن يعدّر بهذا الجهل» فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله 


تعالى. فعلى هذا إن علم النجاسة في أثناء الصلاة ابتدأ' الصلاة على 


79 «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع... وليس 
ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية). 
وآخرجه ابن حبان »)۷۲٠۹(‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ »)٥١‏ والدارقطني 
۷١/9‏ من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» 
بلفظ : «إن الله او و ا الا واا وا ا هرا 

صححه الحاکم (۲/ »)۲۱١‏ وجود إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» (۲۳۲). 
وأنكر هذا الحديث أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله »)0٥٦١ /١(‏ 
وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه .)۱۱١/6(‏ 

وقد روي هذا الحديث بمعناه عن عدد من الصحابةء انظر: «(نصب الراية» (۲/ »)٦٤‏ 
«جامع العلوم والحكم» (۲/ ۱ )» «البدر المنير» .)١۷۷ /٤(‏ 

في المطبوع: «فابتدا»» وفي المصورة التي بين يدي «وابتدأ»» وفوق الواو ثلاث نقاط 
كأنها علامة للشك والحذف والظاهر أن الواو مقحمة. 


۳١ 


الرواية التى توجب فيها الإعادة» لأن ما مضى من صلاته كان باطلا. 
وعلى الأخرى: يلقي النجاسةء ويم الصلاة كما فعل النبيّ بلا لأن ما 
مضى من الصلاة كان صحيحًاء فأشبه العاريّ إذا وجد السّترة؛ إلا أن تحتاج 
إزالتها إلى عمل كثير يبطل الصلاةء أو زمن طويل» فقيل: تبطل الصلاةق 
كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه. 
ويتخرّج في الزمن الطويل أن لا تبطل» كما قيل في السترة. 
ويتخرَّج في العمل الكثير أيضًا مثل ذلك» كما قلنا فيمن سبقه الحدث» 
وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه. 
مسالة': (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة 
2ت ر ۶ 
والحش والحمَام واعطان الإبل). 
هذا الكلام فيه فصول: 
الفصل الأول 
¢ 4 ك و س 9 
أن الأرص كلها مسجذ لنبينا و لأمته كيا فى الحملة 
وقد تواطأت بذلك الأحادیث عن النبی یه. فروی أبو ذز رضى الله 
تعالى عنه قال: سألتٌ رسول الله لاة: أي مسجل وضع في الأرض أول؟ 
قال: «المسجد الحرام). فا قال: «المسجد الأقص». قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة. ثم حيث أدركتك الصلاة فصَلَ؛ فكلّها مسجد» 


(۱) «(المستوعب» »)١١١ -٠١۸/١(‏ «المغني» ٠ -٤1۸/۲(‏ «الشرح الكبير) 
09 --۳۱۷)» «الفروع» (۲/ ۱۰۵- ۱۱۸). 


۲ 


متف عليه (). 


وعن جابر بن عبد الله یترتا قال: إن النّ لا قال: «أعطِيتٌ خمسًا 
لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: صرت بالرٌعب مسيرةً شهر. وجُيلت لي الأرض 
مسجدًا وطّهورًاء فأيُما رجل من أمتي أدركته الصلاة ا 
الف لي الغنائم» ولم َل لاحي قبلي. وأعطيت الشفاعة تفت إلى 
الاس كافة» متفق عليه. 


ورواه مسلم" من حديث أبي هريرة. وقد رواه عدّة من الصحابة رضى 


الله تعالی عنهم. منهم : أبو و وأبو و وابن اس وغيرهم. 


.)٥۲١( ومسلم‎ )۳۳٠١( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري (۳۳) ومسلم .)٥۲۱(‏ 

.)٥۲۳( برقم‎ )۳( 

)€3 آخرجه آحمد (۲۱۳۱۲)» والدارمي .)۲٠٠۰(‏ 
صححه ابن حبان »)۲٥۱١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ :)۲٥۹‏ «رجاله رجال 
الصحيح). وقد وقع في طرقه اختلاف» انظر: «العلل» للدارقطني .)٠٠٠ /٦(‏ 

.)۱۹۷۳١( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۰۲)» وأحمد‎ )٥( 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (۸/ ۲۸): «رواه أحمد متصلا ومرسلاء والطبراني‎ 
ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۰۰)ء وأحمد (۲۲۰۹۱)» من طريق يزيد ب بن آبي زياد عن 
مقسم» و مجاهد» عن ابن عباس به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲١۸/۸(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح» غير يزيد بن 
اف زياد» وهو حسن الحديث»» وقال البوصيري في «إتحاف الخیرة» (۱/ :)۳۹۹٩‏ 
«هذا إسناد رجاله ثقات». 


AJ 


وعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جه أن رسول الله اة عام زا تب وك 
قام من اليل يصليي» فاجتمع وراءه رجالٌ من أصحابه يحرٌسونه تی إذا 
صلی وانصرف إليهم قال لهم: لافطال خا نا اف اا 
قبلي. آم نافأريسلت إلى الناس كلهم عائة ة[ص١٤٠]‏ وكان من قبلي إنما 
يُرسّل إلى قومه. ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينه مسيرة 
شهر شىء مشي رعا E‏ لي الغنائمٌ: أكلها' وكان من قبلي 

ن آکلھاء کانوابُحرقونها . وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء أينما 
دركتني الصلاة تمشحت ت وصلَيتُ» وكان من قبلي بعظّمون ذلك» إنما كانوا 
بصلّون في کنائسهم وپتیهم . والخامسة» هي ما هي! قيل لي: سَل٬‏ فان كل 
نبي قد سألّء فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولِمن شهد أن لا اله 
إلا الله» رواه آحمد پإسناد جید. 


ا 1 
وقد تقدم قوله فى حديث حذيفة: «وجُعلت لنا الأرض كلها مسجد 
وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»". 


(1) بدل من الغنائم» ويجوز أن يكون «آكلُها فعلا مضارعًا. أفاده السندي كما في 
«حاشية المسند» )٠٤٠١ /١١(‏ وفي المطبوع: «كلها» وهو خطأ. 

() برقم »)۷۰٨۸(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۱/ »)۳٤۹‏ من طریق يزيد بن 
الهاد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به. 
صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۲۳۳)» وقال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۰/ ۳۷): «رجاله ثقات». 


€ 


الفصل الثانى 
في المواضع المستثناة التي نهِيّ عن الصلاة فيها 

وقد عد أصحابناعشرة مواضع : المقبرة» والمجزرة» والمزبلة» 
والحُّى» والحكًام» وقارعة الطريقء وأعطان الإبل» وظهر الكعبةء والموضع 
المغخصوب» والموذ ضع النجس. 

فأما الموضع النجس والمغصوب» فقد ذكرنا حكمه. 

وأما ثلاثة منهاء فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة 
فیهاء وهی هي: المقبرةء وأعطان الإبلء والحمام . وسائرها جاء فيها من 
الحديث ما هو دون ذلك. 

أما المقبرة والحكام ذ فعن أبي سعيد الخدري رنه ڪنة أن النبيَّ لا 
قال: االأرض كا ماسجا إلا المقبرة والحكام؛ رواء الخمسة إلا 
السا وإسناده صحیح. 

وعن ابن عمر عن النبي بَا قال: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا 
تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة. وعن أبي مرد الغتوي قال: قال رسول 


)۱( أحمد (۱۱۷۸۸)» وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ من 
طريق عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به. 
صححه ابن حبان (۰۱۹۹۹ ۲۳۲۱)» وابن الملقن فی «البدر المنیر» .)١١١ /٤(‏ 
ورجح إرساله الترمذي في «العلل الكبير؛ (۷)ء والدارقطني في «العلل» 
(۳۲۱/۱)» والبیهقي في «الکبری» (۲/ .)٤۳٤‏ 

(۲( آحمد »)٤٥٥۲(‏ والبخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷)» وأبو داود »)۱١٤۳(‏ والترمذي 
»)٤۱(‏ والنسائي »)۱٥۹۸(‏ وابن ماجه (۱۳۷۷). 


to 


الله : « لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسواعليها» رواه الجماعة إلا 


البخاري وابن ا 


وعن جندب بن عبد الله البجَّلي قال: سمعت النبيّ اة قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: اإِنْ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» 
زوا 

وعن أبي هريرة رنه أن النبيّ ية قال: «(لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۳. 

وعن ابن عباس وعائشة أن النبى بل قال لكا زل به: «لعنة الله على 
البهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»“). 

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي بإ كنيسة رأينها في 
الحبشة فيها تصاويرء فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [ص۷٤١]‏ 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شر الخلق عند 
الله يوم القيامة»(*“. 


متفق على هذه الأحاديث. 


(۱) أحمد(۱۷۲۱۰)» ومسلم (4۷۲)» وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي »)۱۰٥۰(‏ 
والنسائي .)۷٦۰(‏ 

.)٥۳۲( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

)€3 أخرجه البخاري )٤١١(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

.)٥۲۸( ومسلم‎ )۱۳٤۱١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


ETT 


ن ت و 
وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: «لعن رسول الله 5ة زائراتِ 


القبور والمتخذين عليها مساجد والسَرّج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه» 


وصححه الترمذي 


0 


وعن ابن مسعود ره نة عن النبي ياء قال: «إِنّ من شرار الناس مَن 


تدرکهم الساعة وهم أحياءء ومن يتخذ القبور مساجد). وفی لفظ: 


«والذین یتخذون قبورهم مساجد» رواه أحمد"' بإسناد صحيح. 


۳( 


کے 


(۱) أحمد(۲۰۳۰)» وأبو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائی (۳ )من 


طريق محمد بن جحادة» عن أبي صالح» عن ابن عباس به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)۳٤١ /٥(‏ «اختلف كلام الحفاظ في أبي صالح 
هذا: هل هو باذام مولى أم هانئ الضعيف» أو ذكوان السمان الراوي عن أبي هريرة 
الثقة المحتج به في الصحيحين» أم غير هما). 

وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۳۱۷۹)» والحاکم (۱/ »)٥۳۰‏ وضعفه 
مسلم فقال: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا 
يثبت له سماع من ابن عباس)» «فتح الباري» (۲/ ۳۹۹)» وانظر: «العلل» للدارقطني 
۱۹/۵ «إرواء الغلیل» (۳/ .)۲٠۲‏ 

أخرجه ابن أبي شیبة (۱۱۹۳۸)» والبزار .)٠١١/١(‏ 

وصححه ابن خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان )1۸٤۷(‏ . وقال الذهبي في «السير) 
:)١/0(‏ «حديث حسن» قوي الإسناد»» وعلقه البخاري ٦۷(‏ ۰) دون قوله: 
اومن يتخذ القبور مساجد). 

برقم (۲٤۳٤)ء‏ من طريق قيس بن الربيع الأسدي» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود به. 

في إسناده ضعف» قيس سیئ الحفظ› كما فی «المیزان» (۳/ ۳۹۳)» ويشهد له 
الرواية المتقدمة. ٠‏ 


A84 


والأحاديث في هذ المعنى كثيرة» يُذكر بعضها إن شاء الله في الجنائز 
والحج» مثل قوله بلاة: «اللهم لا تجعل قبري وتا بُعبّد. اشتدٌ غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)' وقوله عليه السلام: «لاتتخذوا 
قبري عيدًا»(). 


وأا أعطان الإبلء فقد تقدّم في باب نواقض الوضوء النهِيّ عن الصلاة 
فيها من حديث جابر بن سمرةء وهو في صحيح مسلم . وتقدًم أيصًا حديث 
N elo‏ . وفي حديث اللبراء : «لاتصلوا 
e‏ 


وعن أبي کرچرة رييت قال: قال رسول الله 4: «صلوا في مرابض 
الغنم» ولاتصلوا ذ RL‏ 


(۱) أخرجه مالك (۱/ ۱۷۲) ۔ ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )۲٢١‏ عن 
عطاء بن يسار به مرسلاء ووصله البزار كما في «كشف الأستار» »)٤٤١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ١٤)ء‏ وفي إسناده ضعف» انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(/64). 
وأخرجه أحمد »)۷۳١۸(‏ والحميدي في «مسنده» (۲/ ۲ ۲۲) پإسناد جيد» عن أٻي 
هريرة يرفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثتًاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

(۲) آخرجه أحمد ٤(‏ ۸۸۰)» وأبو داود »)۲٠٤۲(‏ من حديث أبي هريرة به. 
قال ابن عبد الهادي في «الصار م المنکي» (۸ ۰): «حديث حسن جيد الاإسناد» وله 
واد کن نت ها إلى در اة ران : «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(TAT /Y‏ 

)۳( تقدم تخر يجه. 


E۸ 


رواية لأحمد وابن ماجه: «إذا لم تجدوا إلا مرابص الغنم ومعاطن الإبلء 
فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل). 

وعن عبد الله بن المغقّل قال: قال رسول الله له : «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين؛ رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه". وفي رواية لأحمد: «إذا حضرت الصلاة وأنتم 
في مرابض الغنم فصلواء وإذا حضرت وآنتم في اعطان الإبل فلا تصلوء 
فإنها حلقت من الشياطين» وفي رواية له: «لا تصلوا في عَطَّن الإبلء فإنها 
من الجن حُلِقت. ألا ترون عيو نها وهيئتها إذا نفرت؟). 

وأمًا قارعة الطريق» فعن جابر بن عبد الله أن انب لا قال: «لا تصلوا 
على جوا الطريق» ولا تنزلوا عليهاء فإتها ماوى الحيّات والسّباع. ولا 
تقضوا عليها الحوائج» فإتها من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجه0). 

وعن ابن عمر عتا أن انب اة نهى أن يصلًى على قارعة الطريق» 
أو يضرَبَ الخلاءٌ عليهاء أو يبال فيها. رواه ابن ماجه(. 


(۱) تقدم تخر یجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

.)۲۰٥٤١( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ أحمد »)۱٤۲۷۷(‏ وابن ماجه (۳۷۷۲)» من طريق هشام بن حسان» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله به. 
وصححه ابن خزيمة »)۲١٤۸(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ ١٠۳)ء‏ وحسنه 
ابن حجر في «التلخیص» .)۱۸١ /١(‏ 

= من طرق عن ابن لهيعة» عن‎ »)۲۸١ /١١۲( والطبراني في «الكبير‎ .»)۳۳١( برقم‎ )٥( 


۹ 


وأمّا سائرهاء فروى ابن ماجه" من حديث أبي صالح كاتب الليث 


AN 


حدّثنى الليث» حدثني نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب [ص١٤۱]‏ أن 
رسول الله اة قال: «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر بيت الله» 
والمقبرة» والمزبلة» والمحزرة» والحمام» وعَطن الإبلء و مححة الطريق». 


وعن زيد بن جَبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله اة نهى أن يصلّى في سبع مواطن: في المجزرةء والمزبلة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمًّام» وفي معاطن الإبلء وفوق ظهر بيت 
الله» رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي' وقال: ليس إسناده بذلك 
القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن 


= قرة بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه به. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ :)٠١‏ «في إسناده ابن لهيعة وقرة» وضعفهما 
مشهور»» وبنحو ذلك ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة) .)٤۹/١(‏ 
ورجح الدارقطني كونه من مرسل الزهري» «العلل» .)٠٤١١ /١۳(‏ 

(1) برقم »)۷٤۷(‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن الليث بن سعد» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن آبیه به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٩١ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف أبي 
صالح كاتب الليث»» وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١١١ /١(‏ 

(۲) عبد بن حميد كما في «المنتخب) »)۲٤۲٦/١(‏ وابن ماجه »)۷٤١(‏ والترمذي 
)»من طرق عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر 
به. 
ضعفه الترمذي» وأبو حاتم في «العلل» لابنه (۲/ ۳۳۸)ء وقال الزيلعي في «نصب 
الراية (۲/ ۳۲۳): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه»» وقال ابن الملقن فى 
«البدر المنير (۳/ :)٤٤١‏ «حديثه منكر جدًا). ٠‏ 


۰ 


سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمَري عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر عن النبيّ ية مثلّه. قال: وحديث ابن عمر عن النبي ية أشبه وأصح من 
حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر [العمري]'“ ضعُفه بع أهل 


أحدهما: أن رواته عدول مرضيون» وإنما يُخاف على بعضهم من سوء 
حفظه. وذلك إنما يؤر في رفع موقوف» أو وصل مقطوع» أو إسناد مرسل» أو 
زيادة كلمة» أو نقص أخرى.» أو اختلاط حديث بحديث» وشبه ذلك مما 
يؤتى الإنسان فيه من جهة تعيُر حفظه. أما حديث كامل طويل يحدّد فيه أشيا 
ويحصيها جملةً وتفصيآاء فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا 
أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبي 
بيا أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي باة. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون 
س کے و ا ار ی ی 
والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أن رواية ابن 
ماجه قد صرح فيها بن الليث سمعه من نافع» والإسناد إليه صالح إلا آن يكون 
قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة 
يأثره" عنه» وتارة يذكر النبيّ ية من غير واسطةء فإن ابن عمر على 
خصوصه وغيرَّه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذي». 


(۲) في هامش الأصل: «خ لا لكونه». 
(۳) في المطبوع: «يؤثره). 


الوجه الثاني: أن عل الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ 
الراوي» فٳذا کان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين دی کل 
همال ا اى لاخر كان ذلك دلا غل أن وتيا عوط اغد 
ولم يله [ص۹٤۱]‏ حفظّه في هذا الموضوع. ولهذا لما خشي النبي بل أن لا 
E E‏ ا 
لجل ی تھد الخو بیش ا 
ا کڏبَ» فان ا هؤلاء عندهم کانت E‏ ن يتوهُم فيهم 
الكذب. وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط» فإذا اعتضدت رواية برواية 
أحرى دل ذلك على الحفظ والضبط. 


وت ت Ce‏ ء ق ر د ء ڪ 
هما ألأّخرى € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وأخبر النبىٌ ية أن نقص عقلهن أوجب أن 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸۲(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 

(۲) خرجه آحمد (۱۷۹۷۸)» وأبو داود »)۲۸۹۲٤(‏ والترمذي (۲۱۰۱)» وابن ماجه 
(۷)» من طرق عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي بكر به. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)1٠۰۳١(‏ والحاكم 
(//۷). وقال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ۲ «إسناده صحيح لثقة رجاله 
إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده 
القصة). وانظر: «إرواء الغليل» .)٠٠١ /٦(‏ 

)۳( أخرجه البخاري )۱۲٤١(‏ ومسلم )۲٠۵۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲ 


يكون شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد. فعُلِم أن الضلال الذي هو 
النسيان» ونقص العقل الذي هو عدم الضبط ينجبر بانضمام المشل إلى 
المثلء لاسما إذا كان المحدّث جارّما بما حدّثه» وليس الحديث ممايتوهُم 
دخو ل الخفلة فيه» ولم يعارضه ما يخالفه» ولا قامت أمارة على عدم حفظه 
بل قامت الشواهد على صحته إمّا بنصوص أخرى أو بقياس. 

وقول الترمذي: «ليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما نكلم في حف ظ 
زيد بن جَبيرة . وقد تقدم القول في مثل هذاء وذكرنا أن الكلام في الحديث 
تعليلا وتضعيفًا شيء وأنَ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأن أهل 
SS e a‏ 
توجب العمل به. وار ل2 ا a‏ 
لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كله إن 
کان بين الليث وبين نافع فيه العمري"). وإن کان قد سمعه منه» فاللیث 


حجة إمام. 
الفصل الثالث 
في الصلاة في المواضع المنهىٌ عن الصلاة فيها 
وفیها روایتان: 


إحداهماء وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز. 
والثانية: أنها تكرّه» نسحب الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
)۲( في الأصل: «ولا العمري)» والمثبت من المطبوع. 
EAN‏ 


الرواية بالتحريم مع الصحة. ولفظ أحمد فيها هو «الكراهة)'» وقد يريد 
بها تارة التحريم» وتارة التنزيه. ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على 
وجهين مشهورين. 

ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي» كما سيأتي. أمَّا 
إن علم بالنهي لم تصح صلاته رواية واحدة. والصحيح: أن في العالم 
بالنهى خلافا عنه» وقد جاء ذلك صريحًا عنه. 

فإن قلنا: تصح؛ فلعموم الأحاديث [ص١٠٠]‏ الصحيحة بان الأرض كلها 
مسجد كما تقدّم. ولو كان ذلك يختلف لَبسّه» لأن تاخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. وحمل النهيٰ عن هذه المواضع على الكراهة جمعًا 
وا ولأن عل النهي في بعضها كوثها مظتّة النجاسةء وفي بعضها كونها 
ا لان ران ا ما بر ف المصلی رجاف ان دعا 
صلاته. وذلك أكثر ما يوجب الكراهة. ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام 
فيه» فأشبة الإإصطبلات. 

والأول أصحُ؛ لأن قوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحكام» 
إخراج لها عن أن تكون مسجدًاء والصلاة لا تصح إلا في مسجل أعني: فيما 
جعله الله لنا مسجدًا. وهذا خطابٌ وَضع وإخبارء فبه أن المقبرة والحكام لم 
کا اوا اجره کا أن م الن وال فر لةه 
فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها فى غير موضعه» فلا يكون معتدًا 
به» كما لو وقع في غير وقته» أو إلى غير جهته» أو في أرض خبيشة . وهذا 
الكلام من أبلغ ما يدل على الاڈ شتراط فإنه قد بوهم أن العبادة تصح مع 
(۱) انظر: «مسائل عبد الله» (ص۷٦)‏ و«صالح» (۱/ .)٤٩۲‏ 


٤٤ 


التحريم إذا كان الخطابُ حطابَ أمر وتكليف. أمًا إذا وقعت في المكان أو 
في الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولا ظرفاء فإنها لا تصح إجماعًا. 

وأيصًا فان نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مرَةً بعد مرّة 
أوکد شيء و في التحريم والفسادء لاسما وهو نهي يختص الصلاةً بمعتّى في 
مكانهاء فان الرجل إذا صلّى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلّي فيه نهيًا 
يختص الصلاة لم يفعل ما أمره الله به» فيبقى فى عهدة الأمر» بل قد عصى الله 
ورسوله» وتعدی حدوده. 

وأيضًا لعنته ية من يتخذ القبور مساجد» ووصيته بذلك في آخر عمره 
أن فاعلي ذلك شرارٌ الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلها= بيان عظيم لقبح 

٤ ٤ 4 

هذا العمل» ودلالة على أنه من الكبائر وآنه مقارب للكفر» بل ربما كان كفرًا 
صریحًا. 

۶۴“ ت 

وأيضا فإن قوله: «لا تجوز الصلاة فيها» صريح في التحريم» والتحريم 
الصحة» وإن قلنا به في الدار المغخصوبةء لأن النهي هناك ليس عن خصوص 
الصلاةء وقد يقال: إنه ليس لمعتى في المنهيّ عنه. وهنا النهيّ عن نفس 
الصلاة في المكان المخصوص لمعتى في نفس المنهيّ عنه. 

وأيصًا فقوله: «لا تجوز دلیل علی آنه لا تجزىء لأن العبادة١)‏ 
الجائزة هى الماضية النافذة» اندها[ مي ]الهو قرفة المردودة. وإذا 


(1) في الأصل والمطبوع: «لا يجوز وبعده «لا يجزئ). 
(۲) في الأصل: «العادة). 


0 


كانت الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مُجزئة. بل قوله: لأ تجوز» 
أبلغ من قوله: «لا تجزىء» لأنْ هذا يعُمٌ الفرض والنفل» وذاك يختض 
الفرض'. وأيصًا فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة» مع أنه لم ينطق 
كتاب ولا سنة بأنها فاسدة ولا أنها غير مجزئة» وإنما فهم المسلمون ذلك 
a e a‏ 
المواد ضع التي سلبت اسم المسجد وترادفت أقاويل رسول الله اة بالنهي 
عن الصلاة فيها= أو لى أن لا تجزئ الصلاة فيها. 
فإذا قيل: إن الصلاة على مكانٍ فيه قطرة بول أو خمر» أو في بعض 
مساقط ثوب المصلّي لا تصح اعتمادًا على قوله: :جلت لي کل رض 
طيبة مسجدًا وطهورا»"» واستنباطًا من تخصيصه وتعليله» مع أنه فهم 
حسنْ وفقه صحيح= فما هو أبينْ منه وأصرَحٌ» من النهي الصريح والاستشناء 
مع كونه أصح وأشهرء وهو عن السلف أظهر وأكثر اولان 
يعمد عليه» فإن هذا كالإجماع من الصحابة. 
قال أنس: كنت أصلّي» وبين يدي قبرٌ وأنا لا أشعر. فناداني عمر؛ 
القبرَ القبرَ» فظننتٌ أنه يعني القمر» فرفعت رأسي إلى السماء. فقال رجل: 
إنما يعني القبر. فتنځیت عنه. رواه سعید وابن ماجه وغیرهما. وذکره 
(1) في الأصل والمطبوع: «النفل»» ومقتضى السياق ما أثبت. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) في المطبوع: «وأولى)» زاد الواو من غير تنبيه» وهو خطا. فلفظ «أولى» خبر لما 
الموصولة في قوله: «فما هو أبين). 
(6) لم أقف عليه عندابن ماجه» وقد أخرجه عبد الرزاق »)۱0۸١(‏ وار بن أبي شيبة 


(V۷) 


Ea 


البخاري في «(صحيحه»('. 
وقال علي بن ابي طالب ي ڪَن4: لا صل في حمًام أو عند قبر". 
وقال جابر بن سمرة يكن لا تصل في أعطان الإبر . 
وكذلك روي عن ابن عمر يته ٤‏ . ذكر ذلك ابن حامد. 


وعن ابن عمر وابن عباس" كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى 
أن نکر ن صخا مما دك لطا 7 غو اب ع آنه رخص ف الهلا 
بی کن ان عور اده ر صن ي 
في المقابر. فلعل ذلك - إن صح - أراد به صلاة الجنازة. 


وعن علي رَيًعَنةُ مرفوعا وموقوفا قال: من شرار الناس من يتخذ 
القبور مساجد رواه عبد الرزاق(. 


.)4۳/۱( )۱( 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة .)۷٦۷١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۹٠۲(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۸۷). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ ۳۹۰). ۰ 

»)٤١١/١( لم أقف عليه» وآخرج عبد الرزاق (۹۳١٠)ء وابن المنذر في «الأوسط)‎ )٠( 
ما يدل على إجازته الصلاة فى المقبرة.‎ 

( أخرجه عبد الرزاق .)٠١۸١ ۱0۸٤(‏ 

42 تقدم تخر یجه. 

(۸) برقم .)۱٥۸١(‏ 
إسناده ضعيف» فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه» كما في «الميزان» 
(۱/). 


۷ 


وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلّي في مناخ الإبل؟ قال: لح 
ولكن صل في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره. 


وعن عبد الله بن عمرو قال: تكرّه الصلاة إلى حش» وفي حمًّام» وفي 


Ya 
٤ ( مقبرة‎ 


وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة» فإن 
ت اة مک را عن لرن فصر اروا ها 

وقد قدّمناعن عمر وغيره من الصحابة أنهم نهواعن قراءة القرآن في 
الحمام» فكيف بالصلاة التي لا بد فيها من القراءة» والتي يشترط لها ما لا 
يشترط لمجرّد القراءة. 

وهذه مقالات انتشرت» ولم يعرف لها مخالف» إلا ماروي عن يزيد 
ابن أبي مالك قال: كان واثلة [ص۲١٠]‏ بن الأسقع يصلّي بنا صلاة الفريضة 
في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعيد. وهذا محمول على أنه 
تنحُى عنها بعص التنُّي» ولذلك قال: «لا يستتر بقبر). أو لم يبلغه نه 
رسول الله ا عن الصلاة فيهاء فلما سمع النبيّ َة ينهى عن الصلاة إليى(١)‏ 


() مالك (۱۱۹/۱)» وابن أبي شیبة .)۳۹۱٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۷٦٥۹(‏ 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة .)۷٦٦۳(‏ 

)€3 وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ .)۱۸١‏ 

() زاد بعده في المطبوع: «تنحى عنها» دون تنبيه» فاخت السياق. فإن جواب «لما 
سمع» جاء فيما بعد» وهو: عمل بما بلغه». 


۸ 


لأنه هو راوي هذا الحدي يث ولم يبلغه النهيّ عن الصلاة فيها= عول بما 
بلغه» دون ما لم یبلغه. 

وأمًا الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجداء فهي عامّة» وهذه 
الأحاديث خاصّة. وهي تفسّر تلك الأحاديث» وتبين أن هذه الأمكنة لم 
تَقصّد بذلك القول العامٌ. ويوصح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أن الخاص يقضي على العام» والمقبّد يفسّر المطلقء إذا كان 
الحكم والسبب واحدًاء والأمر هنا كذلك. 

الاني: أن قوله: «جُيلت لي الأرصُ مسجدًا وطَهورًا» بيان لكون جنس 
الأ رفن سس ااه ران ال و علا ل ی بان رن غل تة 
مخصوصة؛ كما کان في شرع من قبلنا. لكنٌ ذلك لا يمنع أن تعرضص للأرض 
صفة تمنع السجود عليها. فالأرد ض التي هي عطَّن أو مقبرة أو حمام» هي 
مسجد لكنٌ اتخاذها لما [....]" له مانع عرض لها إخراجُها عن حكمها. 
ولو حرجت عن أن تكون حمَامًا أو مقبرةً لكانت على حالها. وذلك أن 
اللفظ العام لقص د به ببان تفاصیل الموانع» کقوله تعالی: أجل لکا 


رر 2 


وراءَ ِڪ انر تغواباقو گم € [الساء: [Y4‏ وقد علم أ العقد لابدً فيه من 
عدم اللإحرام» وعدم العِدّةء ولا بد له من شروط وأركان. 


الثالث: أن هذا اللفظ العام قد حص منه الموضم النجس اعتمادًا على 


(1) يعني حديث أبي مرثد الغنوي في النهي عن الصلاة إلى القبور» وقد تقدّم. 
(۲) في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» وكتب في المطبوع مكانها: (وجدا» دون 
إشارة إلى البياض ولا ما أثبته. 


۹ 
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اا راع اتح د ار و 
اا ان والنهي الصريح أولى وأحرى. 

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قَصد بها بيان اختصاص نينا ية وأمته 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة» دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث 
حْظِرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنيّة للصلاةء فذكر ية أصل 
الخصيصة والمزية» ولم يقصد تفصيل الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض» فلما اتفق قلتّها وأنه لم يتمخّض 
المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءَها. فأما أحاديث النهي» 
فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن» وهذا بين لمن [ص۳١٠٠]‏ 
تأمّله. وما ذكروه من تعليل النهي» فسنتكلم عليه إن شاء الله. 

إذاثبت ذلك فمن صلّى فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه 
الإعادة؟ على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضؤۇ من لحم الإبل لغير 
العالم. وكثير من متأخري أصحابنا ينصرون البطلان مطلقا للعمومات لفظًا 
ومعتى. والذي ذكره الخلال أن قوله استَقَرً أن" لا إعادة. وهذه أشبه 
لاسيّماعلى قول من يختار منهم أن من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة 
فيكون الجهل بالحكم فيها كا لجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يُعذّر. 

ولأ النهي لا ثبت حکمه في حقُ المنهيّ حت يعلم» فمن لم يعلم فهر 
کالناسي» وآولی. ولأنه" لو صلّى صلاة فاسدة لنوع تأويل» مثل أن يمس 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) «قوله استقرٌ أُن» ساقط من المطبوع. 
(۳) فى حاشية المخطوط: «بدل لعله». 
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ذكره أو يلبس") جلود السباع ويصلّي» ثم يتين له رجحان القول الآخر لم 
تجب عليه الإعادة مع سمعه للحجّة. فالذي لم يسمع الحجة يجب أن يعذر 
لذلك, إذ لا فرق بين أن يتجدّد له فهِمٌ لمعتّى لم يكن قبل ذلك أو سماع 
لولم لم يكن قبل ذلك إذا كان معذورًا بذلك؛ بخلاف من جهل بطلان 
الصلاة ة في الموضع النجس» فإن هذا مشهور. 


ولو صلى في موضع لم بعلم أنه مقبرة» ثم تبيّن له أنه مقبرة» فهنا ينبغي 
أن یکون کما لو صلی في موضع نجس لا یعلم بنجاسته» ثم عل بعد ذلك 
وقد تقذّم قول عمر لأنس: «القَبرَ القَبرَ) . ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يكن 
یعلم أن بین يديه قبرًا. 

أن أكثر أصحابنا لا يصخُحون الصلاة في شيء من هذه المواضع؛ 

ويجعلو نها كلها من مواضع النهي 

ومنهم من لم يعد مواضع النهي إلا أربعة فقط» وهي: اة والخى 
والحمّام» وأعطان الإبل؛ سوى الموضع النجس والمغصوب. وهذاهر 
الذي ذكره الشيخ بء وهو مقتضى كلام الخِرَّقي وغيره لوجهين: 

أحدهما: أل النهي إنما صح في المقبرة والحكام وأعطان الإبل. 
والحش أسوأ حالا منهاء فلح بها. وسائر الأمكنة مدارها على حديث ابن 
عمر» وإسناده ليس بالقوي» ولا يعارض عموم الأحاديث الصحيحةء لاسيما 


)١( -‏ فى الأصل: «يلمس»» وتصحيحه من حاشية كاتبه. 


| 


وقد استثنى في حديث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصَةٌ دون غيرهماء 
وقال: «الأرض كلها مسحد». 


الثاني: أن النهي إنماكان لأنها مظّة النجاسة. وهذه العلة يمكن 
الاحتراز عنها غالبًا في تلك المواضع» فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب 
الننجاسة غالبًا. 

والأول أظهر لوجهين: 
TD‏ 
SS‏ 
فكيف إذا لم يعارضه إلا عمومٌ ضعيف لكونه مخصوصًا بصور كثيرة» أو 
قياس ضعيف؟ ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرى مثل 
جوادٌ الطريق'“ ومثل ظهر بيت الله الحرام" فن فيه آثارًا عن الصحابة. 

والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمام» فصار ذلك 
الحديث معتضدا بالآثار التي توافقه» وبفحوى الخطاب الذي يطابقه . وقوله 
َيه في حديث ابي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»( 
يشبه - والله أعلم - أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) تقدم تخریجه. 


تكون إلا على الوجه المنهيٌ عنه» إن المقبرة والحمًام لهما هيئة مخصوصة 
يتميزان بها عن سائر البقاع. وأعطان الإبل والمزبلة ونحو ذلك فإتها لا تتميّر 
بنفس هيئة الأرض» وإنما تتميّر بما يكون فيها. 

الوجه الثاني: القياس في المسألة. وفي ذلك ثلاثة' مسالك. 

أحدها- وهو مسلك كثير من أصحابناء منهم أبو بكر والقاضي 
وغيرهما -: أن الحكم ثبت تعبدًاء فيتعأًّق" بنفس الأسماء ومفهومها من 
غير زيادة ولا نقص. 

وإذا قال بعض الفقهاء: هذا الحكم تعبّد» فله تفسيران: 

أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاءً وامتحائًا للعبادء ليتميز المطيع 
عن العاصي» ويثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام» كما 
يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفةء وإن لم يكن في نفس 
العمل - لولا الأمر - معتى يقتضي العمل. ومثل هذا أمر الله خليله بذبح ابنه» 
وتحريمّه على أصحاب طالوت أن يطعَّموا من النهر إلا غرفة واحدة. وكثير 
من الأحكام من هذا النمط. وهذا التعبد حق واقعٌ في الشريعة عند هل 
الستة خلافًا للمعتزلة ونحوهم إلا أن الصلاة في هذه الأماكن ليست - والله 
أعلم - من هذا القبيل؛ لأنه قد أشير فيها" إلى التعليل. 

ولأنً مواضع الصلاة مبنبّة على التوسعة والإطلاق في شريعتناء ولا 
تناسب الحَجُر والتضييق. ولأنه لا بد أن تشتمل هذه الأماكن على معان 
(1) في الأصل: «وذلك فيها ثلاث)»ء وفي المطبوع: «... ثلاثة). 
(۲( في المطبوع: «يتعلق»» والمثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «منها). 

tor 


اقتضت المنحَ عن الصلاة فيها وامتازت بتلك المعاني عن غيرهاء وإلا كان 
النهيٌ عنها دون غيرها تخصيصًا بغير مخصّص. ولأن من أنعَة' النظرَ عل 
اشتمالها على معان انفردت بها عن غيرها. 

التفسير الشاني: أن يُعتَى بالتعبد أن المكلّف لم بطَلع على جكمة 
[ص١٥٠٠]‏ الحكم جملة ولا تفصياا مع أن العمل يكون مشتملا على وصفٍ 
لأجله علق به الحكم» سواء كان الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وإرسال 
نبنا بلا أو إنما حصل بعد الرسالة. 

ا بطل ان تفن خطات الاي هراا 
والنهي والإباحة» وعلى موجَّب الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة 
والجل الأول إضافة إلى الفعل» والغاني: : صفة ثابتة للفعل لكنها صفة 
أثبتها الشارع له. و ا ا عل الل انی بين الات وت 
الفعل. وقد يعنى بالحكم أيضًا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع» أظهرها الشر» 
كما يقوله بعض أصحابناء منهم التميمي وأبو الخطاب. وأكثرهم لا يبت 
حكمًا قبل الشرع» وإنما كان ثابتا عندهم بع علل الأحكام. فمن قال: إن 
الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسيرء فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمة 
الحكم على وجه منضبط» فأدار الحكم على الاسم. فهذا مسلك سديد 
في نفسه» وإن لم يكشف فقة المسألة. 

والمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم. علَلوا الصلاة 


)1( في المطبوع: «أمعن» تبعًا لما علّقه كاتب النسخة في هامشها: «لعله أمعن). وما ورد 
(۲( في الأصل والمطبوع: (شديدا» تصحيف. 
0٤‏ 
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عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقةء وإن كان بعض الفقهاء يجوز‎ 
الصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة.‎ 

وكذلك علَلوا الصلاة في الحكًام بأنه مضب الاقذار والأوساخ من 
البول والدم وما تولّد منه والقيء وغير ذلك . وهذا في الحُش والمزبلة 
والمنجا رة ظاهز:وكذلك الطريق هو مظة أروآت الدوات وابرالها 

واا اطا د الال فاا تعن الاس اة وال و جاب او کر 
وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين أعطان الإبل وبين 
مرابض الخنم لأن فيها أبوالها أيصًاء وحكمٌ بول الإبل والغنم واحد. 

وعلّل ذلك بعضهم بان فيها شماسا" وثفوراء فربمانفرت فأفزعت 
المصلّيء وقطعت(" صلاته» وحبطته. وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف 
حركتها وسكونها. وأجاب [أبو] إسحاق بن شافلا وغيره عن ذلك بأنه لو 
كان كذلك لما صلّى النبيٌ لا ية إلى البعير(*ء ولماصلًّى عليه. وأيصًالر 


)١(‏ في الأصل: «أفي»» وفي المطبوع: «إلى». 

(۲) في المطبوع: «شموسًا»» والمثبت من الأصل» وكلاهما مصدر. 

(۴) في المطبوع: «وقت)» تحريف. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. 

)٥(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٥۰۷(‏ ومسلم (0۰۲) عن ابن عمر ري جنها 
0( كما في حديث ابن عمر أيصًا. أخحرجه البخاري )۹۹٩4(‏ ومسلم .)۷٠٠(‏ 
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كاف ذلك لما لى بين الال في امقر وهر حلاف مالين 
ولاف ا کان عله سر اھ که و افا واا فل کات هالا 
لكان النهيٰ عن الصلاة عندها سواء كان في أعطانهاء أو غير أعطانها ولم 
يكن [ص١٠٠]‏ النهي عن الصلاة في مباركها وأعطانهاء سواء كانت حاضرة 
أو غائبة. 

وقال و ا الركبان» وكانوا يبولون ويتغوطون في 
أمكنتهم» ثم يرتحلون. فنهى أن يصلى في أمكنتها لموضع أبوال الناس. 

وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض» 
لان الإبل إنماتأوي إلبهاء وتعطِن فيها. والغنم إنما ل وا ون راچال 
الأرض الصابة. قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الخرّارة التي يكشر ترابها 
ربما كانت فيها النجاسةء فلا يبين موضعهاء ولا يأمن المصلّي أن تكون 
صلاته فيها على نجاسة. فأمًّا العرّاز الصلب من الأرض» فإلّه ضاح بارزء لا 
E‏ 


SEA,‏ فان الأول يقتضي أن النهي عن مواضعها في الأسفار. 
وليس بشيء» فان الصلاة ة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية» ولأنَ 
المعطن إمًا موقفها" عند صَدَرها عن الشرب» أو المكان الذي تأوي اليه. 

والثاني يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل» وهو باطل. .ثم هو 
خلاف تعليل الشارع بي ثم إن ماذكره من الفرق بين معاطن الإبل 


(1) الكلمة مضبوطة في الأصل. 
(۲) في المطبوع: «بوقوفها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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ومرابض الغنم ليس بمطّر د بل ربما كان الأمر بخلاف ذلك. 

المسلك الثالث: تفسيرٌ النهى عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه 
بما دل عليه کلام رسول الله کا. 

فأما القبور فاد الصلاة عندها تعظيمٌ لهاء شبية بعبادتهاء وتقَرْبٌُ 
بالصلاة عندها إلى الله سبحانه . أما من يقصد هذا فظاهرء مثل من يجيء إلى 
قبر نبي أو رجلٍ صالح» » فصي عنده متقَرّبًّا بصلاته عنده إلى الله سبحانه. 
وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثانء بل هو أحد الأسباب التي عَبِدّت بها 
الأوثان. 


قیل: إنهم كانوا يصلون عند قبور صالحيهم» ثم طال العهد حتى 
صوروا صرَرَهم» وصلوا عندهاء وعكفوا عليهاء وقالوا: إنما نعبدهم ليقرًّبونا 
إلى الله زلفى. ولما كان التضارئ قد« ادوا أخارش ورهسكَهم 
اسا ن دوب أله اليح ات مر ard E IF‏ 
إلا وجا إل لاهو شک كسا کوت 4 االتوة: ٠١‏ 
كان العكوف عند القبور والتماثيل فبهم أكثر. 

ولهذا قال إل عن الكنيسة التي أخبر عنها : «إِنّ أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح» فمات بتواعلى قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)"'. 


(1) في المطبوع: «بمضطرد»»ء خلافا للأصل. 


(۲) سبق تخریجه. 


t0۷ 


وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبّد. واشت غضبٌ الله [ص۷١٠٠]‏ على 
قوم انخذوا قبورَ أنبيائهم سا 


وقال عليه السلام: «إِنّ من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك)". 


فإئما نهى عن ذلك لأن الصلاة عتدها و ااذه مساج ضرت مه 
غاد و له ن ا ان ا ادا شرو نك 
الحجارة والخشب حلقتهم وإنما كانوايقولون: ف ادا 
معظّمين من الملائكة أو النجوم أو البشر وإتهم بعبادتهم يتوسلون إلى الله. 
فإذا توسّل العبد بالقبر إلى الله فهو عابد وثن» حتّى يعبد الله مخلصًاله 
الدينة من غير أن يحل نه وينه شفعاء وشركاف كا مرا ال ذلك 
في کتابه؛ ویعلم آنه لیس من دون الله ولي ولا شفيع» كما أخبر تعالى. 


ولهذا جمع النبي َه بين مَحق التماثيل وتسوية القبور المُشرفةء إذ 
کان بکلاهما)» يتوسل بعبادة البشر إلى الله. قال أبو الهيّاج الأسدي: قال 
لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله کل؟ أن 
ل طس ولف ر س روا ا 


البخاري وابن ماجه. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) كذا في الأصل» وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة (ص٣۲۷).‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
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n 5 2 : و‎ . 

وأخبر النبيٌ ية أن هذه" الأمة ستتبع سَتَنَ من كان قبلها حذو القذة 

بالقَدّة حتى لوأدخلوا جُحْرَّ صب لدخلوا معهم. قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنصاری؟ قال: «فمَّن؟». 


وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللات والعُرّی"'ء وحتى تضطربَ 
يات [نساء]““ دوس حول ذي الحَصّة» صنمٌ كان لهم في الجاهاية(. 
ولهذا قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لا يجوز أن ببتى مسجد على 
ت رلا فاس القرن وال راخب ف المساجدالستعلن تر تالايا 
والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا سّخذ مساج بل يُقطّع ذلك 
عنها إمَّا بهدمهاء أو سدّهاء أو نحو ذلك» ممايمنع أن تتَخذ مسجدًا. ولا 
تصح الصلاة في شيء منهاء ولا يجوز الوقف عليهاء ولا إسراج ضوء فيهاء 
سواء كان بدهن أو شمع» ولا يصح النذر لهاء بل هو نذر معصية» فتجب فيه 
كمارةٌ يمين» لأنه ية لعن من يتخذ القبورً مساج » ولعن من يتخذ عليها 
السرج)ء ونهی عن اتخاذها مساجد)» وسيأتي إن شاء الله تعا لی تفصياً 
القول فى ذلك. 
(1) في الأصل: «هذا»» ونبّه عليه كاتبه في الحاشية. 
(۲) من حديث أبي سعید الخدري. أخرجه البخاري )۳٤٥٦(‏ ومسلم (۲۹۹۹). 
)۳( من حديث عائشة. آخرجه مسلم (۲۹۰۷). 
)٤(‏ من «الصحيحين». ونبّه على ذلك كاتب الأصل في حاشيته. 
)٥(‏ من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )۷۱۱٩(‏ ومسلم (۲۹۰۰۱). 
(71) سبق تخریجه. 
(۷) سبق تخریجه. 
(۸) سبق تخریجه. 
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وأمًا من يصلّي عند القبر اتفاقًا من غير أن يقصده فلا يجوز أيصًاء كما 
ی ی ا و ممایعبد من دون الله» 
لما فيه من التشبو [ص۸١٠]‏ بعاد الأوثان» وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من 
يراه أنه قصد الصلاةٌ عندها . ولأن ذلك مظتّة تلك المفسدة فعْلّق الحكمٌ بها 
لإن الحكمة فد لا ضط ولاه ي لك سما لهل الات رين 


اللإخلاص والتوحيد» وزجرَ الف آن تتعرض لھا و 
وتقبيخًا" لحال من يفعل ذلك. 

ولهذاز نهى النبي لل عن الصلاة عند طلوع الشمس» لن الكقار 
تون لل ا ھی آل یی الل وین د د ر 


نحوه*. وكان إذا صلّى إلى سترة انحرف عنهاء ولم يصمُد لها صَمْدا). 


(1) في الأصل: «زجرًا لنفوس»» وقال كاتبه في الحاشية: «لعله: للنفوس). وكذا أثبت 

)۲( في الأصل: «بها لعبادة). والمثبت من المطبوع. وفي الأصل والمطبوع: «أن 
تحرص 

(۳) في الأصل: «وتقبيح»» وصوابه من حاشية كاتبه. 

.)۸۳۲( كما في حديث عمرو بن عبسة الذي اخرجه مسلم‎ )٤( 

)6( لم أقف عليه. 
وقد أثر عن بعض السلف كراهة الصلاة إلى ما فيه نارء أخرج ابن أبي شيبة )۷٦٦٥(‏ 
عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال : «بيت نار». وانظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۳/ ۲۲۷). 

)٩(‏ آخرجه آحمد(۲۳۸۲۰)ء وأبو داود (1۹۳)» من طريق الوليد بن كامل» عن 
المهلب بن حجر» عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود» عن أبيها. 
إسناده ضعيف. الوليد فيه لين» والمهلب مجهول» وقد اضطرب فى إسناده ومتنه» - 
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O OE E E N E EE 
بإصبعین» وقال: «أخْدٌ أخذ»). وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان(»‎ 
وأن يحلف الرجل بغير الله» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»".‎ 
ولعلٌ بعض الناس يخْيّل إليه أن ذلك كان في أول الأمرء لقرب العهد‎ 
بعبادة الأوثان؛ أن هذه المفسدة قد أينت اليوم. وليس الأمر كما تيل‎ 
فإ الشر وتعلق القلوب بغير الله عبادةً واستعانةً غالب على قلوب الاس‎ 
في كل وقت» إلا من عصّم الله. والشيطان سريم إلى دعاء الناس إلى ذلك‎ 


وقد قال الحكيم الخبیر # وماومن ڪر کار ارخ باتو لقره رسف 
yS‏ رن 
e‏ م اا ر 


اَضللنَگ را من الاس فمن تیعنی فاه می & [إبراهیم: »]۳٠-۳١‏ وقد قال الناس 


= وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ١١)ء‏ وابن رجب في «فتح الباري» 
»)٤7/1(‏ وابن حجر في «الدراية» (۱/ .)۱۸١‏ 

(۱) أخرجه بو داود »)۱٤۹۹(‏ والنسائي (۱۲۷۳)» من طريق الأعمش» عن أبي صالح»› 
عن سعد بن أبي وقاص به. 
وصححه الحاكم »)٥۳٦/١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» 
»)۲۴١ /٥(‏ وقد اختلف فيه على الأعمش» كما بينه الدارقطني في «العلل» 
(/ ۳۹۷)» وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة ورجل من الأنصار. 

(۲) اخحرجه أحمد »))۲۳۲٠۰(‏ وأبو داود »)٤۹۸٠(‏ من حديث حذيفة به. 
وصححه النووي في «الأذكار» .)٤٤٤(‏ وقال الذهبي في «المهذب» (۴/ :)١٠٤١‏ 
«إسناده صالح»» ووقع في سنده اخحتلاف, انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)٠٠٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۰۷۲)» وأبو داود »)۳۲١١(‏ والترمذي »)٠٠٥۳١(‏ من طرق عن 
الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر به. 


a 


لرسول الله ية في غزوة حنين عقيبً فتح مكة: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: 
Sis‏ 
إنها الستن. لتنبعْنٌّ سَنَ من قبلكم»'. وسيعود الدين غريب كما بدأ ويصير 
الصغير كبيرًاء فكيف تؤمن المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة. فهذه هي العلّةَ 
المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور 
مساجد لمن تأمّل الأحاديث» ونظر فيها. وقد نص الشارع على هذه العلةه 
كما تقدم. 
فأما إن كان التراب نجسًاء فهذه علَّة أخرى قد تُجامع الأو لى» »لکن تکون 
المفسدة الناشئة من اتخاذها أوثانًا أعظم من مفسدة نجاسة التراب» فن تلك 
تقدح في نفس التوحيد والإخلاص» الذي هو أصل الدين وجماعه ورأسه 
والذي بُعثت به جميع المرسلین» کما قال سبحانه وتعا لى: « وَسكَل مَنَْرْسَلّتَا 
من بلك ين رسلا أجعلتا من دون لخن ءالهة يعَبدو € [الزحرف: »]٤٥‏ وقال: 
ع لک ایی اتوہ ک5ا أَوَحَيَسا إِلَْكَ 4 إلى قوله: أن 
ما ص۰۹٠1‏ آلب لا قرا مد كبر على المفركین ما عر إو 4 
[الشورى: .]١١‏ ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والحاكم .»)٠١ /١(‏ وأعله البيهقي في 
«السنن الکبری» (۱۰/ ۲۹) بالانقطاع بين سعد وابن عمرء» وانظر: «البدر المنير 
(۹/ 6). 

(۱) أخرجه أحمد (۲۱۸۹۷ »)۲۱۹٠١‏ والترمذي (۲۱۸۰)» من حديث أبي واقد 
الليثي. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح٤»‏ وصححه ابن حبان .)٩۷۰۲(‏ 
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وشعيیب وغیرهم عدوا آله ما کمن له عر € [الأعراف: 0۹ ۰٦۰‏ ۰۷۳ 40[. 

وقد تفارق الأو لى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه أو 
كانت المقبرة جديدة لاسيّما المسجد المبنيّ على قبر نبي أو رجل صالح» فان 
تربته لم يدن فيها غيره» فلا نجاسة هناك البتة» مع ما فيه من نهي الشارع. 

وأما أعطان الإبل» فقد صرح النبي باه في توجيه ذلك بأنهامن 
الشياطين)ء وبأنها حلقت من الشياطين". وفي رواية”": آنها جن لقت 
من جنٌ. وفي حدیث آخر: «علی ذِروةٍ کل بعر شبطان»(. 

والشيطان: اسم لکل عات متمد من جميع الحيوانات» والشياطينْ من 
زت 2 الإنس والدوابُ؛ فمعاطنها مأوى الشياطين. 
أعني أنها في أنفسها جن وشياطينْ لمشاركتها لها في التو والتمرد والتفر 


(1) في حديث البراء بن عازب» سبق تخر يجه في كتاب الطهارة. 
(۲) آخرجه أحمد (۱۱۷۸۸)» وابن ماجه (۷1۹)» وابن حبان (۱۷۰۲)» من طرق عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل نة مرفوعًا. 
رجاله ثقات» وقد صححه ابن حبان» ومغلطاي في «الإعلام» (۱/ ۱۲۸۱). وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)٤١١‏ 
)۳( لحديث عبد الله بن مغفل» رواها الشافعي في «الأم» (۲/ )۲٠۸‏ بإسناد ضعيف. 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب» و«السلسلة الضعيفة» .)۲۲٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١١٠١۹(‏ والدارمي »)۲۷٠۹(‏ والنسائي في «الکبری» (۹/ ۱۸۸)» 
من طريق أسامة بن زيد» عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي» عن أبيه به. 
قال النسائي بعد إخراجه إياه: «أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث»» وصححه 
ابن خزیمة »)۲١٤٩(‏ وابن حبان (۱۷۰۳)» والحاکم (۱/ .)٦۱۲‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة .)٠٠٤۷(‏ 
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زغ لك و ال ااا ی موان در ا د ا 

وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم» نهى 
الشارع عن الصلاة فيهاء لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكيس على 
المصلي مقصوده من العبادة؛ بل هي من أبلغ الأسباب المانعة من صحة 
العبادة وصلاحها؛ كما فصل الأماكنَ التي هي مألف الملائكة والصالحين 
مثل المساجد الثلاثةء لما ير جى هناك من مزيدالرحمة والبركة وكمال 
العبادة؛ ولما يُخاف هنالك من نقص الر حمة والبركة ونقص العبادة. ألا 
تری إلى قوله: «وقَل رب عد يک من هرت السَبلطين ا وأعود يك رب أن 
مرون € [الم رة ۷ 1۹۸ الا ترى أن المسجد ضير غ كل مايشر 
الملائكة من التماثيل والجنب وارتفاع الأصوات ونحو ذلك؟ 

فعلِمَ أن مواضع العبادة يُقصد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة 
والملائكةء وأنٌ ما كان محلا لضدٌ ذلك لم يُجعَل موضعَ صلاة و 
التي أومأ إليها الشارع هنا أوماً ليها في مواضع آحرء فإتهم لمانامواعن 
صلاة الفجر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال بية: «ليأخذ كل رجل 
منكم برأس راحلته» فن هذا منز حصنا فيه الشيطان»' مع أمره بصلاة 
الفائتة حين يته لها وقوله لاة: لا كفارة لها إلا ذلك" . فعُلِم أن الصلاةً 
ببقعة يحضرها الشيطان أمرٌ محذورٌ في الشرع. 

واعتبر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور الما [ص١٠٠]‏ فقال لما سل 
عن الفرق بين الكلب السود والأبيض والأحمر: «الكلب الأسود 


(۱) سبق تخریجه. 


٤ 


شيطان»'. وقال: إل عفريتًا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي 
الصلاةء فأمكنني الله منه» فذََشّه») الحديث". وفي رواية: «مرٌ علي 
الشيطانء فتناولته» فأخذته فخنقته»(). 

ونحن نقول بجميع هذه السنن» ونعلّل بماعلّل به رسولٌ الله لف فإنه 
بعلم ما لا نعل وأمرّه يع عله بأبي هو وأمي. وحينغذ فيجب طردٌ هذه 
العلّة فان الح مع أنه مظنة النجاسةء فن الشياطين تحضره» کما قال کا: 
إن هذه الحشوش محتضرة» وأمَر عند دخو لها بالتسمية والاستعاذة من 
الشيطان الرجي ° 

وكذلك الحمام» فإنه مع أنه مظة النجاسة فإنه بيت الخیطان؛ كما جا 
في الأثر الذي ذكرناه في الطهارة: أن الشيطان قال: أي رب اجعل لي بيتًا. 
قال: بيتك الحكام" وهو محل للخبّث» والملائكة لا تدخل بنًا فيه خبّث. 

وأماالمجزرة والمزبلة» فهي كالحكمًام سواء» وأسوأ لأنها مظنَة 
النجاسة. وهي -والله أعلم - محتَصَرة من الشياطين» فإتهم أبدًا يأوون 


(۱) من حديث أبي ذرٌ» أخرجه مسلم .)٥۱١(‏ 

)۲( أي خنقته. 

(۳) من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري )٤٩۱(‏ ومسلم .)٥٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۳۹۲)ء‏ والبيهقي (۲/ ۲۱۹)ء من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به. 
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه» قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۸۸/١(‏ «أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح)» وانظر: «جامع التحصيل» .)۲١ ٤(‏ 

(9) سبق تخریجه. 


۵( تقدم تخر يجه 
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مواضعَ النجاسات. فما خبْث من الجمادات والأجساد مقرو ن أبدًّا بما خبُث 
من الحيوانات والأرواح» وليس اعتبارٌ طهارة البقعة من الأجسام الخبيشة 
بدون اعتبار طهارتها من الأرواح الخبيثة» بل العناية بتطهيرها من هؤلاء 
الخبيثين والخبيثات من الأماكن أولى. ولما كان هذا مُعْيبًا عن عيون الناس 
على الشارعٌ الحكم بمظتَة ذلك وعلامته'» وهو مكان النجاسات. 

وأما قارعة الطريق» فقد صرح با بأنها مأوى الحيّات والشباع). 
وهذا- والله أعلم - ينزع إلى ذلك؛ لأن الحيّات والسّباع من أخبث شياطين 
الدوابٌ» ومأواها أسوأً حالا من مأوى الإبل. 

وقد أشار أبو بكر الأثرم" إلى نحو من هذه الطريقةء فقال لما ذكر حديث 
زيد بن جَبيرة» واعتمَده» وبين الجمعَ بينه وبين الأحاديث المطلقةء فقال: «قول 
النبي بيا «جُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا“ إنما أراد به الخلاف على 
أهل الكتاب» افم لا باود إلا کان ر هان فد غل 
الناس بذلك وبغيره. ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعانٍ غير معاني 
أهل الكتاب». قال: «[فأما] الحمام والمقبرة فن الحمام ليس من بيوت 
الطهارةء لأنه بمنزلة المراحيض التي" يغتسل فيها") من الجنابة والحيض. 


(1) في المطبوع: «علاقته». 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( في کتابه «(ناسخ الحدیث ومنسوخه» ( ص ۱۱۹- ۱۱۷). 
)٤6(‏ سبق تخریجه. 

() زيادة من كتاب الأثرم. 

(7) في المطبوع: «الذي»» والمثبت من الأصل ومصدر النقل. 
(۷) في الأصل والمطبوع: «فيه». 


٦ 


والمقبرة أيضًا إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب» لأنهم يتخذون قبورَ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. وسائر المواضع التي استفناها إنما كره نجاستها 
[ص١١١].‏ ومعاطنْ الإبل قال: إنها خلقت من الشياطين. فقد بين في كل 
معناه). هذا کلام الأثرم. 

وقد تبيّن بما ذكرناه أن العلّة في أكشر هذه المواضع كونها مأوى 
الشياطين ومألفهم» وأنّ إلفَ الشيطان إياها بسبب النجاسة وغيرها. 

فإن قيل: فعندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاةً فيه» وهو 
موضع شيطان. و تجوز في السوق بنص السنةء وبها يركز الشيطان 
رایت" . وقد کان ية يصلّي على البعير وإليه (". ڈ ثم ما کان مأوى الشيطان 


فينبغي أن تكون الصلاة فيه أفضل» كما فصل ذكر الله في السوق لأنه 8 
الغفلة © وكما أن الأذان يطرد الشيطان(*). 


قلنا: الأماكن قسمان» أحدهما: ما يألفونه ويلزمونه» ولا يمكن طردهم 
عنه مطلقاء لثبوت المقتضي لحضورهم مثل الحُش والحمًام وأعطان 
الإبل. فهذا الذي لا تصح الصلاة فيه. 


(1) انظر حديث أبي هريرة في البخاري )٤۷۷(‏ ومسلم .)٦٤۹(‏ 

(۲( کما قال سلمان الفارسي في حدیثه في (صحیح مسلم» .)۲٤١۱(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)€( آخرجه الترمذي )۳٤۲۹(‏ وابن ماجه (۲۲۳۵) من حدیث عمر. وانظر «مجموع 
الفتاوی» (۱۸/ .)١١‏ 


(9) سبق تخریجه. 
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والثاني: ما يعرضون فيه» ولا يقيمون» مثل السوق وموضع النوم عن 
الصلاة. فهذا تَّكرَّه الصلاة فيه» نص عليه. ومتى أمكن طردهم بالصلاة 
والذكر لم تكرّه الصلاة. ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا إليه» بخلاف 
البقعة التي اتخذها موطتًا ومدارًا (. 


الفصل الخامس 
في تحديد هذه الأماكن 

أما المقبرةء فلا فرق فيها بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا 
يكون؛ لما تقدّم من الأحاديث وعمومها لفظًا ومعتّى» ولأنًا قد بينّا أنه لا 
يجوز أن يراد بتلك الأحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقط, لأنه نهى عن 
الصلاة في المقبرة» ونهى عن اتخاذ القبور مساجد» ونهى عن اتخاذ قبر 
النبي أو الرجل الصالح مسجدًاء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش؛ ولأن عامّة 
مقابر المسلمين كانت جديدة» ولا يجوز أن يطلق «المقبرة)» ويريد بها مقابر 
المشركين التق مع أن المفهوم عندهم مقابرهم. ولا يجوز أن يريد بها ما 
يتجدّد من القبور العْنق» دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده فان ما يعرفه 
المتكذّم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه. 

ثم إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن يقن بذلك قرينة تدلّ 
غه و ا فلاو يدل غل ان لاد ها ا 
الكلامٌ على خلاف الظاهر المفهوم منه من غير أن يصب دلي على ذلك. 


(۱) في الأصل: «قدارا»» وفي المطبوع: «دارًا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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ثم إنه نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد وأكثر 
ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة» بل للايكون إلا كذلك. ثم هم 
يفرشون [ ص۲٠١1‏ في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتهاء فعْلِم أنه 
نهانا عن ذلك. 

وبالجملة» فمن جعَّل النهى عن الصلاة فى المقبرة لأجل نجاسة 
الموتى فقط, فهو بعيد عن مقصود النبىّ بل كما تقدّم. 

ثم لا يخلو ما أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلّى في هذا 
الخد وا هاف القبر أو أمامه» بغير خلاف في المذهب؛ لان 
النبيّ اة قال: «إِنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»'. وقال: 
«العن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" وقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بوا على قبره مسجدًا» الحديث. وقال: 
«لعن الله زارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرّجَ) فع 
بالنهي أن يّخذ شىء من القبور مسجدًا» وخص قبورً الأنبياء والصالحين؛ 
النهي عن أن يسخذ قبر واحد مسجدًاء كما هو فعل أهل الكتاب. ولذلك إن 


(۱) تقدّم تخر يجه. 
(۲( تقدّم تخر يجه. 
)۳( تقدّم تخريجه. 
)€( تقدّم تخريجه. 
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لم يكن عليه مسجد لكن قصده إنسان ليصلًّي عند فهذا قد ارتكب حقيقة 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد اتخذ القبورَ 
مساجد يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندهاء كما يقصّد المسجد الذي هر 
مسجد للصلاة فيه؛ فإنً كل مكان أعدّ للصلاة فيه أو فد لذلك فهو مسجد. 
بل كل ما جازت الصلاة فيه فهو مسجد كما قال: «جيلت لي الأرض 
مسجدًا وطَّهورًا»(' وقال عليه السلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحكام»" وسواء كان في بيت أو مكان محوط» وقد بني عليه بناءٌ لأجله 
اا 

وأما إن كان في موضع قبرٌ وقبران» فقال أبو محمد" : لايُمتع من 
a O NN aD‏ 
e‏ ة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليأهم 
واستدلالهم يوب منع الصلاة عند قبر من القبور. راو ل و 
فوله کلا: لا تتخذوا القبور مساجد») أي لا تتخذوها موضع سجود. 
ن صا غد من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا؛ إذ المسجد فى 
ا ا ا 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفرادء فيكون المقصود: لا يتَحَذ قبرٌ من القبور 


)1( تقدّم تخر يجه. 

)۲( تقدّم تخر يجه. 

)۳( في في «المغني» (۲/ ۷( 

)4( تقدّم تخر يجه. 

() في الأصل: «ألا»» وفي حاشيته: «لعله: أي». 
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مدا من المساجد ولاه لو اند قب ر بی أو قبر ر جل الح مسجد 

لکان حرامًا بالاتفاق» كما نهى عنه بف فعْلِمَ أن العدد لا أثر له. وكذلك 

قصدّه للصلاة فيه وإن كان أغلظء لكن هذا الباب [ص۳١١]‏ سوي في النهي 

ee‏ ولأنه قدتقدّم عن علي 
ينه آنه قال: لا تصل في حمام ولا عند قېر(). 


E 
فيه. فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا" لحريم القبر المفرد وفنائه‎ 
المضاف اليه.‎ 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُني على المقبرة» سواء كان 
له حیطان تحجز بینه وبين القبور أو کان مكشوفا. 

فأمّا إن لم يكن في أرض المقبرة» وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله» جازت الصلاة فيه. يعنون: إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب 
القبر. فأما إن بني لأجل صاحب القبر بأن يذ موضعًا للصلاة» لمجاورته 
القبرَ وكونه في فنائه» فهذا هو بعينه الذي نهی عنه رسول الله . وأما إن 
كانت المقبرة أمامه» فسياًتي إن شاء الله. 


هذا قول القاضي وغيره. وقال ابن عقيل": إن بني بعد أن تقلت 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) في الأصسل: «مساو لا وفى هامشه: «لعله مساويا)» والصواب ما أثبت من 
المطبوع. 

(۳) في «الفصول» كما في «الإنصاف» .)۳٠۸/۳(‏ 
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أرضها بالدفن لم تجز الصلاة فيه. وإن بني مسجد في ساحة طاهرة» 
وجعلت الساحة مقبرةء فالمسجد على أصل جواز الصلاةء لأن أكثر ما فيه 
أنه في جوار مقبرة» فلم يمنع من الصلاة فيه» كسائر ما جاورها من الدور 
والمساجد. 

والصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة 
أو عتيقة» كما تقدم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بني مسجد في المقبرة لم تصحّ 
الصلاة فيه بحال؛ لأن أرضه جزء من المقبرة. وإن كان المسجد متقَدَمًا 
فاتُجِذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلقه. 
وفسّروا إطلاق القاضي وغيره بهذا. 

فإن زال القبر إمّا بنبش الميّت و تحويل عظامه مثل أن تكون مقبرة كفارء 
أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر؛ فلا بأس بالصلاة هناك لأنً 
مسجد رسول الله اة كانت فيه قبور المشركين» فأمّر بهاء فتبشت لا أراد 
ا 

وإِن لم یعلم بلاه"'» أو کان ممن یعلم آنه لم يبل" لکن قد ذهب 
تمثال القبر واندرس أثره» بحيث لم يبق علٌَ على الميت» ولا يظهر أن هناك 
أحدا مدفوئًا= فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند 
المدفون هناك لأن هذا ليس صلا عند قبر» ولا يقال لمثل هذا مقبرة. 


)۱( في الأصل: «بناه»» و في هامشه: «لعله: بلاه»» وكذا في المطبوع. 
(۲) في الأصل: «لا يبلى» والمثبت من المطبوع. 


¥۲ 


رفاغ ا وا هار دو ان ق ر ال 

ET‏ اة جو الا اء متفر رن ااا وآخرين 

مدفونون بين زمزم والمقام"؛ مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالستة 

الوا a EET‏ 
مي وت 


عندها صلاةٌ عند قبر» ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تتخذ 
اس ا ارا تدا ةا كان اك فال ر ا 


كصورته المصوّرة إذا صلّي عنده فيصير وثتًا أماإذا فيد هذا كلّه» فلا عين 
ولا أثرء وليس فيه ما يفضي إلى اتتخاذ القبور وثنّاء حتّى لو فرص خشية ذلك 
فصل 
وأمًا الحكام» فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسّل الذي يتعرّى 
O GS O‏ 
تا ویدخل فی ذلك کل ما غق عله بانه. 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبير لابن سعد /١(‏ ١)ء‏ وقال الألباني في «تحذير الساجد» 
(00): «لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء 
الكرام دفنوا في المسجد الحرام». 

(۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» /٤(‏ ۲۳۷)» والطبراني في «الكبير» »)٤٠٤/١۲(‏ 
وضعفه الألباني في «تحذير الساجد» .)٦۸(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (4۱۲۹)» وأحمد في «المسائل برواية صالح» )٤۲(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (۳/ )٤٤١‏ -» والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 1۸)» عن 
عبد الله بن ضمرة السلو لي موقوقا عليه» وانظر: «السلسلة الضعيفة١ .)1٤۸/١١(‏ 
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وكذلك آتون الحمام» لا تجوز الصلاة فيهء لأنه مزبلة. هذا تعليل 
القاضي وغيره. فعلى هذا إذاعلِم أنه لايوقد فيه إلا وقود طاهر» فهو 
كالمزبلة التي عَلَِّ أنه لا يوضع فيها إلا شيء طاهر. وجعل ابن عقيل وغيره 
الأثون داحلا في مسكّى الحمام» فيكون النهي فيه لعلتين. 

وقيل: تجوز الصلاة فيما ليس مظنة للنجاسة من الحمام كالمسلَّخ 
ونحوه تعليلا للحكم بكون البقعة مظنَّةً النجاسةء فإذا تين طهارتها زال 
الع 

والأرل: النذعب للتصرص المقدمة. فإ اسم الحكام بشمل 
الجوّاني والبرّاني» فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع؛ ولأن العلَّة لو 
كانت مجرّد النجاسة المتيقنة”' لم يكن فرق بين الحمام وغيره"". ولو 
كانت مظنة" النجاسة أو توهمها لوجب أن تحرّم الصلاءٌ في كل بقعة 
شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدًّم أن العلة التي أرما الشارع إليها كونها محتضرة من 
الشاط هدا افر يها ها ثم لو كانت العلّة مرد أنهنامة 
النجاسةء فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استفنائها إلحاقًا للنادر 
بالغالب» كما هو في أكثر المواضع التي تعلق الأحكام بالمظانٌ. 


(1) في المطبوع: «المتبقية)» والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «وغيرها»» والمثبت من الأصل. 
() الكلمة غير محررة في الأصل. 
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وأما الحش» فهو المكان المُعَذّ لقضاء الحاجةء فلا تصح الصلاة في 
شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك» سواء في ذلك موضع التغوط أو 
موضع الاستنجاء أو غيرهما. فأمًا المطاهر التي قد بني فيها بيوت للحاجة 
وللاغتسال' أيضاء وبرًانيها للوضوء فقط أو للوضوء" والبول= فينبغي 
أن تكون نسبة برَانيّها كنسبة برًانيٌ الحمام إليها. ولا يصلًى فيهاء بل هي 
أولى بالمنع من الحمام» لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمام. 
ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

فأما ما ليس مبنيًا للحاجة» وإنما هو موضع بُقصّد لذلك» كما في البرٌ 
والقرى و مهما قد اغد لدلك ومته ما قد فى لك ەة او مرن 
[ص١٠٠]‏ فينبغي أن يكون من الحشوش أيصًاء فن الحُش في الأصل هو 
البستان» وإنما كنواعن موضع التغوط به» لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة» 
ولأن العرب لم يكونوا يتخذون الكُنفَ قريبًا من بيو تهم» وإنما كانوا ينتابون 

و e‏ ع 

الصحراء. فعُلِمَ أن تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله بيإ. فإذا طهر 
المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حشا. 


فصل 
وأما أعطان الإبلء فالمنصوص عن أحمد آنها الأماكن التي تقيم بها 
الإبل وتأوي إليها"'. 
(1) في المطبوع: «والاغتسال)» والمثبت من الأصل. 
() في الأصل والمطبوع: «وللوضوء). 


)۳( «المغني» .)٤۷۱/۲(‏ وانظر: «مسائل صالح» (۲/ ۰۱ ) ورواية الأثرم في «المخني» 
(VT /Y)‏ 
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ومن أصحابنا من قال: هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. 
وذلك أن الإبل بعد أن ترد الما فإنها ناح بمكان» لتسقى بعد ذلك عَلَلا 
بعد نهل» فإذا استوفت ردت إلى المراعي. 


وعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهرء فناخ فيه الإبل حتّى ترد 
الماء. فجعلها مناخها قبل الورود. 

الا ارت جوف لان ها ر أا اة فا اعطا ن ا 
مباركها عند الماء لتشرب عَللا بعد نهل. يقال: عطّنت الإبل تعطّن وتعطن 
إذا رَوِيت» ثم بركت'» فهي إبل عاطنة وعواطن. وقد ضربَّت بعَطّن» أي 
0 


ومنه قول النبي ية في ذكر رؤياه: «ثم أخذها ابن الخطاب» فاستحالت 
عَرْبّا. لم أر عبقريًا من الناس يَفري فَرَيَّه» حتى ضرب الناس بعَطّن». 
كأنهم امتلؤوا من تلك البئر» ثم صدروا رِواءً كهيئة الإبل إذارّويت. ومنه: 
إسقاءٌ روا۶ . [و] قولهم: فلان واسع العطن والبلد. وأعطن الرجل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ات ركت)» تصحيف. 

)۲( «الصحاح» (عطن). 

)۳( من حديث أبي هريرة وابن عمر. أخرجه البخاري (۳۹۳۳) )۳٠٠٤‏ ومسلم 
(YAT «41۲)‏ 

(6) من قولهم: «اللهم سينا إسقاءَ رَواء». نقله الأزهري عن أبي زيد في «التهذيب» 
.)۲١/۹‏ وفي الأصل والمطبوع: «استقا). 

(7) من هنا إلى آخر بيت لبيد منقول من «الصحاح» (عطن). 


۷٦ 


بعيرّه إذا لم يشرب» فردّه إلى العطَنٍ ينتظر به. قال لبيد: 
عافقاالماء فلم لعطنهما إنمايعطن من يرجوالعَكل 

وتوسّعوا فى ذلك حى قالوا لمرابض الغنم حول الماء: معاطن. 

والفرات أن الأماكن الى قي نامر ادن الخد كماتص 
أحمد؛ لأن فى بعض ألفاظ الحديث أن السائل قال: أتثصلي في مبارك 

. 3 ۰ ۰ ما 

الإبل؟" قال: والمبارك: التي يكثر بروكها فيها. والمواضع التي تقيم بها 
أولى بهذ الاسم من مصادرها. ولأنه قابَلّ بين مَعاطن الإبل ومُراح الغنم 
ومَرابضهاء فعْلِمَ أن المعاطن للإبل بمثابة المراح والمرابض للغنم. ومُراح 
[الخنم]“: ما تقيم فيه وتأوي إليه» فكذلك معاطن الإبل. 

ولأنه إذا ثهي عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعة أو ساعتين› 
فالمواضع التي تبيت بها وتأوي إليها أولى بهذا الحكم. فإما أن يكون 
الحكم أريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه [ ص٦٠٠[‏ أو يكونوا قد توسّعوا 
في العطّن حتی جعلوہ اسما لکل مأوی لھاء كما توسّعوا فيه حتى جعلوا 
للغنم أعطائًا وللناس أعطانًا. فإذا قلنا: إنه لا تجوز الصلاة فيما تقيم فيه 
وتأوي إليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشرب» فيماذكره من 
رجح هذا القول من أصحابنا. 


(1) «شرح ديوان لبيد» (ص١٠۱۸).‏ وفي الأصل: ايعطنهما»» تصحيف. 
(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


VV 


والصحيح: أن المعاطن تعُمٌ هذا كله على ظاهر كلام أحمد فإنه قال: 
هي الأماکن التي تقيم بها وتأوي إليهاء وعلى هذاء فسواءٌ أوت بالليل أو 
النهار. وهذا لأ لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كله كما تقدّم فلا وجه 
لإحراج شيء منه من الحديث. وهذا لأنٌ اللفظ إذا توسع هل العُرف فيه 
حتى صار معناه عندهم اعم من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى 
اللغوي عن اللفظ» بل يصير بعضه. ولأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه 
فأشبه مبيتهاء وهذا لان العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد 
عد لمقام الإبل وبُروكها فيهاء فكان من مبركهاء كما لو أعِدّ لمقامها فيه نهارًا 
دون الليل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تكون الإبل في المعاطن أو لا تكون» ولا 
فرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أو غير قائمةء لأن النهي تناول الموضع. 

وقال ابن حامد والقاضي وسائر أصحابنا: فأما مكان نزو لها في سيرهاء 
اکان فاا ال س اران عل ار ررزدها لمت الا 
فالصلاةَ فيه جائزةت لأنه لا يسمّى عطتا. وقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يُسأل عن موضع فيه أبعار الإبلء تُصلّي فيه؟ فرخص» ثم قال: إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التي ثي عن الصلاة فيهاء التي تأوي إليها الإبل. 

وذلك لأن هذه الاماكن ليست مُحَدَّة لمقام الإبل» وإنمامقامها فيه 
عارض» فلا يتناو لها النهيْ لفظًا ولا معتّى. ولأن النبيً ية وأصحابه إنما 
كانوايرتحلون في أسفارهم في الحجٌ والعمرة والغخزو وغير ذلك على 


.)٤۷۳ /۲( «المغني»‎ )۱( 


7۸ 


الابل» ومع هذا فکانوا یصلُون في مناخ إبلهم» وکانوا يصلّون علبها وإلیها؛ 
وهذا ظاهر مشهور في سيرهم. ولان تلك الأمكنة ليست أخحصً بالإبل من 
الناس الذين نزلوا بها. والكراهة إنما نشأت لسبب في المكان الذي انفردت 
به» أو غلبت عليه» والله أعلم. 
فصل 

وما المجزرة» فقال أصحابنا: هي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان 
معروقًا بذلك للقصًابين والشوائين' ونحوهم. ولا فرق بین أن يكون 
ا والأرواث [ص۷١٠]‏ أو غير نظيف» لأن النهي تناول 
الموضع والعلَةُ كونه مط النجاسة و محلا للشياطين» وهذا عام. . وهذاهو 
المشهورء وعلى الوجه الذي يعلّل الحكمٌ فيه بحقيقة النجاسة» تجوز 
الصلاة في الموضع الذي ثيقنت طهارته. 

وأماالمزبلة» فقالوا: هو الموضع الذي تُجِكَع فيه الزبالة» مشل 
المواضع التي في الطرقات ونحوها. ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من 
الزبالة أو تكون طاهرة. 

ولفظ بعضهم: لا فرق بين أن يُرمَى فيها زبالة طاهرة أو نجسة. وهذا 
الان اا لات الف و لامر فار يعض الأرفات 
E‏ أن يكون معدا لهاء كالحمًام الذي عيملت أرضه. وإذا 
RS‏ ومن علّل بوجود النجاسة فإنه يجرزه 
إذا تيقنت طهارة المزبلة. 


(1) في المطبوع: «السوابين؛. وفي الأصل بإهمال السين ونقط الياء. ولعل الصواب ما 


*ً 


7⁄۹ 


فصل 

وأما قارعة الطريق» فقال أصحابنا: هي الجادَّة التي قد صارت محجة 
وسواءٌ في ذلك طريتق الحاضر والمسافر. فطريق الحاضر مثل الشوارع 
المستطرَقة ببين الذّروب والأسواق» وطريق المسافر هي الجادًة التي قد 
صارت محجة. سيت جاده من قولهم: أرض جَدّد» وهي الصلبة. وفي 
ال م ساك الد د اين الار و اخدالط و فار جد قا لاد 

هي الطريق التي اشتدّت وصَلّبت بوطء الناس والدواب. وتسكى «قارعة» 
لكثرة قرع الارجل لها. فإما أن تكون سمّيت بذلك لأنها تقرّع الأرجل إذا 
SS CE‏ 

والمحجة: هي الجادّة سميّت بذلك لأنَ الح هو القصد والطريق 
هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم 

قال أصحابنا": وقارعة الطريتق هي التي تسلكها السابلة والمارّة 
وليس المراد بذلك كل ما سلِك؛ لان المواضع لا تخلو من المشي عليها في 
الجملة. قالوا: ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يَمْنةً ويسر 
لأن النهي إنما ورد عن الصلاة فى محجّة الطريق وفى جوادٌ الطريق. 
والمحجة: الوسط. والجواد: ما صلب بالمثي. 


A 1 


ومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين لأ أحمد إنما 
نص على ذلك. قال بعضهم : ولا باس بالصلاة في الطرقات التي يقل 


)١(‏ «الصحاح» (جدد). 
(۲) انظر: «المستوعب» .)٠١١ /١(‏ 
A*‏ 


سالكوهاء كطريق الأبيات اليسيرة. وبك حال فيجوز أن ي صلى في 
الطرقات: التي يكثر لها الجمع» كا جُمَع والأعياد والجنائز؛ لأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك '. 
الفصل السادس 
فى علو هذه الأمكنة وسطوحها 

قال كثير من أصحابنا» منهم القاضي وأکثر اصحابه کالآمدي [ص۸٩۱]‏ 
وابن عقيل وغيرهم: لا فرق في الحمام والحُش وأعطان الإبل بين سُمَلِها 
وعَلوهاء لأن الاسم يتناول الجميع» والحكم معلّق بالاسم. قال الآمدي 
وابن عقيل: علو المجزرة كسَمُلها. ولم يذكره القاضي في المواضع المنهي 
عنهاء ولم يعدّها ولا في المنهيٌ عنه عَلْوّ المزبلة. 

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحكَ في عل جميع المواضع المنهي 
e e‏ 
من حقوق» من سفله وعلوم عجارا ما يقع عايها الاسم عند الاطلاق. 0 
الحكم تعبد» فيناط بما يدخل في الاسم 

زارف ين غار المربلة وغيرها ب غل ها ذكره الولو ن ت أن علو 
المزبلة لا يسكّى مزبلةء لان المزبلة: المكانُ المُحَدٌ لوضع الزبالة في الطريق 
ونحوه. ومعلوم أن عُلوً تلك البقعة لايسكّى مزبلةء بخلاف الأعطان 


.)٤۹ /١( انظر: «النكت والفوائد السنية»‎ )١( 
.)۳٠۸/۳( انظر: «الشرح الکبیر»‎ )۲( 
۸۱ 


¢ و ا ۶ 0 ٍٍ 
والحشوش والمجازر فإنها أبنية تبتى لشىء بقصّد ستره ويْجعَل سقفه تابعًا 
لقراره» فيتناوله الاسم. 


وأمًا أبو الخطاب) » فلم يمنع من هذه السطوح إلا من سطح الحُش 

والحكًام خاصة e‏ 
هيثة مخصوصة» لا سذ إلا لما بني له» حكَّى لو أريد لاتخاذه لغير ذلك 
َر عن صورته» فکان الاسم متناولًا لجمیعه» وهو کان قد اعد لڻيء 
واحد» بخلاف العطّن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه» لا يختص ببناء 
دون بناء» حتّى لو نخد عطنها مُراحًا للغنم جازت الصلاة فيه» مع أن 
صورته باقية. وعَلْو العطَن ليس متَخْدًا للإبل ولا مبنيًا لذلك بناءَ يحص فلا 
يلحق به. 


وكذلك المجزرة والمزبلة» إنما تصير مجزرة ومزبلةً بالفعل فيهاء لا 
بنفس بنائها . فليس العَلّو تابعًا للسَفل ذ في الفعل» ولا في البناء المختص 
بذلك. 


ومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة ةعلى علو جميع هذه المواضع 
وهو ظاهر کلام کثير من أصحابت؛ لان ما فوق سقف الخ والحتام قدلا 
يدخل في النهي لفظًا ولا معتى؛ لأن الاسم قد لا يتناوله. فإنه لو حلف: لا 


(1) في «الهداية» (ص٩۷).‏ 
(۲) «كان» ساقط من المطبوع. 
(۳) في الأصل وال طبوع: «عد». والظاهر أن الهمزة سقطت في النسخ. 
0( لم يظهر حرف الميم في الصورة. وقراءة المطبوع: «أنها. 
AY‏ 


یدخل حُشّا ولا حمّاما لم یحّث بصعود علی سطح حش أو حمام» بخلاف 
من حلف لا يدخل دارّاء لأن الحُش والحمّام ونحوهما أسماء لأماكن معدة 
لأمور معلومة» وظهورها ليست من ذلك في شيء. وكوتها مظنّة النجاسة أو 
مظَّة الشياطين لا يتعدًّى إلى ظهورها . والهواء تبح للقرار في الملك 
[ص۱1۹] ونحوه. ئا له يتبعه في كل شي فليس كذلك فان كل أحد يعلم 
ER‏ 

فأمًا إن كان اللو قد اتخذ لشيء آحر بحيث لا يتبع السفل في الاسم» 
فإنه تصح الصلاة فيه. قال أحمد في رواية أبي داود: إا شى رجا مسجد 
فأراد غيرّه هدمه وبناءه» فأبى عليه الأول» فإنه يصير إلى قول الجيران 
ورضاهم. إذا أحبُوا هدمه وبناه. وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد» ويعمل في 
أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشايخ صعفى» وقالوا: لا نقدر نصعد. فإنه 
يرفع» ويجعل سقاية. لا أعلم بذلك بأسًا. وينظر إلى قول أكثرهم'. فقد 
نص على بناء المسجد على ظهر السقاية. 

[و]" قال في رواية حنبل: لا ينتفع بسطح المسجد فإن جُعل السطح 
مسجدًا انتفع بأسفله» وإن جُعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحه. وكذلك قال 
القاضي وغيره. 

فإن كانت المساجد مغلقة على حوانيت أو قايات فالصلاة فيها 
جائزة؛ لأ ما تحتها ليس بطريق. وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب 


(۱)( «مسائل أش داود) (ص۹٦).‏ 
(۲) زيادة مني . 


AY 


): إن كان المسجد سابقًاء وجُعل تحته ا 
من مواد ضع النهي» أو كان في غير مقبرةء فحدثت المقبرة حولە= = لم یمنع 


بر عات لاه لم يتبع ما حدث بعده. وهذايقتضي آنه جعل من صور 
الخلاف ما إذا أحث المسجد على عطَّن ونحوه من أمكنة النهي. 


والذي صرح به الأصحاب هو ما ذكرناه» وهو منصوص أحمد. والفقه 
فيه ظاهرء فن العُلو إذا اَذ لشيء آخر غير ما انُجذ السُفل له لم يكن 
أحدهما بأن يُجعل تابعًا للآخر بأو لى من العكس. وإنمايُجعل تابعًا له عند 
الإطلاق. ألا ترى أنه لو قال: بعثّك هذا الحُش وفوقه مسكن أو مسجد لم 
يدخل في مطلق البيع» بخلاف ما لو كان ظهره خاليًا. ولان الهواء إنمايتبع 
القرار في العقود عند الإطلاق» فإذا فَيّد العقدٌ بأن قيل: بعتّك التحتاني فقط» 
لم يدخل. واتخاذ العلو لأمر آخرَ غير ما الخذ له السفل بمنزلة إخراجه عن 
كونه تابعًا له في القول» وتقييدٌ له بصيغة توجب الانفراد. ولو حلف: لا 
جل حا او عط إبل ازمر او سما وجل ا تاغل رر 
هذه الأشياء لم يجُز أن يقال: إنه يحنث في يمينه. 


وأمَّا علو المقبرة» فإن كان قد بني على المقابر بناءً منهيًا" عنه 
كالمسجد أو بناءً في المقبرة المسبّلةء كانت الصلاءٌ عليه صلاة في موضع 


() في «المغني» (۲/ .)٤۷٥‏ 
(۲) في المطبوع: «تحت»» خطأ. 
(۴) في المطبوع: «منهي»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 


A 


ا أما البناء [ص٠۱۷]‏ في المقبرة المسبلةء فإِنَ الصلاة عليه صلاةٌ 
على مكان مغصوب. والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور. 
وأيشًا فإ الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخادٌ للقبور مساجد» ودخول 
في لعن النبيٌ اة آهل الكتاب عليه» فانهم لا ادرالا تعن 
قبور أنبيائهم وصالحيهم نونوا على ذلك سواء صلوا في قرار المبنى أو 
علو 


وان كان الميت قد دفن في دار» وأعلاها باق على الإعداد للسكنى» 
فلن ما ذكرة أصخاينا تجوز اللصلاة فيه لأن ذلك ليس من المقبرة أصلا 
ولا تبعاء إلا أن نقول بإلحاق العلو بالسفل مطلقًاء على الوجه الذي تقدم في 
علو الغطن والئن إذا كان سسجدةا. 


وإن لم يبق مُعَدّا للسكنى ونحوهاء فهو كما لو دفن في أرض مملوكة, 
ثم بني عليه بناء لم يعد للسكنى. فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر 
أصحابه» لا يصلًى فيه لان هذا البناء منهيّ عنه» وهو تابع للقرار في الاسم 
فيقال هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل. ولأن الصلاة في علو هذا 
المكان بالنسبة للمّيت كالصلاة في أسفله. ولان حكمة النهي عن الصلاة 
عند القبر هو ما فيه من التشبًهِ بعبادة الأوثان» والتعظيم المفضي إلى اتخاذ 
القبور أوثانًا؛ وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الأبنية وعلوهاء سواء 
قصد المصلّي ذلك» أو تشبّه بمن يقصد ذلك؛ وخيف أن يكون ذلك ذريعة 
إلى ذلك. ومن أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلو تابعًا للقرارء 
فإنه يلزمه أن يجوز الصلاة فيه. 


Ao 


و اع اطول ال وا را کا ةا 
مساكن» فالمشهور عنه: أنه لا يصلّى على المساجد المحدّثة على الطرقات 
والأنهار التي تجري فيها السفن. وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد: 
أكره الصلاة على نهر وعلى ساباط(۳) . وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود 
هنف وعلٌل ذلك في غير موضع بأنه لا يجوز |حداثه» وأنه في حکم 
الغصب. وكذلك علله القاضي وكثير من أصحابه وغيرهم ولا ا 
هذا بالساباط المحدث. قالوا: فإن كان الطريق محدثا بعد ما بنى المسجده 
مثل أن بنى على ملكه مسجدًاء فأحرِث تحته بعد ذلك طريق يمر الناس فيه 
فلا كراهة فيه؛ لان أحمد إنما كره الصلاة على اتخاذه. هذا لفظ القاضى. 
قال: وقد تتوجّه الكراهة أيصا. وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الآمدي وابن 
E O yy‏ 
صلی فی س۲۱۷۱ لا یصٌی في سقف رااان ا عر انى تلا 

والأول هو المذهب المنصوص, لأنَ السًاباط والجناح المبنيّ على 
الطريق ليس داخلا في اسم الطريق. وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بني 
فيه» بخلاف سائر السقوف فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسم» كما تقدَّم. وإذا 
(1) في المطبوع: «السوابط)» والمثبت من الأصل» وهو جمع «ساباط)» وقد تقدم 

تیر 
(۲) انظر: «مسائل عبد اللّه» (ص٦٦).‏ 


A٦ 


لم يكن البناء تابعًا فالهواء أيضا ليس بطريقء وإنماهو من حقوق الطريق. 
ولا یلزم أن یکون حکم حقّه کحکم نفسه في کل شيء . ولأن النبي ية عل 
النهي عن الصلاة في الجواد بأنها مأوى الحيّات والسّباع» وهذامفقود في 
اللو و ا ا ا ی 
الجوادٌ والمحجّة» فالعلو أبعد عن الجادَة والمحجّة من ميمنتها وميسرتها. 
ولو كان غصبٌ الميمنة والميسرة لا يجوز» ولو صلّى فيها وهو غاضب لها 

ولان اللو إنما يتبع القرار في حكمه إذا لم يميّز عن السّفل» بل يُجعَل 
سقفًا له فقط. فأمًا إذا اعد لشيء غير ماأعِدٌ له السُفل لم يكن طريقًا البتة 
كالمسكن والمسجد المبنيّ على ظهر السَقاية ونحوهاء فإنه ليس بسقاية. 
ولان الصلاة في السفينة [و]٠على‏ الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها 
في الطريق» فالصلاءٌ على سقف الطريق أولى أن لا يكون صلاةً في الطريق» 
وأولى بالجواز. 

قال بعض أصحابنا: ولأنه لو كان [علًَ]" المنع في علو الطريق كونه 
تبعًا له لجازت الصلاة في الساباط على النهرء لأنه موضع للصلاة في 
الجملةء بدليل مالو جمد ماؤه أو كان في سفينة. وهذا ضعيف» لأنه إذا 
جمد لم يبق طريقًا للسفن» فإن مرٌ الناس فيه واتخذوه طريقا لم تجز الصلاة 
فيه. وما الصلاة في السفينةء فهي كالصلاة على الراحلة» تجوز مع مسيرها 
في الطريق. فثبت أن علَّة المنع أنه بناءٌ في هواء الطريق» وهذا غير جائز؛ لما 


(1) زيادة من حاشية الناسخ. 
)۲( اد فت 


CAV 


سنذکره إن شاء الله تعالی في موضعه؛ فیکون کما لو بنی جناخًا أو ساباطًا 
في ملك غيره» فإنه يكون غاصبًا بذلك» وتكون الصلاة فيه صلاة في مان 
مخصوب. 

فعلی هذا إن کان الساباط جائزا مثل الساباط المبنيٌ على درب غير نافذ 
بإذن أهله» فإنه جائز بلا تردد. وكذلك إن كان الساباط لا يضر بالمارة» وقد 
أذن فيه الإمام» فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا. وإن كان بدون إذن الامام لم 
يجز في المشهور. وحكي رواية أخرى بالجواز. فأما ما يضر بالمارّة فإنه 
ممنوع رواية واحدة. 

وأما المسجد المبني في الطريق» فإن كان يضيق الطريق لم يجُزء لأنه 
غصب للطريق. وإن كان الطريق واسعًا بحيث لا يضر المارًة بناؤه فيه» فعنه: 
یجوز. [ص۱۷۲] وعنه: لا یجوز. 

وعنه: إنما يجوز بإذن الإمام خاصَة. فإذا جاز إحداثه في جانب الطريق» 
فإحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز. ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بنا وإن جاز أن يبني فيه مسجدًا 
للناس. وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطًا إذا أذن فيه الإمام. 

وقد روی محمد بن ماهان السمسار عن أحمد أنه تجوز الصلاة في 
الساباط المحدث على الطريق» فون اناف لخت عل اله فة 
بعض أصحابنا بأن الطريق محل للصلاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في 


(1) النيسابوري المتوفى سنة ۲۸٤‏ له مسائل حسان عن الإمام أحمد. تر جمته في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ .)١١١‏ 


EAA 


الجُمَّع والأعيادء بخلاف النهر الكبير. ويحتمل أن تكون علَته أن في اتخاذ 
الساباط على الطريق منفعة لأبناء السبيل» لأنه يسترهم من الحرٌ والمطر 
والثلج» بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد. 
فصل 

وأما الصلاة إلى هذه المواضع» فقد نص أحمد في مواضع على كراهة 
الصلاة إلى المقبرة والحْش والحمام. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد 
بين القبور لا تصلى فيه الفريضة. وإن كان بينها وبين المسجد حاجز 
فرخص أن يصلّى فيه على الجنائز» ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر 
حديث أبي مرد عن النبي بل: «لا تصلّوا إلى القبور»' وقال: إسناده جيد. 

وقال في رواية الميموني» وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والحُش: 
نکرهه). 

وقال في رواية أبي طالب» وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام 
والحُسُ» فكرهه"» وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حُش ولا 
حمام» وان کان یجزئه ولکن لا ينبغي. 

قال أبو بكر فى «الشافى): يتوجّه فى الإعادة قولان: 

أحدهما: لا يعيد» بل يكره. وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب» 
وهو اختيار القاضي. 


(۲) في المطبوع: «فكرهه»» والصواب ما ثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «وكرهه»» والمثبت من الأصل. وقد يكون صوابه أيضا: «نكرهه». 


۸۹ 


والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول'. قال ابن عقيل: 
نص أحمد على حش في قبلة مسجد لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن 
حامد: لا تصح الصلاة إلى" المقبرة والحُش. ولم يذكر الحمام. وقال 
كثير من أصحابنا منهم الآمدي: لا تجوز الصلاة إلى القبر. وصرّح جماعة 
منهم بأن التحريم والإبطال مختص بالقبرء وإنما كرهت الصلاة إلى هذه 
الأشياء لما تقدّم عن أبي مرلّد الغنوي أن النبي ية قال: «لا تصلوا إلى 


القبور“". وكذلك حديث عمر وغيره فى النهى عن الصلاة إلى الق .)١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رنه أنه كان يكره الصلاة فى [ص۷۳١]‏ 


مسجل قباله نر أو قذّر. رواه البخاري في «تاریخه»(. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تكرة الصلاة إلى حش. رواه 
سعید0). 

وعن إبراهيم النخعي: كانوايكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: 
الحمَا» وال والقبر. رواه حرب. 


)۱( انظر: «المغني» (۲/ .)٤۷١۳‏ 

)۲( في الأصل والمطبوع: «في)» ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير» (۳/ ۰ و«المبدع» (۱/ .)۳٣۰‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤6(‏ سبق تخر یجه. 

)0 «التاريخ الكبير“ )١۳۹ /١ /٤(‏ وفيه: «قبلته». 

)١(‏ تقدم تخریجه. 


e 


(۷) تقدم تخر یجه. 


4۰ 


وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقًا 
من غير كراهة. وهو قول ضعيف جدًا لا يليق بالمذهب. 

ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصّةء لأن النهي عن النبي بلا 
إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدّم» ولأنها هي التي يخاف أن تشخذ 
أوثاتا» فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم» وذلك أعظم من الصلاة 
تھا ولوا انوا یك هون من الها إل الق ما لا بكر هالصلا 
إلى المقبرة. وهذا' حجة من رأى التحريم والإبطال مختصًا بالصلاة إلى 
القبر» وإن كره الصلاة إلى تلك الأشياء. وهو قول قوي جدًاء وقد قاله كثير 
من أصحابنا. 

ووجه الكراهة في الجميع ما تقدّم عن الصحابة والتابعين من غير 
خلافي علمناه بينهم. ولان القبور قد اخذت أوثائًاء وعبدت» فالصلاةٌ إليها 
تشب" الصلاة إلى الأوثان. وذلك حرام وإن لم يقصده المرء. ولهذالو 
سجد إلى صنم بين يديه لم يجُز ذلك. 

والخش والحكَامٌ موضع الشياطين ومستقرهم. وقد أمر النبي كلا 
بالدنوٌ إلى السترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلّي صلاته(" وقال: 
«تفلّتَ على البارحة شیطان» فأراد أن يقطع على صلاتي» ٠‏ وقال: «الكلب 


(1) في المطبوع: «هذه»» والمثبت من الأصل. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «بالصلاة إليها يشبه)ء وأشار كاتب النسخة في هامشه إلى 
الصواب. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


٤۹۱ 


الأسود بقطع الصلاة»' ووجًه ذلك بأنه شيطان O‏ 
الشيطان بين يدي المصلّي يقدح في صلاتهء فالصلاة ة إلى مستقرٌه ومکانه 
ور بين يدي المصلّي. ولان الصلاة إلى الشيء ء استقبال له» وتوجُه 
إليه وجعلٌ له قبلةً؛ فإنٌ ما يستقبله المصلّي قبلةٌله» كما أن البيت قبلة له. 
يبن هذا أن النبيًّ َة نهى عن النخامة في القبلة". والاستقبال داخل في 
حدود الصلاة. ولهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا أشرف البقاع وأحبّها إلى 
لله» وهو بيته العتيق. فينبخي للمصلي أن يتجتّب استقبال الأمكنة الخبيثة 
والمواضع الرديئة. ألا ترى آنا ثهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» فكيف 
إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة؟ 

فال القافن: لن الق ر وال مدن اة وفك ت كرا الصادة 
ا 


قال: [ص٤۱۷]‏ ويكره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة. نص عليه في 
رواية عبد الله٤‏ في ملاحین موس يکونون بين يدي القوم في السفينة وهم 
شل 0 ر ورن وقال في رواية أبي طالب: : هو نجس» 


(۱) تقدم تخریجه. 

() في المطبوع: «وتبين» والمثبت من الأصل. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ لم أجدها في «مسائله». 

() وهم يصلون» ساقط من المطبوع» ولعله حذف لإصلاح العبارة. 

() قراءة المطبوع: «بنجوفهم)» وفسّر في التعليق معنى منجاف السفينة. ولعله تصحيف 


ما أثبت. 


۹۲ 


وكرهه. قال: وإنما كره ذلك لأن من الناس من يقول: إنهم أنجاس. وقد كره 
للانسان أن يصلّي مستقباًا لنجاسةء لأن قبلته جهة رحمته. ولهذامنع 
القاضي أن يستقبل القبلة بغائط أو بول» فأو لى أن يكره للمصلّي ذلك 

وال ر افاي 0 ا ی ا 

ولافرق عندعامّة َة أصحابنا بين أن يكون الحُش في ظاهر جدار 
المسجد أو في باطنه. واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلّي وبين الحش 
ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم بُکرّه» کما لو کان بینه وبين المارٌ حائل. 

والأول هو المأثور عن السلف» وهو المنصوص» حى قال في رواية 
أبي طالب في رجل حمر كنيقًا إلى قبلة المسجد: : يهدم. . وقال في رواية 
المرُوذي في كنيف خلف قبلة المسجد: ا ر ا 
لأيتام» والحائط لهم» ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء؟ قال: إن 
کان وصيًا غير الکنیف أو حولَّه. وإِن کانوا"“ صغارًا لم يرخص لهم أن 
يضربوا عليه الساج. وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع. فقيل له: يضيق 
المسجد: فال وإن ضاق: قال القاضي: فقد نص على إزالة الحش من طهر 
واد الاچ ا 
حتى يفصل بين الحُش وبين قبلة المسجد. قال ابن حامد وغيره: ومتى كان 
بين الحُش وبين حائط المسجد حائط آخر جازت الصلاة إليه. 

فما القبرةإذا كانت دام حائط المسجد» فقال الآمدي وغیره: لا 
تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة» حتى يكون بين حائطه 
(1) في المطبوع: «لا نكره»» والصواب ما ثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «كان». 


۹۳ 


وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد لقوله المتقدّم 
في رواية الأثرم. 

وقال القافي: إ ذالم يكن ب شي المصلن دف أرض القبر ةيل 
كانت المقبرة أمامه» فقال شيخنا: إن كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاةت 
نة لن بضلى فارا إلا ون يکن به وتا اجر ا 
الصلاة» كما لو كان في أرضها. فإن كان بينه وبين هذه الأشياء عدّة أذرع لم 
کو الا عل ا ت عله ی روا ات ردي 

فصل 

وأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنهاء فقال القاضي: تكره الصلاة 
إليهاء كماتكره ٠‏ إلى هذه المواضع . فتكره الصلاة إلى الطريق [ص٥۷١]‏ 
وأعطان الإبل والمجزرة لأ النصً على واحد منها تنبية على غيرهاء ولات 
ا انات 

وقال كثير من أصحابنا: لا تكره الصلاة إلى بقية المواضع. وهذاهو 
المنصوص عن أحمد في بعضها. قال في رواية ابن هانىء - وقد سئل عن 
الصلاة إلى شط النهرء والطريق أمامه -: أرجو أن لايكون به بأس» ولكن 
طريق مكة يعجبني آن یتنځُی عنه'. ونحو ذلك نقل المرُوذي . وذلك لان 
الأثر لم برد ذلك ولان نبي ل كان صب له العدزة فيصلًّي إلبهاء 
والناس یمرٌون بین يديه" . وقال: : «إذا صلّى أحدكم فليجعل بين يديه مثل 


() «مسائل ابن هانی» (۱/ .)٦۷‏ 
(۲) کما في حديث أبي جحيفة. أخرجه البخاري )۳۷١(‏ ومسلم .)٥۰۳(‏ 


۹٤ 


ا 
العلم بأن المرور أكثر ما يكون في الطرقات. 

وهذه المسائل وما يشبهها تناب باب القبلة والسترة» وإنما هذا 
استطراد. 

وأما الصلاة فى الكعبةء فالنفلٌ فيها أف من الفرض. فإذا صلّى النافلة 
في جوف الكعبة صخت صلاته. هذا هو المعروف والمشهور عن أحمد 
وأصحابه. 

وحُكي عنه رواية أنه لايصح النفل فيها. وحكي عنه أنه يصح ولا 
م ای ف ار 

ووجه المذهب: ماروي عن عائشة ريفكتها قالت: کت اتان 
أدخل البيت» فأصلّي"' فيه. فأحذ رسول الله لل بيدي» فأدخلنى الحجى 
فقال: «صَلّى فى الججر إذا أردتِ دخولً البيت» فإنما هو قطعة من البيت». 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه"» وصححه الترمذي. 

e‏ ا eT‏ ا 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹۹(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(۲) في المطبوع: «وأصلي»ء والمثبت من الأصل. 

)۳( أحمد »)۲٤۹۱٩(‏ وأبو داود (۲۸٠۲)ء‏ والترمذي (۸۷7)»ء والنسائي (۲۹۱۲). 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة .)۳١٠۱۸(‏ 


۹0٥ 


فخَمّرهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء بُلهي المصلي» رواه 


أحمد وأبو داود. 


وبلال وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت أول من ولّج» 
فلقيتٌ بلالا فسألته: هل صلّى فيه رسول الله يا؟ فقال: نعم بين العمودين 
اليمانيين. متفق عليه . 


وفي رواية للبخاري" عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة جعل 
الباب قبل ظهره» ومشى» حتّى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قريب من ثلاثة أذرع صلّی؛ يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن الب لا 
صلی فيه. 

وفي رواية لأحمد والبخاري) أنه قال لبلال: هل صلی رسول الله کا 
في الكعبة؟ قال: : نعم» بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلتَ. ثم خرج 
[ص٦۱۷]‏ فصلّی في وجه الكعبة ركعتين. 


وفي رواية مت متف غا : قال: جعل عموداعن يمينه» وعموداعن 
يساره» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعردة 2 


(۱) احمد (۲۳۲۲۱۰۱۹۹۳۷)). وأو داود (۲۰۳۰). 
(۲) البخاري )۱٥۹۸(‏ ومسلم (۱۳۲۹). 

.)٥۰٩( برقم‎ )۳( 

.)۳۹۷( أحمد(۲۳۹۰۷) والبخاري‎ )٤( 

.)۱۳۲۹( ومسلم‎ )٥۰٥( البخاري‎ )٥( 


۹٦ 


ا متفتی علیھا | SS‏ 
وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: Tm e‏ : كيف صنع 
ورل اه کے خین دعل الک قال صلی ر کین روا ودا 


وعن ابن عمر وأبي جعفر عن أسامة نة أن رسول الله ية صلّى 
فى الكعبة. رواه أحمد. 


وعن عثمان بن طلحة ر هكن أن النبيَّ ية صلًّى في البيت ركعتين» 
وجاك حین تدخل» , ہین الساریتين. واا چ ٥‏ 


(۱) البخاري (۲۹۸۸) ومسلم (۱۳۲۹). 

(۲) ابو داود (۲۰۲۱)» وأحمد .)٠٥۵۵۴۳(‏ 
في إسناده يزيد ب بن أبي زياد متكلم فيه» كما في «الميزان» »)٤١١ /٤(‏ وبذلك أعله 
النووي في «شرح مسلم» (۹/ ٤۸)ء‏ وابن القطان في «بيان الوهم» /٤(‏ ۲۸۸). 
وصححه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) برقم »)۲۱۷٥۹(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي» عن أبي 
جعفر الباقر» عن أسامة به. 
إسناده ضعيف» للانقطاع بين الباقر وأسامة» انظر: «جامع التحصيل» (١٠۲)»ء‏ وقال 
ابن كثير في «جامع المسانيد» :)٠١١ /١(‏ «منقطع أو معضل)» وبنحوه ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» (۱/ ۲۹۳). 

() في المطبوع: «(حيث»» تصحيف. 

)٥(‏ برقم »)۱٥۳۸۷(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عثمان بن طلحة به. 
إسناده ضعيف. للانقطاع بين عروة وعثمان» قال البخاري في «التاريخ الكبير! = 


۹۷ 


فقد أمَّر ياه عائشة بالصلاة في البيت» وصلى هو في البيت)ء وا 
بصون البيت عما يُلهي المصلّي فيه" . فعُلِم أن الصلاة فيه جائزة» وأنه 
موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام)0) 
دلیل علی أن باطنه لیس من مواضع النهي. 


فن قیل: فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء قال: لما دخل 
النبيّ اة البيتَ دعا في نواحيه كلّهاء ولم يصل حتى خرج منه. متفق 
عليه . وفي رواية عن ابن عباس عن أسامة نحو ذلك رواه أحمد 
e‏ 

قيل: أمًا دخول النبي بيا الكعبة والصلاةٌ فيهاء فقد ثبت على وجه لا 
يمكن دفعه» وكان ذلك عام الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيٌ اة عام الفتح» 
وهو مُردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث 
خر جاء۸. 


= (١/۲۱۲):«مرسل»‏ لا يتابع عليه حماد»» وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» 
.("A/۲)‏ 

(۱) تقدم تخر یجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخر یجه. 

() في المطبوع: «أنه». 

() البخاري (۳۹۸) ومسلم (۱۳۳۱). 

)۷( أحمد (۲۱۷۰۲) ومسلم (۱۳۳۰). 


(۸) سبق تخریجه. 


۹۸ 


وما حديث ابن عباس» فربما ظنٌ أنه كان في حجّة الوداع» وأن النبي 
یا حینئذ لم یصل فیها؛ إلا أنه قد روي فیه عن ابن عباس ما یدل على أنه 
أراد دخوله عام الفتح أيضًا. 

فإن لم یکن حدیث ابن عمر وحدیث ابن عباس في وقتين متغايرين 
وإلا"“ فحديث ابن عمر هو الصواب» لأنه مثبت عن بلال شيًا شاهده 
وعاينه» والمثبت أولى من النافي؛ ولأن ابن عباس لم يدخل معهم» بل كان 
إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنين» وإنما روى الحديث عن أسامة» وقد روى 
غيره عن أسامة خلافه. فإن لم يكونا واقعتين» فلعل أسامة كان مشغولًا 
دا راچال ن هرن لیت ی مف اال را لي 
لاسما والباب موجَّف عليهم. ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة [ص۷۷١]‏ أو 
عثمان أن النبيًّ يا صلی فيه. 

فصل 

ولا بد أنيكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه 
وسجوده. فلو سجد على منتهى السطح أو على عتبة الباب لم تصح صلاته» 
لأنه لم يستقبل شيبًا من القبلةء بل هو مصل إلى غير الكعبة. فإن كان الذي 
بين يديه ليس بشاخص» مثل أن يصلّي إلي الباب وهو مفتوح وليست له 
عتبة شاخصة» أو يصلي على السطح ولا سترة أمامه» لم تصح صلاته في 
المنصوص من الوجهين. 
)١(‏ وقعت «وإلا» هنا في غير موقعهاء والصواب حذفها. وقد تكرر نحو هذا التركيب في 


كتب المصنف وتلميذه ابن القيم. انظر ماعلّقت في كتاب «الداء والدواى 
(ص‌۲۰۹). 


۹۹ 


قال في رواية الأثرم: إذا لى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته. وقال في 
رواية ابن الحارث: لايصلّي فوق بيت الله الحرام. وقال في رواية الأثرم: 
أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز. واحتجٌ بالحديث «لا قبلة له». 
وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل» وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا. 

وفي الثاني: تصح. وهو اختيار جماعة من المتأخرين» وهو الذي ذكره 
القاضي ف في «المجرّد»» فإنه قال: تجوز الصلاة النافلة فيها إذا ةل غ 
الباب» وإن توجُه إلى الباب وهو مغل أو مردود أجزأه. وإن كان مفتوخًا 
وكان بين يديه من عرصة البيت جاز» وإن لم يكن لم يجز. قال: وإن انهدم 
البيت وبقيت العرصةء ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرضء 
وصلّی بناحية العرصة متوجًها إليها= أجزأه. وإن وقف على العرصة لم 
ا وإن کانت نافلةء» ولم یکن بين يديه شيء منهاء کن وقف 
آخرها متوجهًا إلى غيرهاء لم تجزئه. وإن وقف على العرصة وبين يديه منها 
ما يتوجّه إليه وسجد أجزأه. 

قال: ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة. وتجوز صلة النافلة إذا كان 
بين يديه شيء منها. فان لم يکن بين يديه شيء منها کان" وقف على السطح 
بحيث لا يکون بين يديه شيء من أرض السطح لم بجزئه» إلا آن يكون بين 
يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمّرة. فإن كان فوقه لين أو جر معباً بعضه 
على بعض» أو خشبة معروضة غير مسكرة= لم تَجُزته؛ لأنه ليس من البيت» 
بدليل آنه لا يتبعه في البيع. وكذلك لو کان حبل ممدود. 


(1) في الأصل: «كأنه»» والمثبت من المطبوع. 
(۲) انظر التعليق السابق. 


فهذا يبيّن أن القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين 
يديه شيء من العرصةء وأنٌ المشروط عنده أحد أمرين: شيء من أرض السطح 
أو البناء؛ كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين: إمَّا كون الباب سترةٌ 
له» أو كون شيء من العرصة بين يديه. وهذا إيضاح وتبيين؛ لأنه يلزم من كون 
الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه شىء [ص۱۷۸] من العرصة. 

ووجه ذلك أن الواجب استقبال هوائها دون بنائهاء بدليل المصلّي على 
أبي قبيس وغيره من الجبال العاليةء فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء» بدليل 
ما لو انتقضت الكعبة - والعياذ بالله - فإنه يكفيه استقبال العرصة والهواء. 
فعلى هذا إذا صلىّ في الجر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممرٌ وقلنا: إن 
استقبال الجر جائزء فيجب أن يجزئه. وفيه قبح. 

والأول أصح؛ لما تقدّم من الحديث عن النبي بلا أنه قال: (اسبعة 
مواطن لا تجوز اللصلاة فيها. وعد منها «فوق ظهر بيت الله). وفي لفظ: 
«ظاهر بیت الله»(). 

وعن عمر نة أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة". ذكره 
القاضي. 

فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم یکن بين ظاهر بيت الله 
وباطنه فرق. بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله. 

ولا يجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة؛ لأن الحديث 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) لم أقف عليه. 


عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عمومًا مقصودًاء وهذه الصورة 
نادرة لا يجوز أن تقصد وحدها من مثل هذا العموم» من غير قرينة يبين 
بها مراد المتكلم» فإِنٌ هذا لو وقع كان تلبيسًا. ثم إن هذه الصورة أمرها ظاهر 
لا يخفى على أحد» فلا تكاد تَقصّد بالبيان. ثم إن مثل هذه الصورة تقع في 
الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل البابَ مفتوحًا. ثم إن“ جميع المواضع 
التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة فيها من المقبرة والحُش والحمام لايصلى في 
شيء منها. كذلك ظهر الكعبة يجب أن لا يصلًى في شيء منه» وهذا ظاهر 
لمن تأمله. 

وأيضًا فإن هذا إجماع عن السلف» كما حكاه أحمد نة » و كما 
سيأتي تقريره. 

وأيضصًا فقول النبيّ بلة: هذه القبلة»"» وفي حدیث آخر: «استحلالٌ 
الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا“ دليل على أن القبلة هو الشيء 
المبنيّ هناك الذي يشار إليه» ويمكن استحلاله» وتسمَّى كعبة وبينًا. 


)۱( في الأصل والمطبوع: «مع». 

(۲) في المطبوع: «أنه» والمثبت من الأصل. 

(۴) في حدیث ابن عباس» وقد سبق تتخريجه» وسيأتي مرة أخرى. 

)€( أخر جه أبو داود (۲۸۷۵)ء من طريق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن 
إسناده ضعيف» قال البخاري: «عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» في حديثه 
نظر» أسنده العقيلي في «الضعفاء» (۳/ »)٥٠١‏ ثم أخرج هذا الحديث في تر جمته» 
وقال الحاكم /٤(‏ ۲۸۸): «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان»» 
قال الذهبي معقبًا: «قلت: لجهالته» ووثقه ابن حبان». 


0۰۲ 


وأيضًا فان الله سبحانه قال: لوھ ر بي لط انر لبرت وال 
ألسجُور € [الحج:٠۲]ء‏ وقال: جمل أله ألكقبة ألِيْت لرام قيَّمًا ناس 4 
[المائدة: ۷٩]ء‏ فبيّن أن الطواف والركوع والسجود إنما هو متعلّق بالبيت» 
والبيت أو الكعبة لا يكون اسما إلا للبناء. فأمًا العرصة والهواء فليس هو بيتًا 
ولا كعبة. 

وأيضًا فلو كان استقبال هواء العرصة [و]' الطواف به كافيًا لم يجب 
بناء البيت» ولم يحتج إليه. فلما أمر الله إبراهيم خليله ببناء بيته وبدعاء الناس 
إلى حجّه حينئذ» وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية= عَلِمَ أن دين الله 
منوط ببنية [ص۱۷۸] تكون هناك وأن لا يكون وجودها وعدمها سواء وأنٌ 
هذه التة إ ذا رال زوا لال تمرة يده فد ار بارع الى يما نكن هة 
رفع كتاب الله المنزل من الصدور والمصاحف» وقبض أرواح المؤمنين 
الذين هم أهل دين الله. وذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم لله إلا بوجود 
البنية المعظمة المكرّمة المشرّفة. 

وأیصًا فان النبیّ َة سن لکل مصلل آن ينصب بین يديه شيت بصا إليه» 
وكره الصلاة إلى الهواء المحض,» فكيف تكون قبلة الله التي يجب استقبالها 
هواءً محصًا؟ 

وأما ما ذكروه من الصلاة على" أبي قبيس ونحوه فإنما ذاك لان بين 
يدي المصلّي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مسامتة له» فإ المسامتة 
غير مشروطة؛ كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام مع أن المأموم خلفه 
(1) واو العطف من حاشية الناسخ. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إلى»» تحريف. 

0۰۳ 


فكذلك المصلّي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءهاء وإن كان أعلى منها. 

وأمًا إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب 
شيا بصي إليهء لان أحمد جعل المصلّي على ظهر الكعبة لا قبلة له» فعُلم 
أنه جعل القبلة الشيء الشاخص. 

وكذلك قال الآمدي: إن صلّى بإزاء الباب وكان الباب مفتوحًا لم تصح 
الصلاةء وإن كان مردودًا صحت الصلاة. وإن كان الباب مفتوحًا وبين يديه 
شيء منصوب كالسترة صخت الصلاة لأنه يصلّي إلى جزء من البيت. فإن 
ال شاد الت - والعياذ بالله - وصلّى وبين يديه شيء صت الصلاة. وإن 
لم يکن بين يديه شيء لم تصح الصلاة. وإن صلّى على ظهر الكعبة الفرض 
لم تصحٌ صلاته . وإن صلی النفل ولیس بين يديه شيء لم تصح صلاته . فإن 
کان بین يديه شيء صخت صلاته. 

وهذا من كلامه يدل على أن البناء لو أزيل لم تصحٌ الصلاة إلا أن يكون 
بين يديه شيء. وإنما يعني به - والله أعلم - شيًا شاخصًاء كما يده فيما إذا 
EE‏ وكذلك قوله في الصلاة على الظهر, إذ لا يجوز أن فرق 
ن الصلاة على الظهز والصلاة على لناب ولأنة عل ذلك بانة إذاضلى 
إلى سترة فقد صلَّى إلى جزء من البيت. فلم أن مجرّد العرصة غير كاف. 

ويدل على [ذلك ١]‏ ما ذكره الأزرقي في «أخبار مكة) عن ابن 
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(0( زيادة من حاشية الناسخ. 
.)۲۰٦/۱( )۲(‏ 


هدم الكعبة وبناهاء وذكر الحديث إلى أن قال: فما ترجّلت الشمس حتى 
ألصقها كلها بالأرض من جوانبها جميعا. وكان هدمًها يوم السبت النصف 
من جمادى الآخرة سنة أربع وستين. ولم يقرب ابن عباس رَاعَنة مكة 
حين هُدمت الكعبة [ص٠۱۸]‏ حتى فرغ منها. وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع 
الناس بغير قبلة. انب لهم حول الكعبة الخشبَ» واجعل عليها الستور 
E a‏ 
لتا وذكر الحديث. 


وقد رواه مسلم في «صحيحه»" عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم 
البيت وأعاده على قواعد إبراهيم قال: فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة فستر" عليها الستور» حٌى ارتفع بناؤه. 


2 0 


وهذا من ابن عباس وابن الزبير ريت دليل على أن القبلة التي يطاف 
بها ويصلًّى إليها لا بد أن تكون شيًا منصوبًا شاخصًاء وأن العرصة ليست 
قبلة. ولم ينقل أن أحدًا من السلف خالف ذلك ولا أنكره. 

نعم» لو فرض أنه قد تعذّر نصبٌ شيء من الأشياء موضعَها بأن يقع ذلك 
إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمانء فهنا ينبغي أن يكتفى 
حينئذ باستقبال العرصةء كما يكفي المصلَّيّ أن يما حًا إذا لم يجد سترة 


)0 في الأصل والمطبوع: «ويصلُون؛. ولعل الألف بعد الواو تحرفت إلى النون. وفي 
«أخبار مكة» كما أثبت. 

(۲) برقم (۱۳۳۳). 

)۳( في الأصل والمطبوع: «يستر)» وهو تصحيف ما أثبت من «الصحيح). 

() كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )۱٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 
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فإ قواعد إبراهيم كالخ ولأنه فر قد عجز عنه» فيسقط بالتعدر كغيره 
من الفروض. 

ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند [تعذر]' استقبال البناء الاكتفاءُ بها 
عند القدرة على استقبال البناءء لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز 
كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما. وقد قال النبي بل إذا أمرتكم 
E‏ ولا يمتنع الصلاة في شيء من الأوقات ولا 
الطوافٌ بالبيت لعدم البناء أصلا إذا تعر في تلك الساعة الطواف والصلاة 
إلى بناء» كما لا يمتنع الصلاة ة لتعدر شيء من شروطها وآرکانها. 

رذگ ابن غفل و غر مسن ايحا أن لاء اذا زال سحت الفادة إلى 
هواء البيت» مع قولهم: إنه لا يصلي على ظهر الكعبة. ومن قال هذايفرٌق 
بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبّل» بخلاف ما إذا كان هناك قبلة 
تستقبّل. ولا يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدومًا سقوطً 
استقباله إذا کان مو جو داء کما فرّقنا نحن بین حال إمکان نصب شىء» وحال 
را ر ا ی کا ار ورا ا 
والعجز. 

فإذا قلنا: لا بد من الصلاة إلى شىء شاخص فإنه يكفي شخوصه» ولو 
آنه شيء تسر كالعة التي للباب. قاله ابن عقيل. 

وقال أبو الحسن [صا۱۸] الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا 
کان مفتوحاء لکن إن کان بين يديه شيء منصوب كالسترة صخت الصلاة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) سبق تخریجه. 


فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لا بد أن يكون مشل مؤخرة 
الرّحل لأنها السترة التي قدّر بها الشارع القبلة المستحبةء فلأن تَقَدّر بها 
القبلة الواجبة أولى. 

ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسكّرة ونحو 
ذلك» مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة 
إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لبن أو اجر بقي' بعضه فوق 
بعض» أو خشبة معروضة غير مسكّرة أو حبل ونحو ذلك» لم يكن قبلةء فيما 
ذكره أصحابنا؛ لأنه ليس من البيت. 

ويتوجّه أن يكتفى في ذلك بمايكون سترة لأنه شيء شاخص في هواء 
البيت» فأشبه بناءَه» فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتصل بها. 
ولأن البيت كان رَضمًا" من الحجارة غير مبنيّ» مع كون الطواف به كان 
انشروعًا: ولان حديث أبن غاس وابن الزير فة ديل على الاكفاء بل ما 
يكون قبلة وسترة» فلن الخشب والشتور المعلّقة عليها لا تتبع في مطلق 
البيع. 

فصل 

فأمًا استقبالٌ الججْر» فقال ابن عقيل في «الواضح»"': لا يستقبل هواءه 

ولا يعتدٌ بالصلاة إليه» بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «نْصد» أو «عبّي»» وقد سبق قريبًا قوله: 
«آجر معبأً بعضه على بعض)». 

(۲) الرَضم والرَّصم: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض في الأبنية. 

(۲1/0 
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قبيس. ولو همت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحجر. قال: 
وخروج الججر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ 
تلاوة» فحکمه ثابت» ولا تجوز الصلاة به). 

وذلك لأ الججر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلةء لان القبلة 
ما بني للاستقبال» والججر ليس كذلك وإن كان من البيت. ولأنه في 
المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرا» وإنما وردت أحاديث بأنه 
كان من البيت» فعُول بتلك الأحاديث في وجوب الطواف به» دون الاكتفاء 
بالصلاة إليه احتياطًا للعبادتين. 

وقال القاضي في «خلافه): يجزئه التوجُه إليه في الصلاة» وتصح 
صلاته كما لو توجّه إلى حائط الكعبة. وهذا أقيّس بالمذهب لأنه من البيت 
و ا اهدو ن الان اکر اها 
الزن 

رال كا ىمن الي راا لداعل ف خير الت م اع 
وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ولا بد أن يستقبل 
شيئًا شاخصًا منه» فإن استقبل ما ليس بشاخص مغل أن يصلّي إلى الممرٌ أو 
إلى ناحية الشام فان الجدار الشامي من الجر ليس مبنيا فى الكعبة؛ فعلى 
الوجهين المتقدمين. 


[ص۱۸۲] فصل 
وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلةء ففيها روايتان. 


() قارن النقل بما ورد في كتاب «الواضح» المطبوع. 
0۰٩۸‏ 


إحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدّم من الأحاديث, لأن الفرض 
والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلك مثل 
القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجّهت به ونحو ذلك؛ فالتفریق 
بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ولأن الاستقبال الواجب في الفرض 
واجب في النفل على المقيم» ولو لم يكن المصلّي في البيت مستقبآا للقبلة 
لما صح فيها النفل. ولأن النبيّ َة قال لعائشة: «صلي في الجر إذا أردتِ 
دخولً البيت» ولم يفرّق. وقال للسّاون: «إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت 
شيء لهي المصلي»' ولم يفرٌق. 

والرواية الثانية» وهي التشهور نصا ومد هاا ان الفرض لا يصح في 
الكعبة لأنً الله سبحانه قال: لوأك قله رها قول هك شر 
ألْمَسج د ألحراو € [البقرة: »]٠٤٤‏ آي نحوه وتلقاءَه بإجماع أهل العلم» لن 
«الشَطر» له معنيان» هذا أحدهما. والآخر بمعنى النصف» وذلك المعنى 
ليس مرادًاء فتعيّن الأول. وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة 
وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلّي فيها ليس بمصل إلبهاء لأنه لايقال لمن 
ف في دار أو حانوت: إِنه مل ال وكذلك قال ابن عباس را تها: 
إنما ور الاس أن يصلوا إلى الكعبة» ولم يؤمروا أن یصلوا فیه(". 


ولان التو جه إليها إنما يكون باستقبالها كلّهاء أي استقبالِ جميع ما 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 
)۲( لم أقف عليه بلفظه» وأخرجه بمعناه عبد الرزاق فی «المصنف» /٩(‏ ۷۹-۷۸) من 


دة أوجه. 
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يحاذيه منها. فإذا استقبل بعصّها فليس بمو ل وجهه إلى الكعبة» بل إلى بعض 
ما يسمّى كعبة. 


ولأنه إذا استقبل البعصَ واستدبر البعصَ فليس وصفه باستقبالها بأولى 
من وصفه باستدبارها. بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال المطلق. ولهذا 
قال ابن عباس: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك. ذكره أحمد. 

هاا اسا اتر فاه اا تا ت 
وأخرجهما" مخرجًا واحدًا في قوله تعالی: أن طهر ب لاطاپِفين وكين 
اع جور [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: «وليطوفويابَيْتِ أ الْعَيَين 4 
[الحح:۲۹]» كماقال تعالى: ول وجهكت َر ألم ألحرام 4 [البقرة: 
Sa CSS a Kila E:‏ ولما وجب على الطائنف 
أن يطوف به كله وجب على المصلّي أن يستقبله كله اال ا 
يحصل بأن تكون القبلة كلها أمامه وإن خرج بعضهاعن مسامتة بدنه 
واماذاته» فان المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء؛ ٳذ لو کانت م 
معناه ما صح أن يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير [ص۳١۱]‏ للكبير. 
نعم» لو خرج هو علی مسامتتها ببعضه لم یکن مستقبا لها. فعلی هذا لا 
يصلي الفرص في الججْر. نص عليه» فقال: لا يصلّي في الجر الججرُ 
من البيت"'. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۹٠٥۹(‏ والحميدي (۲/ .)٠١‏ 

)۲( يعني الطواف والصلاة. وفي الأصل: «وأخرجها). وفي المطبوع: «وإخراجها». 
والصواب ما أثبت. 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۳۱). 
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فأمًا [نذر] الصلاة فإن ندر الصلاة في الكعبة جاز» كمالو نذر 
الصلاة على الراحلة. 

وأمًا إن نذر الصلاة مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة» لأن النذر المطلق 
ی ف اا اد ده خاي ال 5 ار 
بهاء كما لو ندر أن يهدي هديًا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. 
ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صح نذره. وقد روى 
أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله اني نذرت أن 
أصلّي في البیت» فقال: «صلي في الجر فإنه من البيت»". 

وهل المانع استدبار بعضه فقط» أو استقبال جميعه شرط أيصًا؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنٌ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم» 
وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبةء فقال: في نفسي منه شيء. وحكي 
عن ابن عباس أنه کان ینکره۴. 

ولأنه يجعل بعص البيت خلقّه. والتطوع آسهل. والصلاة فوقه أشد من 
الصلاة فيه. وفي بعض كتب أصحابنا هذه الرواية: الصلاةٌ فوقه أسهل من 
الصلاة فيه وأظنه غلطًا في الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب» أو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳( لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر كراهة ابن عباس الصلاة في الكعبة مطلقاء انظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق /٥(‏ ۷۹-۷۸). 


٥۱۱ 


على منتهی السطح بحیث لا یکون خلفه شيء» أو وقف خارجًا منه وسجد 
على بعضه كا لحجر والشادروان) ونحو ذلك= صخت صلاته. 

والوجه الثاني: ا ا ی 
الصور. هذا آ ئم نراف فان ال راف 6 لا فر ذلك ال ا 

وأما صلاته بي في البيت» فإنها كانت تطوعًا. ولذلك أغلق عليه البابَ 
هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة. وإنما كان يصلّي المكتوبة 
بالمسلمين كلهم في الجماعة العامة ة. ولأن ذلك الوقت لم يكن وققت 
مكتوبةء لأنه دحل مكة ضكَى» وفي تلك الساعة دخل البيتَ ثم صلّى 
بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد. ولا يجب إلحاق الفرض به»ء لأنه كلا 
صلی داخل البیت رکعتین؛ ثم خرج» فصلی إلى البیت ركعتين» ثم قال: 
«هذه القبلة“"ء فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكرهُ لهذا الكلام في عقب 
الصلاة خارجَ الت اا لان الق الارن باستقبالها هي البنية لاء لاد 
يتوم متوم أنً استقبال بعضها كاف في الفرض» لأجل أنه صلى التطوع 
في البيت» واا فقد عم الاس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلةء فلا ب 
أن يكون لهذا الكلام [ص٤۸١]‏ فائدةٌ وعلمْ شيء قد يخفى ويقع في محل 
الشبهة. 


(۱) وهو من جدار البيت الحرام ما ترك من عرض الأساس خارجًاء ويسكى تأزيرًأ لأنه 
کالإزار للبیت. 

(۲( تقدم تخر يجه. 

(۳) سبق تخریجه. 
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وابن عباس روى هذا الحديث» وفهم منه هذا المعنى» وهو أعلم بما 
سیع» لکن لم يبلغه حديتٌ بلال أنه ية صلًّى داخل الكعبة فحمل 
الحديث على الحموم في المكتوبة والتطوع . فالواجب أن يوضع حديث ابن 
عباس موضعه» وحدیتٌ ابن عمر موضعه» ويُْعْمَل بكلا الحدیثین. 
يبن ذلك أنه هة لما صلًّى داخله أغلق عليه البابَ» وكانت الفرائض 
كلها إنما يصأيها حارج الييت. ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان 
يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الججُر تحصياا لفضيلة أداء الفرض 
في الكعبة. فلما لم يفعل شيا من ذلك دل على أن ذلك خاص بالتطوع. 
وهذا لأن الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شى لا تجوز في 
خصوصًا او ا ا ری 
جهة توجّه لقوله تعالی: وله الْْریٌ ارت اينما درل امَك وه أنه € [البقرة: 
a Ese DSS EY SSE‏ 
وأحبٌ الصلاة لربّه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام» فعفي له عن كمال 
الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيآا لمقصود الزيارة وتحية البيت» إذ 
كان هذا المقصود لا يمكنه فعلّه إلا في البيت» وكان فر كمال الاستقبال 
لايمكن معه تحيَة البيت والصلاةٌ فيه لله» وذلك أمر مطلوب كما قلنا في 
صلاة المسافر سواء. فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان» 
فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في 
نفس البيت» ولا حاجة إلى فعله في البيت» فلم يسقط فرص الاستقبال 
ناله ولا مضت س رولا ا وة شقا نة لز ادون بالك آلا 
ترى أن الفرض لو كان مشروعًا في البيت لكان ينبغي أن يقف الامام في 
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الجر ليحصل فضل الصلاة فيه والصلاة إليه؛ فلن ذلك أكمل -لو كان 
ممكتا- من الصلاة إليه فقطء ومعلوم أن هذا خلاف ست رسول الله بلا 
و اسل اج 

قال أكثر أصحابنا: لا تكرّه الصلاة فى الكنيسة والبيعة النظيفة. 

وذكر ابن عقيل فيهما روايتين: إحداهما كذلك. والثانية: تكره. 
واختارها لأن فيه تعظيمًا لها وتكشرًا لجمعهم؛ ولأنهم ربما كرهوا دخولنا 
إليها فيكون غصباء ولأنها مواضع الكفر و محل الشياطين» فكرهت الصلاة 
فيهاء كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. 

[ص١۱۸]‏ ووجه الأول: ما روي عن عمر نة أنه صلّى في كنيسة 


بالشام. رواه حرب(٩).‏ 


وعن ابن عباس آنه لم يكن يرى بأسّا بالصلاة في البيّم إذا استقبل 
القبلة. 


(۱) ومثله في «مسائل الکوسج» (۲/ .)١۳ ٤١‏ وانظر: «الفروع» (۸/ ۳۷۲). 

)۲( لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطاب» وأخرجه ابن أبي شيبة )٤۹۰ ٤(‏ بمثله عن 
عمر بن عبد العزيز. 
وقد آخرج عبدالرزاق »)٤١١ /١(‏ والبخاري في «باب الصلاة في البيعة تعليقًاء عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور»» 
وأخرج ابن أبي شيبة )٤۸۹7(‏ عن بكر بن عبد الله» قال: [كَيّب] إلى عمر من نجران: ل 
يجدوا مكانًا أنظف» ولا أجود من بيعة؟ فكتب: «انضحوها بماء وسدر» وصلوا فيها). 

(۴) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ .)٠۹٤‏ 


ol 


ون ای مرس آنه صلی مخض ف کیا دعن کا ا ق 


خطبهم» ثم قال: أيها الناس إنكم في زمانِ لعامل الله فيه أجر واحد» وإنكم 
سیکون بعدکم زمان یکون لعامل الله فيه أجران. 

وعن أبي راشد التنوخي قال: صلى المسلمون حين فتح حمص في 
كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد. 

واه سد : 

ولم يبلغنا عن صحابي حلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في 
مظنة الشهرة. ولأنه كَل قال: «جُعلت لي الأرض مسجدًا) ولم يستثن 
الي والكنائس فيما استفناه. ولأن الكفار لو استولواعلى مساجد الله 
واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكرّه الصلاة فيها لذلك. 

فأما إن كان فيها صور» فمن أصحابنا من لم يكره الصلاة ة فيها أيصًا . قال: 
لل نبي قا لما كان يوم الفتح دحل إلى اليست» فصلًى فيه وكانت فيه 
تماثيل. والمذهب الذي نص عليه عام الأصحاب: كراهة الصلاة» بل كراهة 
الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه أشدٌ كراهة من دخوله. 


(۱) في المطبوع: «حنا)» والمثبت من الأصل. وفي «حلية الأولياء» (۱/ :)۲١۳‏ 
«يُوحَنا). وهما واحد. وقد ذكرت الكنيسة في أخبار حمص. انظر «فتوح البلدان؛ 
(ص۱۳۲). 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۲/ »)١۹٤‏ وابن أبي شيبة )٤۹۰0(‏ مختصرًا. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)6( تقدم تخر یجه. 
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فان كانت الصورة قد مُثّلت في بيوت العبادة» فالصلاة هناك أقبح وأشدّ 
کراهةء حتی قد قال أحمد' فیمن صلی وفي كمه مندیل حریر فيه صور: 
٤‏ ¢ ء٤‏ و 
أكرهه. قال القاضي: لأن التصاوير في الوب المحرّم» فكأنه حاملّ لشىء 
محرّم» فجری مجری جلوسه في بیت فيه صور» وذلك مکروه. 

وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه» ولا ينبغى أن يسك فيه» لظهوره فى 
دين الاسلام؛ فإن الذين تقل عنهم الرخحصة في الصلاة في الكنائس من 
الصحابة شرَطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل. وقد ذكرناه عن ابن عباس . 
وذكر ابن المنذر" عن عمر بن الخطاب ون أنه قال لنصرانيً: إلا لا 
ندخل بيعَكم من أجل الصور التي فيها. 

وعن مِقسّم قال: کان ابن عباس لا يصلي في بیت فيه تماثیل0. 

وعنه عن ابن عباس أنه قال: لا يصلي فى كنيسة فيها تماثيل» وإن صار 
أن يخرج فيصلي في المطر* رواهما سعيد). 


ولأن الي َة لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من 


(1) في «مسائل عبد الله (ص٤٠).‏ 

(۲) لم یسبق ذکره. 

)۳( في «الأوسط) (۲/ ۱۹۳) وقد تقدم تخريجه. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة .)٤11١(‏ 

)٥(‏ لفظه في «مسند ابن الجعد» :)۲۳١۳(‏ «فإن كان فيها تماثيل خرج» فصلى في 
المطر». 


0) آخرجه ابن الجعد »)۳٤۲(‏ وابن المنذر فی «الأوسط) (۲/ ۱۹۳). 


AR! 


التصاوير قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء 
وصوّروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند ايل( . وکل واحد من 
اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرّم» فالصلاة ةيها تُشبه الصلاة 
فى المسجد على القبر. 

ولأنه بعث علبّا رنه على أن لا يدع تمثالا إلا طمَسه» ولا قبرًا 
مُشرفًا إلا سرّاء". فإذا كان [ص٦۱۸]‏ طمشها واجبًا لأنها بمنزلة الأوثان» 
فالصلاةٌ فى المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان» فهل يقول 
أحد: إِنْ هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة؟ 

وقد قال لة: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة)"» ATE IEE‏ 
الصلاة في مكان تمتنع الملائكة من الدخول ! إليه دائمًا؟ ولأنٌ الصور قد 
تعبد من دون الله وفيها مضاهاةٌ لخلق الله؛ فالصلاة عندها تشبه ی نها 
ويعظّمهاء لاسكًّما إن كانت الصورة في جهة القبلةء فن السجود إلى جهتها 

وأما صلاة النبي بيا في الكعبةء فهو حجُة أيصًا قوية» لما رُوي عن ابن 
عباس قال: دحل النبيّ اة البيت» فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم؛ 
فقال: «أمّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا إبراهيم 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخر یجه. 


() في المطبوع: «تمنع)» والصواب ما أثبت من الأصل. 
01۷ 


مصور» فما له يستقسم؟٩‏ وفي رواية(: مارائ الور ي الك 
يدخل حتى أمرَّ بهاء فمُحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله» والله إن استقسما بالأزلام قو »(۳) وفي رواية: لماقدم 
e‏ ا 
ون د علدو نیما لم ستتسمابهاقط؛ فدخل ایت نکر ي نراي 
ولم يصل. رواه البخاري(٩)‏ 

فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى مُجيت الصورء فكيف يقال: 
إنه ية صلى في الكعبةء والتماثيل فيها؟ 

وقد روى الأزرقي أنه اة لما دخل البيتَ أرسل الفضل بن عباس» 
aT‏ ثم أمر بشوب» قبل بالماء وأكر بطمس تلك الصو 
فطت. وروي من غير وجه آنه لم يدخل حتى مُجيت الصور. و 
أنه قد دخل قبل الطمس» فإنه لم يدخل حتى طوست أو شرع في طمسها 
کما يدل عليه ظاهر بعض الروايات. ولو کان فد ای الا تر ها 
فهو قد شرع في إزالة المنكر» فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصورٌ فيه 


(۱) آخرجه البخاري )۳۳١۱(‏ وقد سہق. 

(۲) تقدم تخریجه. 

.)۳۳٠۲( البخاري‎ )۳( 

(6) تقدم تخریجه. 

.)۱٦۰۱( برقم‎ )٩( 

0( في «أخبار مكة٠ .)٠١١ /١(‏ وقوله: «فبل بالماء» ساقط من النص المطبوع لكتاب 
الأزرقي. 


o1۸ 


مستَقرّة. .و لهذا جاز للرجل أن يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن 
ينكر» وإن كان الحضور قبل الإنكار. 
فصل 
ولينضلى في مراضح الخسف. نص عليه في رواية عبد الله( 
واحتجّ بما رواه بإسناده عن حجر بن عَنجَّس الحضرمي قال: : خرجنامع 
RR‏ 
E‏ 


وروی أبو داود في «سننه)" عن عكار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الغفاري أن علا نة نة مر بابل وهو يسی فجاءه المؤدّن يودٌن0) 
بصلاة الضر: فلا[ ]رر مها ار المودن فأقام الصلاة. فلمافرغ 
قال: إل حبيبي نهاني أن أصلّي في المقبرة» ونهاني أن أصلًّي في رض 
بابل فإنها ملعونة. 

ولأن النبي بي نهى عن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 


(۱) (ص۱۸). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة .)۷٦۳۸(‏ 

(۳) برقم .)٤۹١(‏ إسناده ضعيف» أبو صالح الغفاري لم يسمع من علي» كما في «تغليق 
التعلیق» (۲/ ۲۳۲)» وقال البيهقى فى «معرفة السنن» (۳/ :)٤١١‏ «إسناده غير 
قوي)» وکذا ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ .)٥۳١‏ 

(6) يحتمل قراءة «یؤذنه» كما فی «سنن البيهقى» .)٤١١٤(‏ 

)٠(‏ تحرف في الأصل إلى «جبريل». 
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وسن إن اجتزنا بها الإسراع. فروى ابن عمر أ النبيً إل لما مر بالججر 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. فإن لم 
َء 2 ء ت 

تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل الذي أصابهم» ثم قنع 
رسول الله ية رأسّه» وأسرع السيرَ حتّى أجاز الوادي. متفق عليه'). 

وقد قيل: إنه اة أسرع السير بوادي محسّر صبيحة مزدلفة» وسن 
للحجيج الإسراع فيه؛ لأنه المكان الذي نزل على أهل الفيل فيه العذابُء 
وحسّر فيلّهم فيه» أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة. ويقال: إنه خسف 
بقوم فيه. 

فإذا كان المكتُ في مواضع" العذاب والدخول إليها لغير حاجة 
منھیا" عنه» فالصلاء بها أولى. ولا يقال: فقد استثنى ما إذ كان الرجل 
باكيّاء لان هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط. فأما المكث بها والمقام 
والصلاة» فلم يأذن فيه» بدليل حديث علي» ولأن مواضع السخط والعذاب 
E a e e‏ 
مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم و محمد وسليمان صلى الله عليهم مكرّمة 
لأجل من عبد الله فيهاء وأسسها على التقوى. فعلی هذاء كل بقعة نزل عليها 
عذابٌ لايصلى فيهاء مشل أرض الجِجْر وأرض بابل المذكورة» ومشل 
مسجد الضرار لقوله تعالى: لاش فيه أَبَدًا € [التوبة:۸٠٠].‏ 

فان صلی فهل تصحٌ صلاته؟ فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصُ 
(۱) البخاري )٤۷۰۲۰۱٤۱۹(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


(۲) في المطبوع: «مواقع؟» والمثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل: «منهي٤»‏ وتصحيحه من حاشية الناسخ. 
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لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكرّه الصلاة فيه ولا حرم لأن أحمد كره 
ذلك'؛ ولأنهم لم يستنوه من الأمكنة التي تجوز" الصلاة فيها. 

ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان(" أحدهما: 
أنه محمول على التحريم. وهذا أشبه بكلامه» وأقيس بمذهبه» لأنه قد قال 
في الصلاة في مواضع نهى النبي الا عنها: يعيد الصلا؟. وكذلك عقد 
القاضي والشريف أبو جعفر وغيرهما الباب في ذلك بأن كل بقعة قعة ثهى 
عن الصلاة فيها مطلقًا لم تصحٌ الصلاة فيها كالأرض النجسة. 


وهذا ظاهرء فن الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي» لان النبيً لا نهى 
عنه» كما نهى عن الصلاة ة في المقبرةء ونهى الله نيه أن يقوم في مسجد الضرارء 
ونهى النبيّ اة عن الدخول إلى مساكن المعدَّبين عمومًا . فإذا كان الله نهى عن 
الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصًاء ونهى [نببّه]" عن الدخول إليها 


(1) في «مسائل عبد الله“ (ص1۸): «سمعت أبي ستل عن أرض الخسف يصلى فيهاء 
فكره ذلك). ٠‏ 

(۲) في الأصل وفي المطبوع: «لا يجوز»» والظاهر أن «لا) مقحمة. 

(۳) انظر: «المسودة» (ص٠۳٥)‏ و«الفروع مع التصحيح» .)٤١ /١(‏ 

.)٦۷ص( انظر: «مسائل عبد اله»‎ )٤( 

() في الأصل: «عند القاضي... ذلك». وعلق الناسخ على «أبو جعفر» بأن صوابه: «أبي 
جعفر). ثم علق على «الباب» بقوله: «لعله: في ذلك الباب». أما ت المطبوع» 
فأثبت في المتن: «عند... أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك». فغير «أبو جعفر» 
وزاد كلمة «طرد» دون إشارة إلى ما فعل. والظاهر أن «عند» تصحيف «عقد» كما. 
أثبت» والعبارة بعدها سليمة. 

(1) زيادة يقتضيها قوله فيما بعد: «(خلفاؤه). 
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عموتا» وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون [ص۸١٠1‏ وأصحابه» مع أن الأصل 

في النهي التحريم والفساد= لم يبق للعدول عن ذلك بغير موب وجه لاسيّما 
والنهي هنا کان موكَدًا. . ولهذالمًاعجَنوادقيقّهم بماء أهل ثمود أمرهم أن 
علفوه النواضح ولا بَطعموه") فأيٰ تحریم أبن من هذا؟ قوم مجاهدون في 
سبیل الله في غزوة العسرة" التي غلب عليهم فيها الحاجةء وهي غزوة تبوك 
التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ وخرجوا في شدَة من العيش 
رقلة من المالء ومع هذايأمرهم أن لايأكلوا عجينهم الذي أعرٌ أطعمتهم 
اهي . فلو كان إلى الإباحة سبيل لكان أولئك القوم اخ الناس بالإباحة. 
فعلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهيّ تحريم. 

ثم إنه قد قرَن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة ة في المقبرة» ثم 
جميع الأماكن التي ثهي عن الصلاة فيها إذا صلّى فيها لم تصح صلاته» فما 
بال هذا المكان بُستثنى من غير موجب إلا عدم العلم بالستة فيه؟ 


فصل 
قال الآمدي وغيره: تكره الصلاة في الرَحَّى» ولا فرق بين علوها 
وأسفلها والسطح. هكذا روى جماعة من السلف. 
هكذا ذكروا. لعل هذا لما فيها من الصوت الذي يُلهي المصلّي 
ويشعَله. ولذلك كره رفع الصوت في المسجد. وكانوايكرهون رفع 
الصوت في الذكر. 


)۱( في الأصل والمطبوع: «خصوصًا)» والسياق يقتضي ما أثبت. 
)۳( في الأصل: «عسرة العسرة)» ولعله سبق قلم. 
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فصل 

الستّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًا مع القدرة. فان لم يصل على 
مكان مستقرٌ مثل أن يقوم على الأرجوحة التي تُرجحه» وهو يصلّي وهو 
معلّق بالهواء؛ أو يسجد على متن الماء أو الطين» أو على متن الهواء بأن 
يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له» أو يسجد على ثلج أو 
قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجد حجمّه= لم 
تصحٌ صلاتهء لان القيام والقعود والركوع والسجود واجب» وإنماتتمٌ هذه 
الأركان على المكان المستقرٌ. ولهذا لا يجوز أن يسجد بالإيماء» وإن بلغ 
الى خد بجرة لر كان شاك ها دغه فلم أن القضو دل ت إا 
بالاستقرار. 

فإن وضع يديه أو رجليه على غير مستقَرٌء فإن قلنا: السجود على 
الأعضاء ال ا و ا 
أعضاؤه على مكان مستَقَرٌء وتحته هواء» لم يصْرٌ ذلك. 

فإن صلّى في سفينةء وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام [ص۱۸۹] 
والاستقبال وغيرهما؛ أو على راحلة بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسع» 
أو يكون في مِحَمَة كبيرة أو محول واسع؛ فهل تصح صلاة الفرض لغير 
عذر؟ على روايتين» أشهر هما عند أصحابنا: أنها تصح. قالوا: وسواء كانت 
الدابة والسفينة سائرتين أو واقفتين. 

وفي الأخرى: لا تصح» لأن مكانه ليس بمستَقَرُء » لأنها إن كانت سائرة 
فهو تابع لها في الحركةء وإن لم يكن في نفسه متحرَكاء فهو كالمصلًّي في 
الأرجوحة. وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة. 
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ومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة» وقال في الراحلة: لا 
تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلا لعذر» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ووجه الأول: ما روى عبد الله بن عتبة قال: سافرت مع أي الدرداء 
وبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي 
بي فصلوا في السفينة قيامًاء وأكّهم بعضهم بمقدّمهم. قال: ولو شئنا أن 
تخر لا 0 الآ ر جراد لاط رز ع 
ولأنه مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان» فصت 
صلاته عليه کالسریر. 


وأما كود المصلّي متحركًاء فليس بصحيح» لأنه في نفسه ساكن 
مستقِرٌ» وإّما يوصف بالحركة على سبيل التبع» لأن مستفَرّه متحرّك لكن 
تلك الحركة لا أثر لها في صلاته» فإنه لا فرق بين الجلوس في السفينة 
والجلوس على الأرض. 

وأما الصلاة على العجلةء فقال ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة. 
قال: وهي خشبة على بكر» تسير على تلك البكر» لأن ذلك ليس بمكان 
مستَقَر عليه» فأشبه الأرجوحة. وعد غيرّه من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة 
في السفينة» تصح في ظاهر المذهب. وهذا أجود. 


(۱) في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة هنا وفيما بعد» والظاهر أنه بالجيم كما أثبت. 
في «غريب الحديث» لابن الجوزي )٠٤١ /١(‏ أن ابن سيرين كان يختار الصلاة 
على الجْدّ وهو شاطى النهرء وبه سيت جُدَة. وانظر: «النهاية» (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) وأخرجه ابن أبي شيبة .)٦٩۲١(‏ 
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فصل 

فأما المعذور» فمن لم يمكنه الخروج من السفينةء إمًا لبعده عن 
الساحل» أو لخوفه من عدو أو نحو ذلك» فإنه يصلي فيها على حسب حاله. 
فإن أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك» سواء كانت سائرة أو واقفة؛ لما روى 
ابن عمر قال: ستل رسول الله ياة: كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها 
قائمًا إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطني والحاكم في «صحيحه». 

وء 4 

ولأن أركان الصلاة يجب فعلها مع القدرة عليهاء لما نذكره إن شاء الله - 
وا 

وإذا دارت السفينةء فقال ابن أبي موسى"' وغيره: يستقبل القبلة في 
الفرض» ويدور إليها كلما دارت السفينة. [ص٠۱۹]‏ ويُعدّر في النفل أن لا 
يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة. وهذا يشبه الراكبَ في العَمّارية(" 
والمخيل ونحوهما. 


وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا أمكنه وجهان. 


(۱) الدارقطني (۱/ »)۳۹٩‏ والحاکم »)٤0۹/۱(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عمر به. 
قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وهو شاذ 
بمرة» وحسنه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) في الإرشاد» (ص۸۸). 

(۳) سّرها في «المصباح المنير» بالكَجَّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنى الهودج والمحول. 
وانظر: «تکملة دوزي» (۷/ ۳۰۸). 
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وإن لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرق» أو يهيج به الوِرّة 
فيمرض ونحو ذلك» لصغرها وسيرهاء أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود 
إلى الطبقة العلياء أو يخاف أن يراه عدو يؤذيه ونحو ذلك= E‏ 
ا ع ا یا ا الو قات غ و اک 
من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة» فإن عجز أوماً إيماء. 


فان آمکنھم أن یصلوا قیاتا فرادی واحدا') بعد واحد ولم یمکنھم آن 
يصلوا جميعًا إلا بجلوس بعضهم؛ فقال جماعة من أصحابنا: يصلون 
وُخداتًا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة"» بخلاف المريض 
الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفرادء فإنه يصلي في 
الجماعة إن شاء؛ لأن حكم العجز لا يثبت يثبت لغير معيّن. ولهذا قلنا في العراة: 
ا رن اترعا وا هرا وعلى هذافإذا خافواخروج 
الوقت بالصلاة قياما صلى بعضهم قاعدًا كما في العراة. وقال ابن ابي 
موسی: لم یختلف قوله: :إنه إن قدر جميعهم على القبام جاز أن يصلوا 
جماعة في السفينة. فإن عجزوا عن القيام» فهل يصلُون جماعة أم لا؟ على 
روايتين. أجاز ذلك في إحداهماء ومنع منه في الأخرى» واختياري أن ذلك 
چا 


(1) المرّة: حلط من أخلاط البدن. وقد غيّره في المطبوع إلى «الموج» دون تنبيه. 
(۲( في الأصل والمطبوع: «واحد). وقد ثبت كما جاء بعد قليل. 

(۳) في الأصل: «لجماعة)» والمثبت من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: «واحد» خلاقا للأصل. 

)٥(‏ في «الإرشاد» (ص۸۸). 


A 


وقال غيره: إن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلى من أمكنه القيام 
ثم قعدوا)» وصلًّى الآخرون. وإن ضاق بهم الوقت صلى كلل واحد 


بحسب إمکانه. 


زا ففرا الاب فل برد جماعة؟ على روايتين. وظاهر ما 
او ی و ا و ا ا و ا 
جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم. ثم إن كان موضع القيام واحدًا قام فيه 
الإمام» وإن كان أكثر من واحد صلّوا على المقاعد التي كانوا عليها قبل 
الصلاة؛ لأن من أصلنا جواز القعود خلف الإمام إذا لى قاعدًاء لأن فضل 
الجماعة أسقط القيام. وكذلك المريض له أن يصلّي جماعة مع قعوده وإن 
أمكنه الصلاة وحده قائما. ولان الجماعة مع الخوف فيها مما بيد الصلاة 
في الجملة أعظم من ترك القيام» ثم احتول ذلك لأجل الجماعة. ومن تأمَل 
[ص١۱۹]‏ الشريعة علم أن الشارع يحافظ على الصلاة جماعةً" كيفما 
آمکن» ولا يبا لي ما فات في ضمن الجماعة. 

ولأنٌ من أصلنا أن الجماعة واجبةء والقيام واجب أيصًاء لكن القيام 
ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقاء ويسقط في الفرائض في مواضع. وأا 
الجماعة فلم نجد الشارع اطا إا امكنت من غير ضر قط 


(1) في الأصل: «قعدا» وصوابه من حاشية الأصل. 
(۲) انظر: «المستوعب» .)١١١/١(‏ 
(۳) في المطبوع: «صلاة الجماعة» خلافا للأصل. 
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فصل 

وأما العذر في الراحلةء فثلاثة أسباب: الخوف والوحل والمرض 

فأما الخوف» فمثل الذي يخاف في نزوله من عدو أو من انقطاعه عن 
الرفقة الذين لا يحتبسون له» أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب لاينزله 
عنه إلا إنسان» وليس هناك من ينزله عنه؛ أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود 
ولا يقدر على المشيء أو يخاف انفلات الدابّة بنزوله» ونحو ذلك مما يخاف 
في نزوله ضررًا في نفسه أو ماله= = فإنه صي على حسب حاله» كما يصلّي 
الخائفٌ من العدوّء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى -» لعموم قوله 


رو 2 


سبحانه: ‏ إن خْقْمَْ وَجالا اورا [البقرة: ۲۳۹]. وفي حديث ابن عمر: 
افا فان خرف ان دك رار كاتا ورل مال الا رع 
مستقبليها»". لاسيما إذا قلنا: إن طالب العدوٌ يصلّي على الدابة إذا خاف 
من فوته» فإِنٌ ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشدٌ ضررًا مما يخافه من 
فوت العدو. ولألّه يخاف في النزول ضررّاء فجاز أن يصلي على الدابة 
كالخائف من العدو. ولان القيام والاستقبال من أخفٌ فروض الصلاة 
يسقطان في التطوع» فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف» 
فسقوط القيام والتوجه أولى. هكذا ذكر طائفة من أصحابنا. 

وقال ابن أبي موسى: لم يختلف قوله: إن التوجه إلى القبلة في 
المكتوبة في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلا في حال المسايفة 
خاصة. 


(۱) أخرجه البخاري )٤٥۳٥(‏ ومسلم (۸۳۹). 
(۲) فی «الإرشاد» (ص۸۷). 
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السبب الشانى: الوحل. فإذا خاف التأدّي فى بدنه أو ثيابه بالوحل 
والمطر والثلج بأن لا يمكنه بسطٌ شيء عليه إا لكثرته وأذاه للبسط أو لعدم 
البسط ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضرر؛ فإنه يصلّي على الراحلة بأن 
بل الا وب إن کان وسر إلى غير الا ون کان جهة مصیرة ای 
القبلة» فقال أصحابنا يضلى في حال سير الذابة كما يصلي في السفية. 
هذه إحدى الروايتين 

ا ۹ %8 ۶ 

[ص۱۹۲] وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين. فعلى الرواية 
الأولى يومىء إلى الح الذي لو زاد عليه تلوّث» وهذه الرواية اختيار 
الخرقي وأكثر أصحابنا". وعلى الرواية الأخرى» يسجد على متن الماء أو 

وقال ابن أبي موسى": «اختلف قوله في الغريق يُصلّي في الماء 
والطين على روايتين» قال في إحداهما: يومىء بالركوع والسجود. وقال في 
الأخرى: يسجد على متن الماء. والقائم في الماء والطين» العاجز عن 
الخروج عنه يصلي ويومىء في الركوع والسجود إيماء" قولا واحدًا). 
وفرّق بين الماء والطين» وهو فرق حسن. فإن قلنا: يجب النزول و يجب 
السجود على الطين» فلما روى أبو سعيد قال: رأيت النبي ية سجد) في 
(۱) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۲) و«شرح الزركشي» .)٦۱۸ /١(‏ 
(۲) في «الإرشاد» (ص۸۱). 
)( في الأصل والمطبوع a ES‏ 
(4) «سجد» ساقط من المطبوع. 


°۹ 


الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته('. 

وعن عطاء قال: سألتُ عائشة E‏ 
الدوابٌ؟ قالت: ما رخص لهن في شدَّة ولا رخاء. رواه بو داود). 

ووجه الأول: ما روى يعلى ابن أمية أن النبيّ بلا انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه» وهو على راحلته» والسّماء من فوقهم والبلّةٌ من أسفل منهم» 
es‏ ثم تقدّم رسول الله ية على 
راحلته» فصلّى بهم بُومئ إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع. روا 
أحمد والترمذي". وعن أنس بن مالك: أنه صلّى بهم المكتوبة على دابته» 
والأرض طين. ذكره أحمد وغيره. وقد رواه الدارقطني مرفوعًا إلا أنه 


(۱) رواه البخاري )11٩(‏ ومسلم (۱۱۹۷). 

(۲) برقم (۱۲۲۸)» من طريق النعمان بن المنذر» عن عطاء» عن عائشة به. 
رجاله ثقات» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /٤(‏ ۳۸۸)» 
وأورده الدارقطني من وجه آخر كما في «أطراف الغرائب» »)٤٤٤ /٥(‏ وقال: تفرد 
به النعمان بن المنذر» عن سليمان بن موسى» عن عطاء»» وسليمان فقيه صدوق له 
مناکیر» كما في «المیزان» (۲/ »)۲۲١‏ انظر: «تحفة الأشراف) .)۲٤١١/١۲(‏ 

(۳) أحمد »)١۷١۷۳(‏ والترمذي »)٤۱١(‏ من طريق عمر بن ميمون بن الرماح» عن أبي 
سهل البصري» عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن آبيه» عن جده ٻه. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح البلخي» لا يعرف إلا من 
حديثه»» وقال البيهقي في «السنن الکہری» (۲/ ۷): «في إسناده ضعف» ولم يثبت 
من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره»»ء وكأنه يشير إلى جهالة عمرو وأبيه» كما 
ذكر ذلك ابن القطان في «بیان الوهم» /٤(‏ ۱۷۹). 

.)۲٤۳ /١( والطبراني في «الكبير»‎ »)٥۷ ٤ /۲( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.(0-۹ ٠ /۲( «العلل» (۱۲/ ١)ء وانظر: «بيان الوهم»‎ )٥( 


of» 


قال: المحفوظ عن أنس فعلّه غير مرفوع. ولم ينقّل عن صحابي خلافه. 

السبب الثالث: المرض. فعنه: أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة. 
نص عليه“ مفرَقًا بينه وبين الوحل» لأ ابن عمر يعن روى عن النبي 
اة أنه كان يوتر على راحلته» ويسبّح عليهاء ولا يصلّي عليها المكتوبة. 
متفق علیه". وکان ابن عمر يُنزل مرضاه ERNE‏ 
أحمد. فعْلِمَ أنه هم من فعل النبيٌ ية استواءَ الصحيح والمريض في هذا 
الحكم. ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته بالأرض» بل ذلك أهرّن 
عليه من صلاته على الدابة. وإنماقد يشق عليه حركة النزول فقط» وهذا 
يعارضه حركة هَرٌ الدابة. 


رة أن الخريق مهلي ع الا ا اله عن زرك 
[ص۱۹۳] أعظم من مشقة التلوث بالطين. 

ثم من أصحابنا من أطلق الروايتين. وعلى هذه الطريقة فقد اختار جدّي 
املنه: إن تضرّر بنزول أو لم يكن له من يُنزله» فإنه بصي على الدابة. وإن 
لم یتضرر فهو کالصحیح). 


ومن أصحابنا من جوز ذلك» فقال: إن كان النزول يزيد فى مرضه» أو لا 


(1) في رواية أبي طالب. ونقل أبو إسحاق بن إبراهيم ومهتًا الجواز. انظر «الروايتين 
والوجهین» (۱/ ۱۸۱) و«المغني» .)۳۲۹٣/۲(‏ 

.)۷٠١( ومسلم‎ )۱٠۹۸( البخاري‎ (۲( 

(۳) أخرج البيهقي (۲/ ۷) من طريق الأوزاعى» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان ينزل 
مرضاه في السفر حتى يصلوا الفريضة في الأرض. 

€3 نقله عن المجد في «الإنصاف» /٠١(‏ ۲۳). 
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يقدر على الركوب إذانزل» أو لا يجد من ينزله= جازت صلاته على 
الراحلةء روايةً واحدة. وإن لم يكن عليه مشقة في التزول وجب عليه النزول 
ا ا وإن د شق عليه النزول من غير زيادة في المرض» فهو على 
الروايتين. وهذه الطريقة أصوب» والله أعلم. 

مسالة': (الشرط الخامس: استقبال القبلةء إلا فى النافلة على 
الراحلة للمسافرء فإنه يصلًّي حيث كان وجهه. والعاج عن الاستقبال 
لخوفٍ أو غيره فإنه يبصلًّي كيفما أمكنه. ومن عداهما لاتصحٌ صلاته 
إلا مستقبل الكعبة). 

أحدهما: أن استقبالً الكعبة - البيت الحرام - شرطٌ لجواز الصلاة 
وصحتها. وهذا مما أ جمعت الأمة عليه. 

RS 
ن قبکو می کاو کک وول وَج َطر المَن دالا كيت‎ 
سن بن‎ ly .[166-1Y: هھ سَطْرَمٌ 4 الآيات [البقرة‎ FAN ARO 
أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضا: «جمل أله الكعة ايت ألحرام‎ 
4% وقوله تال : : واتخدوامن ًا رامل‎ «4V: ك قيمًا لاس € [المائدة‎ 
.]١٠١ [البقرة:‎ 


(۱) «المستوعب» »)۱۱۸/١(‏ «المغني» (۳/ ۹۲- »)٠٠١‏ «الشرح الکبیر» (۳/ -۳۲١‏ 
۰ ) «الفروع٤‏ (۱۱۹/۲- ۱۲۱). 


oY 


وقد كان النبيٌ اة والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس» وكان بلا 
يجعل الكعبة بينه وبينها محا مته لقبلة إبر امي فلا اجر ضسلوا إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا وبعض آخر» ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فعن ابن 
عمر تا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: 
ت E‏ مء 
إن النبي بلا قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة('. والأحاديث في ذلك 
مشهورة متواترة. 
وقال بيا للأعرابي [ص٤۱۹]‏ المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلةء فكبر» متفق عليه" . 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله :امن صلی صلانا 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» له ذمة الله ورسوله» فلا 
تُځْفروا الله في ذمته» رواه البخاري". 
الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 
أحدهما: إذا عجز عن استقبالهاء لخوفه إن استقبلها من عدو أو سيل أو 
سبّع» بأن يهرب من العدو المباح هربُه منه» أو يسايفه العدو الذي يباح له أن 
يسايفه؛ وإمّا أن يكون مربوطًا إلى غير القبلة» أو يكون بين حائطين ولا 
يمكنه الاستدارة إلى القبلة؛ وإمًا بأن يكون مريضصًا لا يجد من يديره= فإنه في 
هذه الحال لا يتعيّن عليه استقبال جهة الكعبةء بل أي جهة قدرَ على الصلاة 


.)٥۲١( ومسلم‎ )٤ ٠۳( أخرجه البخاري‎ )۱( 


(۳) برقم (۳۹۱). 


or 


إليها فهي قبلته» لان في حديث ابن عمر: فإن كان حوفٌ أشدٌ من ذلك صلوا 
قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا 
أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي بلا. هكذا رواه البخاري. 
ورواه‌ ابن ماجه( مرفوعًا إلى النبي ب من غير تردد. و 
أنيس لما بعثه النبيٌ بلا لقتل خالد بن سفيان الهذ لي صلًّى ماشيًا بالإيماء 
إلى غير الكعبة(. 


خد الان اله سخا و ال قول : و اشر لري يتما ولوا َه 


ور د 


وجه أََِ € [البقرة: [11٥‏ وهذه الآية تعْمٌ جميعَ المصلين» لكن تسخ منها أو 
خم ا الاد ی کا ف الا ن کا اد ي ایت رد ا 
E E N E‏ 
أخرى أولى من تفويت الصلاة. 

فإن قيل: فهأًا أوجبتم الإعادة على المربوط ونحوه؛ لأنه ترك الشرط 


(۱) برقم )٤٥۳١(‏ وقد سبق قریبًا. 

.)۱۲١۸( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٦۰ ٤۷(‏ وأبو داود »)۱۲٤۹(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه به. 
صححه ابن خزيمة (۹۸۳) » وان حبان »)۷۱١١(‏ وحسنه ابن حجر في «فتح 
الباري» (۲/ .)٤۳۷‏ 
وعبد الله بن عبد الله لم يذكروا فيه جرخا ولا تعديآاء وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(/ ۳۷)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه» وفیه راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 


o 


لو ادر ا کن لن اعادو رات وار عوزرال 
النجاسة؟ 


قلنا: قد قال ابن أبي موسی”': «من كان مصلوبًا على خحشبة مستدبر 
القبلة أو محبوسا في موضع نجس لا يجد وضوءًاء ولايقدر على التيمُم= 
صلى على حاله يومىء إيماء ويعيد إذاقدر على الوضوء في إحدى 
الروايتين». فقد جعلهما سواء. 

وأمًا غيره فلم يوجب الإعادة بحال. أمّا [ص٥۹٠٠]‏ على إحدى الروايتين» 
فان جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة. وأمّا على الرواية الأخرى» 
فإن القبلة أشبه بالسترة منها بالطهارة. ولهذافْرّق فبها بين الفرض والتفلء 
كما فرق في السترة عندنا. فإذا سقطت السترة فالقبلة أولى» لأنها اتان 

ئر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنهاء بدليل قوله تعالى: 

کایتما و َه وَج أن [البقرة: .]١٠١‏ والشرط إذا كان له بدل لم تجب 
الإعادة بالعجز عنه كالوضوء. ولأن الطهارة أوكد الشروط واستقبال الكعبة 
خف الشروط› لهذا سقطت في النافلة على الراحلةء فصارت بمنزلة القيام 
في الأركان» فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر» وهو مُجمَّع عليه لماروى 
ابن عمر عتا قال: کان رسول الله اة يسح على راحلته قبل أي وجو 
توجّه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. متفق عليه" . 


.)۸٦ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
.)۷۰۰( البخاري (۱۰۹۸) ومسلم‎ )۲( 


oo 


وعن ابن عمر قال: كان النبي ية صي على راحلته تطوعًا أينما 
توجّهت به» وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة. وقرأابن عمر هذه الآية: وَل 
اشرق ولعب يما ولوا كم وه َد ) [البقرة: »]١١١‏ وقال ابن عمر: في هذا 
أنزلت هذه الآية. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صخّحه(). 


وعن عامر بن ربيعة قال: رأيث رسول الله َة وهو على راحلته يسبّح» 
يومىء برأسه قَبّل أي وجو توجّه. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. 
ع 


وعن جابر بن عبد الله يته أن النبيًّ بيا كان يصلي على راحلته 
تطوعًا حيث توجُهت به في السفرء فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل» 
فاستقبل القبلة. رواه اسل والبخاري"'. 


وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأنّ المسافر أكثرّ أوقاته 
سائر» وإذا كان سائرًا لا يمكنه التنفل إلا إلى جهة قصده» أو أن بطل 
سفرّه» وفي إبطال السفر ضررٌ عليه» فصار عاجراعن النافلة إلا على هذا 
الوجه؛ بخلاف المكتوبة» فان زمنها يسير. ولا فرق في ذلك بين السفر 
الطويسل والقصيرء لأنَ احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصير 
كاحتياجه إليه في الطويل. 


(۱) أحمد(۰۰۱٥)»‏ ومسلم »)۷۰١(‏ والنسائي »)٤۹۲(‏ والترمذي (۲۹۵۸). 
(۲) البخاري )۱٠۹۷(‏ ومسلم .)۷٠۱(‏ 
(۳) احمد )۱٤۲۷۲(‏ والبخاري (۱۰۹۹). 

(0) «إلا» ساقط من المطبوع. 


o٦ 


فأما الراكب السائر في المصرء فلا يجوز له ذلك [ص١١۱]‏ في المشهور 


ووجه الأول: أن ذلك لم ينمل عن النبي بيا ولا هو في معنى المنقول 
عنه» لأن المسافر لو لم يجُز له التطوع لأفضى إلى ترك التنفل» فإن أغلب 
أوقاته يكون ساثرًا بخلاف المقيم في الحضر فإِنٌ أغلب أوقاته المكث» فلا 
يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه. 

ويجوز التنفل على الدابةء سواء كانت بعيرًا أو فرسًا أو بغلا أو حمارًا أو 
فيلا أو غير ذلك من المراكب» وسواء كان طاهرًا أو نجسًا إذا كان ما يلاقى 
المصلى طاهرًا. هذه إحدى الطريقتين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: إذا كانت الدابة نجسة نجاسة عينية أو عارضة حرج فيه 
الروايتان فيمن فرش طاهرًا على نجس» لأنه كذلك. 

ومن فرق بينهما قال: أبدان الدوابٌ غالبًا لا تسلم من نجاسة» لا سيما 
والبغل والحمار» إذا قلنا: هما نجسان» فإن الحاجة ماسّة إلى ركوبهماء 
حماره'» وقد تقدّم ذلك» فلا وجه لخلاف الستة. ولا يجوز أن يجعل في 
هذه الصورة"' خلاف في المذهب» لكن يكون من اشترط الطهارة يقول 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) في المطبوع: «الصور». والمثبت من الأصل. 

oV 


بطهارة الحمار» أو يفرّق بين الدواب وغيرهاء أو يفرق بين الفرش على 
a E NOLES‏ 
من الوجوه. ولذلك لم يختلف نص أحمد في جواز التطوع على الحمار 
والبعير وغيرهما. 
فصل 

وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراكب؛ على 
روایتین: 

إحداهما: لا يجوز. وهو مقتضى ما ذكره الخرّقي والشيخ المصثّف 
وغيرهما"' لن ذلك لم يقل عن النبي با إلا في حال الركوب. وليس 
الماشي كالراكب» لأنٌ الماشي متحرّك بنفسه» فهو يعمل في الصلاة عملا 
كثيرّا» وذلك مبطل للصلاةء إلا إذا كان لضروروة مثل صلاة الخوف» ولا 
ضرورة هنا. ولأن أصحاب رسول الله ية ما زالوا يسافرون مشاةء والنبي 
ا قد كان أحيانًا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحد» ومع ذلك لم 
ينقل نهم صلوا مشاة. 

والثانية: يجوز. [ص۱۹۷] اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من 


رس ر و ر2 


أصحابنا". وذكره أحمد" عن عطاء» لعموم قوله تعالى: يتما ول أ 
وجه أله € [البقرة: ٠°‏ وقد ذكر ابن عمر أنها نزلت في التطوع في السفر» 
(۱) انظر: «المغني» (۲/ ۹۹). 

(۲) انظر: «الهداية» (ص۷۹)» و«المبدع» (۱/ .)۳٠١‏ 


.)۹٩ /۲( «المغني»‎ (۳) 


o۸ 


لأن راكبها لا أثر له كما سيأتي. وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلَّي 
لأجله موجود في الماشي لأنه مسافر سائرء فما أن يترك التطوعَ حال سيره أو 
يترك الاستقبال فقط. وكونه يعمل عملا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان 
مستَقرٌ فان كلاهما" مبطل» ويقابله أن الراكب بمنزلة الجالس» والماشى 
قائم» والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد. ولأنه") يجوز أن يصلي ماشيًا 
طالبًا للعدو في المكتوبةء كما فعل عبد الله بن نيس" رنف فكذلك فى 
النافلة في عموم السفر. 
جهة قصده. فإذا أراد أن يركع ويسجده ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه أن يقف» ويركع ويسجد إلى الكعبةء ويسجد بالأرض. 
قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسّر عليه» فأشبه الافتتاح. 

والثاني: له أن يركع ويسجد موممًا ماشيًا إلى جهة قصده كما في القيام. 
قاله الآمدي وغيره. وهو الأظهرء لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في 
ركعة» ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لسيره فأشبه الوقوف حالة 
القيام. 


. 


(1) كذا في الأصل» وانظر ما علقت عليه فى كتاب الطهارة. 
(۲) ذكر الناسخ أن في أصله: «ولا يجوز» مضروبًا على اللام» ولعله: «ولأنه يجوز». 
وفي المطبوع: «يجوز» كما في النسخة. 


o۳۹ 


وأما الراكب» فإن كان يش عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح» مشل أن 
کر داه موو برها ونی که آن در 7 او تکرن الداة 
عة شی (ذارتها إل اكةد = لم يجب عليه في المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إنه يجب عليه ذلك. فأما إن تعذّر ذلك عليه» فلا ينبغي 
أن یکون فيه خلاف. 


وإن تير ذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين(. 
وفي الأخرى: لا يجب كسائر أجزاء الصلاةء لكن يستحب. وهذا قول أبي 


بکر وابن بي موسی٩.‏ 


وجه الأول - وهو اختيار أكثر أصحابنا-: ما روى أنس بن مالك أن 
رسول الله 5 کان إذا سافر فاراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته» فكبّر ثم 
فا ت کارا کد رو اخ وار دا ود0 

ومدار تطوع الراکب على فعله [ص۱۹۸] َء فإذا كان إنما كان يفتتح 
الصلاة مستقبا للكعبة وجب اتباعه في ذلك» وحديث أنس قد فسّر فعله» 
سائر الأحاديث لم يتعرَّض لذلك بنفي ولا إثبات. 


(1) من قطر الإبلّ: قرب بعضها إلى بعض في سياق واحد. 

(1) في المطبوع: «يستدبرا» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «مستعصية» خلافا للأصل. 

() في «المغني» (۱/ ۹۸): «یخرّج فيه روایتان». 

.)۳۲۷ /۳( «الاإرشاد» (ص٦۸). وانظر: «الإنصاف»‎ )٥( 

.)۱۲۲٣( احمد(۱۳۱۰۹)» وأبو داود‎ )٩( 
«إسناد صحيح كل رجاله ثقات»»‎ :)٤۳۸ /۳( قال ابن الملقن في «البدر المنیر»‎ 
.)٤۳( وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام»‎ 


0۰ 


ولأنه قد تيسر عليه الاستقبال حين' الافتتاح» فأشبه الماشي. وأيصًا 
فإن الاستقبال شرط من شروط الصلاةء فمتى أتى به في وله جاز أن 
يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحابٌ حقيقته كالنية. 

وإذا استفتح الصلاة إلى القبلة تمم" الصلاةً إلى جهة مسيره. فإن كان 
سيره يختلف» فينحرف فيه تارة إلى جهة» ثم ينحرف عنها إلى جهة أخرى» 
کان غلل ادت لان ق جهة سيره فاا ولي س اة فذاك قلف: 
هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا. وعلى هذاء فلا فرق بين راكب 
التعاسيف" وغيره. ومن أصحابنا من قال: لا تباح الصلاة لراكب 
التعاسيف» لأنه ليس له صوب معين. 

وإذاعدل راحلته عن جهة سيره» فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل 
صلاته» لأنها القبلة الأصلية. وإن عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل 
صلاته سواء عدلها هوء أو عدلت هي فلم يردذها مع قدرته على ذلك لأن 
جهة سيره هي قبلته» وقد ترکها عمدًا. 

وإن عدلت لغفلته أو نومه أو عجز عن ضبطها أو عدلها ظنًا أنها جهة 
سیره» لم تبطل صلاته» سواءٌ تمادی به ولم یتماد به» إلا أن یتمادی به بعد 


(1) في المطبوع: «(حيث)» تصحيف. 

(۲) في المطبوع: «ثم»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «التعاسف». وراكبها هو الذي يركب الفلاة ويقطعها على غير صوب. 
انظر: الإنصاف (۳/ .)۳۲١‏ وفسّره الرافعي في «فتح العزيز» (۳/ )٠٠١‏ بأنه الهائم 
الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى إذ ليس له صوب معيّن. وفرّق البهوتي في «كشاف 
القناع؟ )٠١١ /١(‏ بينه وبين الهائم بأنه إن سلك طريقًا مسلوكا فهو هائم وإلا فهو 
راكب التعاسيف. 
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زوال العذر ولا يردها" فإنه تبطل صلاته. هذا أشهر الوجهين» ولأنه 
معذور في ذلك. قال القاضي وغيره: ويسجد للسهو إن تمادى به» لأنه آدخل 
في الصلاة ما ليس منها. 

وفي الآخر: إن تمادى به ذلك بطلت صلاته بل حال» لأنه عمل كثير 
في الصلاة لغير ضرورة. 

فصل 

وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه» 
لأنه ركن مقدور عليه. فإن تعسّر ذلك عليه أو آذى الدابّة أوما» وجعل إيماءه 
بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. وقد نص أحمد على ذلك. وعنه: ما 
يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب» وليس بواجب. 

وقال ابن أبي موسى"': إن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود 
بحيث لا يشق على البعير ركع وسجد» ولم يجزئه الإيماء. وإن كان ذلك 
يشق على البعير أوماً في الأظهر من قوله. 

وإنما جاز الإيماء لماتقدّم من حديث عامر بن ربيعة أن لبي ل 
)6( 


$ $ 


U 


و دو 


[ص۱۹۹] کان يومیء برأسه قبل أي وجهة توجّه . وعن جابر رولكنة 


قال: رأيت النبيً ية يصلي - وهو على راحلته - النوافل في كل جهة» ولكن 


(1) في الأصل والمطبوع: «ولا يرددها). 

(۲) انظر «مسائل عبد الله» (ص1۹)» و«صالح) .)٤۳۹/۱(‏ 
(۳) في «الإرشاد» (ص٦۸).‏ 

)٤(‏ تقدم تخر یجه. 


يخفض السجود من الركعة» ويومىء إيماءً. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
9 کے( 

ؤإن أمكن الراكبَ الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في الوِحَفَة 
الواسعة والعمّارية لزمه الاستقبال» وإن استدبر جهة سيره. نص عليه إذ لا 
مشقة عليه في ذلك على ما تقدّم» لأنه ركن يقدر عليه» فلزمه فعلّه كالمصلي 
في السفينةء فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن قدر على 
الركوع والسجود لزمهء وإلا أوماً. وعنه: مايدل على أن ذلك مستحب 
ولیس بواجب. 

وقال أبن آبى وشىي في راكب السفينة: تقب ل القبلة في المزرض؛ 
ويدور إليها كلما دارت السفينة. ويُعدَّر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا 
دارت السفينة. 

فإذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينةء فعلى الراحلة أولى. وإن 
شى ولك على البعر فهر كما لو شى عله الجر غل طهر الدا ةغل ا 
تقدم من الروايتين. 

ومتى عزم على الاقامة في أثناء صلاته او صار مقيمًا بحصوله في وطنه 
وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل. فإن اجتاز بمدينة ولم يصر 


(۱) اآحمد »)۱٤٤٥٩(‏ وأبو داود (۱۲۲۷)» والترمذي .)۳٣١۱(‏ 


قال الترمذي: ااحسن صحيح!» وصححه أبن خزيمة »)۱۲۷١(‏ وابن حبان 
(ToT)‏ 
)۲( فی للإرشاد» (ص۸۸). 


o 


مقيما فله التطوع ما دام سائرًا. فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل 
وأتمٌ الصلاة على الأرض مستقبلاء لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة 
إنما تجوز ما دام مسافرًا سائرًا 

فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائر» وهو الواقف على الدابة» فهذا 
تجوز له الصلاة عليهاء لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته. هكذا 
ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا؛ لأنه محتاج إلى التطوع 
E‏ 
E E a‏ 
القبلة إن أمكنه. 

قال الآآمدي: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التطوع على الراحلة إلا 
للسائر» فأمًا الواقف فلا. 

وة كان لى ازل إلى القلة تم غر ن له السفن فل يجوز ان 
يركب ويتمٌ صلاة مسافر؟ على وجهين ذكر هما الآمدي وغيره. 

أحدهما: يجوز» وهو قول القاضى» لأنه بمنزلة الآآمن إذا خاف. 

[ص٠٠۲]‏ والشاني: لا يجوز. وهو أظهر لأنه يمكنه أن يُيِمّ الصلاة 
باللأرض من غير مشقة» بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب. 

فصل 

ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر 

وغير ذلك. نص عليه في مواضع. . وقد توقف في موضع عن ركعتي الفجر. 
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الفجر على الظهر أم لا؟ على روايتين» أظهر هما أن ذلك جائز. قال: وله أن 
يوتر" على الراحلة قولا واحدًا. 

ن لم نمل عن التبم اة آنه كان يصليهما إلا بالأرض("» 
ولأنه يتوكد فعلُهما في السفرء ويُفعلان تبعًا للفرض؛ فينزل لهما بالنزول له» 
ويفعلان معه على وجه الأرض. وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر 
التطوعات» لأنها إما أن لا تتوكد فى السفر كستّة الظهر والمغرب أو تفعّل 
منفردة كالوتر. 

وا لصحيح: التسوية بين | > لجميع لعموم | لمعن لذلك» فإنهامن > حملة 
التطوع» ويجوز أن يصليهما قاعدًاء فكذلك على الراحلة. 

مسالة: (فإن كان قريًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان 
بعیدًا فإلى جهتها). 

و جملة ذلك أن الناس فى القبلة على قسمين: 

أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجًا 


.)۸٦ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(۲( في مطبوعة «الإرشادا: «أن يم٠‏ وهو تحريف. 

(۳) أخرجه مسلم (١1۸)»ء‏ من حديث أبي قتادة. 

٣۳١ /۳( «الشرح الکہیں‎ ء)۱١۲‎ -٠۰۰ /۲( «المستوعب» (۱/ ۱۹۸)» «المغني»‎ )٤( 
.)۱۲١ -۱۲۱/۲( «الفروع»‎ ٦ 
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عنه وهو ینظرهاء فعلیه آن يستقبلها بجمیع بدنه حتی لا یخرج شيء منه عنها. 
وٳن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته. نص عليه. 

الثاني: أن يعلم ذلك» لكونه من أهل البلد وقد نشا فيه» سواء كان بينه 
وبینها حوائل حادثة آو لم يكن» فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علِم ين 
تكون القبلة منه. 

الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلدء لكونه غريبًاء أو بينه وبينها 
حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك فإ الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول 
القت عن علب فإن هذا الخير لأ يدغل:الخطا وجوارالكذب هن اة 
غير ملتفت إليه في مثل هذا. 

قال آصحابنا: :وحكمٌ من كان بمدينة الي ل حكمٌ من كان بمكةء لأ 
قبلته متيقنة الصحة» لأنه لا يقر [ص١٠ ٠‏ على الخطاً. 

ت الشاني: البعيد» فهذا فرضه الاستدلال والاجتهادء لكن هل 
الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ على روايتين: 

إحداهما: آن فرضه طلبٌ العينء فمتى غلب على ظتّه أنه مستقبل العين 
أجزأه ذلك وإن تبيّن له أنه أخطأها فيما بعد ذلك أو انحرف عنها انحراقًا 
ت 

وهذا اختيار أبي الخطاب' لأن الله سبحانه وتعالى قال: طهر 

سی لای ابیت ) [الحج: ١‏ وقال: # جع أله آلكتة ايت 


.)۸* في «الهداية» ( ص‎ )١( 
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الْرامّقَما ْنَا € [المائدة: ۹۷]. وقدروی اہن عباس أن النبى ية دحل 
البيت» ثم خرج» فرکع رکعتین فى قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة» متفق 
عليه( وفى حديث آخر أنه عدٌ الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت 
الحرام قبلتكم أحياءً وأموائً". 

وإذا كان نفس الكعبة هي القبلة» فيجب عليه آن يستدل على قبلته 
بحسب الإمكان. ولا يكفيه مجرَدٌ التوجّه إلى جهتهاء لأن المستقبل لجهتها 
قد لا يون مستقباًا لهاء ولأنه مخاطّب باستقبال الكعبة» فوجب عليه أن 
يقصد عينَها حسب الطاقة كالقريب. وذلك لأنهما لا يفترقان في فرض 
استقبال الكعبة» وإنمايفترقان فى أن ذلك متيقن للصواب على التحديده 
وهذا مجتهد في الإصابة على التقريب. 

ولان المسافر يلزمه حينَ اشتباءِ الجهات تحرّي جهة الكعبة» فكذلك 
العالِم بجهة الكعبة یلزمه تحرْي جهة سمت الكعبة حسب الطاقة» وإن کان 

وعلى هذه الرواية» متی تيامن أو تياسر عن صّوب اجتهاده لم تصحّ 
صلاته» لأنه يغلب على ظتَّه أنه منحرف عن قبلته» فأشبه القريبَ» بخلاف ما 
إذا توسّط الجهة وتحرّى نفس البيت. 

والرواية الثانية: ما ذكره الشيخ له أن فرضه إصابة الجهة. فلو تيامن 
أو تياسر شينًا يسيرًا ولم يخرج عن الجهة جاز. وأكثر الروايات عن أحمد 


تدل على هذا. ولهذا أنكر وجوب الاستدلال بالجَدذي» وقال: إنماالحديث 
«ما بين المشرق والمغرب)'. 
ا ا ق اه ا ا 


رس ت 


لوول وجه َر مَس لحرا € [البقرة: 44 .]١‏ والمسجدالحرام: اسه 
للحرم کله . وشطرَه : نحوّه واتجاهه . فعْلِمَ أن الواجب تولية الوجه إلى نحو 
الحرم» والنحو هو الجهة بعينها. ثم قال بعد ذلك: لوه ونوا « 


[البقرة: .]۱٤۸‏ والوجهة: الجهة. [ص۲٠۲]‏ فعُلِم أن الواجب تولي جهة 
المسجدالحرام. 


وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله ٤‏ ل ية: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حديث صحيح. وروي 


(۱) انظر: «مسائل أبي داود (ص1۷) و«المغني» )٠١١/۲(‏ ولامجموع الفتاوى» 
)۳/۲۲( 

(۲) «مخت صر الخرقي» (ص۱۹)» «المسستوعب» (۱٦۸-١١۷ /١(‏ «الففروع» 
(/۲). 

(۳) ابن ماجه »)۱١۱١(‏ والترمذي »)۳٤۲(‏ من طريق ابي معشر» عن محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن ابي هريرة به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه» وقد تكلم بعض أهل 
العلم في أبي معشر من قبل حفظه» واسمه نجیح مولی بني هاشم» قال محمد: لا 
أروي عنه شيئًاء وقد روى عنه الناس)»ء وعده النسائي في «الصغری» )۲۲٤۳(‏ من 
مناکیره» وکذا ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۱۸۸). 
وأخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن 
محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به» وقال: «هذا حديث حسن > 
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ذلك من حديث أبى قلابة عن التي بالل( . 


) 


وغيره 

وقال كل: «لاتستقبلواالقبلة بغائط ولا بول» ولاتستدبروها؛ ولكن 
شرّقوا أو غرّبوا). وهذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال 
للقبلة أو استدبار لها. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم 
وقريبًا من سمتهم: أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم» دون من كانت 


ج صحيح» ونقل عن البخاري أنه قال فيه: «أقوى من حديث أبي معشر وآصح؛. 
وأعل أحمد سائر طرقه» وقال: «ليس له إسنادا» وقد فسّره أبو داود بقوله: «ليس له 
إسناد؛ لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حدیثه نكارة» «مسائل أحمد» .)۳٠١(‏ 
انظر: «السنن الکبری» للبیهقي (۲/ »)٩‏ «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۹۱-۲۸۹). 

(1) علقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)٩‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۷۰» ۱) والحاکم (۱/ ۳۲۳)» من طریقین عن عبید الله» 
عن نافع » عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/۲): «تفرد بالأول ابن مجبر» وتفرد بالشاني 
يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن 
قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم» عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمر من قوله)» وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ۲۹۱): «رفعه غير صحيح عند 
الدارقطني وغيره من الحفاظ» وأما الحاكم فصححه» وقال: على شرطهماء وليس 
كما قال. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» عن نافع» عن أبن عمر 
مرفوعًاء وابن المجبر مختلف في أمره» وقال أبو زرعة: هو وهم» والحديث حديث 
ابن عمر موقوف). 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۷۳٤)ء‏ «العلل» للدارقطني (۲/ .)۴١‏ 

(۳) كحديث المطلب بن حنطب» وسيورده الشارح. 
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[قبلته]' إلى الركن الأسود أو الركن الغربي ومايقرب منهمامن أهل 
المشرق والمغرب» الذين مساكنهم بين شام الأرض ويمنها على مسامتة 


ولأن ذلك إجماع الصحابة يعت ال عه ات الى 


والمغزب قبلة كله إلا عند البيث: روا ابو حفص وذكرة ألخمب وقال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البيت فهذا لايكون. ثم لأنه يأتم 
بالبيت كيف دار. وإن صلى قريبًا من الركن» فزال عن الركن قليلا ترك 
القبلة» فمكة غير البلدان. وفي رواية: إذا توجُهت قبل البيت". 


وروی الأثرم عن عمر0) وعلي وابن عباس أنهم قالوا: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. وعن عثمان أنه قال: كيف يخطى الرجل الصلاة 
وما بين المشرق والمغرب قبلةء ما لم يتحر المشرق عمدًا0). 

وروى أبو حفص عن ابن عمر قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق". يعني به: أهل 
العراق ونحوهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق (۳۹۳۳)» وابن اى شيبة .)۷١١۹(‏ 


(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)٩‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

() أخرجه والذي قبله ابن أبي شيبة .)۷١١ ٤ »)۷٥۱۳(‏ 
(1) أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۷/ .)٥۹‏ 
(۷) أُخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)۷٥۱۲(‏ 
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وروی أبو حفص عن المطٌلب بن حَنْطّب أن رسول الله لا قال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجه وجهك نحو البيت الحرام). يعني 
- والله أعلم - إذا وجّهت وجك قبلّه وتجامه. وذلك يحصل باستقبال 
جهته» کما في قوله تعالی: روا ووک سَطرة € [البقرة: ]٠٤١‏ أي نحرَه 
وتلقاءَه. وأراد أن يبن هة أنه لا بد من قصد جهتها. 

وأيضًا فإنهم أجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله 
على سَمْتِ الكعبة مع استقامته» بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه 
مساجد كثيرة تصلّي كلها إلى جهة واحدة» مع نها يمتنع أن تكون [ص۲. [Y۰‏ 
قبلتها على خط مستقيم» وهي كلها على سَمْتِ عين الكعبة. 

فإن قيل: مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة 
المحاذين وطول صمَهم» لأ المحاذي مع البعد وإن احتاج إلى تقس 
وانحناء» فهو مع البعد شيء يسير لا يضبط مثله. 

قلنا: لو كان المفروض محاذاة نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء 
الیسیر من الانحناء مع القدرة» وأن لا بعد ترگه» كما في القریب. فمتی شام 
جوا تعمَدٍِ تركه فلا يُعنى باستقبال جهة الكعبة إلا ذلك» فيرتفع الخلاف. 

وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد فن البعد إذاطال يكون 
المستقيل للجهة والعین متقاربین جدّاء حتّی لا یکاد ب يميز بينهما. ومثل هذا 
یعفی عنه» کماعفونا عن سائر الشرائط عماري یشق مراعاته» مشل سیر 
النجاسة» ويسر الخورة والتقدم اشر دال و شه دلت فن الدين اشر 


: 


(۱)( أورده ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ١٦)ء‏ بإسناد أحمد من رواية صالح» وقال: 
«حديث مرسل). 


001 


a 
وقد روي عن النبي ية من وجهين فيهما [ضعف] أنه قال: «البييت‎ 
قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض‎ 

في مشارقها ومغاربها من آمتي». 

مسالة/": (وإن خفيت القبلة في الحضر تال وال بمحاریب 
المسلمين» فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد 
وصلّى» ولا إعادة عليه وإن أخطا). 

أما الاستدلال بمحاريب المسلمين» فلأن أأهل الخبرة والعلم بجهة 
الكعبة نصبوها على ذلك» وليس فيها خطأً. وإن فُرض فهو شيء يسير لا 
يجب مراعاته» مع قولنا باستقبال الجهة. وإذا قلنا: يجب استقبال العين» 
فإنه يعفى عن الخطا اليسير مع الجهل. 

وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن علم» فإنه يقبّل خبرّه. وذلك 
لأن الإخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هو من باب 


)١(‏ زيادة مقترحة. 

(5) أخرجه البيهقي (۹/۲)ء من طريق عمر بن حفص المكي» عن ابن جريج» عن عطاءء 
عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «تفرد به عمر بن حفص المکي» وهو ضعیف لا يحتج به» وروي بإسناد 
آخر ضعیف» عن عبد الله بن حبشى كذلك مرفوعًاء ولا یحتج بمثله)» وکذا ضعفه 
ابن حجر في «التلخیص» (۱/ ۳۸۳). 

)۳( «المستوعب) )۱۷١ -۱١۸/١(‏ «المخني) (۲/ ٠١١۷-٠١٠١‏ ١٠١)ء‏ «اللشرح 
الکبیر (۳/ )۳٤١ -۳۳٤‏ «الفروع» (۲/ -۱۲١‏ ۱۲۷). 
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اا ا ا وا فيه الرجوع إلى تقليد 
مجتهد» وإنما هو من باب الإخبار عن الأمور المعلومة» لأن أهل الأمصار 
يعلمون الجهات» ولا يخفى ذلك على أحد إصحاء السماء» ويعلمون أيصًا 
مكة من جهاتهم. فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت» والعلم بطلوع الشمس 
من بعض الجهات. والراجعٌ إلى المخبر بذلك كالراجع إلى المخير بدخول 
الوقت عن علم» وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

فإن أخطاً في الحضر [ص٤' ٠‏ بأن تبيّن خطاً المخبرء أو كذبه» أو فساد 
بناء المحراب» أو غير ذلك؛ فعليه اللإعادة في المشهور من المذهب. وقد 
نص عليه أحمد" فيمن هو في مدينة فتحرّى» فصلى لغير القبلة: يعيد» 
أن غا ان نسال: 

وقال القاضي في «خلافه»: ظاهر كلام أحمد: حكم المكي وحكم غيره 
سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة» فإنه قال في رواية صالح": «قد 
تحرّى». فجعل العلَة في الإجزاء وجو التحرّي. وهذا موجود في المكي 
وغيره. وإذا کان هذا في المكي» ففي المقيم بسائر الأمصار أولى. 

ووجه المشهور: أنه كان قادرا على اليقين» فلم يُعدّر بالجهل وإن جاز 
له العمل بغالب الظن» كمن أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم تبين 
أا طالفة ار ضاي شر عن حول الر قت ت ن اة الم يدل . ولقد 
كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعدء 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والثاني)» تصحيف. 


)۲( ي «مسائل آي داود) (ص۱۸٦).‏ 
(۳) «مسائل صالح» (ص1۸- .)٦۹‏ 
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مع الاقتدار على الاستيقان. وإنما جاز أن احتمال الخطأ في ذلك نادر جدًا 
لا يكاد يقع» فجُيل كالمعدوم. فإذا تبيّن خطا الدليل لزمته الإعادة'. في 
الوقت إلى إخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم» وهذا الباب مثله. فعلى 
ذلك الوجه لا يرجع إلى إخبار واحلِ بالجهة مع قدرته على اليقين؛ لكن 
العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم أبن هي من 
بلده» وإنما يمكن بالسماع المتواتر» وهو مثل العيان. ولذلك جاز الرجوع 
إلى المحاريب. 
فصل 

وأمًا إذا خفيت في السفر» فإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلّة 
المنصوبةء ولا إعادة عليه» وإن تبيّن له الخطأ فيمابعد. قال أبو بكر: لا 
يختلف قول أبي عبد الله الله في ذلك. وكذلك إن صلًى بتقليد من فرصُه 
ذلك ثم تبيّن أنه أخطأء فلا إعادة عليه. 


وذكر الإمام أبو بكر الدينوري صاحب أبى الخطّاب أن بعمض 
المتأخرين قال: يجب عند الاشتباه أن يصلّي أربع صلوات إلى الجهات 
الأربع("ء ورعم أنه رواية عن أنخمك قال الديوري؟ وهر قياس المذهب» 


(1) لعل في الأصل سقطًا بعد هذه الجملةء فإ الكلام غير متصل. 

(۲( أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي» أحد أئمة المذهب. توفي سنة ۲ 
تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ .)٤۲۸‏ 

() ذكرابن رجب هذه المسألة من غرائب الدينوري. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) 
(۳۱/۱). وأشار إلیها صاحب «الانصاف» (۳/ ۳۳۹) وقال: «وخر جه أبو الخطّاب 
في «الانتصار» وغيره من منصوصه في الثياب المشتبهة. وهو رواية في التبصرة). 
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كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة. قال الدينوري: وهذا صحيح فإنه قادر 
على آداء فرضه بیقین» من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله» فیلزمه ذلك؛ کما 
لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وذلك لأنه اشتبه الواجب بغيره» فوجب 
فعلُ ما یتیقن به فعل الواجب؛ کما لو نسي صلاةً من یوم لا یعلم عینهاء و 
لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» [ص٠٠۲]‏ أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه 
بالنجس. 

وهذاقول شاذمسبوق الإجماع على خلافه. والصواب: 
المنصوص لأن الله سبحانه قال: وله اشرق لعزب كاسما ا أف 
واا ال ا سح عَلِيم € [البقرة: .]٠١١‏ وهذه الآية تدل على جواز 
استقبال جميع الجهات» تسخ ذلك في حق العالم القادر في صلاة الفرض»› 
فيبقى في حق الجاهل بالقبلة» والعاجز عن استقبالها لخوف» ونحوه في 
حى المتنقًل في السفر لم ينسّخ . وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى 

جميع الجهات» لكن إذا لم يكن بد من الصلاة ة إلى واحدة منها عين الله 

م ار را د ااا ركا 
وبالعجز سقط هذا الوجوب حينئذء أن الإيجاب حينئذ محال. 

وأيضصًا ما روي عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعةء 
عن بيه قال : كتا مع النبي بلا في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلةه 
ا فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيٌ با فنزل 


s2 Gl 


يتما ول نموه اَم ) رواه ابن ماجه والترمذي") وقال: حديث 


(1) في الأصل والمطبوع: «والمنصوص»» والظاهر أن الواو مقحمة. 
(۲( ابن ماجه (۱۰۲۰)» والترمذي »)۳٤١(‏ من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن - 


000 


حسن. ليس إسناده بذلك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث 
يضعّف فى الحديث. 

فت وقد زوا ابو دا وکا الطیا لن ی سید عن اشحف بن سح 
وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله. وهو يقوّي رواية أشعث» ويزيل 
تفرده په. 
e‏ نامع رسول اف ا 
في مسیر» فأصابنا غيم» فتحيّرناء فاختلفنا في القبلة» فصلٌی کل رجل متا 
غا ا ا ی a E‏ 
فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم» رواه الدارقطنى وغيره١‏ 
ا ا 

ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغير هما" عن أحمد بن 


= عاصم بن عبید الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه به. 
أعله الترمذي بتفرد أشعث كما ذكر الشارح» وفيه أيصًاعاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعيف» كما في «المیزان» (۲/ .)۴١۳١‏ وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(۳۱۹/۱)» وابن القطان في «بیان الوهم» (۳/ .)١۸‏ 

.)6۲/۲( )( 

(۲) (۲۷۱/۱)» وأخرجه الحاکم (۳۲۲/۱)» من طريق محمد بن سالم» عن عطاء» عن 
جابر به. 
ضعفه الدارقطني بابن سالم» والبيهقي في «المعرفة» (۲/ ١١۳)ء‏ وابن القطان في 
«بیان الوهم» (۳/ .)١١۸‏ 

(۳) عزاه إليهما البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )١۲‏ بعد أن أخرجه (۲/ .)١١‏ وكذلك ‏ 
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عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن 
أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال: بعث رسول الله 
بي سريةٌ كنت فيهاء فأصابتنا ظلمةء » فلم نعرف القبلةء فقالت طائفة منّا: 
القبلة هاهنا قبل الشمال» فصلواء وخطوا خم . وقال بعضنا: القبلة هاهنا قل 
الت كا فا ف ا وطن ت ات 
تلك الخطوط لغير القبلة. فقلمنا من سفرناء فأتينا النبيً اة فسألناه عن 
ذلك فسکت. وأنزل اله عر وجل: ولو اشر ولع أيَْما ولوا َه وه 
َه ). وهو إسناد مقارب. 


و ی ال ف وغو 
نا لخدت دا كاو ها خا عله م وه ان هة 
التهمة بالکذب» فإذا عضده محدّث آخر أو محدّثان من جنسه قویت روایته» 
حتى يكاد أحيانا يُعلَّم أنه قد حفظ ذلك الحدیث» لا سيما إذا جاء به محدّث 
آخر عن صحابي آخر؛ فان تطرْقّ سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد 
لا لتقت إليه» إلا أن يعارض حديتّهم ما هو أصح منه. 


وقد روى أصحاب التفسير" عن ابن عباس نها قال حرج نفر 


= أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۷۱). 
قال البيهقي: «لا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا»» وقال ابن القطان في «بيان 
الوهم» (۳/ :)٠۹‏ «علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري» 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكور». 

(۱) في الأصل: «وبعد)» وفي المطبوع: «وبعض)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) أخرجه ابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ »)۳۹٤‏ من طريق الكلبي» عن أبي = 
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من أصحاب رسول الله َة فى سفر» وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» 
فأصابهم الصباب» وحضرت الصلاة فتحرٌوا القبلة» وصلوا. فمنهم من 
صلی قبل المشرق» ومنهم من صلّى قبل المغرب» فلما ذهب الضباب 
استبان لهم أنهم لم يصيبوا. فلكًا قموا سألوا رسول الله 4هو عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية. فهذا وإن لم يكن ممايُحتَجٌ به منفرداء فإنه يشد تلك 
الروايات ويقويها. 

وق ادل أ ا اا وار اعا ولك 6 2 
القبلة» ثم صلى» فعلِمَ بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضت. فتأول") 
بعض قول أصحاب رسول الله بية: فأينما تولوا فتَمّ وجه الله. 

وقال في موضع آخر في الرجل يصلّي لغير القبلة: لا يعيدء فأينما تولوا 
تم وجه الله. 

وهذادليل على أن الصحابة تأوّلوها على حال التحرْي كماذكرنا. 
ويشبه - والله أعلم - أن النبيً ية لم يكن معهم تلك الليلةء وإنما كان قد 


سرّاهم سريةً» فلما أصبحوا لقوه» وقد قفلوا من وجههم"' ذاك. هكذاتدل 


ڪِ صالح» عن ابن عباس» وضعفه ابن کثیر. 

(1) في الأصل: «تحرّوا»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) الفاء ليست واضحة فى الأصل» وكذا وردت العبارة فيه. وقد يكون الصواب: 
«فتأوَلً تأولّ بعض أصحاب...٠.‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «وجوههم)» ولعل الصواب ما أثبت. 
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فإن قيل: ففي حديث ابن عمر' أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع 
ف لتر 

قلنا: لا منافاة بين هذين» فن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة. 
إمّا أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد وإمًا أن يتعدّد الإنزال إمّا 
بتعدد عرض النبيّ يا القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك. وفي كل 
مر تنزل في شيء غير الأول» لصلاح لفظها لذلك' كلّه؛ على أن قول 
الصحابة: نزلت الآية في [ص۷٠۲]‏ ذلك قد لا يعنون به سببَ النزول» وإنما 
يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء وفصد بها. وهذا كثير في كلامهم. 

وأيضًا فان المصلّي استقبل غير القبلة جاهاا بها جهلا يُعدّر به» فلم 
تجب عليه الإعادة؛ كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة 
استداروا إلى جهة الكعبة» ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة. ولم يأمرهم 
النبي ية بالإعادة» مع أن القبلة كانت قد حولت قبل" دخولهم في 
الصلاة. ولا فرق بين عدم العلم بوجوب الاستقبال لتجدّد النسخ وعدم 
العلم بالجهة الواجبةء إذا كان في كلا الأمرين معذورًاء ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. وهذه الدلالة اعتمدها أحمد نة في غير موضع من مسائله. 

وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلّي إلى بيت المقدس إلى 
أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة. فلما صلّى عليه النبيٌ كلا 


(۱) سبق تخریجه. . 
() في الأصل: «كذلك»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «بعدا» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ في المطبوع: «بوجوداء تحريف. 
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قف اف الفا نة كان صل الى غر الكة ى انول ا هذه 
إل 


وهذا- وال أعلم - لأنه”"“ قد كان بلغه أن النبيًّ ية يصلّي إلى بيت 
المقدس» فصلى إليه. ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. 
ثم لم يبلغه خبرٌ النسخ لبعد البلادء فعُذِر بهاء كماعذٍر أهل قباء وغيرهم؛ 
فن القبلة لما حُوّلت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين» ومن كان 
بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه» ومن كان قد أسلم ممن 
هو بعيد عن المدينةء إلى مدة طويلة أو قصيرة. ولم يأمر النبي بيا أحدًا منهم 
يإعادة ما صلاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ. وما ذلك إلا لأنه 
معذور لعدم العلم» وأنه كان متمسکا بشريعة» فما" لم يبلغه نسخها لم 
يثبت في حقه حكمٌ النسخ» لان الله لا يكلفه علم الغيب. فكذلك من اجتهد 
واستفرغ وسعه» أو عميت عليه الأدلةء لا يكلفه الله إلا وسعه. 

ولان الق الة تبط بالج جال السافة و ذلك بال حال 
الاشتباهء لأن كلاهما معذور في ذلك. ولأنه فل ماأمر به كما مر به 
فلم تلزمه الإعادة» كالمصلّي إلى القبلة» وذلك أن السماء إذا أطبقت 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲/ )٥۳١‏ عن قتادة» والمصنف صادر عن «الكشف والبيان» 
للثعلبي (۱/ ۲۹۳) وقد نقله عن عطاء وقتادة. 

(۲) في المطبوع: «بأنه» والمثبت من الأصل. 

)۳( في المطبوع: «فلمًا؛» وما ورد في الأصل صواب. و«ما» مصدرية ظرفية. 

(4) كذا في الأصل والمطبوع. وانظر ماعلقت في كتاب الطهارة. 
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افوخو ق و ايو اا قد عاو ا 
وانحسمت مسالك الاجتهاد» فمن المحال أن يؤّمر باستقبال جهة الكعبة. 

ولان الطهارة أبلغ من الاستقبالء ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبن أنه 
كان مدفوتًا تحت الأرض التي هو عليها [ص۲۰۸] لم تجب عليه الإعادة 
حيث لم يقر في الطلب؛ فالمجتهد في القبلة أولى وا خب احا 
الأغاة على من أخل بض الفراط تات أو جاه اوخ اها لاه في مظتَة 
التقصير. 

فصل 

وما دلائل القبلةء فقد جرد الناس التصنيف فيهامن أهل الفقه 
والحساب» فإنها تختلف باختلاف البلاد. فأهل كل ناحية يخالفُ وجه 
استدلالهم وجه استدلال الناحية الأخرى. والاشتباه له سببان: 


أحدهما: أن لا يعرف الجهات لغيم السماء ونحو ذلك» ولو علم 
الجهات لعَلِم أين مكة منهء لعلمه بأنها يمانيٌ بلده أو شاميٌ بلده ونحو ذلك. 
وهذا هو الاشتباه الذي يعرض كثيرًاء فمتى قر هذاعلى معرفة جهة القبلة 
فقط"» آجزأته صلاته وان قلنا: إن الفرض تحري عينها مع القدرة؛ لأنه 
عاجز عن ذلك في هذه الحالة. 


)١(‏ في الأصل: «تخالف». 

(1) في الأصل والمطبوع: «تعرف». 

(۳) في المطبوع: «فقد» خلافا للأصل. 
0٦۱‏ 


الثاني: أن يعلم الجهات» لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه 
عليه جهة القبلةء وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضصًا مجزئة إلى الجهة إذا 
لم يمكنه أكثر من ذلك قولا واحدًا. وقد يقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة» 
وهو سائرء لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه. 

رال اا اة اماف مخامة رهوا رارف ك مها 
على مقدمتین: 

إحداهما: أن تعلم' النسبة التي بين مكان الصلاة التي تريد" معرفة 
قبلته وبين الكعبة إن قصدت الاستدلال على العين» أو بينه وبين جهة الكعبة 
إن قصدت الاستدلال على الجهة. 

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة"' أو جهتها. 

فإذا علمت هاتين المقدمتين علمتَ النسبة التي يجب أن يكون المصلي 
إلى ذلك الدليل0. 

مثال ذلك: إذا أردتَ الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما 
من الجزيرة» فقد علمتَ أن جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية. وأما العين 
فان أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب» وأهل العراق 
يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب» وأهل نجران ونحوهم يستقبلون 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعلم؛. وكذا في أول المقدمة الثانية. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «يريد). 

(۴) في الأصل والمطبوع: «أو بين الكعبة»» والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ كذاوردت العبارة في الأصل والمطبوع. 
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نفس الركن الشامي. رالعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعصًاء 
تحريره لهل الحساب. 

والمقدمة الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب» وهذا ظاهر [ص۹٠۲]‏ 
وأما العين فأن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه» وحينئذ تعلم 
أن اشامن ذا جل الفط ين أذ السرى وشرة القفاففد استقل ها بين 
الکن اتقاي و الراب ران الائ إا جل الفط عع اذه الى 
ونقرة القفا فقد استقبل قبلته. 

فأمّا دلائل السماءء فمنها: الشمس» إذ هى أظهر» والاستدلال بها أيسر؛ 
فإنها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب. فمن كانت قبلته الركن الذي 
يلى الحَجَّر من ناحية المشرق» ويسمّى «الركن الشامى)» والركن الآخر 
الذي يلي الحَجَر «الركن الغربي)» ويسكيان جميعًا الركنين الشاميين. وقد 
يسكّى الأول «الركن العراقى)» والثانى «الركن الشامى»» وركن الحجر 
الأسود «الركن البصري». وأما الركن الرابع فإنه يسكّى «اليماني» بلا 
اختلاف فى العبارة» ويسمّى هو وركن الحجر السود الركنين اليمانيين. 
فمن كانت قبلته هذا الركن الذي يسمَى العراقي والشامي وما يليه من ناحية 
الباب وما يليه من ناحية الحَجر»ء من أهل المدينة والشام والجزيرة والعراق 
وخراسان وما وراء هذه البلادء إذا جعلوا المغربَ عن أيمانهم والمشرق عن 

قال أبو عبد الله مله ": بين المشرق والمغرب قبلة. ولايبالى 


)١(‏ فى الأصل: «الباب»» وتصحيحه من حاشية الأصل. 
)۲( في رواية جعفر بن محمد كما في «فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)٦٤‏ 


o 


E E E 
نسحب أن يستقبل القبلة» ويجعلَ المغرب عن يمينه والمشرق عن يسار‎ 
E E E E E O 
أميّل» فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب» ولم يخرج من‎ 

e 


ومنها: القمرء فإنه يستدل بطلوعه في النصف الآخر من الشهرء فإنه 
يطلع من المشرق لا سيّما أواخرَ الشهر» فإنه يطلع آخر الليل من المشرق. 
وأمًا النصف الأول فإنه يستدل بخروبه» فإنه يغرب في ناحية المغرب لا 
سيّما ليا لي الإهلال فإنه يغرب ويطلع في المغرب» وليلة السابع يكون أولّ 
الليل في وسط السماء بين المشرق والمغرب» وليلة إحدى وعشرين يكون 
آخرٌ الليل في وسط السماء. 


ودل آنا ناب الشعى و قك الروال لمن نر فة 3ة الفا 
فإتها تكون حينئذ بين المشرق والمغرب» ا 
المشرق» فمتى جعلهاعلى رأسه أو تجاهّه» والفيءَ عن يساره» كان 
مستقيل" جهة القبلة. [ص٠٠۲]‏ وكذلك القمر ليلة سابعة وقت المغرب» 
وليلة إحدى وعشرين وقتَ المشرق يكون في وسط الفلك. فمن جعله فوق 
رأسه أو تجاه فقد استقبل القبلة. 


(1) في الأصل والمطبوع: «من» والتصحيح من «الفتح». 
)۲( قال ابن رجب: «ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى». 
(۳) في المطبوع: «مستقبآا»ء والمثبت من الأصل. 
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فصل 

ومنها: النجوم. قال الله تعالی: وهو ای جع کم النجوم واا ف 
لمت لر اسر [الأنعام: ۹۷]ء وقال تعالى: e‏ 
دون € [النحل:١٠].‏ 

وقال عمر بن الخطاب رجةكنة: َهْعَنة: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق'. وفي رواية عنه: : تعلّموا من النجوم ما تهتدون في بركم 
e‏ خر 

وعن علي رڪَنۂ قال: الاس اک رف ا ا ما دون 
TT‏ 

yS 
الليل؟ وكم بقي؟ وذكر أنه تعلّمها من أهل مكة.‎ 

والنجوم أقسام: 

إحداها: منازل القمر الثمانية والعشرون» فالاستدلال بها كالاستدلال 
بالشمس والقمر سواءء لأنها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب. وهي: 
السرّطان» والبْطّين» والثريّاء والدَبَران» والهقعة» والهنعة» والذراع» والتثرة 
ا ا 


(1) أخرجه المعافى فى «الزهد» .)۹١(‏ 
)۲( راغ ج ان ای کے( واد ا 0 E‏ 
(۳) وأخرجه الحارث فى «مسنده)» كما فى «بغية الباحث» .)٠١١/۲(‏ 
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والإكليل» والقَلْب» والسولةء واللّعائم والبلْدة» وسعد الذابح» وسعد بُلّع» 
وسعد الأخبية» وسعد السعود» والفرغ' المقدم» والفرغ المؤخر» وبطن 
الحوت. 

غرف کل ا ج اک ادال ا ن الا رة تر 
الأول هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمالء والأربعة عشر الأواخر 
يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب. ومن عرف المتوسّط منها وقت 
طلرع الفجر وراه ترشا اشتدل به كما مرل رة المس زالقمر. 

وأبّتُ الأدلّة على نفس الكعبة: القطبان الشمالي والجنوبي. والقطب 
الشمالي هو الظاهر في عامة المسكون من الأرض» مثل أرض الشام 
والعراق وخراسان والمشرق ومصر والمغرب. وهذان القطبان هما قطبا 


ا 
روم 2ت ا ر رھ 2 
ا 


الفلك المذكور في قوله سبحانه: # وهو ازى خاق الل والتمار والس وال 

و درو ےه 

کل نیقی بحُن € [الانبياء: ۳۳]ء قالوا: فلكه مثل فَلّكة اليغزل'. 
ويقرب من القطب الشمالي نجم [ص١١۲]‏ صغير يسميه الفقهاء 

«القطب». وهو كوكب خفي یمتحن الناس به أآبصارهم» یری إذا لم يكن في 

السماء قمر. وحوله أنجم دائرة كقراشة الرٌحى» في أحد طرفيها الفرقدان» 

وف الأخ ر الجذي. وعو كركب ن سعزوفة إذا تحعله المصلى خلفه كان 

مستقبل( القبلة في الشام والجزيرة والعراق وخراسان. 

)١(‏ هذا وأخوه في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» وهو تصحيف. 

(۲) في حاشية الأصل: «مروي عن ابن عباس). وهو كما قال. انظر: «تفسير الطبري» 
(۰/۱0٤-هجر).‏ 

(۳) في المطبوع: «مستقبآا٤ء‏ والمثبت من الأصل. 
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قال أبو عبد الله في غير موضع: الجذي يكون على قفاه» ويطلع من قبل 
المشرق', 

L4 ۶ ن‎ E چ‎ 5 ۶ ۴ u 

وقال أيضا: قبلتنا نحن وقبلة آهل المشرق كلهم واأهل خراسان: 
آلا 

وقد قال مرَّة أخرى» وقيل له: أين تحب أن يكون الجَذي من الإنسان 
إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أمًا الجذي» فلم يرد في الجَدذي شيء. إنمايروى: 
إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغربَ عن يمينك» فما بينهما قبلة. 

وقيل له أيصًا: قبلة أهل بغداد على الجَدذي. فجعل ينكر الجَذيّ» وقال: 
ليس الجّدي» ولكن على حديث ابن عمر: مابين المشرق والمغرب 
ق اة( 

ون كلاه هدا ا لا جب غل المصلي أن رى الجدى :ولا الق 
فة باستدارة كما قزل سن يخي اسقال الحين و انعا الزات اشخفال 
الجهةء ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب لان السائل كان غرضه أن 
ذلك کان واجباء فأنکر أحمد ر ونه ذلك. فأمًا المستحَب فهو تحرّي 
الجَذيء كما نص عليه في موضع آخر له أقوم استقبالاء وبه يخرج من الشبهة 
والخلاف. ثم إن أهل الشام ينحرفون إلى الشرق فليا فيكون القطب بين 
الأذن اليسرى وصفحة العنق؛ وكلّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر. 
)۱( انظر: «فتح الباري؟ لابن رجب .)1١/۳(‏ 
(۲) «التمهيد» لابن عبد البر .)٦١/١۷(‏ 


)۳( نقله الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)٠١‏ وانظر: «التمهيد» )٠١ /١۷(‏ 
و« مجموع الفتاوی» .)۲٠۳/۲۲(‏ 
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وأهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثرَّ من ذلك» فيكون القطب 
محاذيًا لظهر الأذن اليمنى؛ وكلّما أمعن في المشرق كان الانحراف أكثر. 

ومن کان بحرّان وسمَيساط وما كان على سَمُتها بين المشرق والمغرب 
محاذيًا لمكة شرّفها الله فإنه يجعل القطبَ خلف نُقرة القفا. ولهذايقولون: 
أعدل القَبَّل قبلة حرّان')» لكون القطب الذي هو أثبت الدلائل وأبيّتها 
يُجِعّل خلف القفا بلا انحراف» فيتيقن إصابة العين؛ لكون البلدة محاذية 
للركن الشامي» بعدّها عن المشرق والمغرب كبعد مكة. ولهذا يُجعَل الشام 
من المغرب» حتى فسروا قول النبي بلا: «لا يزال أهلٌ الغرب ظاهرين ٠»‏ 
بأنهم أهل الشام". ويُجعَل العراق؟ من المشرق» لأن الأرض إذا سمت 
قسمّين: قسمًا شرقيّ مكة وقسمًا غربي مكة» كانت الشامٌ في الجانب 
الغربي» [ص۲٠۲]‏ والعراق في الجانب الشرقي» وحرَانُ وما كان على سَمْتها 
على مسامته مكة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي. 

فالمستقبل لعين الكعبة في البلاد الشرقية والغربية لا بد له من انحراف. وقد 
لا ينضبط ذلك غاية الضبط [لما]“ في رعايته من الكلفةء ولأن قدر الانحراف 
قد لا يتحقّق» وإلا فلا بدٌ لكل بلاد من قبلة معتدلة وإن شى ضبطّها. وهذا القدر 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۷/ .)٥۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹۲۰١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

)۳( انظر: «فتح الباري» (۱۳/ )۲۹٩‏ و«جامع المسائل» (۲/ )٠١١‏ وامجموع الفتاوى» 
667/0(. 

(5) في المطبوع: «العراقي» خطاً. 

)٥(‏ زيادة من تعليق ناسخ الأصل. 
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من الانحراف معفو عنه بالإجماع» وإن قلنا: يجب استقبال العين. 

ومتى كان الجَذيّ عاليًا والفرقدان تحته أو بالعكس» فالقطب بينهماء 
فاستدبارٌهما كاستدباره. وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب» 
فالقطب بينهماء وهو إلى الجَذي أقرب. وبكلّ حال فإذا استدبر الجَذّيّ أو 
الفرقدين أو بنات نعش» فهو مستقبل للجهة بكلْ حال» وهو كافيه. فإذا أراد 
مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا. 

فصل 

وأمّا الدلائل الوا فهي الرياح. ومهابُها أربع» تخرج من زوايا 
الأرض الأربعة. ويقال: إن الكعبة مبنية على مهابهاء فجُدر الكعبة الأربعة 
مستقبلة لمهابٌ الريح» وأركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الأربعة. 

إحداهن: الصباء سيت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة. وهي تهب إلى 
وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي. 

والذّبور تجاههاء تُب إلى دبر الكعبة» ما بين مطلع سهيل ومغرب 
الثريا. 

والجنوب تهب إلى جانب الكعبة اليماني» ما بين مطلع الثريا ومطلع 
سهیل. 

والشمال تجاههاء ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا. 

فھذہ الریاح من عرف خواصّها وصفاتها أمکنه أن یستدلّ بها إذا كان في 
فضاء من الأرض» حيث تجري الريح على سَتنها'. ثم نسبة المصلي إليها 


)١(‏ الكلمة في الأصل غير محررة. وفي المطبوع: «سنها). 
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تختلف باختلاف مکانه» ولهذا تختلف عبارة أصحاينا العرافین وا ان 
وقرف هه الاح و الفي وار را لخدن إلى الا »لأن كل 
قوم وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصّة» على سبيل التحديد. 
فصل 

راا ر فف قال ر اماتا إن ولك 9 فط انما 
عامًاء لكن من كان في موضع قد علِمَ جهاتِ ما فيه من الجبال والأنهار 
EON OES OEE IES NG‏ 
ليست كلها على وجهة واحدة» حتى يحكمَ عليها بحكم عامً. 

وقال كثير من أصحابنا: يستدل بالجبال والأنهار الكبار. 


أما الجبالء فإِن لها [ص۳٠۲]‏ وجوهًا يعرفها سكاثها. ولذلك لکل شىء 
وجه يعرف بالمشاهدة. قالوا: ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله 
سبحانه وتعالی(. 


E‏ سبحانه وتعالی 
ا رالاخر بخراسان یسمی ا e‏ ی واحد منهما 


.)۱۷۳ /١( «الهداية» (ص *۸)» «المستوعب»‎ )١( 
و«الشرح‎ )١ ٠٦ /۲( في الأصل والمطبوع: (جيحون)» وتصحيحه من «المغني»‎ (۲) 
.)۳۸۹ /۱( و«مطالب أولي النهی»‎ )۳٤ ٤ /۳( الکبیر»‎ 
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«المقلوب»'. 

فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يَمْنة المصلّي إلى يَسرته» وقرّب كتفه 
اليمنى من الماء وبعّد" اليسرى منه إذا كان الماء أمامه - وإن كان الماء 
خلفه فبالعكس _ فقد استقبل جهة الكعبة. والنهران المقلوبان يجعلهما 
بالعکس جاریین من ميسرته إلى ميمنته. 

وهذا - والله أعلم - في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من آهل 
الشام ونحوهم» وإلّا فيل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال» ونهر 
الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة. 

مسالة: (وإن اختلف مجتهدان لم بتع أحدٌ هما صاحبه. ویتمع ) 
الأعمى والعامَيٌ أوثقهما في نفسه). 


وجملة ذلك أن المجتهد في القبلة هو: العالم بدلائلهاء القادر على 
الاستدلال بهاء سواء كان فقيهًا أو لم يكن. 


)١(‏ كذا في «الهداية» (ص٠۸)‏ أن كليهما يسكّى «المقلوب». وفي «المستوعب» 
5 ادر اشام بی اننام یار یر کر امان مکی لقاو تا نی ال 
ذلك. ولم يسم في الكتابين نهر خراسان. وفي «صبح الأعشی» /٤(‏ ۸۳) أن نهر 
الشام سمي «المقلوب» لما سبق» ولكن قيل له «العاصي» لأن غالب الأنهر تسقي 
الأرض بغير دواليب ولا نواعير» وهذا النهر لا يسقي إلا بنواعير تنزع الماء منه. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «وبعدها». 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۱۹۹)ء «المغني» (۱۰۸/۲- ١٠١)ء‏ «الشرح الکبیر٤‏ (۳/ -٣٤١‏ 
۸) «الفروع» (۲/ ۱۳۲-۱۲۷). 

() في المطبوع: «وتبع؛ خلافا للأصل. 
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فأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم أدلّتهاء أو يعلمها اسما ووصمًاء ولا 
يعلمها عيتاء فليس بمجتهد سواء كان فقيهًا أو لم يكن» لأن المجتهد في كل 
فن هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة. 


فأما المجتهدء ففرضه العمل بما أده اجتهاده إليه» سواء خالفه غيره أو 
وافقه» وسواء کان أعلم منه أو لم يكن» وسواء اجتهد أو لم يجتهد إذا كان 
الوقت متسعًا للاجتهادء كما قلنا في المفتي والقاضي» وكما في الاجتهاد في 
أمور الدنيا وغيرها. 

a 

يضيق الوقت= = لزمه ذلك لأنه قادر على التوجه بالاجتهاد فلم جز له 
التقليد كالعالم بالأدلًة. eT‏ 
الإنسان عن مصالحهء فأشبه تعلَمالفاتحة وصفة الوضوء وغيرهما من 
فرائض الصلاةء بخلاف تعلُم أدل الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيهاء 
فإن تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي [ص٤۲۱]‏ لا بد 
لهم منها فإن ضاق الوقت عن تعلم الأدلّة والاستدلال بهاء فهو بمنزلة 
العاجز عن تعلم الأدلةء يقد غيرَه . إن تعذّر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه 
لكونه محبوسًا في ظلمة صار فرضه التقليد» بمنزلة المقلّد الذي لا يُحسن 
الاستدلال. هكذا ذكر القاضي وغيره من أصحابناء وذكروا أن أحمد أوماً 
إليه. ومن أصحابنا من قال: هذا بمنزلة المقلّد الذي لا يجد من يقلّده» 
يصلّي على حسب حاله. 


)١(‏ فى المطبوع: «وغيرها؟ء والمثبت من الأصل. 
Ca‏ ما۷ صل 
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زالصواب أن هذا الإطلاق يجب أن حمل فى ما إذالم يجدهن 
يقلّده» وإلّا فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى. 
وان ضاق الوقت عن الاجتهاد» مع علمه بالأدلةء فخاف إن اشتغل به أن 
يفوته الوقت» فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا. ومنهم من قال: 
يصلي على حسب حاله. وهو كالذي قبله. وقال أبو محمد المقدسي 
صاحب الکتاب بل : بل يجتهد» لان الاجتهاد في حقّه شرط لصحة 
الصلاةء فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط؛ ولأنه مجتهد لا يجوزله 
التقليد مع سعة الوقت» فلا يجوز له مع ضيقه» كالمجتهد في الأحكام 
الشرعية مفتيًا وقاضيًا. 
والأول هو الصواب» لأنٌ الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة 
بح جروج الوقت بالاجتهادء كمن يقدر على تعلّم الأدلة» لكن يخاف إن 
اشتغل بتعلّمها فوات الوقت. ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرص فلم 
يجُز تفويتها للاشتخال بأسباب الشرائط» كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو 
على الثوب بعد الوقت. 
ون الا ادن هر الشر ف ونا هو الف ن ا ةة ال 
فلم يجُز تفويتُ الصلاة بسببه كطلب الماء. ولان التقليد طريق صحيح» وهو 
يدل على الاجتهاد» فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمّم عند الماء. 
ولا نسلّم أن الاجتهاد هو الشرط كما تقدّم» ثم ينتقض بمن يعلم أنه يجد 
الماء بعدالوقت أو تتبيّن له القبلةء أو يجد السترة» أو يقدر على إزالة 


.)۱٠۸/۲( انظر: «المغني»‎ )۱( 
ov 


النجاسة بعد الوقت. 

ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن يصلّي في الحال 
إلى غير القبلةء وإن كان بقتاله مجتهدًا في الأمن الذي يقدر به على استقبال 
القبلة. 

فان قیل: أمَّا إن کان زمن الاجتهاد يطول» فما[ ص٣٠٠۲]‏ ذكر تموه ظاهرء» 
لأنه قد تقدّم أن الشروط كلها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت 
تفوت معه الصلاة لم يجُز تفويت الصلاة لأجلها. وأما إن كان زمن الاجتهاد 
قريباء مشل رجل استيقظ قبيل طلوع الشمس» فقد قلتم في مشل هذا: إنه 
يشتغل بأسباب التوضَؤ واللبس وإن فات الوقت» لأنٌ ذلك وقته. 

قلنا: الخلاف في هذه الصورة أقرب. والفرق بين القبلة وغيرها أن 
أمرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير 
إعادة بالإجماع» ويسقط بالجهل كأهل قباء ومن تحرّى فأخطاً . ولان المقلّد 
عامل بطريق وإن كان أضعف الطريقين # وله الشف والمعزب ايتما ولوا َه 
وجه اَم € [البقرة: .]٠١١‏ 

وآما المفتي والحاكم» فليس للاجتهاد به وقت محدود في الشرع» ولم 
يتعيّن على هذا الحاكم والمفتي. ومتى تبيّن له أنه خالف النص نقض حكمه 
وفتياه» ولا يجوز له العمل بخلاف النص فى وقت من الأوقات. 

واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من غير إعادة» وفي القبلة إذا 
استوت عنده الات صل إل اى ةنا e‏ 
الأقوال لم يجُز له أن يفتي أو يحكم بشيء. وذلك لأنٌ العالم قد أذ عليه أن 
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لايقول إلا بعلم» والتقليد ليس طريقا" إلى العلم الذي أمر به فيسكت» 
كما لو لم يكن مجتهدًا. والصلاة لابّد له من فعلها إِمًا باجتهاد أو تقليد 

وفي الحقيقة» لافرق بين الموضعينء لأ الوت إذاضاق عن 
الاجتهاد صار المجتهد العامّيّ"' في الموضعين» والعام سا 
بالتقليد في الموضعين» ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد. 

فصل 

See‏ في نظر المجتهد» لتعارض الأدلّة في نظره» 
أو لعدمها بأن تکون السماء مطبقاٌ بالغیوم» ولا دلیل له یستدلٌ به فهذا يشا 
كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسًا في ظلمة ونحوه. 

قال بعض أصحابنا: يصلّي على حسب حاله إلى أي جهة شاء(. 

وعلی ما ذكره سائر أصحابناء فإنه يقد غيره إن وجد من يقلّده. لأنّ 
استواء الجهات في نظره بُلحقه" بالعامي» فيقلّد كما يقلّد العامّي. 

فأمًا إذا تعذّر التحرّي على المجتهد لاستواء الجهات في نظره أو 
لکونه ممنوعا من رؤية العلامات» أو لضيق الوقت على المشهور» أو ضاق 
الوقت عن التعلّم على من يمكنه التعلم وتعذًّر عليهم التقليد يسا [ص١٠۲]‏ 
(1) في الأصل والمطبوع: «له»» ولعل الصواب ما أثبت. 
() في المطبوع: «طريق» خلافا للأصل. 
(۳) في المطبوع: «القاضي»» تصحيف. 
(6) في الأصل: «بالاجتهاد»» ولعله سهو من الناسخ» والمثبت من المطبوع. 
)٥(‏ انظر: «الکافي» (۱/ .)۲٠۰‏ 
0) في الأصل والمطبوع: «تلحقه». 


OoVo0 


گالجاهل بدلائل الفكة إذا تدر غل الفقلةة ر كالأعمى اتسد رغال 
التقليد= و جماعٌ ذلك أن تستوي الجهات عند المكلف» فلا يترجّح بعضها 
على بعض باجتهاد ولا تقليد» فهذا يصلّي على حسب حاله إلى أي جهة 
شاء» ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة. هذا هو المذهب. 

وعلى الوجه الذي ذكره أبو بكر الدينوري'» عليه أن يصلي أربع 
صلوات إلى أربع جهات. 

وعلى المذهب» هل يُستَحَبٌ أن يصلّي اربع صلوات؟ قال ابن عقيل: 
الأحوط أن يصلّي أربعَ صلوات. وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابنا أن هذا 

قال أبو بکر: فيه قولان» يعني روایتين. أحدهما: لا يعيدء لأنه لم يكف 
غير هذا. والثاني: يعيد» لأنه دحل في الصلاة بغير دليل. ولذلك خرّجها 
القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب. وقال ابن حامد: إن أخطاً 
أعاد» وإن أصاب فعلى وجهیر (. 

فإن قلنا: يعيد مطلقًاء فلأنه ترك المفروض عليه فى الاستقبال بعذر نادر 
غير متصل» فأشبه الحائص إذا تركت الصوم» ومن عدم الماء والتراب» لأنه 
وإن أصاب فذاك على وجه البَّحت”"' والاتفاقء وذلك لا يكفى. 

ن فلغ بيد( ن اغا ف انال ل ا و 


(۱) تقدّم قريبًا. 
() انظر: «المستوعب» )١١۹ /١(‏ و«المغني» (۲/ .)١١١‏ 
(۳) تصحف في الأصل إلى «البحث»»ء وكذا في المطبوع. 
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حصل. وإنما يعيد إذا قر على التحري» وی وإن أصاب؛ لأنه 
ر ےه 

وإن قلنا: لا يعيد مطلقًاء وهو الصحيح» وهو الذي يدل عليه كلام أحمد 

ا ال وا د و جل صل لر افا لا ب 


ھی رر ےہ ہے رہ و ہے٤‏ : ٤‏ 
ليما ولوأ َك وَج أله 4. وهو الذي تقتضيه أصوله خصوصًا في مسائل 
القبلة. 


والقولان الآخران بعيدان على المذهب» فإِنٌ القبلة إذا لم يمكن العلم 
بها صارت جميع الجهات له قبلةء كما نص عليه أحمد. ولهذا لم يختلف 
قوله: إنه لا إعادة على المخطىء. وذلك لأن الله سبحانه قال: #ولله الشْریٌ 
الريب كأيتما ولوا َنَم َه اد )» وقد تقدّم أنها نزلت في الجاهل بالقبلة 
والعاجز عنها. وكذلك الحديث المذكور ظاهره أن القوم لم" يت رجح 
عندهم جهة القبلة» فصلى كل رجل على حسب حاله. 

وجميع الأدلَّة المذكورة في مسألة من اجتهد فأخطأ» يعم هذا 
الموضع» لأن سقوط الإصابة عن المجتهد والمقلّد لكونه غير قادر عليها 
كسقوط الاجتهاد والتقليد عن العاجز عنهما. ولأن القبلة شرط من الشروط› 
فسقط بالجهل به على وجه يُعدّر به كساثر الشروط. 3 ص۷٠۲]‏ والتعليل 
بالندرة ضعيف كما تقدّم. وبتقدير صحته» فالقبلة أخفٌ من غيرها كما تقدّم. 


)۱( لا أدري أي المحمدين من أصحاب أحمد قصد؟ وانظر: «(مسائل عبد الله» (۱/ )٦۸‏ 
و«الکوسج» (۲/ .)٦٤١‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «لاه. 
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وسر المسألة أن المصلّي إلى أيّ الجهات توجّه فم وجه الله وقبلتهء 
لكنه سبحانه عبن أشرف الجهات عند العلم والقدرة فإذا تعلّر ذلك 
استوت الجهات كلها. والله سبحانه أعلم. 
هذا فيمن كان بدار الاسلام. فأما من كان بدار الحرب» ولا طريق له 
إلى العلم بالقبلةء فقال أبو بكر: لا إعادة عليه هنا قولا واحدًاء بخلاف من 
هو في دار الاسلام» لان الععذريكثر ويطول في أسارى المسلمين 
المحبوسين في مطامير" الكفار. وقصة النجاشى ي تؤيد هذا. 
فصل 
فإن ترك الاجتهاة مع قدرته عليه» أو التقليدً مع قدرته عليه» أو صلّى 
الفا الى ار فده ها اه بد كل عاك أضات راخف 
في ظاهر المذهب؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به» فلم تنفعه الإإصابة اتفاقًاء كمن 
أفتى بغير علم» أو قضى للناس على جهل» أو قال في القرآن برأيه» أو شهد 
بما لا يعلم؛ فان هؤلاء لا ينفعهم الإصابة في نفس الأمرء لأنهم لم يعلموا 
نهم مصيبون. 
وعکس هوؤلاء من اجتهد فأخطأ في قضاه أو فتياه» أو حلف على شيء 
e‏ 
لاء محطوط, لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه. 
فصل 
وأما الأعمى والجاهل , بأدلّة القبلة الذي لا يمكنه التعلُم» أو الذي يضيق 


)۱( جمع مطمورة» وهي السجن» وقد تقدّمت. 
(۲) تقدمت قریبًا. 
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وقته عن التعلّم» فانه إذا اختلف عليه مجتهدان» فإله تيع أوثمًهما عنده علما 
بدلائل القبلة» وورعًا في تحريها . وذلك واجب عند أكثر أصحابناء فإن قد 
المفضول لم تصح صلاته. 

وقال بعض أصحابنا: ا ا أن يقد من شاء 

من المفتين» فان فة روان امھ ها راه لاه اخذ بدليل يجوز العمل 
6 کان ما غ الو اسو ها دا اسر قاد ن 
شاء منهما. 

وحكى الحُلوانى فى هذه المسألة روايتين أيصًاء وقدّم رواية التخيير 
كالروايتين في الاستفتاء. 

اول اف لن اجار كان ا حال الانفراد لعدم المعارض» 
كما يعمل في خبر الواحد والقياس والعموم مع عدم المعارض ؛ فان غلبة 
الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه. ولان أمر القبلة مبنيّ 
على العمل بالأقوى» فلم يجُز العمل بالأضعف» كما لو تعارضت الأدلة عند 
المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء وكما لو أخبر المحبوس والأعمى 
رجلان كل منهما يزعم أنه [ص1۲۱۸]يُخبره عن علم بجهة القبلة واختلفاء 
فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهما. ولأنّه عمل بالمرجوح فيما لم 
يَبْنَ على التوسعة والرخصة فلم يجُزء كالعمل بالدلالة الضعيفة. 

وأما تقليد المفتين» فإن ابن عقيل وغيره سوا بينهما في وجوب تقليد 


(1) عبد الرحمن بن محمد بن علي» صاحب كتاب «التبصرة» في الفقه. وكان فقيها في 
المذهب» وتو فى سنة .٥ ٤٦‏ تر جمته فى الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹- .)٤١‏ 
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أوثقهما في نفسه» وهو إحدى الروايتين طردا للقياس. قالوا: لأن الح في 
aT‏ وأقوال المفتين 
للعاميّ كالأدلّة الخاضة للمجتهد وله نوع اجتهاد فيمن يقلّده» فكما وجب 
على المجتهد رأيه في أدلّة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتينء كذلك يجب 
على المجتهد رأيه في أقوال المفتين أن يتبع أوثق القائلين. وأكثر أصحابنا 
جوزواله تقليدَ من شاء وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من أحد 
الجانبين نص ونحوه. 
ثم إن طاتفة من أصحابنا منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري ذكروا 
رواية عن أحمد أن كل مجتهد مصیب"' بنا على إذنه لبعض من استفتاه أن 
OR‏ من المفتين إذا أفتاه بخلاف قوله. وصتف ر جل کتابا سكاه 
«كتاب الاختلاف)» فقال: : سمه «كتاب السعة)» ولا تسمه «كتاب الاختلاف»» 
وقال“: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. قال: ولو كان يعتقد 
أنهم على خط لما دل عليهم» وأمر بالاستفتاء ء لهم. وبنى الدينوري على هذا 
أن المصلّي إلى القبلة باجتهاده مصيبٌ لما عند الله» وإن استقبل غير جهة 
a SS‏ 


)۱( كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تصحيف «في». 

(۲) «المسودة في أصول الفقه» (ص .)٤٠١‏ 

(۳) هو إسحاق بن بهلول الأنباري» روى مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة /١(‏ ۲۹۷)ء و«المسودة» (ص١١٠٤).‏ 

(6) في رواية المرُوذي كما في «الآداب الشرعية» .)٠١١/(‏ 
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المفتين› لأن من استوت عنده الجهات صلی إلى حيث شاء» ومن تكافأت 
عنده الدلالات أمسك عن الفتيا حى ية 0ال ولك لان الق 


بین 


Ga Aor Cll 


والمغرب يتما ولوا مكمَ وَْةُ َلَّهِ ) ولا يجوز أن يقال: أي شيء قلتم فهو 
حکم الله. 

ولان التخيير بين الجهات لا تاق فيه بل هو كالت خير بين أنواع 
القراءات' في التشهد» بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل والتحريم ونحو 
د ن والمنصوص عنه في غير موضع» وهو مذهبه المعروف» 
أن ال عد اف واف وغل الك أن له التب اواك وليشن 
هذا موضع استقصاء [ص۹٠۲]‏ في ذلك. 

ولا ريب أن كون الح عند الله واحدًا في باب الأحكام أبلغ [منه]( 
في باب الاستقبال ونحوه لأ المختلفين في القبلة وإن كان يعلم أن 
بعضهم مستقبل" غير القبلة فجعل جهة غير القبلة قبلة مر معهود في 
الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة. وهو في هذه الحال مستقبل 
القبلة التي شرعها الله له ظاهرًا وباطتاء فكذلك في حال الجهل بها للاشتباء 
أي جهة ولًاها فشمٌ وجه الله؛ بخلاف حكم غير الحكم الذي حَگم الب فإنه 
لا يجوز آن يكون هو حكم الله ظاهرًا وباطنًا بالسبة إلى أحد من المكلّفينء 
کما هو مقرّر في موضعه» وإِن قلنا: هو مصیب في اجتهاده» مخطیء بحکم 
الله أو قلنا: هو مخطى فيهما جميعًا. لكن الفرق بين التقليد في القبلة» 
)١(‏ في الأصل: «القراءت»» وفوق الهمزة مدَة. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) في الأصل: «مستقبلا؛ والتصحيح من حاشيته. 
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والتقليد في الأحكام: أن تقليد الأوثق في القبلة ليس فيه عسر ولا حرج إذ 
الجهات بالنسبة إلى المصلي سواء فيبقى تقليد المرجوح لا وجه له؛ 
e yy‏ 
[الحج:۷۸]. 
وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. ومازال 
ا ا ۴ ا)_. 
المسلمون في كل عصر ومصر يقلدون من العلماء من هو أعل أعندهم 
فيه" . وقد كان الصحابة يعلمون فضل بعضهم على بعض في بعض أنواع 
العلم» ثم لم يقصروا العامة على استفتاء ذلك الأفضل في ذلك النوع. 
وأيضًا فإنه يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقوّمين» 
فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلةء لأنها أمور جزئية"» ولا يشق 
تعيين الأقوى منهاء بخلاف الأحكام الشرعية فإتها كثيرة ومتسعة» ولربما 
كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات 
فيهاء والمسألة محتملة. 
هذا إذا اختلف مجتهدان» وعلم اختلافهما. فأمًا إذا كانت هناك عدَّة 
yT‏ 
)۱( في الأصل: «من غبوة علمء والهاء موصولة بالواو. ولم يظهر لي صواب العبارة. 
فأثہبت هکذا. 
(۲) غيّره في المطبوع إلى «بالعلم» دون تنبيه. 
(۳) في الأصل: «جزويّة). 
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لأصحابنا في الاستفتاء وجهان» فكذلك يخرّج هنا مثلّه. لكن ظاهر 
كلامهم هنا أن ذلك لا يجب عليه» لأنهم قصروا اتباع الأوثق على حال 
الاختلاف» ولأنه لو كان قريبًا منه أمارة تدل على القبلة [ص۲۲۰] جاز له 
اتباعهاء ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى أمارة أخرى» لوان 
تخالفها؛ ولأن الأصل عدم الاختلاف. 

فصل 

وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجُز أن يأتمٌ أحدهما بصاحبه» في 
المنصوص المشهور. ومتى ائتّم أحدهما بالآخرء فصلاة المأموم باطلة. 
وفي صلاة الإمام وجهان. 

وقال بعض أصحابنا'“: قياس المذهب جوازه» كمالو ائتمٌ بمن 
يخالف اجتهاده في بعض شروط الصلاة كمن يصلّي خلف من يصلي في 
جلود السّباع» فإنه تصح صلاته في المنصوص عنه. ولأنٌ خطأً الإمام هنا لا 
يمنع صحة الصلاة ظاهرًا ولا باطنّاء لأن الإمام لا يعيد إذا تبين له الخطأء 
بخلاف ما لو اعتقد الماموم أن الإمام مُحدٍث. 

ووجه الأول: : ما تقدّم من الحديث المذكورء فد الصحابة رضوان اله 
عليهم حيندذ صلى كل واحد منهم على حدته» ولم يصلوا جماعة 


واحدة. ولو كان ذلك جار ا لفعلوة لأن الجماعة واجبة أىستة مؤكدة: 


(۱( لعله يعني صاحب المتن. انظر: «المغني» .)٠٠۹/۲(‏ 
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ولان المأموم يعتقد أن الإمام يترك شرطًا من شرائط الصلاة للعجز عنه» 
فأشبه ما لو كان الإمام عاريًاء أو مُحيثًا وعدم" الماء والتراب» أو مربوطًا 
إلى غير القبلةء أو حاملا لنجاسة لا يقدر على إزالتهاء أو أمَي أو أقطع. 

وأيصًا فإنه هنا يتين أن صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلةء وكل 
صلاة يقن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة؛ لأنه إن كان هو المصيب 
فصلاته مبنيّة على صلاة إمامه» وصلاةٌ إمامه على هذا التقدير إلى غير القبلةه 
فتكون صلاته إلى غير القبلةء مع القدرة على ترك ذلك. وإن كان إمامه هو 
المصيب» فصلاته هو إلى غير القبلة. 

وبهذا يظهر فقه المسألة» فان العفو عما يجوز أن يكون صوابًا أو خطأ 
إذا صم إليه ما يتيقن باجتماعهما حصولٌ الخطاًء لم يحصل العفو عنهما 
جميعا؛ كما لو أحدث أحد رجلين" ولم يعلم عينه» وقلنا لكل منهما أن 
يصلي» E r an‏ إن کان هذا 
الطائر غرابًا فعبدي حر وقال آخر: ِن لم يکن غرابًا فعبدي حُرٌ. فٳذا اجتمع 
العبدان في ملك واحد حكمنا بعتق أحدهما. 

وبهذا يظهر الفرق بينه وبينما إذا ترك الإمام ما يعتقده المأموم ركتا أو 
شرطاء لأنه لا يتيقن اشتمال الصلاتين على مبطِل» لجواز أن يكون اعتقاد 
إمامه صوابًاء وحينشذ فتكون صلاة الإمام صحيحة في الباطن» وكذلك 
صلاته؛ لأنه لم يترك شينًاء و مجرَدُ اعتقاد إيمانه لا يؤر في صلاته. 


(1) كأن في الأصل: «لعدم»» والمثبت من المطبوع. 
(۲( أشار الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أحدث رجلين)» يعني أن كلمة «أحد» 
ساقطة. 
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[ص۲۲۱] عند أحدهما واجب')» وعند الآخر مبطل. فإنه هنا إن كان واجبًا 
فقد تركه أحدهماء وإن كان مبطلا فقد فعله أحدهماء فالصلاة مشتملة على 
تركٍ واجب أو فعل محرَّم بيقين. 

على أن القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرق بينهماء إذا سم بما 
تقدّم في التي قبلها a‏ 
کتبا ولا سنه ولا اجماعًاء فنه لا ينمض حکمه» ولا یُحک) ب بخطنهء ول 
یحگم ببطلان صلاته» ولا نی عن استفتائه» ولا یُنه ی" أن يعمل 
باجتهاده؛ بل قديۇمر بامستفتائ» إما لان الحكم يختلف باختلاف 
الاجتهادات» كما يقوله من يعتقد ن ت أو لأن الناس لم 
يكلّفوا إلا ما يقتضيه رأيهم وإن كان في الباطن أشبه» كما يقول أصحاب 
الشبه؛ أو لم يكلَفوا إلا طب فا هنال حى ي الياطن سرا ا ايأر 
أخطؤوه وقد عفي عنهم إذا أخطؤوه. أو لأنه وإن كان مخطئًا في اجتهاده 
وحكمه» فاد لله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطىء» وجعل له أجرًاعلى 
اجتهاده إقراڙا لكل ذي رأي على رأيه مع أن الح عند اله واحد؛ لخفاء 
مدركهاء وخفة أمرهاء ومشقة إصابة الحیّ فيهاء وعموم الرحمة والمصلحة 
(1) في المطبوع : «واجب فعله»» وهو خطأً. . وقد كتب الناسخ «فعله» فوق «واجب» مع 

SS TG 
في الأصل والمطبوع: «حكم».‎ )۲( 
في الأصل والمطبوع: «ينهاه».‎ )۳( 
في الأصل والمطبوع واوا لعطف.‎ €3 
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فی سني ذلك وتفافم الفساد من هدم بعض الاجتهادات پبعض. 

وهذان القولان هما اللذان يقو لهما أصحابناء وإن كان الأول قد حكي 
في المذهب أيصًا. وهذا الواقع في أحكام الشريعة لايلزم مثله في مسألة 
تقع' في الدهور مره ولا يُلزم العفو فيما تحُم به البلوى العفو عما لا تعّم به 
البلوى. 

فإن اتفقا على الجهة واختلفا في العين» فقال أحدهما: ننحرف ١‏ 
نمیا و فالالا ر ننحرف شمالا؛ فقال القاضي في «الجامع»: إن قلنا: 
المطلوب العين» لم يجُز له أن يتبعه. وإن قلنا: المطلوب الجهة- وهو 
الصحيح من قوله - جاز له أن يتبعه. وقال في «المجرد» وغيره: من أصحابنا 
من يجوز الائتمام هنا مطلقًا. وهذا أصح» لأا إن قلنا: المطلوب العين» فإنً 
الانحراف اليسير مع الخطأ معفوٌ عنه بكل حال بالإجماع» والصلاة إلى قبلة 
واحدة فى مثل هذه الحال. 

فصل 

إذا صلّى بالاجتهاد» ثم تبيّن له في أثناء الصلاة أن جهة القبلة حلاف 
ذلك عن يقين» استقبلَ القبلة» ويبني على صلاته كأهل قباء؛ لأنٌ أولى 
صلاته كانت صحيحه ظاهرًا وباطتاء فهو كالعاري إذا وجد السترة فى أثناء 
صلاته. 


وإن تين له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي ت تبيّن له أنها القبلة. 


(1) في الأصل والمطبوع: «في قبله يقع»» ولعله تحريف ما أثبت. 
(۲) حرف المضارعة مهمل في الأصل هنا وفيما بعد. وفي المطبوع: «تنحرف). 
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نص عليه» وهو قول أكثر اللأصحاب. وقال ابن أبي موسى والآمدي 
وغیر هما [ص۲۲۲]: يني على صلاته» لان الاجتهاد لا ينمض بالاجتهاد. 

والأول أصح» لأننا لا ننقض الاجتهاد الأول» وإنما نأمر أن يم الصلاة 
إلى الجهة الأخرى» كما لو علم القبلة يقيتا. وهذا ممكن هناء دون القضايا 
والفتاوى فإن ذلك لا يمكن فيها إلا في حادئتين. ثم إن كان إمامًا فارقه 
المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم» وأتموا جماعة وفرادى. وإن كان مأمومًا 
فاری إمامه» وبنى. 

وان ل چاو ی ا ر ود ی ا 

آخری= بن ی" على جهته» لأنه لم يتين له خطؤه» وقد دخل دخو لا صحیځًا. 

وإن صلّى بتقليد ثم أخبره في أثناء صلاته مخب ر أن القبلة في جهة 
خر ی» فان کان الثاني ممن لا يقبّل خبره ولا E‏ أخبره باجتهاده» 
وهو عنده مثل الأول= لم ينصرف عن قبلته. وإن كان الأول أخبره باجتهاده» 
والثاني عن علم» انحرف إلى الجهة التي أخبره بها. وإن كان الثاني أخبره 
باجتهاد» وهو أوثق من الأول» فهو كمالو تير اجتهاده وهو من أهل 
الاجتهادء فهل ينحرف؟ على وجهين. 

فصل 


وإذا صلى بالاجتهادء ثم حضرت صلاة أخرى» جدّد الاجتهاد. فإن تير 


(1) في «الإرشاد» (ص۷4). وانظر: «المغني» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «إِن» ساقطة من المطبوع. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «وبنى)» ولعل الواو مقحمة. 
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اجتهاده صلّى بالثاني» ولم بعد ما صلّى بالأول» كالمفتي والحاكم دد 
اجتهاده في قضایاه وفتاويه. والاجتهاد لايُنْقَض بالاجتهاد لأنه لم يتين 
الخطأ فيما فعله أولا مع أنه لو يقن" ذلك في القبلة لم يُعِد فأولى أن لا 
يعيد مع استمرار الشك في الجملة. 
فصل 

ولايتبع دلالة مشرك بحال» مشل أن يدخل بلدا فيه محاريب [لا 
يعلم]" هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنيّة 
إلى القبلة» ونحو ذلك. 

ولو رأى على المحراب آثار المسلمين» وهو في بلد كُمَار أو في بل 
خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر؟ لم يصل إليه» لاحتمال أنيكون 
الباني له كافرًا مستهزئًا غارًا للمسلمين» إلا أن يكون ممايعلم أنه من 
مالسل 

قال بعض أصحار': لو علِم قبلةً الكفارء فله أن يستدلّ بها على قبلة 
السسلمين؛ مثل آن یری قبلة النصاری في کنائسهم وقد علم نهم صلون 
إلى الشرق» فإنه يستدل بها على القبلة» فيجعله عن يساره وأن كانت هذه 
قبلته» لأ خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر» وهم لا همون فيه. 


(1) في المطبوع: «يتيقن»» والمثبت من الأصل. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) انظر: «المغني» .)٠٠۲/۲(‏ 


OAA 


مسالة': (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها). 

النية لها ركنان: 

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل. 

والشاني: أن ينوي المعبود المعمول له. فهو المقصود بذلك العمل 
والمراد به» الذي عمل العمل من أجله» كما بيه النبي ية بقوله: إنما 
الأعمال بالنبَاتِ» وإنّمالکلٌ امرئ مانوی. فمن كانت هجرنّه إلى اله 
[س۲۲۳] ورسوله» فهجرته إلی الله ورسوله. ومن کانت هجرنّه إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجَرَ إليه». فميّز َة بين من 
کان عمله لله» ومن کان عمله لمال أو نكاح. والذي يجب أن يكون العمل له 
هو الله سبحانه وحده لا شريك له» فإن هذه النية فرص في جميع العبادات» 
بل هذه النية أصل جميع الأعمال» ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن. 

ولا بد في جميع العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه» كما قال تعالى: 
3إا رتا ك اکب بای اعد امه یما له لیت © الد ال 
لالص € [الزمر: ۲- ۳]. وقال تعالى: فلإ أمرت أن أعبد ل مخضا له لن 4 
[الزمر: .]١١‏ وقال تعالى: فل ال عبد علصا لَه ريني [الزمر: .]٠٤‏ وقال تعالى: 
لآ لیت تاوا وآضتخوا واقتصسمرا وار لصا ومد بو السا 
وقال سبحانه: فاد غوه مخلصین له الک € [غافر: .]٠١‏ وقال: إل 


(۱) «المستوعب» (۱/ ۱۷۳- »)۱۷٤‏ «المغني» (۲/ ۱۳۲- ۳١١)ء‏ «الشرح الكبير) 
(۳٣٤ -۳۹ /۳(‏ «الفروع» (۲/ ۱۳۳- ۱۳۷). 


(۲) تقدم في أول كتاب الطهارة. 


o۸۹ 


عباد أله المُحْلَصِينَ 4 في عدة مواضع [الصافات: .]٠١١ ۲۸ ٠۷٤١ ٠٤٠‏ وقال 


ررس وه ٤‏ ا م ر و 2 ررس لے وم ر ودر 
تعالى: #وما مروا إلا ليعبدو أله حصي له ال حتفا ويقيموا ألصَلوة ويونوا 


كو ذلك وين َّد € [اليية: .]٠‏ 

و ات که دت غل فر الات ر فت الاد وة 
تكون'' لله خالصة» وهذه حقيقة الاسلام. وما في القرآن من قوله: 
ا واعبدوا الله ولا ركوو سيا € [الساء:٠۳]‏ وقوله: 3 ماقت أ 
وآلإنس إلا يعون € [الذاريات:١٥]»‏ وقوله تا لى: اك نة وإ 
نتر € [الفاتسة: ٠‏ إلى غير ذلك من الأيات كلها تدل على هذا الأصل. 
بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا. وهو معنى قول لا اله إلا الله 
وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين. 

EE E O E 
يسمعوا ذكرّه. وهؤلاء الذين ذمّهم الله تعا لى في قوله: فيل صرت‎ 
همعن صلام ساهوں )ادن هم راموت 4 [الجسافر ةة‎ KO) 
ومن‎ .]٠٤١ وقال: ولا اموأ ل أَلصلوة اموا كسا راون الاس € [النساء:‎ 
لى وة اة فعا اقل ا اه ها م ةلك خی اذى شت‎ 
من الفرائض.‎ 


والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة» إذ الفعل 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» والظاهر أن في الكلام سقَطًاء ويستقيم لو قلنا: «العبادة 
دلت على أن تكون». 
0۹%۰ 


بدون هذه النية ليس عبادةٌ أصلا. 

الركن الثاني: أن ينوي ما تتميّر به عبادة عن عبادة» فينوي الصلاة لتتميّز 
عن سائر أجناس العبادات» وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميّر عن صلوات سائر 
الأوقات. وهكذا في كل ما يميّز تلك العبادةً عن غيرهاء سواء كانت 
مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلم عليها [ص٤۲۲]‏ في هذا 
الموضع"» إذالكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلَقة 
بأصل الدين و جماعه» والفقةٌ في شرائع الدين وفروعه إنماهو بعد تحقيق 
أصوله» إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها. 


فا تين هذاء يجب على المصلي أن ينوي الفعل وهو الصدلاةة ل 
قيامه عن قيام العادة» وكذلك سائر أفعاله. 


ويجب أن ر يعيّن الصلاة مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر» إن كانت 
ظهرّا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب. 

رفا ن غل اه کن ف اة اتی ر الا واک 
الاكتفاءٌ بنية مطلقة بأن ينوي فرص الوقت» أو تكون عليه فائتة رباعية - إما 
الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه» كما قلنا فى الزكاة. 

والأول: المذهب» لأن مقصود كل صلاة واسمها ووقتها يخالف 
الأخرى» فلا بد من تمييزها بالنية.. 


)۱( في المطبوع: (من)»› والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «هذه المواضع»» والمثبت من الأصل. 
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ولھذا لو كانت عليه فوائت فصلًى رباعية ینویها' عا عليه لم ُجزئه 
إجماعا. ولو كانت عليه شياهٌ عن دود وغنم» أو صيعان من طعام من صدقة 
فطر وعشر» فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأن الواجب نَم لم يختلف 
اسمُه ولا مقصوده» وإنما اختلف سببٌ وجوبه» فان مواقيت الصلاة حدود 
للصلوات صارت صفاتٍ لهاء فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحد 
وال مها وا ا ا و ات 
اللات الخ لايد ان تحاف عاد الأخرى بخن ر اخاهة ار 
في بعض مستحباتهاء كما خالفتها في الوقت. 

فصل 

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين. 

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامدء لأن الظهر قد تكون نفا 
كظهر الصبيٌ والظهر المعادة» وكمالو صلَّى الظهر أولًا تطوعَا قبل أن 
يصلي المكتوبة. 

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين» لأنٌ الظهر المطلق ممن في ذمته 
ظهر لا يقع إلا فرصًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فر صاء كما أن 
الزكاة المطلقة لمالم تقع إلا فرضالم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك 
الوضوء من الحدث» وغسل الميت» وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقييد قد 
تكون الزكاة نافلة كما يقال: زكاة الحلي عاريته» وكما قال بي: «ليس فيما 


(1) في الأصل: اينويهما»» وصوابه من حاشية الناسخ. 
(۲) «المستوعب» .)١۷ ٤ /١(‏ 
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دون خمسة أوستق صدقة إلا أن يشاء ربها»(» وكما قد يستحب له إخراج 
الزكاة في [ص٠۲۲]‏ مواضع تذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها. 

وسبب ذلك: أن نية صفات العبادة تندرج في نية العبادة. فإذا نوى 
الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات» وأنها واجبة ونحو ذلك إذا كانت تلك 
العبادة لا تقع إلا على تلك الصفةء أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة. 


وعلَّل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك بأنً الظهر الأولى من المكلّف 
لاتقع إلا فرضاء فلم يحتمل الفعل وجهين لتميّز النية بينهما؛ إلا أن هذا 
يشل بمن نوی ظهرًا تطوعًَا قبل المكتوبة» كما حملوا عليه حديث معاذ بن 
جل" فإنهم قالوا: كان يصلّي خلف النبي بي تطوعًاء ثم يصلّي بقومه 
المكتوبة. وهذا جائزء بل مستحَبٌ إذا كان لغرض صحيح» مثل أن يكون 
إمام مسجد راتب» فتقام الصلاة أولا في غير مسجده» فيصلي الظهر معهم. 
والتعليل بالإطلاق أجود. 

فأمًا نية الوجوب في أبعاض الصلاة» مشل أن ينوي وجوبً قراءة 
الفاتحة» ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلك» فلا يجب» بل يكفي أن 
يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا 


)۱( أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ ومسلم (4۷۹) من حديث أبي سعید دون قوله: «إلا آن 
يشاء ربّها). وقد جاء هذا اللفظ في حديث أنس الطويل الذي أخرجه البخاري 
)٠٤١٤(‏ وفيه: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها». وكذلك قال فيه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها). 

)۲( أخرجه البخاري )۷٠١(‏ ومسلم .)٤٦٥(‏ 
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لأن تمييز الواجبات من غيرها إنما يدرك بالظن في كثير من المواضع» وفيه 
من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به. فلو كانت هذه الثية واجبةً لكان لا 
يصلّي أحدٌ صلا متيقنة الصحة» ولا صلاة مُجمَعًا على صحتها. ولأن ذلك 
لو كان واجبا لبّنه النبي ية بيانًا قاطعًا للعذرء كما بين لهم وجوب الصلوات 
الخمس دون غيرهاء فلمًا لم يكن ذلك عَلِمَ أن هذا ليس واجبًا. 
فصل 

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤدًاة أو فرض 
الوقت» وينوي فى الفائتة أنها الفائتة أو المقضِيّة أو فرض الوقت الفائت؟ 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب عليه» لأن أحكام الفائتة تخالف أحكام الحاضرةء فإنها 
واجبة في وقت محدود يقتل بتركهاء ويحرم تأخيرها عن وقتها إجماعًاء 
ويشرّع لها من الأذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يشرع للفائتة. 

وبنى القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتمامٌ المؤدي بالقاضي. 
فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة» فصلى ظهرًا مطلقةء لم ُجزئه 
عن واحدة منهما. وإن لم يكن عليه إلا ظهر فائتة أو حاضرة» وصلى ظهرًا 
لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتةء لم 
و 


6. 


يجرده. 

والثانى: لا يجب ذلك» بناءً على أنهما صلاتان من جنس واحد. ولهذا 
جوز اقتداءَ المؤدّي بالقاضي من لم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفلء ولأن 
حاصل ذلك يرجع إلى تعيين [ص٠۲۲]‏ الوقت» وهو غير واجب لأنه لو كان 
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عليه فائة لم يتج أن ينوي يومها اتفاقا . وكذلك لو کان عليه فائتتان من 
جنس كفاه أن يصلّي إحداهماء ينوي أنها السابقةء وإن لم يعين يومها . فعلى 
هذا يجزئه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى» ويقع عن الفائتة 
إذا كان ذاكرًا لهاء لأن فعلها قبل الحاضرة واجب» إلا أن يكون الوقت قد 
ضاق» فيقع عن الحاضرة. 

والوجه الثالث: تعتبر النية للفائتة دون الحاضرة» لأنُ وقت الحاضرة 
يوجب انصراف النية إليهاء وإن جاز أن يفعل غيرهاء بخلاف الفائتة. 

فأما إن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء الوقت فتبين فواته» أو معتقَدًا فواته 
فتبیّن بقاؤه أو غير معتقد شينّاء ناويًا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصف 
القضاء أو الأداء= أجزأه قولًا واحدًا. وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل 
اليوم في الفائتة وشبه ذلك» لأنه قد عيّن الصلاة التي وجبت عليه في وجه لا 
تشتبه بغيرهاء وذلك كافي فن نية القضاء والأداء تلزم ذلك وك صفة لازمةٍ 
لما نواه لا يجب أن ينويها. 

ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرةء ولا 
أن ينوي وصف الأداء إذا قصد فعلها في وقتهاء ولا أن ينوي وصفَ القضاء 
إذا قصد فعلّها بعد خروج وقتهاء قولا واحدًاء لأن ذلك تابع لازم لما نواه. 

ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلَاهماء ثم ذكر أنه ترك شرطًا 
من إحداهماء لا يعلم عيتها= أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه» على 
الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث» تلزمه صلاتان. 


ولو کانتا فائتتین ين أجزأته صلاة وانحدة فقولا واحدًا. 


040 


وعلى الأقوال الثلاثةء إذا نوى صلا بعينها أداء أو قضاء لم تُجزئه عن 
غيرها» مثل أن ينوي ظهرًّا حاضرًاء وتكون عليه فائتة» فإنه لا يجزئه عن 
الفائتة. أو ينوي ظهر' أمس يعتقد أنها عليه» ثم تبيّن أنها ليست عليه» فإنها 
لا تجزئه [عن]" ظهر اليوم» سواء كانت فائتة أو حاضرة. 

ومن أصحابنا من خرَّج وجا بالإجزاء إلغاءً لوصف التعيين» كما ألغينا 
وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف» 
لأن هذا نوی صلا لم تکن علیه» فکيف تجزئه عمًا هو علیه؟ خلافَ وصف 
القضاء والأداء فإنه لا يُخل بعين المكتوبةء ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما 
يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق 
انصرافها إليه إذا نوى غيرَها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةً ماله الغائب» 
فبان تالقاء لم بُجزئه عن الحاضر. ولو کفر عن يمين لجن" عينه بنيته» ثم 
بان آنه لم يحنث= لم پُجزئه عن یمین أخری إذا كان الواجب عليه [ص۲۲۷] 
کفارتیه »)٤(‏ ففی الصلاة أۆلى: 

ولو کان عليه فائتتان من جنس» فنوى إحداهما لا بعينهاء أجزأه فى أحد 
الوجهين» لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذااختيار الآمدي 
وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهماء لأن الترتيب شرط› 


(۱) فى الأصل: «ظهرًا». 

)۲( زا5 اشا الاق 

)۳( في الأصل: «(بحنث)» وقال الناسخ في حاشیته: «(کان لحنث» ثم حکت اللام». وقد 
حذفها محقق المطبوع دون تنبيه. 

)٤(‏ كتب الناسخ فوقها: «لعله كفارتان»» وقد أخطاً. 
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وهو قادر عليه. 
فصل 
ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نيةً اليوم الذي يصلّي فيه» ولا 
استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا(') 
E Sa‏ 


والأركان . ولأن المصلّي وإن كان ينة ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف 
ونحوه» والصلاةٌ وإن كانت تنة تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم» وثنائية كصلاة 


النحاف فان الال ال مر اها ای غه ر رو ا 
الواقع وغيره. 

والمنذورة كالمكتوبة فى افتقارها إلى التعيين» وإلى نية القضاء والأداء 
إن كانت كذلك» عند من يقول به. 

فأمّا التطوع» فإن كان مدا بوقت أو سبب» كالسّنن الرواتب والضحى 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح» فإنه يفتقر إلى التعيين» وإلى نية 
القضاء أو الأداء عند من يقول به. وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية 


الفرض على الكفاية» عند من يقول باشتراط نية الفرضية» فيما ذكره بعض 
أصحابنا. 


)۱( في الأصل: «مقيما بمسافر؟ وبينهما بياض بقدر كلمة. والمثبت من المطبوع» ولم 
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مسالة': (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم 
يفسخها). 

لا نعلم خلافا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير» ويكفي 
استصحاب حکمهاء لأ التكبير جزء من أجزاء الصلاةء فجاز أن تكون النية 
مستصحبة فيه حكمًاء وإن لم تكن مذكورة» كسائر أجزاء الصلاة. 

ولان إيجاب مقارنة النية للتكبير يعر ويش على كشير من الناس» ويفتح 
با الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول. 

ولان المقصود بالنية تمييرٌ عمل عن عمل» وهذا يحصل بالنية المقترنة 
والمتقدمة. 

ولأ المعروف من صلاة النبي كلإ وأصحابه أنهم كانوا يكبّرون بيسر 
وسهولة من غير ی رات وتعسير وتصعيب» ولو كانت المقارنة واجبة 
لاحتاجوا إلى ذلك. 

ولأن المصلّي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرصا عند 
من يقول بذلك» وحضورٌ هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمن» فإن 
اراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند آل حرف من التكبير و ذلك» 
وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أولٌ التكبير عن تمام النية 
الواجبة» ولم يقارن آخرّه بعص [ص۲۲۸] النية. فعُلِمَ أن مقارنة النية 
المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال» وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب 


-۳٦٤ /۳( «الشرح الکبیر»‎ ٦ -۱۳٤ /۲( «المغني»‎ )٤ /١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)۱٤۷ -۱۳۷ /۲( «الفروع»‎ ۱ 


(۲) في الأصل والمطبوع: «لبعض». 
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اللبة القع ة ة. فليم أن الموجود حال التكبير حكمٌ النبة المعتبر ذكڑهاء وإذا 
کان حکمُها کافیاء فلا فرق فيه بین التقدٌم والتأخر. 

ولان التکبیر کلام له معنی» فلا بدٌ أن یتدبّره ویتصوّره ویفهمه» لأنه لم 
يتعبد بلفظ لا يتدبّر معناه» بل أكثرٌ المقصود فهمّه وتصوره» وذلك إنمايكون 
حال النطق باللسان. E aS‏ 
يمكن ذلك . فلم أنه حين التكلّم إنما يستحضر معنى التكبير ونحوه من 
الأفرالة رأن اة المرة لذلك القرل لا بد أن تفه سراء كان هاف 
أو لم يكن 

إذا تبن ذلك فقال كثير من أصحابنا: إنما يجوز تقديمها بالزمن اليسير 
لن ذلك هر التي دفر الحا اله ولان ال مر عة الو راط 
القبول بالإیجاب» وارتباطً ما يوصل بالکلام من الاستثناء ونحوه به؛ فلا بد 
أن يتقارب ما بينهما من الزمن» لأن طول الفصل يقطع الارتباط. 

وقال الخرّقي': وإن تقدّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما 
لم يفسخها أجزأه. 

وهذا كالنص في جواز التقديم بعد دخول الوقت. وحمل القاضي 
وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير". والصواب: إقراره على ظاهره. 
وقد صرح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك» فقال: يجوز تقديم النية على 
الصلاة بالزمن الكثيرء كما يجوز بالزمن اليسير» ما لم يفسخهاا") لأنه إذا 
(1) في «المختصر» (ص۱۹). 


.)١١١/۲( «المغني»‎ (۲) 
.)۳٣١ /۲( و«الإنصاف»‎ )۳۹۷ /۱( ٤عدبملا«‎ 


0۹۹ 


لم یفسخها لا یزال له فسخھا' فهو مستصجب لحكمها. 

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك» فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته 
يوم الجمعة ينوي. قال: خر وجه من بيته نية. وقال: إذا خرج الرجل من 
بيته فهو نيته. أفتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة! 

ووجه ذلك: أنها عبادة موقتة» فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف 
إليها كالصوم وآولیء لان الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذاغربت 
الشمس» فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم. ولأنه إذانوى من حين 
الوجوب فقد قصّد امتشالً الأمر بعد توجُهه إليه» ولم يفسخ هذا القصد» 
فکان قصدًا صحیحًا کالمقارن. 

ولأن من أصلنا أن ما يتقدّم العقمود من الشروط والصفات» فإن العقد 
يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان» فكذلك مايتقدم عقود العبادات 
وأولى» فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدّم عليه بزمن 
طويل أو قصيرء إذا لم يفسخ ذلك الشرط؛ فكذلك لافرق بين القصد 
المقترن بفعل [ص۲۲۹] العبادة والمتقدّم عليهاء لأنٌ بقاء القصد هنا ثابت 
بلاريب» وهناك بقاء الحكم المشروط قديرجع عنه أحد المتعاقدين» لأن 
حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعقادات؛ بل يترتب عليها 
الشواب والعقاب في كل وقت» كما أن حكم العلوم المعتقدة" كذلك. 
ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتى يقال: هو 
(1) في الأصل: «يزاد له بفسخها»» والمثبت من المطبوع. 


)۲( في رواية أبي طالب وغیره. انظر: «الفروع» (۲/ .)١۳۸‏ 
)۳( غيّره في المطبوع إلى «المعلوم المعتقد» دون تنبيه. 
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مُحبٌ ومُّبض وعالم ونحو ذلك» مع عزوب هذه الأشياء عن قلبه إذا لم 
ينفسخ. وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره. 

قال القاضى وغيره: ويستحَبٌ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء 
منه» بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة» ويديم استحضارَ ذلك في 
قلبه إلى آخر التكبير» ليخرح بذلك من الاختلاف. ولأنه يُستحبٌ له 
اصطحابٌ ذكر النية إلى آخر الصلاةء فاصطحابه إلى آخر التكبير أو لى. 

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامٌ بعضهم يدل 
على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذاهو 
المقارنة المستحبة على هذا القول» لأنه بعد ذلك ينبغى أن يشتغل بالتكبير 
وتدبّره» وفى ذلك شغلّ عن غيره. وكذلك اصطحابٌ ذكر النية المعتبرة فى 
جميع الصلاة لا يؤمر به على هذاء لأن الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها 

ا N N N‏ 
من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك» ففي تدبره شغل عن تصور غيره. 

افد ت أن استحفار الف حن الطى بالك وغ من الاذكار 

أحدها: أنه هو المقصود» وإنما النية وسيلة إليه. 

الثاني: أن استحضار معناه لا يتدم النطق به ولا يتأحر عنه» فن معنى 
اللظ مغازن له تلوف اله فان همها واج لان زرادةالقرل رال لا 


)1( في المطبوع: (اغروب)» تصحيف. 
(۲( في الأصل والمطبوع: ابغيره). 


ا 

الثالث: أن الكلام إذا لم يتصوّر معناه ولم يتدبّره كان لفظًا بلا معكّى» 
وذلك تشبيه له بالمهمل» وإخراج له عن حقیقته» حتی یصیر کجسد لا روح 
فيه. وأمًا النيةء فإن استحضارها عند إرادة التكبير كاف . 

وهذا الكلام إنما يرد إذا كانت العبادة قولا من الأقوال كالتكبير. فأما إذا 
كانت فعا كالوضوء والغسل» فان استدامة ذكر النية فى أول جزء [ص٠۲۳]‏ 
فن الفخل سمل ي أن ام ضار الفة لا يشل نالفل وقد شوى 
القلب على استحضار النية» مع استحضار معنى القول في حالة واحدة» لكن 
هذا يكون في قليل من الناس. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: وما أمردأ إلا ليعندوا أله لصي ل أل € [البينة: 
ارفا فف وجرد اغلا عر العا د الال ف الا جب ان 
تكون مقارنة للفعل العامل فيها. 

قلنا: أولا: هذا في نية الاخحلاص» لا في نية العمل المميّرة له عن غيره. 
وهما نيتان كما تقدّم» لأن هذه حقيقة المقصود» وتلك تكملة له. 

و وال ال وة ما تة ص وھا يكن الانشان 
مخلِصًا وناويًاء بدليل الإإجماع على جواز الذهول عن ذكر النية في أثناء 
الصلاة. 


.)٠١-۹ /۱( وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 


۲ 


فصل 

رل الاقف ر ع اف ماو ا ار وا ا 
لظ به» لأن لفظ التية ليس من الصلاة. 

وإن لفظ بما نواه فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل» 
ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممن يعتريه الوسواس 
ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعَلَ ذلك» لأن عليه تحصيلَ 
العقد بأيّ شىء يحصل له» كما يجب عليه تحصيل الماء بالشّرى» والسعي 
إليه إذا بعُدَء واستقاته"' إذا كان في قعر بئر» وغير ذلك من التسبّب إلى 
العبادات. 


وقد قال أحمد في رواية أبي داود'» وسأله هو: قبل التكبير تقول شيئًا؟ 
قال: لا. وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع. وكلام 
أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية. وذلك لأنٌ النية مح عمل القلب» فلم 
شرع إظهارها باللسان» لقوله سبحانه: و ت آنه يڪم وان يعدم 
ماف السموت وما الذرض وال كل سىء ليم 4 [الحجرات: »]٠١‏ وفاعل ذلك 
يعم لله بدينه الذي في قلبه. ولهذا قال العلماء في قوله: لیا یمک لوه ا 4 


[الإنسان: ۹]: لم يقولوه بألسنتهم» وإنما علمه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستجبوا 
أن يتلفظ بنية الإإخلاص. 


e (۱)‏ : «استبعاده». وأثبت في المطبوع: «استعاره». ولعل الصواب 


(۲( ف آي داود) (ص٦٤).‏ 
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ولأنٌ التلفظ بذلك لم بقل عن النبي بي ولاعن أصحابه» ولاعن 
أحد من التابعين لهم بإحسان. ومعلوم أن ذلك لو كان مستَحبًا لفعلوه 
وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لنْقّل كمانَقَلَ سائرٌ الأذكار. وإذا لم يكن 
كذلك کان من محدّثات الأمور. 

ولأ النية مشروعة في جميع الواجبات [ص١۲۳]‏ والمستحبات» بل 
يستحبٌ أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنيّة صالحة» فلو كان اللفظ 
بها مستَحبًا لاسشّحبٌ لمن بشع جنازة أن يقول: أتبعها إيمانًا واحتسابا 
ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويت بجهادي أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وإذا أنضق نفقة أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجة الله إلى سائر 
الأعمال. ومعلوم يقينًا أن اني ية والسابقين والتابعين لم يكونوايتكلّمون 
بهذ النيّات مع وجودها في قلوبهم. 

ولان حصول النية في القلب آمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن يفعله 
a‏ . وإذا حضرت النيةء فلو عبر عنها بمايدل على خلافها لم 
يؤثر ذلك لأنها فخا برص لتب ب ل افرح و الحو ا جي 
والبغض» والرضى والسخط, والشهوة والنفرة. ومعلوم أن قصد تحقيق هذه 
الأشياء بالتعبير عنها قبيح. 

ولأن ذلك تكثيرٌ لكلام لا أصل له» فت لباب اللغو من القول» فكان 
حسمه أولى. والقول في الطهارة والصيام مثل هذا 


)۱( وانظر: «مجموع الفتاوى» (۱۸: ۲- ((YTY ° /Y)(TTé4‏ ولامختصر 
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فإن قيل: قد استحببتم أن يتكلم بما ينوي في الحج» وقد نص أحمد 
على ذلك» وروي عن جماعة من السلف. 

قلنا: الفرق بينهما من ثلائثة أوجه: 

أحدها: أن التكلم في الحجٌ مأثور عن النبي بيا ومأثور عن الصحابة 
والتابعين» قبل التلبية وفى أثناء التلبية 

الثاني: أذ الح ليس في أوله ذكر واجب عند أصحابناء ولاله حّمن 
الأفعال الظاهرة يدخل به فيه» فاستّحِبّ أن يتكلّم بالنية ليبين أول الإحرام. 

الثالث: أن أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى يتكلٌّموا به 
بخلاف الصلاة والصوم فإن المقصود معلوم لهم» والنية تتبع العلم. 

وبكلٌ حال» فلا يستحَبٌ الجهرٌ بشيء من اللفظ بالنية» بل يكره الجهر 
به في الإمام والمأموم» كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود» وأولى. 

فصل 

إذا قطع النيةً في الصلاة بطلت» لفوات اصطحاب النية؛ لان جزءًا من 
الصلاة خلا عن النية» فلم يصح بدون النية» ومتى بطل بعضها بطل جميعها. 
ولأنه شرط من شرائط الصلاةء» فوجب استدامته إلى آخر الصلاةق 
کالاستقبال والسترة. 

وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردّد» هل يقطعها أم لا؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنها تبطل. قاله القاضی [ص۲۳۲] وغیره» لأن الواجب عليه 


(۱) انظر: «المغني» (۲/ »)۱۳٤١‏ و«الإنصاف) (۳/ ۳۹۸- .)۳١۹‏ 
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استدامة النية ولم يستدِمهاء فأشبه ما لو جزم بالنية قبل الإحرام» ثم تردد 
حين الإحرام» أو نوى حينعذ: سيقطعها. ولأنَ القياس كان يقتضي استدامة 
ذكر النية وإنما سقط لمشقته» ولا مشقة في الإمساك عن التردد. 

والثاني: لا تبطل. قاله ابن حامد"؛ لان في حديث ابن مسعود قال: 
صلَيت مع النبي کل لیلةء فأطال حى هممتٌ بأمر شرٌ. قيل له: وما هممتَ 
به؟ قال: هممت أن أجلس وأدَعه. متفق عليه" . 


وعن انس: أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي م الذي توفي فيه 
حى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوفٌ في الصلاة فككمف النبي اة تر 
الحجرة لينظر إلينا وهو قائم» فكأن وجهّه ورقة مصحف» ثم تبسّم فضحك 
فهمّمنا أن نفتتن من الفرَح برؤية النبي بي فنكص أبو بكر على عقبيه ليل 
الصف» وظنٌ أن النبيّ ب حارج إلى الصلاةء فأشار إلينا لبي اة أن ايوا 
صلاتكم. وأرخى الستر. متفق عليه. 


ولان المبطل إنما أن يفسخ النية وهذا لم يوجد» وإنما تردّد في فعله» 
أو عزم عليه» فأشبَّه مالو نوى أن يتكلم» فإنه لو نوى أن يفعل ما بطل 
الصلاة غير قاصد لإبطالها لم تبطٌل بلا تردد. 


(1) في الأصل والمطبوع: «أحرم»» ولعل الصواب ما أثبت. 
() انظر التعليق السابق. 

)۳( البخاري )١٠۳١١(‏ ومسلم (۷۷۳). 

.)٤۱۹( ومسلم‎ )٦۸۰( البخاري‎ (6) 

)٥(‏ في الأصل: «افتتح»» وفي المطبوع: «أفسد. 


٦ 


والثالث: تبطل" بالعزم على قطعهاء دون التردّد في قطعهاء لأن التردد 

لايقطع نية جازمة» بخلاف العزم الجازم. 
فصل 

وإن شك في أثناء الصلاة: هل نوی أم لا؟ أو شك: هل كبر للافتتاح؟ 
اتد الصلاة لأنٌ الأصل عدم ما شكٌ فيه. فإن ذکر أنه کان نوى» أو كبر قبل 
أن يقطعها بنیته أو يأخرً في عمل منهاء بنی على ما مغی» لأنه لم يوجد 
بطل فان الشك وحدہ غیر مبطلء کما لو شك هل صلی رکعدٌ ثم ذکر أنه 
کان صادها. 

وإن ذکر بعد أن فعل شيًا منهاء فقال ابن حامد: يبني يشا . و 
الذي ذكره القاضي في «المجرّد» و«الجامع الكبير)» 8 الشكَّ لا 
حكم النية» كما لو لم يُحدِث عملا. وذلك لان كل جزء من أجزاء الصلاة 
يجب فيه اصطحابٌ النبة» ومع هذا فلو شك وبقي ساعةٌ يفگر» ثم ذگر= بنی 
على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنوي لم تصح الصلاة 
فكذلك العمل. 

وحكي عن القاضي أن ذلك ببطإ ۳ لأنْ هذاالعمل [ص۲۳۳] من 
الصلاةء فإذا خلا عن النية لم تصح. وسل ها ل جا وان 
عليه أن لا يفعل شينًا من الصلاة حال الشك» فمتى حالف وفعّل لم تصحّ 


(1) في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

(۲) «المغني» (۲/ )۱۳١‏ و«الفروع» (۲/ )۱٤۰١‏ و«المبدع» .)۳١۹/۱(‏ 
(۳) انظر التعليق السابق. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «أن يفعل؛. 


صلاته» وإن كان مصيبًا في الباطنء كما في نظائره. 

وقال جدّي أبو البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغير نيةء فلا يعتد 
به» ویکون زيادة فى الصلاة. فإذا كان مما لا بطل الصلاة زيادته كالقراءة 
والتسبيح» فله أن يبني على ما قبله. وإِن كان مما بُبطِل' الصلاة زيادته 
كالركوع والسجود بطلت به. 

وإذا شك هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمّها نفلا إلى أن يذكر أنه نوى 
الفرض قبل أن يُحدث عملا. وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه» فعلى الوجهين. 

وإن شك: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية 
أو في نية الفرض؟ على الوجهين. 


RRS 


)۱( في الأصل: «لا يبطل»ء وفي حاشيته: «لعله زيادة من الناسخ». 
() انظر: «الفروع» (۲/ )۱٤۱ -۱٤١‏ و«المبدع» (۱/ ۳۹۹). 
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باب أدب المشي إلى الصلاة 


مسالة(': (يستحبٌُ المشىٌ إلى الصلاة بسكينة ووقار» ويقارب بين 
طا ولا شك أصابعه). 


قال أبو عبد الله له" في رواية مهنًا: «ويستحَبٌ للرجل إذا أقبل 
إلى المسجد أن يقبل ا ووجّل وخشوع وخضوع» وأن تکون عليه 
السكينة والوقار. ما أدرك صلّى» وما فات قصّى. بذلك جاء الأثر عن النبي 
يية. يعني: وجاء عنه"' أنه كان يأمر إثقال الخطى» يعني فُربً الى إلى 
المسجد. ولا بأس إذا طيع أن يدرك التكبيرة الأو لى أن يُسرع شيئاء ما لم 
يكن عجلة تقبح. جاء الحديث عن أصحاب النبي ب: نهم كانوا يعجُلون 
شيئًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة الأولىء وطوعوا في إدراكها»(““. 

وذلك لماروى أبو هريرة عن النبي بلي قال: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشواء» وعليكم السكينةء ولاتسرعوا. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتووا»(*) وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلّي مع رسول الله ا إذ سوع 


(1) «المغني)» (۱۱۹/۲- ۱۱۷). «الشرح الکبیر» (۳/ ۳۹۰- ۳۹۸) «الفسروع؛ 
(10۸/۲(. 

(۲) في «رسالة الصلاة). انظر: «طبقات الحنابلة (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: يعني ما جاء عنه). 

() انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١١٤۳)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۷۳٤۷)ء‏ 
و«الأوسط» لابن المنذر .)١٤١١/٤(‏ 


.)٠٠۲( ومسلم‎ )٦۳١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


1۰۹ 


ل : «ما شأنکم؟» قالوا: استعجانا إلى الصلاة. 
قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلُواء وما 
فاتکم فاأتووا)(٠‏ متفق عليهما. 

فعلى هذاء يكره الإسراعٌ الشديد مطلقًاء وإن فاته بعض الصلاة لنهي 
النبيّ [ص؛۲] بيه عن ذلك. ويكره الإسراع اليسيرء إلا إذا خاف فوت 
تكبيرة الافتتاح» وطيع في إدراكهاء لما ذكره الإمام أحمدعن أصحاب 
رسول الله باة: أنهم كانوا يعجّلون شينًا إذا تتخوّفوا فوت التكبيرة» وطمعوا 
في ٳدراکي(). 

وقد روی سعید في «سننه»" عن رجل من طيّۍ قال: کان عبد الله 
ينهانا عن السعي إلى الصلاةء فخرجتٌ ليلةًء فرأيته يشتدٌ إلى الصلاة فقلت 
O a‏ 
اشتددت إليها! قال: إني وأبيك بادرث حدً الصلاة. ر يعني: التكبيرة الأو لى. 


وحذايدل على أ هذا الموضع غير دال في تهي الب کا لال 
أصحابه أعلم بمعنى ما سمعوه منه. فان ان غود من جملة رواة هذا 
الحديث عن النبيّ به وسياق الحديث يدل على أن النهى إنماهو لمن 
فاتته تكبيرة الافتتاح» لانه في ناس سمع جلَسهم وهو في الصلاة» وهذا بعد 
٠ . ٠ < * ۰ 8‏ 3 
التحري: وفي الحديث الآخر: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة) 


.)٠۰۳( ومسلم‎ )٦۳١( البخاري‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( وأخرجه الطبراني في «الكبير“ (۹/ ٤‏ ١۲)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط .)١٤١ /٤(‏ 
)€3 تقدم تخر یجه. 
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فغالبٌ من يكون بعيد الدار عن المسجد إذا أتى حين يسمع الاقامة تفوته 
التكبيرة. 

والفرق بين هذا الموضع وغيره: أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حدٌ 
الصلاة. وإدراك الحدٌ أن يدرك أولهاء وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة 
الإمام» ليكون خلف الإمام إذا كبر للافتتاح. وهذاالقدر لا ينجبر إذافات 
لأنه يكون مُدركا للركعة ولو أدرك الإمام في الركوع» بخلاف ما إذا فاتته 
الركعةء فإنه يمكن أن يقضي ما فاته؛ وبخلاف ما إذا فاته حد الصلاة فإنه قد 
أيس من إدراك الحد. فإذا كان هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته 
يحصل بإسراع يسير لم يكره ذلك. 

فأمًا الإإسراع لإدراك الركعةء فباق على عموم الحديث؛ بل هو 
المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعةء لأنه َة قال لأبي بكرة 
لما أسرع لإدراك الركوع: «زادك الله حرصًاء ولام( . 

وإن خشي فواتَ الجماعة أو الجمعة بالكلَيّة» فلا ينبغي أن يكره له 
الإسراع هناء لأنّ ذلك لا ينجبر إذافات. وقد علّل رسول الله لا الأمرَ 
بالسكينة بقوله"": «فما آدرکتم فصلّوا» وما فاتکم فأَیمُّو »۳۲ . فمن لا يرجو 
إدراكً شيء إذا مشى وعليه السكينةء يدخل في هذا الحديث. وقد قيّده في 
الحديث الآخر [ص٠۲۳]:‏ «إذا سمعتم الإقامة»()» فعُلِمَ أن الخطاب لمن 


(۱) أخرجه البخاري (۷۸۳). 


(1) في المطبوع: «لقوله». 
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٣‏ الصلاة طامعًا في إدراكها. 


ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الإإسراع لمن رجا الإدراك بين الجمعة 
وغيرهاء لعموم الحديث. 
وقد روى الحسن عن النبى يله قال: «الآناة من الله» والعحلة من 
الشيطان»'. وقال علا : «إِنٌ فيك لَلتين يبحبّهما اللّه: الحلم والأناة» رواه 
| 0( 
وکان قد استأنی في دخوله على النبيٌ ية دون رجال قومه. وأصل ذلك 
في قوله تعالی: # واد الم آلزیت يشوت عرض هوبا € [الفرقان: .]٠۳‏ 
قال الحسن وغيره: سكينة ووقار". وقال لقمان في وصيته لابنه # واَفْصِدَ 


اه ت رد و ھچ CC‏ 
ف مشي ك واعَضض من صويك € [لقمان: ۱۹]. 


ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلم» ويغيّر العقل والرأي» فكره لما فيه 


(1) أخرجه من طريق الحسن مرسلا بإسناد ليّن الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (1۸۷) 
وفيه: «إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا)» ويشهد له حديث سهل بن 
سعد عند الترمذي )۲٠٠۲(‏ بلفظ الشارح سواء» وحديث أنس بن مالك عند 
الحارث «بغية الباحث» (۸1۸)ء فالحديث حسن بمجموع طرقه» وانظر: «المقاصد 
الحسنة» .)١١(‏ 

.)٥٦۰( برقم‎ )۲( 

(۳) ومثله في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٥٦١‏ وهو تفسير مجاهد وعكرمة وغيرهما. 
ولفظ الحسن: «علماء حلماء لا يجهلون»» وهو راجع إلى الوقار أيضًا. انظر: اتفسير 
الطبري» .)٤۹۲/۱۷(‏ 


11۲ 


م هه الاد وها وه ااا وص ال ف الا 
والبعص منفردًاء كان أصلح وأبلغ في اجتماع همّه على الصلاة من الإسراع 
الشديد الذي تتعقبه الصلاة. ولهذا قال ية لأبي بكرة: «زادك الله حرصًاء ولا 
تَعُذ' ولهذا أمرَ بلا بتقديم الحَشاء والخلاء على الصلاة ليجمع القلب 
ا 


چ د ا 2ے e‏ 


فان قيل: فقد قال تعالى: تاعا الذي ءامنوا 
اة اموا لل آنه ودروا يم € [الجمعة: 4[ 
قلنا: «السعي» في كتاب الله لمعنى الفعل والعمل» دون العَذو. قال 
تعالى: دَسَك می [اللبل: .]٤‏ وقال: # ومن أرادالكخرة وس ها سَعَيَهّا 
وهو مرم اوک کان سهم مشکر € [الاسراء: .]۱٩‏ وقال: ل ودا تول 
سیف ألأَرْض فيد فبا € [البقرة: .]۲٠٠‏ وقال تعالى عن فرعون: در 


2ے ی 


عى [النازعات: ۲۲]. وقال: فو ومام جاك سى € [عبس: ۸]. وقال: لما 


ا oo‏ 
إذا نووت لِلصلوو من دوي 


س ر کر ب ر 2 lol‏ 


جروا لذبن يحاربون أله ورسوله, ويَسَعَونَ فى الأرضٍ سادا 4 [المائدة: ۳۳]. 


1 


عمر رَْوَلَةْعَنْةُ يقول: فامضوا إلى ذكر الله» وذروا البيع". ويقول: لو قرأتها: 


(۱) سبق تخریجه قریبًا. 

(۲) أخرجه البخاري )1۷١(‏ ومسلم )٥٠١(‏ من حديث عائشة كتا 

)۳( أخر جه البخاري تعليقًا قبل الحديث .)٤۸۹۷(‏ وأخرجه مالك في «الموطاً» )١۳(‏ 
عن الزهري» وعقب عليه بتفسير لفظ «السعي). 
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فاسعَوا) لسعَيت حتى يسقط ردائى'. فقد اتفقواعلى أنه ليس المراد 
القذو ولكن من فهم من #السعي؛ أنه اذو - كما في الحديث - اختار 
الحرف الاآخر. وأمّا حرف العامة فقد بين ٠‏ معناه. 


وإنما استحببنا المقاربة بين الخْطّى لماروى أبو هريرة عن النبي بيا 
قال: إذا طهر الرجل ثم خرج إلى المسجد > لايخرجه إلا الصلاة 
لم بخط خطوءً لاز فت له هار ةو عط ف ها حه د تفر 
عليه ). 


وعن عقبة بن عامر رنه عن رسول الله ب قال [ص٠۲۳]:‏ «إذا تطهر 
الرجل ثم نی المسجد یرعی الصلاءً گتب له کاتباہ بکلّ خطوۃ يخطوها إلى 
المسجدعشر حسنات. والقاعد يرعَى الصلاة كالقاننت» وبُكتَب من 


المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه» رواه أحمد". 


وعن زید بن ثابت ر اَن قال: أقيمت الصلاةء ذ خرج رسول الله یا 


(۱) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج عبد الرزاق (١٠٥)ء‏ وابن أبي شيبة »)٥ ٠٠ ٥(‏ 
عن ابن عمر أنه قال: «لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا 
فامضوا إلى ذكر الله»» وأخرجها بمثل سياق الشارح من قول عبد الله بن مسعود: 
عبد الرزاق »)٥۳٤۹(‏ وابن أبي شيبة )٠ ٤(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
(4/۲۲(. 

.)٠٤۹( ومسلم‎ )٦٤۷( البخاري‎ )۲( 

.)۱۷٤٤١( برقم‎ )۳( 

وصححه ابن خزيمة »)۱٤۹۲(‏ وابن حبان »)۲۰٤٥(‏ والحاکم (۳۳۱/۱). 


11٤€ 


ٍ و۶ 
یمشی»› وانامعه» فقارّب الخطى»ثم قال: «تدري لِم فعلت هذا؟ لتكثر 
خطاي فى طلب الصلاة» رواه عبد بن ا 


وأما التشبيك بين الأصابع» فيگره من حين يخرج. وهو في المسجد 
أشدٌ كراهةء وفي الصلاة أشدٌ وأشدّء لما روى كعب بن عَجُرة نة قال 
سمعتٌ رسول الله َة يقول: «إذا توضاً أحدكم» ثم خرَّج عامدًا إلى الصلاةت 
فلا يشْبَكَنٌ بين يديه» فإنه في صلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

وعنه: أن النبيّ ل رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة ففرّج رسول 
الله ی بین أصابعه. رواه ابن ماجه. 


(1) وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲١١)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)۱١۱۸ /١(‏ 
من طريق الضحاك بن نبراس» عن ثابت البناني» عن آنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت به. 
في إسناده مقال» قال أبو حاتم: «روى هذا الحديث جماعة» عن ثابت البناني» فلم 
يوصله أحد إلا الضحاك بن نبراس» والضحاك لين الحديث» وهو ذايتابعه 
محمد بن ثابت» و محمد أيصًا ليس بقوي» والصحيح موقوفا» «العلل؛ »)٩١ /١(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠١١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه الضحاك بن 
نبراس» وهو ضعیف. ورواه موقوفا علی زید بن ثابت» ورجاله رجال الصحیح». 

(۲) آحمد (۱۸۱۰۳)» وأبو داود »)٥٨۲(‏ والترمذي »)۳۸١(‏ من طرق عن كعب بن 
عجرة به. 
صححه ابن خزيمة »)٤٤۱(‏ وابن حبان »)۲٠۳7(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
:)0۸٦ /5(‏ «في إسناده اختلاف كثير واضطراب)» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
»)۲۳١ /۳(‏ «صحيح أبي داود: الکتاب الأم» (۳/ .)۹٤‏ 

.)۹٩۷( برقم‎ )۳( 
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وعن أبي سعيد رنه نة أن النبي اة قال: «إذا كان أحدكم في 
المسجد فلا يشيك فان التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في 
الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» رواه احمد. 


قال أبو عبد الله في «رسالته»: «واعلموا أن العبد إذا خرج من منزله 
يريد المسجد [إنما]"' يأتي الله الجِبَارَ الواحدَ الف ارال الان وان كان 


2 


لا یغیب عن الله تعالی حیث کان» ولا عرب عنه مثقال حب حبة من خردل» ولا 


أصغر من ذلك ولا أكبر» في الأرضين ale a‏ 
في البحار السبعة» ولا في الجبال لصم الصّلاب الشوامخ البواذخ. وإنما 


يأتي بیتا من بیوت الله» یرید الله» ویتو جه إلى الله وإلى بيت من البيوت 


الي اين له نتروع وذ ڪر فا اشم سيخ له فما يمدو والَصَّالٍ © 
وو ل کک $e‏ 


جال لا لهم ره رة ولا بيع e‏ فإذاخرج من 


(۱) برقم »)۱۱١۱۲۰۱۱۳۸۵(‏ من طریق عبید الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن عمه 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب» عن مولى لأبي سعيد الخدري» عن أبي سعيد به. 
إسناده ضعيف» عبيد الله بن عبد الرحمن فيه مقالء كما في «المیزان» (۳/ ١١)ء‏ وفي 
عمه جهالةء ولم يسم مولى أبي سعيد قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٥٩٩/۱(‏ 
«في إسناده ضعيف و مجهول). 

(۲) في الصلاة. انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤١۳ -٤٦١‏ 

() في المخطوط بياض» وذكر الناسخ أن في أصله بياضا أيصًا. والتكملة من «رسالة 
الصلاة». 

() في الأصل والمطبوع: «وتوجه»ء ومقتضى السياق ما أثبت من «الطبقات». 
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منزله قَلْْحدِت لنفسه تفگرًا وأدبًا غير ما کان علیه» وغيرّ ما کان فيه قبل 
ذلك ن الات الدتا و اناما ولح بسك ووقان فاد الي 4 
بذلك أمر' . وَلیخرُج برغبة ورهبة» وبخوف ووجل وخضوع ل وتواضع 
لله عز وجل» فانه كلما تواضع لله عز وجل وخسع ودل لله عز وجل کان زکی 

لصلاته» وأحرى لقبولهاء وأشرف للعبد» وأقربً له من الربٌ. وإذا 
تک قهه اه ورد عمل ولیس يقل اف۷ امن المتكر غلا جا 
الحديث عن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلةء فلمًا 
أصبح أُعجِبَ بقيام ليلته» فقال: نعم الوب رَبٌ إبراهيم» ونعم العبد إبراهيم! 
فلما كان غداؤه لم يجد أحدًا يأكل معه. فنزل ملكان من السماءء فأقبلا 
نحوه» فدعاهما إبراهيم إلى الخداء فأجاباه. فقال لهما: تقدًّما بنا إلى هذه 
الروضة فإن فيها عتا وقهااماء» فتغدئ عندها. فتقدمنا إلى الروضبة فإذا 
العين قد غارت» فليس فيها ماء. فاشتدٌ ذلك على إبراهيم» واستحيا مما قال» 
إذرأى غير ما قال. فقالا له: يا إبراهيم ادعٌ ربّك. واسأله أن يعيد الماءَ في 
العين. فدعا اله عز وجل» فلم ير شينًا فاشتدٌ ذلك عليه» فقال لهما: ادعرًا 
اله. فدعا أحدّهماء فرجع و[إذا]" هو بالماء في العين. ثم دعاالآخرء 
فأقبلت العين. فأخبراه أنهما ملكان» ول إعجابه بقيام ليلة رَد د دعاءَّه عليه 


ولم پستجّب له». 


(۲( في الأصل: «فرج وهو». وفي المطبوع: افرجع وهو). ولعل ما زدته من «الطبقات» 
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مسالة( ), (ثم يقول: بسم الله لى لق فهو ربن الآيات إلى 
قوله: لاماق البمَلسلير € [الشعراء: ۷۸- ٩4‏ وقول : اللهم إني 
أسألك بحقّ السائلين عليك» إلى آخره). 


ويستحَبٌ لكل من خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول ماروى 
ا بن مالك ريغن قال: قال رسول الله بيا: «من قال إذا خرج من بيته: 
بسم الله» توكّلتٌ على الله ولا حول ولا قوة إلا باله= قيل له: هُرِيت 
وفيت ووقیت. وتنځی عنه الشيطان. فيلقاه شيطان آخر» فيقول: مالك 
برجل قد ُي و كفي ووقي! رواه وقال" الترمذي: حسن غریب لا نعرفه 
إلا 0 الوجه('. 


(۱) «المغني» (۲/ ۱۱۸-۱۱۷( «الشرح الکبسیر» (۳/ »)۳٠١ -۳۹٤‏ «الفروع» 
)4/۲( 

)( في مطبوعة «العمدة): «ثم يقول». وفي «العدّة» )۸٩ /١(‏ كما هنا. 

)۳( «رواه وقال» كذا في الأصلء ونبّه عليه الناسخ في حاشيته. وفي المطبوع بياض بعد 
«رواه)ء ولا بياض في الأصل. 

)€( آخرجه آبو داود »)٥۰۹۵(‏ والترمذي »)۳٤۲۹(‏ من طرق عن ابن جريچ» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف» قال البخاري: «لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة غير هذا الحديث» ولا أعرف له سماعًا منه)» «العلل الكبير» للترمذي 
(ص۲٠۳)ء‏ وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا في هذا الوجه»»ء وأعله 
بالانقطاع الدارقطني في «العلل» .)١١/١۲(‏ 
وصححه ابن حبان (۸۲۲)» وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفکار» (۱۹۳/۱). 
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توگلٹ على الله. الله إا نعوذ بك من آن نزلٌ» أو نضل» أو نظلِمَ» أو تُظْلَّم أو 
نجهل أو جيل علينا؛. هذا لفظ الترمذي ٠ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


وأما الخارج إلى الصلاة خصوصًاء فقد روي أنه يقول بسم الله الى 
لقن فهو رین إلى قوله: ‏ لاماق سير ). 

والدعاء الآخر رواه فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله : «إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللهك اني 
أسألك بحقّ السائلين عليك» وبحقّ مَمْشاي هذا. فإني لم أخرج أشرًا ولا 
بطرًاء ولا رياءً ولا سمعة. خرجت انّقاء سَخَطك» وابتغاءَ مرضاتك. أسألك 
أن نقذ ني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي. إِنّه لا يغفر الذنوبَ إلا أنتَ» رواه 
أحمد وابن ماجه والطبراني). 


)۱( أخرجه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ وأبو داود (٤0۹٥)»ء‏ والترمذي »)۳٤۲۷(‏ والنسائي 
»)٥۸(‏ وابن ماجه »)۳۸۸٤(‏ من طريق منصور» عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وفي سماع الشعبي من أم سلمة حلاف قال 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ ١٠٠):«ماله‏ علة سوى الانقطاع» فلعل من 
صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل» ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل 
ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين» إذا كان النافي واسع الاطلاع» 
مثل ابن المديني)» وانظر: حاشية محققي «امسند احمد» /٤٤(‏ ۲۳۲-۲۳۰). 

(۲) أحمد (١١٠١١)ء‏ وابن ماجه (۷۷۸)» والطبراني في «الدعاء» »)۱٤۹(‏ من طرق عن 
فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعيف» فضيل متكلم فيه» كما في «الميزان» (۳/ »)۳١۲‏ وعطية ضعفه 
الأئمةء كما في «الميزان» (۳/ ۷۹)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(4۸/1): «إسناد مسلسل بالضعفاء»» وحسنه العراقي في تخريج الإأحياء» = 
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مسالة ؛ (فإن سمع الإقامة لم يسح إليها). 

فد تقدمت هذه المسانة). 

مسالة"؟: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً [ص۲۳۸] إلا المكتوبة). 

وجملة ذلك أنه إذا شرع الموذَنُ في الإقامة فلا يشتغِل عن المكتوبة 
بتطوع» سواء خشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يخش» وسواء كان 
التطوع سنة راتبة أو غير راتبة» وسواء في ذلك ركعتا الفجر وغيرهماء» وسواء 
E aS‏ 
اسحاباباً ذلك ۷ جوز اناف وص لی في تاد عات وجمان 


eT ST 
لأحمد : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت».‎ 


وعتن عبد الله بن ية آن الرسول رائ رجلا وقد آقیست 
الصلاةٌ -يصلى ركعتين. فلما انصرف رسول الله ب لاث به الناس. فقال له 


)۳۸٤( =‏ وابن حجر في «نتائج الأذكار» .)۲٠۸/۱(‏ 

)١(‏ قبل المسألة السابقة. 

(۲) «المستوعب» (۲۲۱/۱)» «المغني» (۲/ »)١١١ -١١۹‏ «الشرح الكبير» /٤(‏ ۲۸۸- 
۰ ) «الفروع» (۲/ ۲۳). 

(۳) احمد (۹۸۷۳)ء ومسلم (۷۱۰)» وأبو داود »)۱۲٣١(‏ والترمذي »)٤۲۱(‏ والنسائي 
»))۸٦٩(‏ وابن ماجه .)۱۱١۱(‏ 

.)۸٦۲۳( برقم‎ )( 
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رسول الله لة: «آلصبح أربعًا! آلصبح أربعًا!» متفق عليه''. 

وعىن عبد الله بن سرس قال: فل رل - والنبي 4لا في صلاة 
الغداة - فصلّى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع انب لة. فلكًا سلَّم 
النبى بي قال: «يا فلانء بائ الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدلك أو 
صلاتك معا؟) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ا 


وعن ابن عباس يمتها قال: آقيمت صا الخ ؛ فقام رجلٌ يصلّي 
الركعتين . فجدب النبي اة بشوبه وقال: «أتصلّي الصبح أربعًا!» رواه 
أحمر0). 

وذلك لأنّ المؤدّن إذا أحذ في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة 
هرن الجا راج فد رر أ ل عن دك ا رو ا 
من أخذ في الإقامة تعيّن وقتٌ فعل الصلاةء لأنً الوق الذي تفع فيه 
الصلاة من وقتها المحدود شرعًا الذي أجيزت فيه الصلاة ليس هو موا 
من جهة الشارع؛ وإنما هو مفوض إلى الإمام. فهو الذي يعين الوقت الذي 
يصلّي فيه الناس بتعيينه» وتنقدّر") صلاة المأمومين بتقديره» ولهذا كان 


.)۷١١( ومسلم‎ )٦٦۳( البخاري‎ )۱( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أي الصلاتين؛. والمثبت من (صحيح مسلم؟. وسيأتي بلفظ: 
«بأيّ صلا . 

(۳) مسلم (۷۱۲)» والنسائي (۸1۸). وأبو داود »)۱۲٣١(‏ وابن ماجه .)۱۱١۲(‏ 

)٤(‏ برقم (۲۱۳۰). صححه ابن حبان »)۲٤۹۹(‏ والحاكم (۱/ »)٤٥١‏ وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ :)٥‏ «رجاله رجال الصحيح). 

)٥(‏ في الأصل: «من أخذ)» والتصحيح من المطبوع. 

(1) في الأصل «تتقدير؛» والمثبت من تعليق الناسخ. وفي المطبوع: «تقدر». 
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الإمام أملك بالإقامة. فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عيّه الإمام» 
a‏ لايمكن الاشتغال بعبادة أخرى. 
فأيْما صلاة صليت بعد الإقامة مة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة 
حي لأ ذلك الوقت لا يشنم لير ما مر به. فمن صلًّى بعد ذلك غير 
المكتوبةء فكأنه زاد في المكتوبةء أو صلاها مرّتين. ولهذا-والله أعلم - 
شار صلی الله [ص۲۳۹] عليه وسلم بقوله: «آلصبِحَ أربعًا؟ وبقوله: «بأي 
صلاة اعتددت؟ بصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا؟)» إذ لا صلاة بعد 
الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة. 

را الو کو و ا ا 
إدراك حد الصلاةء ومايفوته من الصلاة خلف الإمام ولو بعد ركعة جماعة» 
لا يستدرّك بالقضاء. فكانت المحافظة على مالايستدرّك أولى من 
المحافظة على ما يمكن استدراكه. 

ولان ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع 
التطوعات» لما ورد في فضل من أدرك حدً الصلاةق ومن أدرك التأمين مع 
الإمام. 

ولأنٌ الاشتغال بإجابة المؤذن أو لى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدّ» 
لكون ذلك وقت الإجابة. فلأن يكون الاشتغال بما دعي إليه أولى من النافلة 
بطريتق الأو لى. 

فان كان قد شرع في النافلة» وأقيمت الصلاةء أتمّها إن رجاإتمامَها 
وإدراك الجماعة. وإن خشي إذا أتمّها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى 
الروايتينء لان الفرائض أهمُ؛ فان الجماعة واجبة» وإتمام النافلة ليس 


11۲ 


و چ e 3 6 E‏ $“ رسد 
واجبَا في المشهور. وفي الأخری: يتمُها لقوله تعالی: وا بطلوااعنکک 4 
[محمد: .]"٣‏ 

لكن إن علِم أن الصلاة تقام قريباء فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي 
أن يقال: إنه لا يستحبٌ أن يشرع في نافلة يغلب على ظتّه أن حدٌ الصلاة 
يفوته بسببهاء بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن 
هو المشروع» لما تقدّم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة 
يمکن قضاؤها أو لا يمكن. 

مسالة: (وإذا أتى المسجد قدّم رجله اليمنى في الدخول» وقال: 
بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي [ذنوبي]" 
وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدّم رجله اليسرى» وقال ذلك إلا 
أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك). 

أمّا تقديم اليمنى» فلما ذكره البخاري" عن ابن عمر أنه کان يبدا برجله 
اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله الیسری. ولان ما اشترکت فيه [اليدان]) أو 
الرجلان وكان من باب الكرامة قَدّمت فيه اليمنى» وإن كان حلاف ذلك 
قدّمت فيه الیسری. 

ولهذايقدّم في الانتعال اليمنى» وفي الخلع اليسرى» كما جاء في 


(۱) «المستوعب) »)١١٤ /١(‏ «المغني» (۲/ ۱۱۸- ۱۱۹)» «الشرح الکبیر» -۳۹٦/۳(‏ 
۷ «الفروع» .)۱٥۸/۲(‏ 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۳) تعليقًا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث .)٤١١(‏ 

)٤(‏ مكانه بياض في الأصل» والمثبت من المطبوع. 
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الحديث الصحيح عن النبي بالا . ويقدّم في دخول الخلاء اليسرى 
دخولاء والیمنی خر وجًاء کما تقدّم. 

فإن كان حلع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويُدخل قدمه» 
فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل [ص١٠۲]‏ ثم يخلع 
اليمنى ويضعها على النعل كذلك» ثم يُدخل اليمنى» ثم يدخل اليسرى» 
ليكون مؤخرًا لليمنى في الخلع» مقَدّمًا لها في الدخول. 

وأما الذكر» فلما روت فاطمة بنت الحسين عن جدّتها فاطمة نت 
رسول الله اة قالت: كان رسول الله بيا إذا دخل المسجد قال: «بسم ال 
والسلام على رسول اله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب ر حمتك). 
وإذا حرج قال: «بسم الله» والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب فضلك» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي"" وقال فيه: 
اضنلی على ما 1وس دل قرل: «بسم الله» والسلام على رسول الله) 
وقال: حديث حسن» وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 


(1) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )٥۸٥٩(‏ ومسلم .)۲٠۹۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۱٤۲۱۲(‏ وابن ماجه (١۷۷)ء‏ والترمذي »)۳۱٤(‏ من طرق عن 
ليث بن بي سليم» عن عبد الله بن حسن» عن أمه فاطمة ابنة الحسين» عن جدتها 
فاطمة بنت رسول الله كه به. 
في إسناده ضعف» ليث يضعفونه» وفيه انقطاع بين فاطمة الصغرى والكبرى كما 
أشار إليه الترمذي ونقله الشارح» وقد وقع في إسناده اختلاف كثير أيضصًاء وروي على 
عدة أوجه» كما في «العلل» للدارقطني (۱۵/ .)۱۹۱-۱۸۴٤‏ 
ولبعض آلفاظ الحديث شواهد E‏ انظر: «نتائج الأفکار» (۱/ »)۲۸٠١-۲۸۱‏ 
«إتحاف الخيرة» (۲/ .)١۸‏ 


1€ 


فاطمة الكبرى» إنما عاشت فاطمة بعد النبي با أشهرًا. 

وقد روي هذاالحديث من وجوه متعددة بهذا الإإسنادء واتفققت 
جميعها على آنه كان يقول إذا دخل: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب رحمتك». وإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «أبواب فضلك» 
رواه أحمد والنسائي'. ورواه مسلم وأبو داود وقالا: عن ابن حميد أو أبي 
أسيد". ورواه ابن ماجه وقال: عن أبي حميد". ورواه الطبراني وقال في 
أوله: فليسلَمْ على النبيّ بية. وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك». 


وقد روى عبد الرزاق في «(تفسیره)(°) بإسناد صحيح عن ابن عباس في 
قوله تعالی: فا دحلم بیو فلمو اسک € [النور: ١٦]ء‏ قال: إذا دخلت 


المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
فصل 
ٍ ۶ 
ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين» لما روى آبو هريرة 
نة عن النبي بلا قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلِسش حتّى 


)۱( أحمد (۰۱۱۰۰۷ ۲۳۹۰۷)» والنسائي (۷۲۹). 

(۲) اخرجه مسلم (۷۱۳)» وأبو داود .)٤٦٥(‏ 
قال أبو زرعة: عن أبي حميد وأبي أسيد» كلاهما عن النبي بيا أصح)»» «العلل» 
لابن ابي حاتم .)٤٥٩/۲(‏ 

(۳) برقم (۷۷۲). 

.)٠١١( «الدعاء»‎ )٤( 

.)66۹4/۲( )( 
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يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي. 
فصل 

و ااا اوهو او د ا کک 
المجالس ما استقبل به القبلة ولأنٌ العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة" 
ومن سنة المصلّي أن يكون مستقبل القبلة. 

قال القاضي: ويكره الاستناد إلى القبلة» وقدنص أحمدعلى أنه مكروه 
قبل صلاة الغداة. قال أحمد بن أصرَم": رأيت أبا عبد الله دخل المسجد 
لصلاة الصبح» فإذا رجلْ مسد ظهره إلى القبلة» ووجهه إلى غير القبلة قبل 
صلاة الغداةء فأمره أن يتحول إلى القبلة. [ص٠٤۲]‏ وقال: هذا مكرو. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۱۲)» من طريق كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله» عن أبي 
هريرة. 
وصححه ابن خزيمة »)١١۲١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١١/١(‏ 
«هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة مرسل؟. 
وأخرجه من حديث أبي قتادة أحمد (۲۳٠۲۲)ء‏ والبخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم »)۷١٤(‏ 
وبو داود »)٤٨۷(‏ والترمذي »)۳۱١(‏ والنسائي(۷۳۰)» وابن ماجه (۱۰۱۳). 

(۲( كما ورد في الحديث» وقد تقدم تخر يجه. 

() في الأصل والمطبوع: «أحرم» بالحاء المهملة. والظاهر ما أثبت. وهو أحمد بن 
أصرم بن خزيمة المزني» روى مسائل عن الإمام أحمد. توفي بدمشق سنة ۲۸۵ه. 
تر جمته في «طبقات الحنابلة» .)٤۹ -٤۸/۱(‏ 

(5) في الأصل: «مستند)» والمثبت من حاشية ناسخه. 

)( انظر نحوه في «مسائل ابن هانئ؟ )٠١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب .)٦1١۹/٤(‏ 
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J< ار‎ 


وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود نة أنه رأى رجالا قد 
أسندوا ظهورّهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلةء فقال عبد الله: لا 
تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم'. وفي لفظ: تحوّلواعن القبلةء لا 
تحولوا بين الملائكة وبينهاء فان هذه" الركعتين تطوع". وقال إبراهيم: 
كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواهن النښًاد. 

وعن عمر بن عبد العزيز #اللل: نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت 
الصلاة. رواه أبو حفص (°. 

ولأن لبي بل نهى عن التشبيك في المسجد وعلَله أن العبد في 
صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة» فكُره لمن ينتظر الصلاة ما يكره للمصلّي» إلا ما 
تدعو إليه الحاجة. 

ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل الناس إلى المسجد ففي استدبار 
القبلة استقبال للمصلّي من الملائكة"ء وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى 


(۱) اُخرجه عبد الرزاق »)٤۷۹۸(‏ وابن أبى شيبة .)٠٤۹۸(‏ 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. ٠‏ 

)۳( لم أجد من أخرجه. 

(6) وقد نقل أثري ابن مسعود والنخعي: ابن رجب في «فتح الباري» .)٠ /٤(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق. 

() في الأصل: «يدخلون»» ولعله تحريف سماعي لأجل وصل اللام المضمومة بنون 
«الناس». والمثبت من المطبوع. 

(۷) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: من الملاثكة وغيرهم). 
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ويستحَبٌ أن يتقدّم في أوقات الصلوات إلى مقدّم المسجد لأن الستة 

أن يكمل الصف الأول فالأول. ولا بأس في ذلك في كل وقت. 
فأمّا وقت السحر فقد روي عن ابي النعمان قال : حججت في خلافة 
عمر رنه فدات اة فدخلت مسجد التب كلف فتقدّمت إلى 
يضرب به الحائط» ويقول: ألم أنهكم أن تقدّموا في مقَدَّم المسجد بالسحر؟ 
وعن عبد الله بن عامر" قال: دخل حابس بن سعد الطائى المسجدّ 
من السحر» وكانت له صحبةء فإذا أناس في صدر المسجد يصلون» فقال: 
أرعبُوهم» فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله*" . قال جرير بن عثمان :ئ 
aS‏ رواهماجعفر 


القرا ٠‏ 
قال القاضي: وهذايدل على كراهة التقدم في صدر المسجد وقت 
ال 


(۱) لم أجد من أخرجه. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع» وكذا في بعض نسخ «المسند»» والصواب: «عبد الله بن 
غابر). انظر حاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة (۲۸/ .)١١١‏ 

(۳) خر جه أحمد(۹۹۷۲٦١۱۷۰۰۲۸).‏ 

)€3 في «كتاب الصلاة» كما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» )٦٦/6(‏ عن أثر عمر بن 
الخطاب ركن 

() نقله ابن رجب في کتابه المذکور. 
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باب صفة الصلاة(') 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله بيا وقوله في صفة الصلات 
اق ازةغل فة الماا و يدل به عل ولف ن اله اتآ 
بالصلاة في كتابه» وفرضها على سبيل الإ جمال» وفوّض إلى نبيّه محمد بلا 
تفسیر ما أ جمله» وبیان [ص۲٤۲]‏ ما أطلقه. E,‏ ة للنبي 
ية صبيحة ليلة أسري به» والناس يأتمون برسول الله کلاة. ET‏ 
بكلا امتثالا لأمر الله وتأويلا لكتاب الله فستتّه هي التي فسّرت القرآن وينه 
ولت على معناه وعبّرت عنه. والفعل إذا خرج منه امتغالا لأمرء وبيائًا 
لمجمل» كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبيّن. فتكون الصلاة التي 
صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه. 

وقال لاء لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم" إلى قومهم: 
الوا كمااراتوني اناور اعدو غار © 

وعن سهل بن سعد أن نفرًا جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تمارّوا في 
المنبر» من أي عود هو؟ فقال: أمَا والله ّي لأعلم من أي عودهوء ومَن 
عمله. ورأيت رسول الله ية قام عليه» فكبّر» وكبّر الناس وراءه وهو على 
المنبرء ثم رقع» فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ 
من آخر صلاته. ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس إنماصنعت هذا 


(1) هذا الباب قد طبع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح. 
وهو المراد بالمطبوع في تعليقات هذا الجزء. 

(۲( ذكر ناسخ الأصل أن فيه «تبعهم)» ولعله: بعثهم. وهو كما قال. 

(۳) تقدم تخریجه. 
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لتأتموا بي» ولتعلّموا صلاتي» متفق عليه( . 

وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاةء ويعلموا" صفة صلاة 
رسول الله ية ليعمَّل مثله. 

وكان يقول: «ِيَلِتي منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم»". يريد بذلك أن یحفظوا صلاته» ویعقلوها. 

وه الان ترص م ر اة ماواد تمل ك ع 
أن القاعدة الكلّية أن أمته أسوته في الأحكام» ما لم يقم دليل التخصيص. 
وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله» إما وجوبًا أو 
استخبابك وأن خذا من الأفعال الى يشترك فيها هو وآمنهة 

وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة» يأتي ما يُحتاج إليه 
منها فى أثناء الباب. 

مسالة“: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجهر بها الإمام 
وسائر التكبيرء لِيسْوح من خلفه» وبخفيه غيرٌه). 

آما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير» فمن العلم العام الذي تناقلته 
الأمة خلفا عن سلف» وتوارثوه عن نبيهم بلا. 


(۱) البخاري (4۱۷) ومسلم .)٥٤٤(‏ 

() كذا في الأصل. 

(۳) أخرجه مسلم )٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

-۳۹۹ /۳( «الشرح الکبیر»‎ »)۱۳١ -۱۲۲ /۲( «المغني»‎ »)۱۷٤ /١( «المستوعب»‎ )٤( 
.)۱۹۷ -۱١۳/۲( «الفروع»‎ ٦ 
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وقد قال الله تال وقوموا لَه قلت 4% [البقرة: ۲۳۸]. وقال: 3% ِن 


ر 


چl‏ وو £ 4 


یشوت اريه سدًا وما 4 [الفرقان: .]٦٤‏ وقال: ‏ أَمَْهو فَيْتٌ ءاام 
الیل سادا وقاپًا 7 [الزمر: .]٩‏ وقال سبحانه: ودا كنت فم [ص۳٤۲]‏ 
امت لهم لصاو ممم طايكة منم 
اعا لمل ا فر الل إلّّيلا الآيات [المزمل:١-۲].‏ وقال سبحانه: 
وکر کا € [الإسراء: .]۱۱١‏ وقال: ورك مگ 4 [المدثر: ۲]. 

وقد روى عنه من حديث الخاصًة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير: 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث» وأبو هريرة» وعائشة وغيرهم» وكلٌ هذه الأحاذيث في الصحيح. 

وفي حديث أبي حميد الساعدي عن النبي بي: كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجه. 


وقال : «مفتاح الصلاة الطهور› وتحريمها التكبير»ء وقال للمسىء 


A \ 


َع # [النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: 


(۱) الآية الكريمة ساقطة من المطبوع. 

(۲) تقدمت هذه الآية في المطبوع على الآية السابقة. 

9 رمدي ۴ وان ماج 010 وا ج ة ف رلا و م ھا اعد 
(۲۳۰۹۹)» وأبو داود (۷۳۰)» والنسائي (۱۰۳۹). 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة (0۸۷)» وابن حبان 
.(A۷(‏ 

(€) أخرجه أحمد »)۱۰۰١(‏ وأبو داود (1)» والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» من 
طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي به. 
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في صلاته: «إذا قم إلى الصلاة فكبر)'» وقال: «إذا كبر الإمام 
فکبروا). وستأ: تي هذه الأحاديث في غيرهاء على أن النقل بذلك شاع 
شياعًا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة. 
فصل 

وأئًا أن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام 
في جميع الصلوات» كما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر؛ فليسمعَه 
A I SO O‏ 

تسليمه» وليبلغ صوته لمن لا يراه من المأمومين» فيعلّمون بانتقالاته» 
فيتابعونه. ولهذا حبر" الذين وصفوا صلاة رسول الله ية أنه كان يكر 
ويسمّع ويسلّم» ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا. آلا ترى أنهم إنماعلموا 


= قال الترمذي: «هذاالحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)» وحسنه 
ابن عبد البر في «التمهيد) (۹/ ١٤۱۸)ء‏ وصححه ابن حجر في «فتح الباري» 
۲/۷( 
وأعله طائفة بابن عقيل» كالعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۷١۱۳)ء‏ وابن ن حبان في کتابه 
«وصف الصلاة بالسنة» فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .))٥١‏ 
وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدري وجابر وغيرهماء انظر: «البدر المنير» 
(fo‏ ` 

(۱) آخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري )۸٠٥(‏ ومسلم )٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) في الأصل: «آخرا» تصحيف» وصوابه من المطبوع. 
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قراءته في السرا بتحريك لحيته ک؟ وقد قال بو هريرة: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ولم يسمع دعاء الافتتاح. وذلك 
بين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويْيرٌ دعاء الافتتاح. 

اولك مھ ا ووی م بن انارت قال ا 
بو سعيد» فجهر بالتكبير حين افتتح» وحين ركع» وبعد أن قال: سمع الله 
لمن حمده» وحين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين 
قام من الركعتين» حتى قضى صلاته على ذلك. فلماانصرف قيل له: قد 
اختلفت الناس على صلاتك» فخرج حتى قام عند المنبر» فقال: أيها الناس» 
إِنّي والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف. إنّي رأيتُ رسول الله 
ية هكذا يصلّي. وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التي فيها أنه ك كان 
یکر هکذا. ۰ 

ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير» فصار بعض الناس يجهل 
السنة في جهر الإمام بالتكبير» حتى اختلفوا [ص٤٤۲]‏ على أبي سعيد. 

ولهذا لما صلًّى عمران خلف علي» وجهّر علي بالتكبير قال: قد 


)۱( في الأصل: «السحرا» تحريف. وصوابه من المطبوع. 

(۲( أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸). 

(۳) في المطبوع: «بنا؛» والمثبت من الأصل» وهو صواب» وكذا جاء في الصحيح. 

(6) في المطبوع: «صلاتهم أم» خلافا للأصل. 

)۸۲١( ورواه البخاري‎ .)۲۲۷١( أخرجه بهذا اللفظ : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 
۰ مختصرًا.‎ 
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أذكرني هذا صلاة رسول الله ل . وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ 
كبر" تين وعشرين تكبيرة". وغامة هذه الأحاديث إنمامعناها الجهرء 
وهو الذي کان قد ترکه بعض الأّمراء» کما سیأتی - إن شاء الله - بیانه. 


وقد روي عن عمر رَََََنۂ أنه کان يوم الناس بالتکبیر: يرفع صوته 
بالتكبير. وعن أبي الدرداء نة قال: ِن لکل شيء شعارًاء وإ شعارَ 
الصلاة التكبير. رواه أبو نعيم الفضل ن دکین فی کباب «الصلاة). 
وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذاإنما یكون فيما يظهر و يجهر به. 

فأما المأموم» فالستة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر إلا 
التأمين والبسملة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه إنمايصلي لنفسه» 
فلا يحتاج إلى إسماع" غيره» وأفضل الذكر: الخفي. بل يكره له الجهر 
بذلك» كما يكره له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلين» إلا أن 
يجهر بالكلمات أحياتًاء كما جهر المستفتح بقوله: «الله أكبر كبيرًا»*» وكما 
جهر العاطس بقوله: «ربنا ولك الحمد» الحديث» وسيأتي إن شاء الله 


(1) أخرجه البخاري .)۷۸٤(‏ 

9 نبّه الناسخ على أن في أصله: «كبير». 

(۳) أخرجه البخاري (۷۸۸). 

©( في الأصل: «فرفع)» والمثبت من المطبوع. 

.)۱۸/۲( علقه البيهقي في «السنن الکبرى»‎ )٥( 

»( «الصلاة؛ (٠٠)ء‏ وأخرجه ابن أ بي شیبة (۲۳۹۸). 

)۷( ي روان ا ر ا 
(۸) أخرجه مسلم (1۰۱) من حدیث ابن عمر. 

(۹) أخرجه البخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع. 
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ذكر ذلك؛ كما أن النبيَ بي قد كان يجهر بالآية أحيانًا فى صلاة السر. 


ولا فرق في ذلك بين ن المؤدن وغيره» وبين من يقصد من المأمومين 
تبليغ غير بصوته أو لا يقصد فن التبليغ على الإمام» ولهذا استحببنا له رفع 
الصوت وليس على المأموم تبليغ. والأحاديث تدلّ على أن النبي إل كان 
هو الذي يبلغ المأمومين a‏ 
لو کان لَنقّل. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبيّ لا 
کان یجهر. و ا ا او ر ذلك ا لف واا 
به على ذلك. ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته کا. 


فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين» إما لضعفه عن الجهر 
المبلغ" بمرض أو كبرء أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين» فيُستحب 
أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر مايسمعه 
ر لماروی جابر بن عبد الله نة قال: اشتکی رسول الله با 
فصلینا وراءه وهو قاعد وأبو بكر بُسوع الناس تكبيره ه. وفي لفظ [ص٥٤۲]:‏ 
صلی بنا رسول الله یہ وأبو بکر خلفه» فإذا کر رسول الله ی كبر ہو بک 
فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي(". 


المد. قال أبو عبد الله: ربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه» والذي 


)۱( كما في حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري )۷٦۲(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 


(۲) في المطبوع: «المبالغ»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
)۳( مسلم »)٤۱۳(‏ والنسائي (۷۹۸» ۱۲۰۰). 
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یکبر معه ربما جزم التکبیر» ففرغ من من التكبير قبل أن يفرغ الإمام» فقد صار 
هذا مكبَرًا قبل الإمام. ومن كبّر قبل اللإمام فليست له صلاةء لأنه دخل في 
الصلاة قبل الإمام» وبر قبل اللإمام» فلا صلاة له 


قال بعض أصحابنا: إن مد في غير موضع المد مشل أن يمد بعض 
الهمزة من اسم الله» فتصير همزة استفهام» أو يزيد ألمًا بعد الباء من «أكبر»» 
فتصير جمع «كَبَرا» وهو الطبل» فارسي معرب ()= لم تجزئ()» لأن 
المعنى يتغير به. 

فصل 

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المودّن: قد 
قامت الصلاة» لما روي عن الحجًّاج بن فرُوخ الواسطي عن العرًام ابن 
حَوشب عن عبد الله بن أي أوفی رنه قال: كان بلال إذا قال: قد قامت 
الصلاة» نهض رسول الله بي. رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص 
العكبري وغیر(. وهو محفوظ عن الحجّاج» وقد قيل: إنه لا يروى إلا 


(1) الذي نص عليه الفارابي في «دیوان الأدب» (۱/ ۲۱۳) أنه فارسى معرب بمعنى 
الأصّف. وهو دخيل في الفارسية من اليونانية. انظر: ار ا ا 
(ص٩ .)١ ٩‏ أما بمعنى الطبل» فنقل الأزهري فی «التهذیب» (۱۰/ )۲٠۳‏ عن الليث 
أنه بلغة هل الكوفة. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «الحرة)» ولعله تحريف ما أثبت. 

(۳) أخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة» (6/ ٤۹٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
۲/0 ))» والبزار (۳۷۱). . 
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عنه. وهو وإن كان فيه لين» فليس في الباب حديث يخالفه» وقد اعتضد 
بعمل الصحابة. 

قال ابن المنذر'؟ وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاق 
نهض وقام. وعن الحسين بن علي يته آنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد 
وغیره 

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك» وهذا يتعین اتباعه» لا سیما إذا كان 
الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. 

ولان قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاةء لكن 
هو مشترك بين الأذان والإقامة. فإذا قيل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى 
الصلاةء فينبغي أن تكون الإجابة عقبه. 

ولان قوله: «قد قامت الصلاة؛ فيه معنى الأمر بإقامتهاء فاستَحِب أن 
يكون القيام إلى الصلاة عقبه امتثالًا للأمر. وهو أيصًا إخبار عن قرب قيامهاء 
فإذا كان القيام عقبه كان أَتمٌ في القرب» ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه» 
وتأخيره القيام عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة» فلا بأس [ص١١۲]‏ أن يتأخر القيام إلى الصلاة 


= إسناده ضعيف» فيه الحجاج بن فروخ ضعيف صاحب مناكير» كما في «الكامل؛ 
(0 ۳۴)» وبه ضعف الحديث البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۲۲)» والهيثمي 
في « مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۲). . 

(1) في «الأوسط» /٤(‏ ١١١)ء‏ وأخرجه الأثرم كما في «التمهید» .)٠۱۹۳ /٩(‏ 

(۲) أخرجه بمعناه عبد الرزاق (۱۹۳۷)» وابن أبي شيبة .)٤٠۲۳(‏ 
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عن الإقامة» لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ية يناجي رجلا في 
جانب المسجد, فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم'. وسيأتي قوله كلا: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى»)". 

فأما التكبير» فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة. إن كانت الصفوف 
مستوية كبّر عقبهاء وإن لم يكن مستوية سرًاهاء ثم كبّر؛ لأآنا قد قدّمناعن 
النبي بيا أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة". وصح من غير وجه 
I‏ 
بعد الإقامة» فروى البخاري( عن اس ر نة قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي يإ علينا بوجهه» فقال: «أقيموا صفوفكم). وف ووا ار زل 
اله بء بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبّر» أقبل بوجهه على أصحابه. 

وقال إسحاق بن راهويه: سن رسول الله اة أن يكبّر بعد فراغ المؤذن 
من الإقامة كلّها. قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب يكنة. 

وقد روى آبو موسى عن النبي يا قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمّكم 
أحدكم» وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أحمد". 

ودا در م داصتو!" رو 


(۱) أخرجه البخاري )1٤۲(‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري )٦۳۷(‏ ومسلم )٠٠ ٤(‏ من حديث أي قتادة. 

)۳( تقدم تخریجه. 

() برقم (۷۱۹). 

)٥(‏ في الأصل: «عن»» تحريف. انظر مصدر التخريج. 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۸۸). 

(۷) برقم (۱۹۷۲۳)» من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن ابي غلاب» عن حطان بن 
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ثم إذا كان الإمام حاضرًا بحيث يرونه» قاموا عند كلمة الإقامة» قام 
الإمام أو لم يقم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه» 
فهل يقومون؟ على روایتین 

إحداهما: يقومون» لما روى أبو هريرة نة قال: أقيمت الصلاة 
وعُدّلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي بل فخرج إليناء فلكًا قام في 

مصلاه ذکر أنه جنب» فقال لنا E‏ يعني قيامًا. 
ثم رجع» فاغتسل. ثم خرج إليناء فكبرء فصلينا معه. . متفتق عليه . 


ولمسلم عن أبي هريرة قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله ييا 
فيأخذ الناس مصاق ۳ قبل أن يأخذ النبى ية مقامه. 


والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه» لما روى أبو قتادة رنه قال: قال 
رسول الله بلل: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترو ني» رواه الجماعة0 إلا 


= عبد الله» عن أبي موسی به. 
وأخرجه مسلم /٤٠٤(‏ 1۳) من هذا الوجه ولم يسق إلا آخره: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
وفي ثبوت هذه الزيادة خلاف بين النقاد» انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ۲٠۲‏ - 
٤‏ ۲)» «السنن» (۲/ .)٠١١-٠٥١‏ 

.)٠۰٥( ومسلم‎ )۲۷٥( البخاري‎ )۱( 

.)۱٥۹-٦۰٥( برقم‎ )۲( 

)۳( في المطبوع: «مقامهم)» تحريف. 

)٤(‏ أحمد »)۲۲١۳۳(‏ والبخاري (1۳۷)» ومسلم »)٠١٤(‏ وأبو داود »)٥٤١(‏ والترمذي 
»)٥۹۲(‏ والنسائي .)٩۸۷(‏ 
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ابن ماجه بهذا اللفظ إلا البخاري لم يذكر قوله: «خرجت)'). وهذايدل 
على نسخ ما کانوا يفعلونه قبل ذلك. 

وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: خرج إليناعلي بن أبي طالب 
رة ون (۳) قیام» فقال: ما لي راکم [ص۷٤۲]‏ سامدين؟" يعني: 


قیامًا. 


&: 


ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد 
تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة. 

وإذا لم تكن الصفوف مستوية سوًّاها الإمام وغيره» إلا أن الإمام أحصض 
بذلك لأنه الراعي قال أنس بن مالك رنه كان رسول الله اة قبل علينا 
بوجهه قبل أن یکبّر» فیقول: «تراصوا واعتدلوا). وقال: قال رسول الله 
لان د » ٠‏ ۰ 
(سووا صفوفكم» فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة)* متفق 
عليهما. 

GN E O ETE وعن محمد بن مسلم‎ 


(1) يعني بعد قوله: «حتى تروني». ولم أجد هذه الزيادة في «مسند أحمد أيصًا. 

)۲( في المطبوع: «وكنا»» تحریف. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (۱۹۳۳)ء وابن أبي شيبة .)٤١۱۷۷(‏ 

)6( أخرجه البخاري (۷۱۸) ومسلم .)٤١٤(‏ وهذا لفظ الإمام أحمد )٠١٠٠١(‏ أخرجه 
من طريق حميد عن أنس. 

0 أخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم .)٤۳۳(‏ 
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إلى جنب أنس بن مالك يومًاء فقال: هل تدري لم يع هذا العود؟ فقلت: 
لا والله. فقال: إن رسول الله كل كان إذا قام إلى الصلاة خد بيمينه ي 
التفت»› فقال: «اعتدلوا ا صفوفکم). ڈ نم أخحذ بیساره» فقال: «اعتدلوا 


ا صفوفكم» روأه ابو واوو 


وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ية يسوي صفوفنا إذا قمنا 
للصلاة. فإذا استوينا كبّر. رواه أبو داود(). 


SS SSN 
«يا فلان تقدَّمْ. يا فلان تأخْرْ. سووا صفوفكم» استووا). ثم يقبل على القبلة»‎ 
فیکبر؛ وا‎ 


(1) في الحديث: «أخذه» يعني: أخذ العود. وكذا فيما بعد. 

)۲( في المطبوع: يمينه». خطأً. 

(۳) برقم (1۷۰)» من طريق مصعب بن ثابت» عن محمد بن مسلم بن السائب» عن 
أنس بن مالك به. 
في إسناده مقال» محمد بن مسلم فيه جهالة» ومصعب متکلم فیه» قال ابن حبان في 
«المجروحين» (۳/ ۲۹): «منكر الحديث» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء فلما 
كثر ذلك منه استحق مجانبة حدیثه)» ثم إنه أعاد ذكره فى «القات» (۷/ »)٤۷۸‏ 
وأخرج هذا الحديث في اصحیحه» (۲۱۹۸)» انظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب 
الأ .)٠١۳(‏ 

)٤(‏ برقم »)1٦١(‏ من طريق خالد بن الحارث» عن حاتم ابن أبي صغيرة» عن سماك» عن 
النعمان بن بشير به. 
قال النووي في «الخلاصة» (۲/ :)۷٠٦‏ «إسناد صحيح على شرط مسلم. 

)٥(‏ وأخحرجه عبد الرزاق »)۲٤١۸(‏ وأحمد كما في «(مسند الفاروق» لابن كثير 
(3۳/۱). 
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قال الترمدى: : وروي عن علي ر نة أنه كان يتعاهد ذلك» ويقول: 
استووا. وکان یقول: تقدّم یا فلان» تأر یا فلان. 

وعن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. فإذا جاؤوه 
فأخبروه بأن قد استوت كبر . رواه مالك). 

وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: : كنت مع عثمان بن عفان ري كنف 
فأقيمت الصلاةء وأنا أكلّمه في أن يفرض لي. فلم زل أكلّمه وهو يسوي 
الحصا بنعليه» حتّى جاءه رجال" قد وكّلهم بتسوية الصفوف» فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت. فقال لي: استو في الصف. ثم كبّر. رواه مالك0). 

وقال أحمد في «رسالته» وَأمر - أيا عبد الله" - الإمام أن لا يكير 
أول مايقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يميتًا وشمالًاء فإن رأى الصف 
معوجًاء والمناکب مختلفة؛ أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض حتی ماس 
e‏ واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاق 
وأنْ العُرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاة فاحذروا ذلك». 


(1) «الجامع» (١/۳۸٤)ء‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)٠٥۳(‏ 

(۲) «الموطاً (۲/ »)۱٤٤‏ وأخرجه عبد الرزاق .)۲٤۳۸(‏ 

)۳( في الأصل: «رجل»» وأشار الناسخ إلى صوابه في الحاشية. 

() «الموطا“ (۲/ ۲۲۰)» وأخرجه عبد الرزاق .)۲٤١٠۸(‏ 

() انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .))٥١١- ٤٥٤‏ 

) وضع الناسخ في الأصل فوق همزة «أيا» علامة اللإشكال. وفي طبقات الحنابلة: يا 
عبد اللّه». و«أيا» حرف نداء مشل «يا)ء فأبقيته. وفي المطبوع: «أبا عبد الله»» ولا أراه 
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[ص۸٤۲]‏ وذكر بعض أحاديث الصفوف. وابن عمر الذي رواه 
مالك'. قال: «وروي أن بلالا كان يسوي الصفوف» ويضرب عراقيبهم 
بالدَرّة حتی يستووا". قال بعض العلماء: قد یشبه هذا أن یکون من بلال 
على عهد النبى با عند إقامته» قبل أن يدخل فى الصلاة؛ لأن الحديث جاء 
عن بلال أنه لم يدن لأحد بعد النبيّ بل إلا يومًا واحدًا إذ أتى مرجعّه من 
الشام» وذكر قصة تأذين بلال بالشاء"». 

والمسنون للصفوف: خمسة أشياء» مبناها على أصلين: على اجتماع 
المصلين وانضمام بعضهم إلى بعض» وعلى استقامتهم واستوائهم؛ لتجتمع 
قلوبهم وتستقيم» ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة 

قال أبو عبد الله: «تسوية الصفوف ودنو الرجال بعضهم من بعض» 
من تمام الصلاةء وترك ذلك نقص فى الصلاة». 


)١(‏ «وابن عمر الذي رواه مالك» كذا وقع في الأصل. وفيه سقط أو تحريف. والمقصود 
حديث عمر الذي مر آنتًا. 

(۲) أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإإحياء» /١(‏ ۳۷۳)» وقال العراقي في تخريجه 
(۷): «لم أجده». 
وقد أخرج عبد الرزاق »)۲٠٠١(‏ وابن أبي شيبة »)۴٠٠١ ٤(‏ عن سويد بن غفلة أنه 
قال: «كان بلال يضرب أقدامنا فى الصلاة» ويسوي مناكبنا). 

(۳) أسند القصة من عدة طرق بألفاظ مختلفة ابن عساكر في تر جمة بلال من «تاريخ 
دمشق» (۱۰/ .)٤1۷‏ 

.)٤٥١ /۲( فى «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 
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يحصل بالمحاذاة بالمناكب والركب والكعاب» دون أصابع الرجلين. 
والثاني: التراص فيه» وسد الخلل والفرَّج» حتى يلصق الرجل منكبه 
بمنکب الرجل» وکعبه بکعبه. 
الثالث: تقارب الصفوف ودنور بعضها من بعض» حتى يكون سجود 
المؤخر خلف مقام المقدّم» من غير ازدحام يفضى إلى أذى المصلين. 
والرابع: تكميل الأول فالأول تحقيقًا للاجتماع» والدنوٌ من الإمام. 
والخامس: توسّط الإمام» وهو أن يكون في وسط الصف. 


EE 


وعن أنس هَن أن رسول الله ية كان يقول: : (راصّوا صفوفکم» 
وقاربوا ببنهاء وخاذوابالأغناق: والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطانَ يدخل 
من خلل الصف » كأنه الحذّف» رواه أحمد وأبو داود والنسائي(. 

وعن أنس عن النبي بي: «أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وراء 
ظهري». وکان أحدنا لصق منکبه بمنکب صاحبه» وقدمَّه بقدمه. متفق 
عليه" والسياق للبخاري. 


وعن النعمان بن بشير ووَكَنةُ قال: أقبل رسول الله ية بوجهه على 
TT‏ 
الله بین قلوبکم» قال: فلقد رأيتٌ الرجل بُلزق کعبه بکعب صاحبه» ورکبته 


(1( اأحمد »)۱۳۷۳١(‏ وأبو داود (۷٦٦)ء‏ والنسائی .)۸۱١(‏ 
وصححه ابن خزیمة »)۱١ ٤٥(‏ وابن حبان .)۲۱۹١(‏ 
)۲( البخاري )۷۲١(‏ ومسلم .)٤۳٤(‏ 


T٤ 


برکبته» ومنکبه بمنکبه. رواه أحمد وأبو داود') وهو [ص۹٤۲]‏ في 
«الصحيحين» بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة» ربمايتم أمرها إن 
شاء الله في موقف الإمام والمأموم. 
فصل 

والمستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه» فيما ذكره أصحابنا. 
وهکذا کان أبو عبد الله يفعل» لما روي عن عبد الله بن مسعود نة أنه 
رأى رجلا صافا بين قدميه» فقال: أخحطأ هذا السلّةء لو فرج بينهما كان 
أفضل". ومشل ابن مسعود إذا أطلق السّة فإنما يعني به سنَة النبيّ كلا. 
فعُلم؟ أنه عم ذلك من رسول الله لا قولًا أو فعلا. 

وعن ابن عمر هتا أنه کان لا يفرّج بين قدميه» ولا يِس إحداهما 
الأخحرى» ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد(. 


وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد؟. 


(۱) أحمد(۳۰٤۱۸)»‏ وأبو داود .)٦٦۲(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)۱٦۰(‏ وابن حبان .)۲۱۷7١(‏ 

.)٤۳١( ومسلم‎ )۷١۱۷( البخاري‎ (۲) 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (١١٠۷)ء‏ والنسائي (۸۹۲)» من طريق أبي عبيدة» عن أبيه ابن 
مسعود. 
قال النسائي في «الكبرى» (41۹): «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث جيد). 

)٤(‏ «فعلم» ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ آخرج عبد الرزاق (۳۳۰۰)» عن نافع أن ابن عمر كان لا يفرسخ بينهماء ولا يمس 
إحداهما الأخحرى» قال: بين ذلك. 

.)۹۷۳ /۳( أخرجه حرب كما في «بدائع الفوائد»‎ )٩( 
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وعن عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال e‏ 
المسجد - يعني مسجد البصرة - فنظر إلى رجل قائمًا يصلّي» قد صف بين 
قدميه» وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إّي لقد أدركت في هذا المسجد 
ثمانية عشر من أصحاب رسول الله لا مارأيت أحدامنهم صتع هكذا 
قا( اهما الخال 


والمراوحة بين القدمين أفضل من الصمن"» وهو أن يعتمد على هذه 
تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. قال أحمد في رواية 
صالح وابن منصور؟'» وقد سئل: بصفِن بین قدمیه أو يراوح بینهما؟ قال: 
يراوح بینهما. . وكذلك نقل الجماعة قولا وفعلا وهذا هو الذي ذكره القاضي 
والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخفٌ على المصلّي وأيسر عليه. 

مسالة: (ویرفع یدیه عند ابتداء تکبیره إلى حذو منکبیه» أو إلى 
فروع أذنيه). 


وجملة ذلك: أن رفع" اليدين عند تكبيرة الافتقاح من السنن المتفق 


(1) في الأصل: «حوشب)» تصحيف. 

)۲( رواه الأثرم» كما في «المغني» (۲/ )۳۹٩‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)۷۱۳١(‏ 

(۳) المصدر المذكور في كتب اللغة: الصفون. 

0( لم أجدها في «مسائل صالح» المطبوعةء وهي في «مسائل ابن منصور» (۲/ .)٥ ٥۳‏ 

)0( «المستوعب» /١(‏ ١۱۷)ء‏ «المغني» (۲/ -۱۳١‏ ۳۹١)ء‏ «الشرح الكبير) (۷/۳- 
1 «الفروع٤‏ (۲/ -۱٦۷‏ ۱۹۸). 

) في المطبوع: «يرفع»» خحطأ. 


a 


عليها. وأما متتهى الرفع» فإن شاء إلى حذو منكبيه» وإن شاء إلى فروع أذنيه» 
كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل 
من الآخر؟ على ثلاث روايات: 

إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضل» لماروى ابن عمر 
كته قال: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 
بحذو منكبيه» ثم يكبّر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مشل ذلك وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك» وقال: «سمع الله لمن حمده ربّنا ولك [ص٠٠۲]‏ 
الحمد» متفق عليه( . 


وعن أبى حميد الساعدي رولةَكَنَّة أنه قال فى عشرة من أصحاب النبي 


: آنا أعلمكم بصلاته. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائمًاء ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منکبیه. قالوا: صدقت. رواه ابو داود والترمذي lG‏ 


وفي حدیث علي( وأبي هریرة) عن النبي اة أنه رفع يديه إلى حذو 


(۱) البخاري (۷۳۵) ومسلم (۳۹۰). 

)۲( تقدم تخر یجه. 

(۳) آخرجه أحمد (۷۱۷)» وأبو داود ٤ ٤(‏ ۷)» والترمذي »)۳٤۲۳(‏ وابن ماجه .)۸٦٤(‏ 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح؟» وصححه أبن خزيمة .)0۸٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود (۷۳۸)» من طريق یحی بن أيوب» عن ابن جريج» عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» فقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرًاء وعامة الرواة على ذكر 
التكبير دون الرفع» خالفهم يحيى بن أيوب فزاد رفع اليدين» وبذلك أعل الحديث 
أبو حاتم والدارقطني» وصححه ابسن خزيمة (٤1۹)ء‏ والنووي في «الخلاصة) د 
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منكبيه. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال وقال: 
رارت الروابات کن أب عند الله لله في فتياه وفعله» أن أحبً إليه: فروع 
أذنيه» وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز» لما روى مالك بن الحويرث أن رسول 
الله ب کان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما آذنیه» وإِذا رکع رفع يديه حتی 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «(سمع الله لمن حمده)» 
فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية: يحاذي بهما 
فروع أذنيه. رواه مسلم وأبو داود الاش 


وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي ية رفع يديه حين دخل في 
الصلاة كبر حيالّ أذنيه. 


.)٥۲/( =‏ 
وأخرجه ابن ماجه »)۸٦۰(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن کيسان» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة بنحوه. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۲۷): «إسماعيل بن عياش سيئ الحفظ 
لحديث الحجازيين» وقد خالفه ابن إسحاق» فرواه عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
أبي هريرة موقوقاء قاله الإمام أحمد وغيره». 
انظر: «العلل» للدارقطني (۱۰/ ۲۹۰-۲۸۸)» «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم) 
OF)‏ 

)۱( أحمد »)۲۰٥۳۱(‏ ومسلم (۳۹۱)» والنسائي .)۸۸٠(‏ 

(۲( مسلم (۳۹۱)ء وأبو داود »)۷٤١(‏ والنسائي (۸۸۱)ء وأحمد .)٠١۹٠١(‏ 

(۳) في الأصل: «واثلة بن صخر» تحريف. وسيأتي على الصواب. 

.)٤١١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


TEA 
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وروي ذلك ايا من حدیث البراء بن عازب() واہن ا0 رواه 


أحمد. 


والرواية الثالشة: هما سواء. وهي اختيار الخرقي" وأبي حفص 


العكبري( وأبي علي اي ي وغیرهم»› لمجيء [الرواية]"“ بكل 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي يه كان 
يفعل هذا تارة وهذاتارة. 


(1) 


(۳) 


(۸A) 


ومن رجح الأولى قال: إن رواته(۷) من الصحاية أكثر وأفضل وال ۸) 


أخرجه أحمد .)۱۸١۹۷٤(‏ 
إسناده ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد ليس بشيء «المیزان» »)٤۲۳ /٤(‏ وضعفه 
البيهقي في «السنن الکبری» .)۲١/۲(‏ ۰ 
أخرجه أحمد »)۱1٠۹4(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير: قطعة من مسانيد من 
اسمه عبد الله» (۲۳). 
في إسناده ضعف» فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ «رواه أحمد والطبراني في «الكبير)» وفيه حجاج بن أرطاة» 
واختلف في الاحتجاج به). 
في «المختصر» (ص۱۹). 
انظر «مسائل الروايتين» .)١١٤ /١(‏ وفيه أن اختياره أن يجعل يديه حذاء منكبيه» 
وإبهاميه عند شحمة أذنيه. 
في «الإرشاد» ( ص٥ .)٥‏ 
زيادة يقتضيها السياق. 
في المخطوط والمطبوع: «راويه)» وذكر الناسخ أن في أصله: «رواية». وهذا 
تصحيف ما أثبت. 
كذا في الأصل. وفي المطبوع: [لدى الله]. 
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ومكانهم من الرسول أقرب» وهم له آلزم» فيكونون أحفظ وأضبط» ويكون 
ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله بي. ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وفدا على رسول الله َيه وفادة» ثم رجعا إلى قومهما. 

وأيصًا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبت» اتفق عليه صاحبا 
الصحيح. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنماخرّجه مسلم. قالوا: وتحمل 
روايتهم على رواية المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما أذنيه» 
يعني يقارب محاذاة الأذنين› أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت. 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم» فروى الدارقطني' [ص٠١۲]‏ في حديث 
مالك بن الحويرث عن النبي َة أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إلا أن هذا 
خلاف المحفوظ في حدیثه» لکن قد روي في لفظ بإسناد جيد: «(حتى 
يجعلهما قریبًا من أذنيه»(". 


وأما حديث وائل بن حجر» فقد رواه أحمد ا" بإسناد صحيح من 
حديث عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل» عن 
النبي َة قال: فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. وفيه: «فلما 


آراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه). وفيه: «فلما رفع رأسه من 


(۱) «السنن» (۱/ ۲۹۲)ء وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ .)٠١‏ 

)۲( آخرجه أحمد (۳۵٥۲۰)ء‏ وابن ماجه (۸0۹)» من طرق عن هشام» عن قتادة» عن 
نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث به. 
إسناده صحیح» رجاله رجال مسلم. 

.)۱۸۸٩۰( برقم‎ )( 
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الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وكذلك رواه الشافعي' وغير 


٠ (0. 


عن ابن عيينه عن عاصم» إلا أن الجماهير مثل شعبة وأبي عوانة 
وزائدة بن قدامة) وپشر( بن المفضل) و جماعة غیرهم(۷» رووه عن 
عاصم» فقالوا في الحديث: (فرفع يديه حتی حاذتا آذنیه). وقال بعضهم: 
«حذاء أذنيه». وكذلك رواه مسلم وغيره من حديث عبد الجبار بن وائل» 
عن علقمة بن وائل عن وائل(. 


ومن رجح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون النبي ية فل 
كل واحد منهماء لكن الرفع إلى الأذن أزيدء فيكون أولى؛ لأنه زيادة عبادة. 
وة أف بكرن هر الخ ا ارين لان الوقرة نها قدو اع رسن اة ا 
بعد الفتح» ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق» لا سيما وقد قال 


(۱) «المسند» (۱/ ۷۳)- ومن طریقه البیهقي (۲/ ..)۲٤‏ والدارقطني (۱/ ۲۹۰). 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۸٠ ٥(‏ والبخاري في «رفع اليدين» (١۲)ء‏ وابن خزيمة (1۹۷)» 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۸). 

.)۷۲۷( اخرجه أحمد (۱۸۸۷۰) وأبو داود‎ )٤( 

(0) يشبه رسمه في الأصل: «برز»» وهو تحريف. وقد سقط : «بشر بن» من المطبوع. 

(۱) اخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والنسائي »)۱۲٠۰(‏ وابن ع ماجه (۸1۷). 

(۷) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲٤/۲(‏ 

(۸) برقم »)٤۰۱(‏ وأخرجه أحمد »)۱۸۸٦7(‏ والنسائي (۸۷۹). 

(4) في الأصل: «عبد الجبار بن وائل عن وائل عن علقمة». وكذا في المطبوع. ولعله 
خطأ من النساخ. والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
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2 ن 
النبي َة لمالك بن الحويرث ومن معه: «صلوا كما رآيتمو ني أصلي). وقد 
رأوه يصلّي رافعًا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. 
وليس بشيء. 

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده 
ذلك العضوء واليد جميعًا لا تحاذيه''. فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد 
وهو الرْصغء أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد» أو بوس ط0 
اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًاقال: إن 
المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذاقول 
القاضي في «المجرّد» وطائفة من أصحابناء منهم أبو محمد؛ لأن المفهوم 
من قولنا: «رفع يده إلى كذا: أن يحاذي برأسها ذلك المكان. 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضي 
في «الجامع و «الخلاف»» وغيره من أصحابنا» [ص۲٠۲]‏ وهو الصحيح 
المنصوص عن أحمد. قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى 


(1) في الأصل: «لا يحاذيه». 

(۲) في المطبوع: «الرسغ» خلافا للأصل» وهما لغتان. 
() في الأصل والمطبوع: «توسط)» تصحيف. 

() في «المغني» (۲/ ۱۳۷). 
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أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه"". وقال: الذي أختار له أن 
يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يجاوز بهما أذنيه. فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه» على مجاوزة 
الأذنين» ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه» لأن ذلك لم يقله أحد فعْلِم أنه 
جاوزهما برؤوس الأصابع» وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس 
الأصابع إلى فروع الأذنين؟ وإذا"؟ كان في الرفع إلى الأذنين» ففي الرفع 
إلى المنكبين أو لى. ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء فيجب 
حمله على الوسط. 

الشاني: أن اليد اسم للجميع» فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان 
اعتبار الوسط أولى» لأنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرّحة بأنه حاذى بيديه" فروع أذنيه أو منكبيه. 
ففي لفظ: «حتى يكونا بحذو منكبيه). وفي رواية: «رفع يديه حال آذنيه». 
فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليدء ولم يقل: «رفع يديه إلى 
منكبيه أو أذنيه»» حتى يجعل ذلك عائدًا لليدء وإنما جعل اليد تحاذي ذلك 
الموضع» ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع. 


الرابع: أن في حدیث وائل بن حجر: رفع یدیه حتی کانتا بحيال منکبیه» 


(۱) انظر: «مسائل الوجهين» .)١١١ /١(‏ 
(۲) في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «بأن حاذى بيده»» والمثبت من الأصل. 
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وحاذی بإبهاميه أذنيه» ثم كبر. رواه ابو داود(ا . وفي رواية لاخ 
رأيت رسول الله ية افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه. 
وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي بي أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه. رواه أحمد. فإذا حاذت اللإبهام الأذنء 
ولو آنه فة الان جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنصوص. 
ولذلك تأوّل القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ 
فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه» كما جاء مفسّرًا في 
حديث وائل بن حجر؛ وحمل رواية من روى: «إبهاميه» على المقاربةء لأن 
في حديث مالك ب بن الحویرث کان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من 
أذنيه. رواه أحمد. ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: 
«جاوز أذنيه»/*» وهي قليلة. 


أفضل» لما روي عن آبي هريرة نكت قال: كان ابي [س 1۲۰۴ لل إذا كر 


() برقم »)۷۲٤١(‏ من حديث الحسن النخعي» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 
في إسناده انقطاع» عبد الجبار لم يسمع من أبيه» كما في «جامع التحصیل» .)۲٠۹(‏ 
(۲) برقم »)۱۸۸٤٩۹(‏ وإسناده کسابقه. 
)۳( تقدم تخر يجه. 
)٤(‏ برقم »)۲۰٥۳۰(‏ وقد تقدم تخر یجه. 
)٥(‏ لم أقف عليها. 
10€ 


نشر أصابعه. رواه الترمذي. وذكره الإمام أحمد رواه الأثرم 
والخلال")» ولفظه: کان إذا كبر رفع يديه» وفرّج أصابعه. 

والأول هو المذهب» وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله آخرًاء لماروى 
أبو هريرة عن النبي اة أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَدّا. رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والرمدى) وقال: حسن صحیح» هذا أصح من 
حدیث یحیی بن يمان - يعني: من حديث النشر - وقال: وحديثه خطاً. 

وقد توقّف أحمد في صحة هذا الحديث» وقال: الناس يروونه: رفع 
يديه مدا»(°). وقال": كنت آذهب إلى حديث أبي هريرة: اکان إذا كبر نشر 
أصابعه)» فظنت أنه التفريق» فكنت أفرّق أصابعي. فسألت أهل العربية» 


)۱( برقم (۲۳۹)» وكذا أخرجه ابن خزيمة »)٤٥۸(‏ والبزار (۲/ »)٤۳۳‏ من حديث 
يحي بن اليمان» عن ابن أبي ذثب» عن سعيد بن سمعان» عن ابي هريرة به. 
سمعان» عن أبي هريرة» أن النبي ية كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدا. وهو 
أصح من رواية يحيى بن اليمان» وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث)» وهو مع هذا 

(۲) نبّه الناسخ في الحاشية آن في أصله هنا «ثلاثة أسطر بياض مكتوب فيه: صح صح). 

)۳( لم أقف عليه. 

() أحمد (۹1۰۸)) وأبو داود (۳٥۷)ء‏ والنسائی (۸۸۳)ء والترمذي (۲۲۰)» من طرق 
عن ابن بي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة به. 
صححه الترمذي» وابن خزيمة »)٤٩١(‏ وابن حبان (۱۷۷۷). 

.)۳۸٤ص( انظر «مسائل ابی داود»‎ )٥( 

0( في رواية صالح كما في «بدائع الصنائع» (۳/ ١٠۹۷)ء‏ ولم يرد في مسائله المطبوعة. 
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فقالوا: هذا هو التفريق» وليس النشر. وضمٌ أصابعه وقال: قالوا: هذاهو 
الضمُء وهذا النشر» ومد أصابعه مدا مضمومة. وهذا التفريق» وفرّق أصابعه. 
وكذلك فسّر ابن المديني وغيره النشرَ بالمد. 

وأما رواية التفريج» فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشرء 
وظنٌ أنه التفريج. وإنما هو البسط, لأنه يقال: نشرت الثوب» خلاف طويته» 
وإن لم يكن فيه تفريتق. فشر الأصابع: بسطها. وطيّها': قبضها. ولأن 
الرفع حال القيام كالوضع في السجود وإنما توضع حال السجود مضمومة 
الأصابع. ولأنه إذا ضمًها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة» وذلك 
تكميل للمستحب» فإن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد» مستقيمة أصابعهاء لا 
محاذية للمنکب» لا تتقدّم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق أحدهما 
صاحبه» ولا يرسلهما قبل أن يقضي" التكبير» ولا يشبتهما حتى يقضي 
التكبير» وإن كان ذلك جائزًا؛ لأن أكثر الأحاديث: كان يرفع يديه إذا كبر. 
وعن وائل بن حجر نة أنه رأى النبي بي يرفع يديه مع التكبيرة. رواه 
أحمد وأبو داود). 


وعن ابن عمر رلته قال: رأيت النبيَ به افتتح التكبير فى الصلاةء 
عن ابن عمر ریو د فتتح في 


(۱) في الأصل: «ووطيها»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۲( في الأصل: «يقتضى ٠‏ وصححه في المطبوع دون إشارة. 
(۳) احمد »)۱۸۸٥۲(‏ وأبو داود »)۷۲۰١(‏ پإسناد جید. 
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فرفع يديه حین یکبر حتی يجعلهما حذو منکبیه. رواه البخاري' 

وإِن رفع یدیه ثم كبر جازء لما تقدّم أن ابن عمر قال: کان رسول الله ا 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتی [ص٤٠۲]‏ يکونا بحذو مذ منکبیه» ثم یکر ". 

وعن وائل بن حجر رهكَنة: أنه أبصر النبيً ية حين قام إلى الصلاة 
رفع یدیه» حتی کانتا بحيال منکبیه» وحاذی بابهامیه أذنیه» ثم كبر(" . 

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبيرء أو رفع عقب التكبير جاز؛ 
لما روى مسلم في «صحيحه» أن مالك بن الحویرث كان إذا صلّى كبر 
ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه. وحدّث أن رسول الله ية كان يفعل هذا. ولفظ البخاري: كبر ورفع 
یدیه. 

وإنمااخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه» ولأن الرفع هيئة 
للتکبیر» فکان معه كسائر الهيئات. 

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان مومأً إليهمامن 


أبي عبد الله بره : 


أحدهما : أن ینهیه قبل حط يدیه» ذ فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبيرء 


(۱) برقم (۷۳۸). 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
5 برقم £2۴۹17 ): 
)٥(‏ برقم (۷۳۷). 
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وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب”': رفع اليدين مع التكبير» فإن الرفع لا 
CLT e‏ 
طول التكبيرء > حتی یفر غ( ". وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك . وهذاقول 
القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: «يرفع يديه مع التكبير» 
«ورفع يديه حين يكبر» يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك رَعَلةََنّة أن النبي 
بی کان يرفعهما مع التكبير"'. 

وإِن رفعھماء ثم كبر وهما مرفوعتان» ثم آرسلهما= جاز» کما اختاره 
أبو إسحاق» لما تقذم من حديث ابن عمر: كان رسول الله ب إذا قام إلى 
الصلاة رفع یدیه حتی يکونا حذو منکبیه» ثم یکر (). 

وإنما اخترنا الأول لأن الرفع هيئة التكبير» فكان معه كسائر 
الهيئات. ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده. وأما إثباتهما مرفوعتين بعد التكبير 
فلا یستحب» وإن فعله جاز. 


(۱) انظر: «مسائله» (ص۳۹۸). 

(۲( في الأصل: يفرقه)» وفي المطبوع: «يفرق)» ولعله تحريف ما أثبت. 

(۳) أخرجه حرب في «المسائل» (ص۹٠۳)‏ من طريق محمد بن الوزير» ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: قال الأوزاعي: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء عن أنس أن 
النبي إل [كان] يرفعهما مع التكبير. قال ابن رجب في «فتح الباري» (6/ :)۳٠٠‏ 
«علة هذا الحديث أنه روي مرسلاء والوليد لم يسمعه من الأوزاعي» بل دلسه عنه»» 
ونقل في موضع سابق /٤(‏ ۲۹۸) عن أحمد إنكاره هذا الحديث على الوليد. 

)٤6(‏ تقدم تخریجه. 

0 في الأصل والمطبوع: «وإن». 
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وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرء وابتداء الوضع مع 
انتهائه. فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه. 

وإن أقطع اليدين أو إحداهما يرفع( بحسب قدرته. 

فصل 

ومن عجز عن استكمال"' الرفع رفع ما يمكن") وإن لم يمكن الرفع 
إلا أن يجاوز أذنيه فعَلّه. وإن عجز عنه بإحدى اليدين فعَله بالأخرى. وإن 
سیه حتی ا سقط» لاله هيئة [ص٥٠۲]‏ فات محلها. وإن دکره فى أثناء 
التكبير بادر إليه لبقاء محله. 


وإن کانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمکان تحت الثوب» لماروى 
هة 1 .)1 
ایدیهم في ثيابهم في الصلاة( ٤‏ 


(۱) في الأصل والمطبوع: «رفع؟» والمثبت من تعليق الناسخ. ويحتمل - إن صح ما في 
الأصل - أن يكون الصواب: «وإن [كان] أقطع اليدين». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «استعمال)» تصحيف. 

() في الأصل والمطبوع: «تمكن). وكذا في الجملة التالية. 

() في الأصل: «وإن فعله وإن»» والظاهر أن «وإن فعله» من سبق القلم. 

() كذا في الأصل» وفيه تحريف لم يظهر لي صوابه. ومقتضى السياق أن يقال: حتى 
انتهی من التکبیر. انظر: «المغني» (۲/ ۱۳۸). 

0( آخرجه أحمد »)۱۸۸٤۷(‏ وأبو داود (۷۲۹)» من طريق شريك» عن عاصم بن 
كليب» عن علقمة بن وائل بن حجر» عن أبيه به. 
شريك سيئ الحفظ غير أنه قد توبع عليه» انظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(/14"(. 
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وفي رواية: رأيت النبي بيا حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: 
ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم» وعليهم برانس وأكسية('. 

وفي رواية: قال: ثم جنب بعد ذلك في زمان فيه برد شدید فريٽ 
الناس عليهم 0 الثياب» يحرّكون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه 


تحمل وأبو داود(. 


والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف بعد ذلك» 
وإن کان متردًیا؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَيتٌ مع رسول الله لا فکان 
إذا كبر رفع يديه» ثم التحف» ثم أخذ شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه. 
قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من 
السجود رفع يديه( . 

مسالة': (ويجعلهما تحت سرّته). 


يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه» ويضع يده اليمنى فوق اليسرى 


(۱) أخر جه أبو داود (۷۲۸)» بمثل إسناده السابق. 

() في الأصل والمطبوع: «جُلى. والمثبت من «السنن». 

(۳) أحمد (۱۸۸۷۰)» وأبو داود (۷۲۷)ء من طريق زائدة بن قدامةء بمشل إسناده السابق. 
صححه ابن خزیمة ( ٤ ۰٤۸٩‏ ۷۱)» وابن حبان .)۱۸٦۰(‏ 

(©) أثبت الناسخ «مرتديًا» - وكذا في المطبوع - وذكر أن في أصله: «متردَيًا). وتردّى 
وارتدى بمعتى» فالوارد في الأصل صواب. 

)٥(‏ تقدم تخر یجه. 

() «المستوعب» /١(‏ ١۷١)ء‏ «المغني» (۲/ (٠١١-٠٤١‏ «الشرح الکبير» (۳/ -٤۲١‏ 
۳ «الفروع» (۱۹۸/۲- .)۱١۹‏ 
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على الكوع» بأن يقبض الكوع باليمنى» أو يبسط اليمنى عليه» ويوجُه 
أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع» أو تحته على 
الكف اليسرى» جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي ب حين دخل 
في الصلاة «ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه 
مسلم". وفي رواية لأحمد وأبي داود: وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
الف والرْصغ) والساعد»(". 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى رسول الله بي رواه أحمد والبخاري('. 

وعن قبيصة بن هلب عن أبيه. قال: كان رسول الله يل يؤمًناء فيأخحذ 
شماله بیمینه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي وقال: حدیث 


(۱) تقدّم تخریجه. 

(۲) في المطبوع: «الرسغ). والمثبت من الأصل» وقد سبق مثله. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۷٤١( أحمد (۹٤۲۲۸)»ء والبخاري‎ )٤( 

(٥)‏ أحمد (۲۱۹۷۲) من زوائد عبد الله .» وأبو داود )٠٠٤١(‏ - وليس فيه موضع 
الشاهد ۔» وابن ماجه »)۸٠۹(‏ والترمذي »)۲٠۲(‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هلب» عن أبيه به. 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۹۹۸)ء وقبيصة مختلف فيه» وثقه العجلي 
وابن حبان» وقال ابن المدينى والنسائى: «(مجهول)» انظر: «تهذيب الكمال» 
a. (44/۳)‏ 
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ولان ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع»› [ص٣٣۲]‏ وهو: قيام الذليل بين 
يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع» لأن الستّة لم 
ترذ به» ولان زمنه يسیر يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. 


ويجعلهما تحت سَرّته» أو تحت صدره» من غير كراهة لواحد منهما. 
والأول أفضل في إحدى الروايات عنه» اختارهاالخرقي والقاضي 
وغيرهما'. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني" عن أبي جحيفة قال: قال 
علي عليه السلام(: إن من السلّة وضع الأكفٌ على الأكفٌ تحت السرًة. 


ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي لاء وقد احتحٌ به 
الإمام أحمد. 


(۱) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۱۹) و«الفروع» (۲/ )۱١۸‏ و«الإنصاف» (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) أحمد -)۸۷٥(‏ من زوائد عبد الله ۔» وأبو داود (١١۷)ء‏ والدارقطني »)۲۸٦/۱(‏ من 
طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد السوائي» عن أبي جحيفة» عن علي به. 
إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن متفق على ضعفه»ء وزياد مجهول» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ١)ء‏ ونقل النووي في «الخلاصة) )١۹/۱(‏ 
الاتفاق على ضعفه» وانظر: «بيان الوهم والإأيهام» »)۲١ /١(‏ «السلسلة الضعيفة) 
)لoAV(.‏ 

)۳( كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه. 

(6) لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود» وقد أخرج أبو 
داود »)۷٥١(‏ والنسائي (۸۸۸)» وابن ماجه »)۸۱١(‏ عن ابن مسعود» آنه کان يصلي 
فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبي بف فوضع يده اليمنى على اليسرى. 
وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» .)١٤١ /٥(‏ 
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وروى ابن بطة عن أبي هريرة هكن قال: من السنة أن يضع يده 


اليمنى فى الصلاة تحت السرّة'. والصحابى إذا قال: «السنة» انصرف إلى 


لأ ذلك اندع الك النكرن؛ 
وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابناء لما 
روى جرير الضبي قال: رأيت علبًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق 
الس ةة رواة أو ذاود. 
وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي بلا يضع هذه على 
صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه 


أحمد0., 


والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن أبى موسى وغيره* لتعارأض 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۸)» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» عن سيار أبي 
الحكم» عن أبي وائل» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف» قال أبو داود: اسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكو في وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ :)١١‏ «عبد الرحمن بن إسحاق متروك». 

(۲) في الأصل: «التكفين»» تصحيف. وسيأتي تفسيره. ۰ 

(۳) برقم »)۷٥۷(‏ من طريق أبي طالوت» عن ابن جرير الضبي» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» جرير وابنه لم يوتقهما غير ابن حبان» انظر: اضعيف أبي داود: 
الكتاب الأم» .)٠١١(‏ 

)٤(‏ برقم (۲۱۹۳۷)» وقد تقدم الكلام على إسناده. 

.)١١۸/۲( انظر: «الإرشاد» (ص٥٩٥) و«الفروع»‎ )٥( 
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الآثار فى ذلك. 


فأما وضعهما على الصدر» فيكره. نص عليه . وذكر عن أيوب عن 
أبي معشر قال: يكره التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند 
صدره فى الصلاة". 


وما روى من الآثار عن الوضع على الصدرء فلعله محمول على 
مقاربته. 


مسالة): (ويجعل نظره إلى موضع سحو ده). 

وجملة ذلك: أنه يكره للمصلّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات° 
وی لی ا ج کرام ا یا رزوی چاو د وة انال ا 
قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه 


بصره؟» روا ای ومسلم وأبو داود وابن ماجه(). 


وعن نس عن النبي ييا قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


(۱)( في «رواية آبي داود» (ص۸٤).‏ 

() في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»» خطأ. 

(۳) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» .)۱١/١(‏ 

(6) في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو. ولعل الصواب 


ما أثبت. 
() «المستوعب»(١/ ),٥‏ «المغني» (۲/ »)۳۹١‏ «الشرح الكبير» (۳/ »)٤١٤‏ 
«الفروع» .)١١۹/۲(‏ 


0) في الأصل: «إلى الالتفات)ء و«إلى» مقحمة. 
)۷( أحمد (۲۰۸۳۷)» ومسلم »)٤۲۸(‏ وأبو داود (4۱۲)ء وابن ماجه .)۱۰٤١(‏ 
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السماء؟). فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال [ص۷٠۲]:‏ «لَينتهُنًّ أو لتخطقَنٌ 
أبصارُهم» رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي'. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: «[لينتهين]" أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فى الصلاةء أو لَتخطفَنُ أبصارهم» رواه أحمد 


و 

وعن عائشة ريعتها قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في 
الصلاة؟ قال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه أحمد 
والبخاري. وعن أبي ذر هَن قال: قال رسول الله ا «لا يزال الله 
مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه) 


رواه E‏ وآبو داود لماي 


)١(‏ في الأصل: «ليخطفن»» تصحيف. 

(۲) أحمد »)۱۲۱۰٤(‏ والبخاري (۷۰۰)» وأبو داود (4۱۳)» والنسائی (۱۱۹۳)» وابن 
OEE‏ 

(۳) مكانه بياض في الأصل. 

.)۱۲۷١( والنسائي‎ »)٤۲۹( ومسلم‎ »)۸٤۰۸( آحمد‎ (4) 

»)0۹۰( وأبو داود (۹۱۰)» والترمذي‎ »)۷٥۱( والبخاري‎ »)۲٤۷٤١( احمد‎ )٥( 
.)۱۱۹٩١( والنسائي‎ 

(1) أحمد »)۲٠٠٠۸(‏ وأبو داود »)۹٠۹(‏ والنسائي »)۱۱۹١(‏ من طرق عن الزهري» عن 
أبي الأحوص مولى بني ليث» عن أبي ذر به. 
في إسناده مقال» قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» /١(‏ ۳): «أبو الأحرص» لا 
يعرف اسمه» ولا روى عنه غير الزهري» قال ابن معين: ليس بشىء). وقال النسائي: 
«مجهول). وذکره ابن حبان في «ثقاته»۲ وانظر: «تهذیب الکمال؛ (۱۹/۳۳). > 


110 


وعن أنس قال: قال رسول الله ي «إياك والالتفاتَ في الصلاة فإِنً 
الالتفات في الصلاة هُلكٌ'. فإن كان لا بدء ففي التطوع لا في الفريضة» 


رواه الترمذي وض 


وعن عطاء عن أبي هريرة ريوكتة قال: قال رسول الله بة: «إن 
العبد إذا قام إلى الصلاةء إنه بين عيني الرحمن عز وجل» فإذا التفت قال له 
الربّ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك منّي؟ ابن آدم» أقبل على فأنا 
خير لك ممن تلتفت إليه»". 


ك وصححه ابن خزيمة )٤۸۲(‏ والحاکم (۲۳۹/۱)» وله شاهد من حديث الحارث 
الأشعري عند الترمذي )۲۸٦۳(‏ وغيره بإسناد لا بأس به» وانظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (۲/ ۳۲۸). 

(1) في «السنن»: «هَلّكة»» وكذا في المطبوع. 

(۲) برقم »)٥۸٩(‏ وکذا آخرجه أبو يعلى »)۳٠۲۲(‏ والطبراني في «الأوسط» »)٥۹۸۸(‏ 
من طرق عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أنس به. 
قال الترمذي - كما في طبعة الرسالةء وذكر محققوها اختلاف النسخ في هذا الموضع -: 
«هذا حديث حسن)» ثم أورد عقب إخراجه الحدیث رقم (۲۱۷۸) بعين هذا الإسناد 
أنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه» ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا. 
والعامة على تضعيف علي بن زيد كما فى تر جمته من «تهذيب التهذيب» 
١ /(‏ وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ ١٠٤)ء‏ ثم قال: اوقد 
روي عن أنس من وجوه أخر» وقد ضعفت كلها». 

)۳( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة“ »)۱۸١ /١(‏ والبزار - كما فى اكشف 
الأسستار» /١(‏ ۸٦۲)ء‏ ولم أقف عليه في القدر المطبوع من مسند أبي هريرةس» 
والعقيلي في «الضعفاء »)۷١ /١(‏ من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن 
عطاء» عن بى هريرة به. 
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ویْکرّه آن ینظر إلى شيء یلهیه» کائتا من کان" . 

ويْكرّه أن يغمّض بصره» لأنه من فعل اليهود". 

ولا يكره أن ينظر أمامه إلا أن" الأفضل أن ينظر إلى موضع سجود. 
وقال أبو الحسن الآمدي: يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده» 
وفي حال ركوعه إلى قدميه» وفي حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى 
موضع يديه ؛ لأنه أجمع لهمته» وأبعد لفکرته؛ لقوله سبحانه: «قدَأَفلَحَ 
لزنو © لرن هم نی صاتوم لشو € [المومنون: .]١ -١‏ 


وخشوع البصر: ذلّه واختفاضه» كما قال تعالى: « أبصسرها حلش 
[النازعات: ۹] وكذلك جاء فی صفة النبی کلا: کان خافنض الطرف» ونظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء“. 


إسناده واه» الخوزي شديد الضعف» كما في «الميزان» »)۷١ /١(‏ وبه ضعف 
الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ »)۸١‏ والألباني في «الضعيفة» .)٠٠١٤(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (۳۲۷۰)» من طريق ابن جريج» عن عطاء عن أبي هريرةت 
موقوفا عليه. 

(1) كذا في الأصل والمطبوع:«... من كان». 

(۲) انظر قول مجاهد في «مصنف عبد الرزاق» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «لأن»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) في «المغني» (۲/ )۳۹١‏ أنه حكي ذلك عن شريك. 

(0) جزء من حديث هند بن أبي هالة في وصف رسول الله ها: أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» »)٤١١ /١(‏ وابن قتيبة في «غريب الحديث» »)٤۸۸ /١(‏ والترمذي في 
«الشمائل؛ (۸)ء والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ١١٠٠)ء‏ كلهم من طريق جميع بن عمر ‏ 
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قال مجاهد: الخشوع: غص البصر وخفض الجناح. كان الرجل من 
العلماء"“ من أصحاب محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمنَ أن يد بصره 
إلى شيء أو يحدث نفسَه بشيء من شأن الدنيا. رواه ابن جرير وغيره". 

وروی" الإمام أحمد وسعيد وغيرهماعن محمد بن سيرين 
أن رسول الله له [ص۲۰۸] کان فلب بصره في السماء فنزلت: أل 2 
هم في صااتوم حَلشعوَ € [المؤمنون: ۲] فطأطأ رأسه. قال ابن سیرین: فکانوا 
ا 


= العجلي» عن رجل من بني تميم» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي» عن 
هند بن أبي هالة به. 
إسناده تالف» جميع متهم» كما في «الميزان» »)٤١١ /١(‏ ولا يعرف هذا الحديث إلا 
به» وهو لا يعرف إلا بهذا الحديث» والتميمي وابن أبي هالة مجهولان» وقد أعل 
الحديث أبو رزعة كما في «سؤالات البرذعي» (۲/ »)٥١١‏ وابن حبان في «الثقات» 
(٠٠ /(‏ وقال: «إسناد ليس له في القلب وقع». وجاء من وجه آخر تسمية 
التميمي وشيخه» ولا يصح. 
انظر: «الجرح والتعديل» (1/ ١٤٠)ء‏ «الضعفاء» للعقیلي (۳/ ۱۹۷) .)۳۸١ /٤(‏ 

(1) «من العلماء» ساقط من المطبوع. 

(۲) «جامع البیان» /٥(‏ ٤۲۳)ء‏ وكذا آخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۳/ »)٩۲١‏ 
وابن ابي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٤٤۹‏ 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ورواه». 

() في الأصل: «والذين» مع ثلاث نقط فوق الواو» وهي علامة الإشكال. 

)٥(‏ عزاه المجد في «المنتقى» )١١ ٤ /١(‏ إلى كتاب «الناسخ والمنسوخ)» للإمام أحمد» 
ولسعيد بن منصور في «السنن). = 
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ويستحَبٌ في التشهد أن ينظر إلى إشارته» لما روى عبد الله بن الزبير 
تھا قال: کان رسول الله ب إذا جلس في التشهد أشار بالسبًابة» ولم 
يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والساق 

وإذا أحسً بشيء» فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا 
على طريق الورع. 

مسالة"): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 
وتعالى جَدّك ولا إله غيرك)). 

لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة 
بعد التكبير*". وقد جاء فيه عن النبي إل وأصحابه أنواع عديدة» لكن 


= وأخرج القدر المرفوع منه عبد الرزاق (١١۳۲)»ء‏ وابن أبي شيبة »)٦۳۸١(‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ (۱/ »)۱۸٩‏ واقتصر في (۱/ ۱۹۱) على قول ابن 
سيرين» وأخرجه بتمامه الطبري في « جامع البیان » (۱۹/ ۸). ورجاله ثقات» غير أنه 
مرسل» وقد أسنده الحاكم في «المستدرك) »)٤١/۲(‏ ثم قال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین - لولا خلاف فيه على محمد» فقد قيل عنه مرسلا- ولم 
يخرجاه»» وصحح البيهقي إرساله في «السنن الکبری» (۲/ ۲۸۳)ء وكذا الذهبي في 
«التلخيص». 

(۱) أحمد(١٠٠١١)»‏ وأبو داود »)4۹٠(‏ والنسائي »)۱۲۷١(‏ وأخرجه بنحوه مسلم 
»)9۷٩(‏ ولیس فيه موضع الشاهد. 

-٤٠٠١ /۳( «الشرح الکبیر»‎ »)٠٤١ -۱٤١ /۲( «المغني»‎ »)۱۷١ /١( «المستوعب»‎ )۲( 
.)۱۷١ -۱٦۹ /۲( ٤عورفلا«‎ ) ۹ 

(۳( جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسن). وهي جملة مكررّة هنا 
سهواء وستأتي بعد سطر. 


1۹ 


عامتها إنما كان يستفتح بها" النبي بي في صلاة الليل في النوافلء فبأًيها 
استفتح فحسن. 
وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره لوجوه" 


أحدها: آنه روي عن النبي ية من وجوه. فروى أبو سعيد الخدري قال: 
کان رسول الله إذا استفتح الصلاة قال: «(سبحانك اللهم وبيحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جدّك ولا إله غيرك) E EAT‏ 


وعن عائشة روولعتها قالت: کان رسول الله ل إذا استفتح الصلاة قال: 
(سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى دل ولا إله غيرك) 


(۱( في الأصل والمطبوع: «به». 

() لم يذكر هنا إلا وجهين» غير أنه ذكر بعدهما ثمانية وجوه لاعتماد أحمد عليه. 

(۳) أحمد(۷۳٤۱۱)»‏ وأبو داود »)۷۷١(‏ والترمذي (٢٤۲)ء‏ والنسائي »)۸۹٩(‏ وان 
ماجه »)۸٠٤(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري به. 
حدیث معلول» تفرد به جعفر وهو مختلف فیه» واضطرب في إسناده» وکذا شیخه قد 
اختلف فيه أيصًاء قال الترمذي: «قد تكلم في إسناد حديث أبي سعید» کان يحیى بن 
سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذاالحديث». وأعله 
أبو داود عقب إخراجه إياه بالإرسال» وقال ابن خزيمة (11۷): «لا نعلم في هذا 
خبرًا ثابتا عن النبي ية عند أهل المعرفة با لحديث). 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - سيورد الشارح بعضها- لا تخلوامن علة» 
أعلها أحمد وطائفة» وأصح ما جاء فيه حديث عمر الموقوف عند ابن أبي شيبة 
)۲٤١٤(‏ وغیره. 

انظر: «التحقيق» »)۴٤١ /١(‏ «فتح الباري» لابن رجب »)۳٤١ /٤(‏ «البدر المنير) 
(oA)‏ 


1۷۰ 


زواة او 5ووا مدق وات ماخد 0ا ق 3 
واه ابو داو د زالترمدي وابن ماجه والدارفطی 


وعن أنس قال: كان النبىٌ ب إذا افتتح الصلاة كبّر» ثم يقول: «سبحانك 


اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتال ك ولا إلهغيرك» رواه 
الدارقطنی' بإسناد جید. 


(1) 


(۲) 


أخرجه أبو داود )۷۷١(‏ - ومن طریقه الدارقطنی (۱/ ۲۹۹)- من طريق طلق بن غنام» 


عن عبد السلام بن حرب» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة به. 

قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا 
طلتى بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا» 
زاد الدارقطني في روايته عن أبي داود: «وليس هذا الحديث بالقوي». 

وأخرجه الترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ماجه »)۸۰٩(‏ والدارقطني (۳۰۱/۱)» من طرق 
عن حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة به. 

قال الترمذي: «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه»» وضعف كلا الوجهين ين البيهقي 
في معرفة السنن» .)١٤١ /١(‏ 

«(السنن» /١(‏ ١٠)ء‏ وكذا أخرجه أبو يعلى (1/ ۳۸۹)ء والطبراني في «الدعاء» 
E MLL‏ 
خالد الأحمر» عن حميد» عن أنس به. 

قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه :)۳۷٤(‏ «هذا حديث كذب لاأصل له» 
و محمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه)» وسلف تضعيف طائفة لأحاديث الباب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» :)١۲۹ /١(‏ «قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. كذا 
قال» وفيه الحسن بن على بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي» وقال ابن حبان: 
ربما أخطا. وله طريق أخرى في الطبراني «الدعاء؛ [۱/ 1۷۳]ء من رواية عاقذ بن 
شريح» عن أنس. وأخرجه فيه /١[‏ ۱۷۳[ من رواية الفضل بن موسى» عن حميد» 
عن أنس. وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر» باختصار. 


1۷1 


وروي أيصاعن عمر د رََعَنة عن النبي با والمشهور أنه عن 


۲ 


ورواه الطبرانى فى «الدعاء»" من حديث ابن مسعود» وعبد الله بن 
عمر والحكم بن عمير اليماني. وفي رواية له: كان رسول الله لاز 


)۱( زاد بعدها في المطبوع بين حاصرتين: «ابن؟» ولا تصح هذه الزيادة. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۹۹)ء من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبةء عن أبيه 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر مرفوعًا. 
قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ [يعني عبد الرحمن]ء والمحفوظ عن عمر من 
قوله. كذلك رواه إبراهيم» عن علقمة» والأسود» عن عمر» كذلك رواه يحيى بن 
أيوب» عن عمر بن شيبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر من قوله» وهو الصواب»» 
وبنحوه في «العلل» (۲/ .)۱٤١‏ 
وسيأتي تخريج أثر عمر الموقوف قريبًا. 

)۳( (1/ ۷ء وأخرجه في «المعجم الكبير» »)١٤۹/٠١( )۱١۸/٠١(‏ و«الأوسط» 
.)٠١/1(‏ إسناده ضعيف» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۷): «رواه 
الطبراني في «الأوسط)» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. ورواه في «الكبير» 
باختصار؛ وفيه مسعود بن سليمان» قال أبو حاتم: مجهول)» وضعفه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ .)١٤‏ 

)6( «الدعاء /١(‏ ١۱۷)ء‏ وأخرجه في «المعجم الکبير» .)٠٠۳١ /١۲(‏ 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن عامر السلمي ضعيف» قال ابن حبان في 
«المجروحين؟ :)١/۲(‏ «كان ممن يقلب الأسانيد والمتون» ويرفع المراسيل 
والموقوف)» ثم أسند حديث الباب في تر جمته. والحديث ضعفه الزيلعي في 
«نصب الراية“ /١(‏ ۹١۳)ء‏ والهيثمي في « مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۸). 

.)۲۱۸ /۲( وأخرجه في «المعجم الکییں‎ .)١۷١ /١( «الدعاء؟‎ )٥( 
«رواه الطبراني ئت‎ :)۲۷١ /۲( إسناده ضعيف» قال الهيثمي في « مجمع الزوائد؛‎ 


YY 


يعلمنا يقول: «إذا ق قمتم إلى الصلاة فقولوا : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
E‏ 


[أجزأک]()». وهذاأمر منه» ولم یجۍ في الاستفتاح الأمر إلا في هذا. 


ورواه النجاد من حديث جابر(" وابن م 


[ص۹٠۲]‏ الشانى: أنه الذي تختاره* عامة أصحاب النبي يا . قال 
الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين). وروى سعيد عن أبي بكر 


= «الكبير)» وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف»» وضعفه ابن حجر في 
«الدراية» .)١۲۸/١(‏ 

(۱) زيادة من كتاب «الدعاء». 

(۲) هو الحديث المتقدم تخر يجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني »)۲۹۸/١(‏ والطبراني في «الدعاء» )١١١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ »)١‏ من طرق عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر به. 
ظاهر إسناده الحسن غير أنه معلول» اضطرب شعيب في روايته» وخلط بين ثلاثة 
أسانيد لمتن واحد في الجمع بين صيغتين في الاستفتاح: حديث علي» وحديث 
جابر» وحديث محمد بن مسلمة» وقد أفاض ابن رجب في بيان ذلك في «شرح 
العلل» (۳۹۲)» ثم قال: «وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب» عن 
إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر» فمنهم من ترك إسحاق» وذكر ابن المنكدر 
وآخرء وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله)» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ »)۳٤۸‏ وابن رجب في «فتح الباري» .)٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ في المطبوع: «أنه يختاره». أسقط «الذي»» وأثبت: «يختاره» بالياء خلافا للأصل. 

(0) «سنن الترمذي» (۱/ -۳۲٤‏ بشار عواد». ولفظه: «والعمل على هذاعند أكثر آهل = 


YT 


الصديق ريَعَنة أنه كان يستفتح بذلك'). وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة 
برسول الله. وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في «الصحيح» عن عبدة"' أن 
عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» 
وتعالى جك ولا إله غيرك). وفي «سنن الدارقطني۲" عن الأسودء قال: كان 
عمر که عت ذا انتح الصلاة قال]“: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
امات رتال جدلة و ل ل غ 1ا ا دلق و 

وعلى هذا الوجه اعتمد أحمدلوجوه 

أحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي إا إنما هي في النوافل. 

انی اهلا جر عمربه في اريغت لم اناس بحضرة اصدا 
النبي ييه ولم ينكروه عليه به. وهو إنما يعم الناس سنة النبي کف ولا شيء) 
يختاره لنفسه. وكذلك أو قَرّه الناس“ على ذلك ولم ينكره عليه أحد. بل قد 


= العلم من التابعين وغيرهم». 

)۱( آخرجه عبد الرزاق (۵۸٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۸ )وار بن المنذر في «الأوسط» 
.(AY /)‏ 

(۲( في الأصل والمطبوع: «عبد الله»» وهو خطأ. 

.)۱۱١۳( برقم‎ )۳( 

() يظهر أن ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. 

)٥(‏ في المطبوع: «ليسمعنا). والمثبت من الأصل وسنن الدارقطني». 

() قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)۱۹۸/١(‏ «وإنمااختارالإمام أحمد هذالعشرة 
أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى». ثم ذكر ستة أوجه. 

(۷) كذا في الأصل. 

(۸) في الأصل: «أقرٌ الناس»» والمثبت من حاشية الناسخ. 


V€ 


روى الدارقطني) عن عثمان مثل ذلك» وروی [ابن] المنذر عن ابن 
مسعود مثل ذلك. وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك عَلِم آنه المسنون غالبًا. 


الالث: ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: وس () 
حم ريك جي ََومٌ € [الطور: ]٤۸‏ قال: حين تقوم إلى الصلاة. قال: تقول: «(سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك ولا إله غيرك»٠.‏ 

وقال النبي ب للأعرابي المسىء في صلاته: «لا تيم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأًء فيضع الوضوءَ مواضعحه. ثم يكبر» ويحمد الله ويثني 
عليه ويقرأ بما تيشّر من القرآن» رواه أبو داود والنسائي. فالافتتاح بهذا 
أشبه بامتثال الأمر فى الكتاب والسنة. 

الرابع: أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهي: سبحان الله المت 
لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر. فاستفتح الصلاة بالتكبير» وضم إليها «سبحانك 


.)٠۲/۱(»ننسلا«‎ )۱( 

(۲) الزيادة من المطبوع. 

(۳) «الأوسط» (۳/ ۸۲)ء دون إسناد» وأسنده ابن أبي شيبة .)۲٤٠١١(‏ 

() في الأصل: «فسبح». 

.)٤۸٩ /۲۲( والطبري في «جامع البیان»‎ )۲٤۲۱۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(0) أبو داود (۸0۷)» والنسائي »)٠٠١۲(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبير» 
(/ ۳۸)» من طرق عن علي بن یحیی بن خلاد» عن عمه رفاعة بن رافع به. 
رجاله ثقات غير أنه منقطع بين علي وعمه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
٤ /5(‏ ۲۷): «رواه الطبراني في «الكبير؟ء ورجاله رجال الصحيح!. 
وقد اختلف في إسناده على علي بن يحیی» انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲۱)» 
«نصب الراية» (۱/ »)١١۲‏ «البدر المنير» (۳/ .)0٥۷١‏ 


Vo 


اللهم وبحمدك ولا إله غيرك)» فقد أتى بمعنى هذه الكلمات. وضمٌّ إليها: 
«تبارك اسمك وتعالى جدك». والجذ هو العظمة والكبرياء» وهو المثل 
الأعلى في السماوات والأرض. فإذا انض إلى الباقيات الصالحات أسماؤه 
سبحانه وصفاته» فقد حصل الثناء من جميع الجهات. 

الخامس: أن هذه الكلمات كلها في القرآن أمرًا أ و ثناء"» والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره. أما التكبير فقال: #وكرره كيا € [الإسراء: 
۱ وأما التسبيح والتحميد فقال : ۶ سبح يحمل ريك € [النصر: ۳]. وكان 
النبي يي يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم [ص٠٠۲]‏ ربنا 
وبحمدك) یتاول() هذه الآية0, فعلِم أن قول العبد: «(سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ يكون امتدالا لها. وكذلك قوله: 9خ َد ي € [الزمر: 
۰ لون صح مَك € [البقرة: .]٠١‏ وأما التبريك فقال: لرك أتم ريك 

ذو لكل ولم 4 [الرحمن: ۷۸]. وأما التعلية فقال تعالى: و 
رتا [الجن: ۳] وأما التهليل فكثير. 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله. وما سواه إما إخبار عن الحال 
التي هو فيها أو دعاء ومسألةء والثناء على الله أفضل منهما. وكذلك اختير 


(۱( في المطبوع: «في». 

() في المطبوع: «وثناء». 

(۳) في الأصل: «تبارك)» تصحيف. 

)٤(‏ كما في البخاري )٤۹٦۸(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة. 
)٥(‏ على قراءة ابن عامر. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (۲/ ۷۷۹). 
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التسبيح في الركوع والسجود على قول العبد: لك سجدت» وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. 
وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعَّه. فكأن الذكر المعمول 
بجميعه أو لى من الذكر المعمول ببعضه. ولهذا والله أعلم كان النبي بلا 
إنمايقول غالبا في قيام الليل لطوله. 

الشامن: أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة» وغيرٌه مما يختاره بعض 
العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. 

والأفضل أن يقول «ولا إلة» بفتح الهاء. وإن قالها بالضم والتنوين جاز. 
قال ابن عقيل: وهو أفضل» لأن التنوين حرفان يعيد" في الصلاة(". 
والمذهب أن الفتح أفضل» لأنه هو اللغة الغالبة التي يُقَرَاً بهاء وإن ضمًها 
ففيه حلاف من النحاة العامة . وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في 
قولنا: لا إله إلا الله. ولأن معناها أكمل وأتي لأنها[ ٠‏ ۲. 


وأما سائر أنواع الاستفتاح» فمنها: ما روى أبو هريرة رَََعَنةُ قال: كان 
رسول الله اة إذا كبر فى الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول 
الله» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعِد 


بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من 


(1) تكررت «أولى» في الأصل. 

(۲) كذا في الأصل. والتنوين حرف واحد. 
() انظر: «الفروع» .)١١۹/۲(‏ 

() كذا في الأصل. 

)٥(‏ في الأصل بياض بقدر كلمة. 
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خطایاي کما تنة تنقي الثوبَ الأبيض من الدنس. اللهم اغس لني من خطا ياي 
اراق اى ع 

وهذا صريح في المكتوبة. قال أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة 
في الاستفتاح. ولعله ية كان يستفتح بهذا أحيانًاء أو كان يقوله بعد: 
سبحانك اللهم» كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد» كما 
نذكر إن شاء اللّه. 

ومنها: ما رواه علي روئ نه كته قال: كان النبي ية إذا قام إلى الصلاة قال 
[ص١۲]:‏ (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًاء وما أنامن 
المشركين. . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا 
شريك له. ولك راا وال اللهم أنت الملِك. لا إله إلا 
أنت. نت ربيء وأنا عبدك. ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» [واهدِني لأحسن الأخلاقء لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء > لايصرف عي سیئها إلا أ نت]0) 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك . وأنا بك وإليك 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وتوب إليك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي» والترمذي وصححه ٤‏ . وفی رواية لأبي داود: أنه إذاقام إلى 


.)٥۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( البخاري‎ )۱( 

(۲( في رواية الميموني. نقلها ابن رجب في «الفتح» .)۳۸١ /٦(‏ 

() يظهر أن ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

(٤(‏ أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱)» وأبو داود »)٠١١۹(‏ والنسائي (۸۹۷)ء والترمذي 
۲۲)» وابن ماجه .)۱۰٥٤(‏ 

.)۷٦۱( برقم‎ )٥( 
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الصلاة المكتوبة. 

وروي بعض ذلك أيصًا من حديث ا و محمد IEE‏ 
وعبد الله بن عمر". وفى حديث محمد بن مسلمة: كان إذا قام يصلي 
من الليل تطوعا قال: (وجهت وجهى» رواه النسائ . 


 و<‎ a 
۰. 


ومن ذلك: ما روی جبير بن مطعم نة قال: رأيت النبي بي حين 
دحل في الصلاة قال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الحمد 
لله كثيرًّاء الحمد لله كشيرًاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان 
الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصياا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه). وفي رواية: «يقول في التطوع» رواه أحمد 
وأبو داود وان ا 


(۲) أخرجه النسائی (۸۹۸)ء والطبرانی فی «الکبیر٤‏ (۲۳۱/۱۹)» من طریق شعيب بن 
أبي حمزة» عن ابن المنكدر» عن الأعرج» عن ابن أبي رافع» عن محمد بن مسلمة 
به. 
وهو حديث معلول سلف بيان علته عند الكلام على حديث جابر. 

(6) في الأصل: «مسلم» مضبوطًا بضم أوله وكسر ثالثه. وهو خطأ. 

)٩(‏ أحمد(۷۸٦۱)»‏ وأبو داود »)۷٦٤(‏ وابن ماجه »)۸٠۷(‏ من طرق عن عاصم 
العنزي» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أيه به. 
إسناده ضعيف» للاختلاف في إسناده على عاصم مع جهالته» وبذلك أعله البخاري 
في «التاریخ الکبیر» (7/ »)٤۸۹‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۳۹). 
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قال احمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل» وحديث أبي 
هريرة يدل على صلاة النهار. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى ديعن قال: جاء رجل ونحن في الصف 
خلف النبى لاز فدخل في الصلاة ثم قال: الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كشيرًاء 
وسبحان الله بكرةٌ وأصيلا. فرفع القوم رؤوسهم» واستنكروا الرجل» وقالوا: 
من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي با؟ فلما فرغ رسول الله لاز 
قال: «من هذا العالي الصوت؟). فقالوا: هو هذا. فقال: «والله رأيت كلامك 
يصعد في السماء حتى يفتح له باب» فيدخل فيه) رواه سعید وآبو نعی(). 


وروي من حديث وائل بن حجر وعبد الله بن عمر: فجاء رجل» 


فدخل في الصلاة» فقال: : الله أكبر كبيرًا» والحمد لله كثيرًا» وسبحان الله بكرةً 
وأصيأا. فلما صلَى النبيٌ با قال: «من صاحب الكلمات؟» فقال رجل: أنا 


(۱) وأخرجه أحمد (١١١۱۹)ء‏ والحارث كما في «بغية الباحث» »)۲۸٠ /١(‏ والطبراني 
في «الدعاء“ »)٠۷١(‏ من طرق عن إياد بن لقيط عن عبد الله بن سعيد» عن 
عبد الله بن أ بي أوفی به. 
إا فع عبد ا لم یوثقه سوی ابن حبان» ولم یرو عنه غير إیاد» كما في 
«اتعجيل المنفعة٠ /١(‏ ۷۳۹)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠١١-٠٠١‏ 
«رواه أحمد والطبراني في «الكبيرا» ورجاله ثقات»» وللحديث عدة شواهد يشد 
بعضها بعصا سيوردها الشارح. 

)۲( أخرجه أبو داود الطيالسي (۲۳١٠)ء‏ والطبراني في «الکبیر (۲۹/۲۲)ء من طريق 
أبي إسحاق» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (۹١٠۲)ء‏ وأحمد »)٤1۲۷(‏ ومسلم »)1١١(‏ والترمذي 
(۹۲) . والنسائي )۸۸١(‏ بألفاظ متقاربة. 


TA ° 


یا رسول الله ما أردت بهن إلا خیرًا. [ص۲٢۲]‏ قال: «(لقد انت أبواب 


السماء فُيحت لهل فما تناهَيرَ' دون العرش» رواه أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الجبار» عن أبيه. 


وعن عبد الله بن عمرو": أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًاء 

والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء اللهم اجعلك أحبً شيءِ إليء 
وأخحشی شيء عندي. رواه سعید وأبو نعي( . 

ومن ذلك: ما روى أبو العباس) أن رسول الله ية كان يقول إذاقام 

إلى الصلاة في جوف الليل: «اللهم لك الحمد. [أنت]* نور السماوات 

والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. أنتَ قَيّام السموات والأرض ومن فيهن»› 

ولك الحمد. أت رت السماوات والأرض ومن فيهن»› ولك الحمد'. أنت 
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الحق» وقولك الحق» ووعدل الحق. ولقاؤك حق» والحنة حق» والنار حق»› 

۳ 
والساعة حق»› والو نخ دا اللهم لك أسلمت» وبك 


)١(‏ في الأصل: «تناهن»» وقبله: «لهن» بالنون وبالألف -يعني: لها - معًا. فإن كان قصده 
«لها» کان «تناهن) تصحيف (تناهت». 

(۲) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «عبد الله بن عمراء كما في مصادر التخريج. 

(۳) لم أقف عليه. 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر عبد الرزاق »)٠٠۹١(‏ وابن أبي شيبة .)۲٤۲۲(‏ 

)€3 هي كنية عبد الله بن عباس ينها . 

)٥(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(0) في المطبوع: «ولك الحق»» خطأً. 

(۷) الجملة و محمد حق» ساقطة من المطبوع. 

(۸) في الأصل: «إني)» وصححه ناسخه في الحاشية. 


1A۱ 


آمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت, وإليك حاكمت. 
فاغفر لي ما قذّمت وما أخرتٌ» وأسررت وأعلنتٌ. أنت إلهي لا إله إلا 
أنت )روا الجاعة ° . وفي رواية لأبي داود: «كان في التهجد يقول 
بعد ما يقول: الله أكبر). 


وم ذلك : ماروت عائشة أن النبيّ كلا كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادةء أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون. اهد ني 
لما اختلِفَ فيه من الحقّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 
رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود": «كان إذا قام 
كبّر ويقول: «اللهم رب جبرائيل» الحديث. 
ماروي عن عائشة راتا متها نها سغلت : باي شيء کان 
يستفتح النبي َة قبا الليل؟ فقالت: كان إذا قام كبر عشرّاء و حمد الله عشرًاء 
e‏ عشرا» واستخفر عشر عشرًاء وقال: «اللهم اغفر لي» واه ني» 


(1) في المطبوع: «وما أسررت وما أعلنت). زاد «ما» دون تنبيه. 

)۲( حذف في المطبوع: «أنت إلهي لا إله إلا أنت»» وأثبت مكانه بين حاصرتين :«آنت 
المقدم وأنت المؤخر...». 

)۳( أحمد (۲۷۱۰)» والبخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (۷۹۹)» وأبو داود (۷۷۱)» والترمذې 
»))۳٤۸(‏ والنسائي (۱۹۱۹)» وابن ماجه .)۱٩٣١(‏ 

() برقم (۷۷۲). 

)0( أحمد »)۲٥۲۲۰(‏ ومسلم (۷۷۰)» وأبو داود (۷۹۷)» والترمذي »)۳٤۲۰(‏ 
والنسائي »)۱۱۲١(‏ وابن ماجه .)۱۳١۷(‏ 

() أحمد »))۲٠٥۲۲۵(‏ وأبو داود .)۷٦۸(‏ 
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وارزقني» وعافني). ويتعوّذ من ضیق المقام يوم القيامة. رواه أ حك اة 


داوو(). 


ومن ذلك: ماروى حذيفة أن رسول الله ية كان يصلي من الليلء 
فقال: «الله أكبرء ذو الملك والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) 
رواه أبو نعيم"'. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة قال: «الله أكبرء ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة» رواه أبو نعي 0. 

فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة» كما جاءت بها السنة» ولا بأس 
[ص۳٠۲]‏ بها في الفرض» بل الاستفتاح بها حسن. نص عليه في غير موضع. 


قال في رواية [ابن] منصور: آنا أذهب إلى حدیث عمر. وکل ما0 


(۱) أحمد(۱۰۲١٠۲))»‏ وأبو داود .)۷٦٩(‏ 
إسناده جيد» وله طرق يقوي بعضها بعصًاء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
:)٥٤١ /5(‏ «رواه أبو داود باختصار» ورواه أحمد والطبراني في «الأوسط)» ورجاله 
ثقات»» وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)۷٤۲(‏ 

(۲) العبارة «أن رسول الله... فقال» ساقطة من المطبوع. 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وسيأتي تخريج لفظه الآخر. 

.)۱۰۹۹( والنسائی‎ )۸۷ ٤( وأخرجه أحمد (۲۳۳۷۰۵))» وأو داود‎ )٤( 
0 حسنه ابن حجر في «نتائج لكان 0 رالد ي اصع‎ 
بغير هذا السياق.‎ 

)١(‏ يعني الکوسج. انظر: «(مسائله» (۲/ »)٥٠١ -٠٠١‏ و«افتح الباري» لابن رجب 
/١(‏ ۳۸۷). وكلمة «ابن» ساقطة من الأصل والمطبوع. 

0) في الأصل: «في كل ما». وفي «المسائل»: «وإن قال كل ما). وفي «فتح الباري»: 
«وإن قال كما روي»» ومثله في نسخة من «المسائل؟. 
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روي عن النبي ية فليس به بأس» وعامة ما قال في صلاة الليل. 

وقال': ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. 

وقال في حدیث جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه. 

وقال في رواية ابن الحارث: أذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح کان حستً. 

فقد نص على جواز الجميع واستحسانه» مع تفضيل استفتاح عمر. 

وقد قال أيصًا: أذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قيل له: فهذه 
الأحاديث التي جاءت عن النبي ب؟ قال: نرى" أن [أحاديث] افتتاح 
النبي اة التي جاءت عنه نها في التطوع إلا حديث عائشة. 

وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنماهي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت آنها كانت في نوافل الليل لم بُستحب فعلُها في 
صلاة الفرض» لأنهالو كانت مستحبة فيها لما خص؟ بها النفل دون 


() في رواية الميموني» كما سبق. 

.)۲۸٩ -۲۸٤ /۱( «الکافي»‎ )( 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ترى». 

)٤(‏ زيادة مني. 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «أنه». 

)7( في الأصل والمطبوع: «لحُص» ومقتضى السياق ما أثبت. 
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الفرض. وهذا كالدعاء في الركوع والسجودء فإنه" يكره في الفرض دون 
النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض. 

والصحيح الصريح: هو الرواية الأو لى وأنٌ ذلك جميعه حسن في 
الفرض أيصًاء لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث 
[علي]" قد روي فيه أنه كان في الفريضة» وحدیث جبیر قد روی ابن أبي 
أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: «الله أكبر 
کبیر». 

وعن أنس بن مالك نة قال: كان رسول الله اة يصّي» إذ جاء رجل 
وقد حفزه النفس» وقال: «الله أكبر» الحمد لله كثیرًا طيبّا مبا رگا فيه). فلماقضى 
رسول الله بي صلاته قال: «أيكم المتكلّم بالكلمات؟) [فأري) القوم» 
فقال: «إنه لم يقل بأسا»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله» جت وقد حفزني 
النفس» فقلتهن. فقال: «لقد رأبت اثني عشر ملكا يبتدرو نهاء أيهم يرفعها». 


وفي رواية ابن إبراهيم"» وقد سئل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرًاء 
فقال: ما سمعت» يقول: الله أكبر سبحانك. 


(1) في الأصل والمطبوع: «فلم»» والمعنى على ما أثبت. 

() الزيادة من المطبوع. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» والظاهر أن شيًا من النص ساقط. 
(6( مكانه بياض في الأصل. وأرمً: سكت. 

)٠(‏ في الأصل والمطبوع: «فقالوا»» وهو خطأً. 

() اخرجه مسلم .)٠۰۰(‏ 

(۷) يعني ابن هانۍ. انظر «مسائله» (۱/ .)٤۹‏ 


1A0 


قال القاضي: فإن قال: الله أكبر و أجل وأعظم» أو قال: الله أكبر كبيرًاء أو 
قال: الله كبر من كل شيء= انعقدت صلاته. ولم تستحَبً هذه الزيادة» بل 
تكره. وقال الآمدي وغيره: لا تستحب. ولم يصفها بكراهة. 


والصحیح أن قوله: الله آکبر کبیرٌاء لا یکره» بل هو حسن» وإن کان غیره 
آفضل منه [ص٤٠۲]‏ بخلاف قوله: أكبر من كل شىء» ونحوه» فإنه غير مأمور 
به. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير 
في صلاة الفرض. 

فصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات 
محلّه. هذا قول عامة" أصحابنا. وذكر الآمدي أنه إن" قلنا بوجوبه» كما 
اختاره ابن بطة» فإنه يأتي به في الثانية. وإن قلا e‏ 
الثانية؟ على اختلاف في المذهب» وظاهر المذهب انلا یات 2 


والصواب: يقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتا لأنه ذكر مشروع في 
موضع» وقد فات محله» فلا يأتي به» كالتسبيح في الركوع والسجود» وقراءة 
السورة إذا نسيها في الأوليي اد ق ارک اوی اتی ا 
في الثانية . ولا يأتي بها في أثناء القراءة» لفوات محلها محلهاء کذا ذکر. 


(1) في الأصل والمطبوع: «عامة قول». 
(5) في الأصل: «إنما»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۳) «الإنصاف» (۳/ .)٥۲۹‏ 


1A7 


مسالة(': :(ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 
الستَة لكل من قرأ في الصلاة ة أو خارج الصلاة ة: أن يستعيذ» لقوله 


تعالی: ‏ ذا قرات الان قَاسََدٌ بأله من بير 4 انسل 4۸« 
ژەر ره 


يعني: إذا أردت القراءة كقوله: لذا قَمْتَم إلى ا E‏ 1[ 


ب 


وقوله: والَن ظھروت من سام م بم دونلا الوأ € [المجادلة: ۳ آي؛ 
پریدون العود. 

فإن قيل: هذا أمر لمن" كان أكبر مقصوده القراءة فقط» وهو القارئ 
ك في صلاة التراويح. 

قلنا: اة تعم القسمين. بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير 
الصلاة» فهى للقارئ فى الصلاة أوكد طردا لوسوسة الشيطان عنه» ولما 
تقدَّم من حديث جبير بن مطعم. وروى أبو سعيد أن النبي َة كان إذا قام 
إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم!. وفي رواية: «من همزه ونفخه ونفثه» رواه أحمد» والترمذي0 
وقال: هذا أشهر حديث ٠‏ فى هذا الباب. 

والذي قبله» وإن كان فى النافلةء فإنه لا فرق فى الاستعاذة بيد (°) 
)1( «المستوعب» »)۱۷١ /١(‏ «المغني) (۲/ »)۱٤١ - ۱٤١‏ «الشرح الکبیر» (۳/ -٤۲۹‏ 

۰ ) «الفروع» (۲/ .)۱۷١‏ 
(۲) في الأصل: «كمن»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
)٤(‏ في الأصل: «حديث أشهر)» وفيه تقديم وتأخير. 
)٥(‏ في الأصل: «من»» تصحيف» كما ذكر الناسخ في الحاشية. 


TAY 


الفريضة والنافلة. ولو لم يكن كان يبلغنا') أنه كان يستعيذ امتغالا لأمر الله 
سبحانه» كما لم ينقل عنه نقلا ظاهرًا أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج 
الصلاةء إلا في حديث أو حديثين» ومعلوم أن ذلك لا محالة له. 

وقال السود بن يزيد: [ص٠٠۲]‏ رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»» 
ثم يتعوذ. رواه النجاد والدارقطني. 

وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود 


هریرة). 


)۳( وابن مر واي 


وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواع0: 
أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» كماذكره الشيخ» وذكره 
جماعة من أصحابناء وذكره الآمدي رواية عن أحمد لظاهر قوله تعالى: 


a‏ ٤ج‏ ن اليم € [النحل: :4۸[ وقال: اواد جاء 


(۱)( كذا وردت العبارة في الأصل. 

(۲( الدارقطني »)٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲٤۷١(‏ 

(۴) أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ ۲۸۸)ء والبيهقي في «السنن الکبری» .)١١/۲(‏ 

.)۲٤۷۲( وار بن أبي شيبة‎ »)۲١۷۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)0( أخرج الشافعي في «(مسنده» ()- ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
۳۲0)-عن صالح بن SS N LÎ‏ 
ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. 

(7) والمذكورة في الفصل ثلاثةء لأن أولها اشتمل على نوعين. 

(۷) في «الإشراف» .)١١/۲(‏ 


TAA 


عن النبي به أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). وقد 
روی سلیمان بن صرّد قال: استبٌ رجلان عند النبي ئلا فجعل أحدهما 
يغضب ويحمرٌ وجهه» فنظر إليه النبي با فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» رواه البخاري ومسل . 

ولال في حديث جبير بن مطعم: «اللهم إني أعنوذ بك من الشيطان 
الرجيم). 

وكذلك روى النجّاد ثلاث روايات: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن 
اله هو السميع العليم»" قاله في رواية جماعة. واختاره أبو بكر والقاضي 
والآمدي وابن عقيل وغيرهم". وقد روي ذلك عن مسلم بن يسار 
TS‏ ر 


ALS EE‏ فی قابه 
سيا" لإعاذته وإجارته من الشيطان. 


(۱) البخاري (۳۲۸۲) ومسلم .)۲٠۱۰(‏ 
(۲) هذا النوع الثاني في صفة الاستعاذة. 
)۳( انظر: «شرح الزركشي» .)٥ ٤٩ /١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٤۷۳(‏ 

)٥(‏ في الأصل: «جميع». 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «سبب». 


1۸۹ 


وثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)ءلأنٌ فيه جمعًا 
بين [الاستعاذة و]) صفة الله تعالى مع تقديمها. وقد تقدّم في حديث أبي 
سعيد عن النبي :أنه كان يقول بعد الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم»". 

وروى أبو داود والنجاد في قصة اللإفك أن النبي ية جلس» وكشف عن 
وجهه» وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»". 


وروی أحمد فى «المسند» عن معقل بن يسار أن النبي ية قال: «من 
قال إذا أصسبح ثلاث مرات: أعوذ بال السميع العليم من الشيطان 


cd 


[الرجيم] وأا هدا[ ص٦٠۲۲‏ الْمَرَةَانَ َل جَبَلٍ ...) إلى آخر سورة 


(۱) زيادة مئي. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) أبو داود -)۷۸١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )٤۳‏ من طريق 
حميد الأعرج» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة به. 
قال أبو داود: «هذا حديث منكر» قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم 
يذكروا هذا الكلام على هذاالشرح» وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام 
حمید). 

() برقم (۲۰۳۰۱)» وأخرجه الدارمي »)۳٤٠١(‏ والترمذي (۲۹۲۲)» من طرق عن 
خالد بن طهمان» عن نافع بن ابي نافع» عن معقل بن يسار به. 
قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه». وخالد متكلم فيه وقد 
اختلط بأخرة» ونافع مجهول» كما في تر جمته من «المیزان» .)۲٤۲ /٤(‏ 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 


1۹۰ 


الحشر» و كل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يمسى. ومن قالها إذا 
أمسی» وکل الله به سبعین ألف ملك یحفظونه حتی بصبح). 


وروی النجّاد عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالله) من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ"' بالله السميع العليم من الشيطان الرجي". 

وثالثها: أن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إن الله 
هو السميع العليم. واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب» تخصيصًا 
للصفة بإعادتهاء وعملا بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم»* مع الستة 
الواردة لذلك. 


وكيف مااستعاذ بما روي فقد أحسن» مثل أن يقول: «أعوذ بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه). وهمزه: 


و 
المر) وهي الصَرَّع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفثه: الشعر والأغاني 
الكاذية). 


)۱( في المخطوط : «بالله السميع العليم» ونبّه الناسخ على أنه كذا في أصله» وهو سهو. 

)۲( في مصدر التخريج: «أو أعوذ». 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة .)۲٤۷۲(‏ 

() انظر: «اللإرشاد» (ص )١ ٩٥‏ و«الهداية» (ص۸۲). 

:]۳١[ كذا في الأصل والمطبوع. والظاهر أنه يقصد قوله تعالى في سورة فصلت‎ )٥( 
لِه هُوالسَمِيع لِم 4 كما سبق.‎ 

7( رسمها في الأصل: «الموتى»» خطأاً. 

(۷) وهذا تفسير عمرو بن مره راوي الحديث. وقد سبق تخر يجه. 


1۹۱ 


ا : بسم الله الرحمن الرجيم» ولا يجهر بشيء من 
ا سل مح رسوا اک اراي یکر ور ومدان 


الستّة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحةء وأن يخفيها. أما قراءتهاء فلما روى 
نعَيم أ" المُجُور» قال: صليت وراء أبي هريرة» فقراً: بسم الله الرحمن 
الرحيم» 1 قرأً بام القرآن› وقال: والذي نفسي بيده ای لأشبهكم 
صلا برسول الله ا . رواه النسائي والدارقطني بإسناد جيّد). 


وهو مروي عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن خالد الوالبي 


عن ابن عباس روا عتها: أن رسول الله ی کان یفتتح صلاته ببسم الله 
الرحمن الرحيم. رواه الى وقال: ليس إسناده بذاك. رواه المعتمر 


(۱) «المستوعب» /١(‏ ١۱۷)ء‏ «المغني» (۲/ (٠١۳١-۱٤۷‏ «الشرح الکبیر٤‏ (۳/ -٤٣١‏ 
۸ ) «الفروع» (۲/ ۱۷۰- ۱۷۲). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أبو نعيم»» وهو خطأً. 

(۳) الزيادة من «السنن»» وقد أشار إليها ناسخ الأصل. 

(6) النسائي »)۹۰٥(‏ والدارقطني (۱/ .)۳٠١‏ 
قال الدارقطني: هذا صحيح» ورواتة كله ثقات)» وصاخحه اين زيمة (6۹4)» 
وابن حبان (۱۸۰۱). 

)٥(‏ برقم »)۲٤١(‏ والدارقطني (۱/ ۳۰۳)» کلاهما من طريق معتمر» عن إسماعيل بن 
حماد» عن أبي خالد الوالبي» عن ابن عباس به. 
قال الترمذي: «ليس إسناده بذاك)» وإسماعيل مختلف فيه» كما في تر جمته من 
«الميزان» .»)۲٠١ /١(‏ والوالبي قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» )١١ ٤ /٥(‏ وقال أبو زرعة والعقيلي وابن عدي: «مجهول»» قال العقيلي في د 


1۹۲ 


عن إسماعيل محتجًا به. وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه 
قال: إسماعيل بن حماد ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي خالد 
الوالبي» فقال: صالح الحديث. 


وعن علي ريوَغْعَنۀُ قال : كان النبي اة يقرأً: بسم الله الرحمن ا 
رواه الدارقطت (). 


الرحيم. رواه الترمذي والدارقطني"ء وإسناده ليس بذاك. 


ولأن أحاديث أنس كلها" إنما نمي فيها الجهرء فعُلِم أنهم كانوا 
يقرؤونها سرّا» كما صرح به في بعض الروايات» [ص۷٣۲]‏ يعني ابتداء 


= «الضعفاء؛ )۸١ /١(‏ في تر جمة إسماعيل: «(حديثه غير محفوظ» ويحكيه عن مجهول»» 
ثم ساق حديث الباب» وكذلك ابن عدي في «الكامل» .)٠٠١ /١(‏ وللحدیث متابعتان 
بإسنادين تالفين» انظر: «نصب الراية» (۱/ »)١۲ ٤‏ «البدر المنير» (۳/ .)٥۹۸-٥٦١‏ 

(1) «السنن» (١/١٠۳)ء‏ وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» »)۳٤٤/١(‏ كلاهمامن 
طريق سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت» عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
حسن» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسنء» عن أبيه» عن الحسن بن 
علي» عن علي بن ابي طالب به. 
إسناده ضعيف» قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ١۲١):«قال‏ الدارقطني: إسناد علوي 
لا بأس به. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة» وسليمان هذا لا 
أعرفه)» وقال ابن حجر في«الدراية» :)٠١١ /١(‏ «أخرجه الدارقطني وفيه من لا يعرف)». 

(۲) أورد الشارح هذا الحديث وتكلّم عليه قبل الفقرة السابقة. 

)۳( وستأتي. 


14۳ 


القراءةء كما سيأتي. ولأن الصحابة ريْهَْنهٌ كانوا يقرؤونهاء وينكرون على 
من رغب عن قراءتهاء وهم أعلم بالسنة. 

ولآنه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك في الفريضة. ولأنه يشرع 
قراءتها في أول السورة خارج الصلاةء فكذلك في الصلاةء وأولى. ولأنها 
مكتوبة فى المصحف» وإنما كتّبت لتقرأً. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والستة: الإسرار بها. هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه» وهو 
قول عامة أصحابه. والجهر بها مكروه» نص عليه. وقد ذهب بعض أهل 
مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن 
منده. وربما حكى بعض الناس هذا رواية عنه(» وهو غلط. وإنمامذهبه 
الإسرار» لما روى أنس بن مالك نة قال: صليتُ خلف النبي بيا وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يفتتحون الصلاة بال كندل س 
انيت . و في لفظ: «يفتتحون القراءة» رواه الجماعة. 

وفي لفظ: «كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا 
في آخرها» رواه أحمد ومسل(" 


(1) انظر: «الإنصاف» (۳/ )٤١٤‏ فقد ذكر روايات عنه في الجهر. 

(۲( احمد (۱۱۹۹۱)» والبخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۹۹)ء وأبو داود (۷۸۲)» والترمذي 
»)۲٤(‏ والنسائي (۸۹۲)ء وابن ماجه (۸۱۳). 

(۳) أحمد (۱۳۳۳۷)ء ومسلم .)٦۱۰٩(‏ 


14€ 


وفي لفظ متفق عليه" ": «فلم أسمع أحدًا منهم يقرا بسم الله الرحمن 
الرحيم» رواه أحمد) باسناد ج شرط الصحيح» ولفظه: «(کانوا ۷ 


يجهرون ببسم الله الر حمن الرحيم». 

وفي لفظ لابن شاهين: «كان النبي اة وأبو بكر وعمر يحْمُّون بسم الله 
الرحمن الرحيم»0. 

وفي لفظ: «كان رسول الله ا يسر بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» وأبو بكر 
وعمر»(. 
(۱) سبق تخریجه. 


.)۱۲۸٤١( برقم‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «جليل!» وتصحيحه من المطبوع. 

)€( أخرجه ابن طاهر في «مسألة التسمية» )٤٤(‏ من طريق علي بن ظبيان» عن داود بن 
بي هند» عن انس بن مالك به. 
إسناده تالف» ابن ظبيان متروك الحدیث, انظر: «المیزان» (۳/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة »)٤۹۸(‏ والطبراني في «الأوسط (۸/ ١١٠)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (۱/ »)۲٠۳‏ من طرق عن سويد بن عبد العزيز» عن عمران 
القصير» عن الحسن» عن أنس به. 
مناد یت سید قال هه بن دی ی اال ۷8 بعد أن ساق 
حديث الباب في تر جمته .: «عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه» وهو ضعيف كما 
وصفوه». 
وأخرجه من وجه آخر الطبراني في «الکبیر» (۱/ »)۲٠١‏ من طريق معتمر بن 
سليمان» عن آبيه» عن الحسن» عن نس به. قال العراقي في «المستخرج على 
المستدرك) :)٤۷(‏ «رجاله ثقات)» ووافقه الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)۲۸١/۲(‏ 
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فإن قيل: قوله: «بالحمد لله رب العالمين أراد به السورة» يعني: أنه كان 
يقرا الفاتحة قبل السورة؛ والروايات الصريحة لعلها من بعض الرواة رواها بما 
فهمه من المعنى. يدل على ذلك ما روی سعید بن يزيد عن أبي مسلمة) 
قال: سألت أنسًا: أكان رسول الله اة يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» أو الحمد 
لله رب العالمين؟ قال: إنك تسألني [عن شيء]"' ما أحفظه» ولا سألني عنه 
اغف ولك و ا خف ورای وده وااو 0 و 
شرط* الصحيحين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الروايات الصريحة» لأنه لو أراد 
السورة لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو «أم الكتاب» أو «أم القرآن» كما 
عادتهم في سائر الخطاب» [أو سكًاها]" بالحمد بأول كلمة منهاء كما 
تقول: سورة «والعاديات)» وسورة «اقرأً» ونحو ذلك [ص۱۸٠۲]‏ كماعرف 
أهل زماننا. فأما تسميتها «الحمد لله رب العالمين» بالجملة جميعهاء فليس 
يُعرّف في اللسان قديمًا ولا حديثا. 


)۱( في الأصل والمطبوع: «زيدا» تحريف. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع» وسعيد بن يزيد هو أبو سلمة. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

() أحمد(٠٠۷١١)»‏ والدارقطني »)۳٠١/١(‏ من طريق غسان بن مضر» عن أبي 
مسلمة سعید بن يزيد قال: سألت أنسًا به. 
قال الدراقطني: «هذا إسناد صحيح)» ولم أقف عليه من هذا الوجه بهذا السياق عند 
الترمذي والنسائي. 

() في المطبوع: «علی شرط). زاد «علی» دون تنبیه وبلا داع. 

(0) في الأصل والمطبوع: «فأما تسميتها». والظاهر أنه سهو لانتقال النظر. 
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ثم لو كان المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتاب» لم تكن فيه 
فائدة» لأن هذا من العلم العام» مثل كون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وستة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسّاعن ذلك» من 
توهم بعض الرواةء فقال قولا عظيمًا'؛ لأن في الحديث ذكر لفظ أنس في 
قوله: «لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن ¿ الرحيم في آول قراءة ولا فې 
آخرها) وهذه زيادة على الرواية الأخرىء ثم قد رواه عن أنس جماعة» كل 
منهم يودي لفظًا صريحًا غير الآخر. ومن تتبّم طرق الحديث علم ذلك. 

وأما الحديث الآخر» إن كان محفوظًاء فالظاهر: أن السائل سأل أنسًا 
عن قراءتها سرّاء فلم يكن إذ ذاك يعلم ذلك» وإنما كان الذي يعلمه أنهم لا 
يجهرون بهاء وعلِم من طریق آخر أنهم کانوا یسرون بهاء فرواه في وقت 
آخر» إن كانت مسألته لأنس قديمًا. وإن كان ذلك حديثاء فلعل أنسًا قد نسي؛ 
لأنه كان في آخر عمره. وسعید بن یزید 1 ...]۱ . وبکل حال: مثل هذا 
لا يصلح أن يعارض الروايات المستفيضة عنه. 

وأيضًا مما روى أبو الجوزاء عن عائشة رضيهكتها قالت: كان رسول الله 
ية يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب المد َه رسب الس تيمت € رواه 
أحمد ومسلم» وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة. 


(1) لعل في العبارة سقطًا. يعني: من ظته من توهم بعض الرواة قال قولا عظيمًا. 
(۲) في الأصل: «زيدا» تحريف. وقد سبق مثله. 

)۳( بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 

.)۸۱۲( وأبو داود (۷۸۳)» وابن ماجه‎ »)٤۹۸( ومسلم‎ »)۲٤۲۰۳۰(دمحأ‎ )٤( 
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(۲) 1, )( 


وروی ابن شاهین من حديث ابن عمر وابي هريرة ¢ 


وعصمة() بن مالك الخَطمي0: أن رسول الله لا كان يفتتح القراءة 
د( الکند وه ت ابیت € وآبو بکر( وعمر وعثمان. 


)۱( 


(۳) 
(€) 


)0( 


(Vv) 


وعن آم الحصين قالت": صلَيتُ خلف النبي بل فلما افتتح 


لم أقف عليه. 

والمروي عنه مرفوعا وموقوفا الاستفتاح بالبسملة» انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(۸). «الإنصاف؛ لابن عبد البر (٨1)ء‏ «الإعلام» لمغلطاي .)١١١-٠١۹ /٥(‏ 
أخرجه ابن ماجه »)۸۱٤(‏ من طريق بشر بن رافع» عن أبي عبد الله ابن عم أبي 
هريرة» عن أبي هريرة أن النبي بيا كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إسناده 
واه» بشر ضعيف جداء وأبو عبد الله مجهول» كما في «مصباح الزجاجة» .)٠١۳/۱(‏ 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ ١٠۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط »)۷۳٠۲(‏ من طريق أبي 
داود» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن النبي 
SS‏ 

قال الدارقطنى قطني : «لم يرفعه غير أبي داود عن شعبة» ووقفه غيره من فعل أبي هريرة). 
وقال مغلطاي في «الإعلام» )۱٤۳ /٥(‏ : «على رسم الشيخين». 

ضبط في الأصل بضم العين» وتابعه في المطبوع. 

أخرجه الطبراني في «الکبير (۱۷/ .)٠۸١‏ 

إسناده تالف» فيه الفضل بن المختار البصري منكر الحديث جدًّاء يحدث بالأباطيل» 
كما في «المیزان» (۳/ .)۳٥۸‏ 


كذا في الأصل وامعجم الطبراني» و( مج مجمع الزوائد)ا» ولا غبار عليه . وغيّره فی 
1 ا ا کر 

في موضع «الحصين؟ بياض في الأصل» وقال الناسخ: «لعله: الجعبين» كما يأتي». 
وهر تصحيف. 

فى الأصل: «قال». 
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الصلاۃ قرا کہ ب ایت © اسن آل ر © میب ون 
ّت 4'). وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآية وما بعدها. 


وأيصًا ما روى ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم 

لله الرحمن الرحيم» فقال: يا بني إياك والحدّث_قال: ولم أر رجلا من 

أصحاب رسول الله ب كان أبغض إليه حدئًا"؟ في الإسلام منه - فإني 
و لان ٤ ۹ ٣‏ 

صليت مع رسول الله ية ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم أسمع 

أحدًا منهم يقولهاء فلا تقلها. إذا نت قرأت" فقل: #الكند م رس 
اليرت € رواه الخمسة إلا أبا داودء وقال الترمذي: حديث حسن. 


(1) لم أقف عليه بهذا السياق. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند »)۲٤٤ /١(‏ وأبو يعلى في «المعجم» 
»)۳٠۷(‏ والطبراني في «الكبير؛ )٠١۸ /۲١(‏ - واللفظ له » عن أم الحصين أنها 
كانت تصلي خلف النبي هة في صف من النساء» فسمعته يقول: (الحمد الله رب 
العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين) الحديث. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲۹١‏ «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف). 1 

() كذا الرواية بالنصب في «المسند» و«سنن ابن ماجه». ولفظ الترمذي: «الحدث» على 
الجادة. 1 

(۳) في المطبوع: «صليت» خلافًا للأصل مع صوابه. 

(٤(‏ أحمد (۱۹۷۸۷)» والترمذي »)۲٤٤(‏ والنسائي (۸۹۸)» وابن ماجه »)۸۱٥(‏ من 
طرق عن أي نعامة قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن)» وقد أعله ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم بجهالة 
يزيد» وبالاختلاف في إسناده على أبي نعامة» انظر: «التمهيد» (۲۰/٦٠۲)ء‏ «فتح = 
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وفي رواية [ص۹٠۲]‏ لابن شاهين: فإني ا مع رسول الله با وأبي 
بکر وعمر وعثمان» فکانوا یقرؤون ب الد ر ب سوست 4 . وهذ 
- مع أنه نص في عدم الجهر بها - فيه بيان أن قولهم": «الحمد لله رب 
الال نها انوا وو ت الات وا وا رل د انه كان دى 
بالفاتحة المسمًاة بالحمد لله رب العالمين. 


والذي يحمّق ذلك مماتقدّم أن أنسًا وعبد الله بن مغمّل وأم الحصين ^ 
وغيرهم» ممن أطلق إنما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا 
في آخر عصر الصحابة. فمن الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء 
فاحتاج الناس إلى استعلام الستة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 


فأما أن الفاتحة تقرأً قبل غيرهاء فلم يكن عند أحد في ذلك شبهةء ولا 
يحتاج أن يروي عن فلان أو فلان» أو يحتجٌ بسنة رسول الله اة وخلفائه 
الراشدين على من خالفه؛ حتى لو فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتتحون 
بالسوؤرة فإن البسملة ليست من الستورة على ما سند كر إن شاء اله تعال: 


وأيضا حديث : اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ٠‏ على ما 
سنذکره» فإنه کالنص فی أنه لا يجهر بها. 


= الباري» لابن رجب ٤-۳۷۲ /٤(‏ ۳۷). 

(1) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (۸۳)ء والخطيب في «الموضح لأوهام 
الجمع والتفریق» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) في المطبوع: «قوله»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «الجعبين)» تصحيف. 

(€) في الأصل والمطبوع: «خلفاؤه الراشدون»» وهو خطأ نبّه عليه الناسخ. 
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وأيصًا فان هذا قول أكابر الصحابة وجماهيرهم» وهم أعلم بالسنة 
وأتبع لها. قال الترمذي'“: على هذا العمل عند أكثر هل العلم من أصحاب 
النبي ية ومن بعدهم. وقد تقدم ذكر ذلك عن الخلفاء الثلاثة. 

وروی ابن شاهین وابن ابي موسی عن ابي وائل قال: کان عمر وعلي لا 
يجهران ببسم الله الرحمن الرحي ١‏ 

وعن علي وعمار: أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحي( 

وعن الأسود بن يزيد قال: صلَيتٌُ خلف أمير المؤمنين عمر سبعين 
E E SES E‏ 
اك غ ثم يقول: # المد به ر ار 98 

وروی أحمد عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 
الأعات وفال رن مدد هو آحه أو الا ن ها اورت 
أحدا یفتتح إلا الد ب آن یرت 04 . 

وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة» فقال: إنمايفعل ذلك 


(۱) بعد حدیث عبد الله بن مغفل .)۲٤٤(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۲١٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۱۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ .)٠١۸‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۱۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (۳/ »)٠۲۸‏ بلفظ: صليت 
خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فيها ب [بسم الله الرحمن الرحيم). 

.)٤١١7( وابن أبي شيبة‎ »)١٠٠٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(0) لم أقف عليه. 


۷۰1 


الاق 
وقال إبراهيم النخعي: الجهر بدعة. 
رواهن ابن شاهين. والآثار في ذلك کثير 
[ص۲۷۰] فإن قيل: فقد روي عن النبي ي من وجوه كثيرة أنه جهر بهاء 
رواها الدارقطني وغيره؛ وكذلك عن كثير من أصحابه» وروي أيصًا أحاديث 
ا 2 o‏ ه ٤‏ 
كثيرة في الزجر عن تركها. فإِمًا آن تكون رواية من روى ترك الجهر,» أراد به 
أن النبي يا كان يخفض بها صوته» و يجهر بها جهرًا خفيًاء ثم يرفع صوته 
بسائر السورة. وإمًا أن يكون الجهر بها والإسرار سوا لمجىء الأحاديث 


‌ 


بھما بناءٌ٤‏ على أنه کان يجهر أحيانًا ويخفى أحيانًا. 

قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعدذها من الفاتحة(°)) 
وتركه على حرف من لا يعذها من الفاتحة» وهما حرفان مشهوران. أو يكون 
الجهر أولى» لأنها إما أن تكون آية من الفاتحةء فيجهر بها كما يجهر بسائر 
الفاتحة؛ أو آية من القرآنء فيجهر بها كسائر القرآن. وإذا كانت التسمية 
مشروعة في ول الوضوءء» ففي الصلاة أولى. 


(3 


(۱) آخرجه سعید بن منصور» من طریق حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن الحسن» 
كما في «الإإنصاف» لابن عبد البر (۷٤)ء‏ و«انصب الراية» .)١١۸ /۱١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة .)٤١١١(‏ 

(۳) بعده في المطبوع: «في الزجر عن تركها». وهو جزء من عبارة تكررت في الأصل 

(4) في الأصل والمطبوع: «بنى». ولعل الصواب ما أثبت. 

)١(‏ في الأصل: «بالفاتحة)» وصوابه من حاشية الناسخ. 
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قلنا: أمًا الأحاديث فضربان: ما صرح فيه بذكر الجهر» فليس فيه عن 
النبي بيا شيء صحيح بقو م" به الحجةء ولذلك لم يخرج عن أصحاب 
السنن منها شيء". وقال الدارقطني» وقد سئل عن أحاديث الجهر: ليس 
فيها عن النبي ب شىء صحيح. وأما [عن] الصحابة فمنه صحيح ومنه 
ضعيف". ومن تتبّع أسانيدها علِم الضعيف فيها. ويؤكّد ذلك أن أكثرها 
رر الاد ان ع عم عم الجر ر عل و اروا 

فكيف وما لم يصرّح فيه بالجهر» وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا 

یدل على استنان قراءتهاء والرد على من رغب عنه. 

قال أبو عبيد: الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة «بسم الله الر حمن 
الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلّطوا ترك قراءتها في الصلاة أو 
غير الصلاة؛ إلا أنه برها في الصلاة. 

ومن تقل عنه من أصحابه الجهر» مثل ابن عباس وابن الزبير وابن عمر» 
فقد تقل عنهم الإسرار بها. وهذايدل على أن من جهّر بها من الصحابة كان 
مقصوده تعليم الناس أن قراء تها سنّة» كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر أبو 
هريرة بالاستعاذة“ء وكما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة(. 


(1) في الأصل والمطبوع: «يخرج»» ولعل الصواب ما أثبت. 

() كذا في الأصل والمطبوع» والمعنى ظاهر. 

)۳( في الأصل: افمنهم صحيح ومنهم ضعيف». والتصحيح والتكملة من (مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ )٤۱٦ ۰۲۷٦‏ و« شرح الزرکشي» (۱/ .)٥٥۰‏ 

(6) تقدم تخريج أثر عمر وأبي هريرة. 

.)٠۳۳١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


۷۰۳ 


وهذا- والله أعلم - معنى قول الإمام أحمد» وقد سأله أبو طالب: أتجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وهاهنا من كان يقول إنها آية 
من كتاب الله» مشل ما قال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأبو 
هريرة: هي إحدی [ص۲۷۱] آیاتها. وابن الزبیر کان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ويتأو لها" أنها آية من كتاب الله. 

وحمل" القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوايرون الجهرء فإذا 
حافت استنکروا فعلّه» فلم يصلوا معه. ورلن كذلك فان آمل اة فانرا 
لا يقرؤونها سرا ولا جهرًّاء فأراد أحمد رنه أن يجهر بها الرجل هناك؛ 
ليبن أن قراءتها سنة» ويكون قدوته في الجهر بها من جهر بها من الصحابة 
على هذا التأويل. ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة. قال: ومالك لايرى 
ذلك» وما يعجبني هذا من قوله. 

والجهز بها على [هذا]؟ الو جه متخب لماقدمتاه فأما آاتخاذ 
الجهر بها سنه فمكروه. نص عليه في غير موضع» لأنه خلاف السنة. فأما 
النبي ب فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهر» كمانطقت به 
الأحاديث الصحيحة» وعمل به الخلفاء الراشدون. ومانقل عنه من الجهر 
بها - إن ص وکان*“ له أصل - فله ثلاثة أوجه: 


(۱) انظر: «الأوسط؛ (۳/ .)٠١١‏ وفي الأصل والمطبوع: «كانوا يجهرون». ولعله سهو 
من النساخ. 
() قال الناسخ في الحاشية: «لعله: ويتأولونها» نظرًا لما كان في أصله: «يجهرون). 
(۳( في الأصل: «وحمله»» ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 
)€( زيادة مٿي. 
(0) في الأصل: «كان»دون واو العطف » والتصحيح من حاشية الناسخ. 
V€‏ 


أحدهما: أنه يكون جهر بها أحيانًاء ليعلمهم أنه يقرؤهاء كما ذكرناعن 
أصحابه. ويويّد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة ركن وهو 
الراوي لحديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»» مع أن" المحفوظ 
عیره» فتبین فتبيّن" أصل قراءتها. 

الثاني: Be‏ قتادة: «كان يجهر 
بالآية ا د ارا اوی الجا را اش بق ان 
وإنما المكروه المداومة عليها. 

الثالث: أن يكون ذلك في" أول الأمر ثم تُسخ» وكان آخر الأمرين عنه 
ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر الصحابة عملوابه. وما 
روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخا عن سعيد بن جبير أن النبي بَا 
کان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. وكان مسيلمة يُدعَى رحمان 
اليمامة» فقال* أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة» فأمر الله رسوله 


يإخفائهاء فما جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجم»" عن 


(1) في الأصل: «أنه»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 

(۲( في الأصل: «تبينت)» و في المطبوع: «تبيين». ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل «من»» تصحيف. 

.)۸٩( وأخرجه في «المراسيل»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «وكان»» ولعله تصحيف. 

)١(‏ تصرف محقق المطبوع في متن الحديث الوارد في الأصلء» وأثبت لفظ «المراسيل؛ 
لأبي داود» دون تنبيه على هذا التصرف. 

(۷) «الأوسط» »)۸٩ /٥(‏ و«الکبیر» .)٤۳۹/۱۱(‏ 
في إسناده مقال» أعله ابن رجب في «فتح الباري» )۴۷١ /٤(‏ بالمرسل وصوبه» = 


۷۰0 


سعید ا" عن ابن عباس مسندًا. ويحقق هذا أن الجهر بها أكثر مايعرف عن 
المكيين» مثل عطاء وطاووس و مجاهد. وبهذا يتين أنه لا يستوي الجهر 
بها والإسرار مطلقا. 

وقول من خرّج ذلك على القراءتين ضعيف» فإنه قد يُجهر بها وإن لم 
تکن قرآناء کما بُجهر بالتأمین. وقد یخافت بها وإِن كانت من القرآنء كما 
سنذكر. ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة بها أولى» كما تختار 
بعض الحروف على بعض. 

[ص۲۷۲] وأما كون الجهر بها أولى» لأنه من القرآن أو من السورة؛ 
فلن هذا طرف فزن فد تر م اقرا ندرد يفي ااا ج 
في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضصًا: فقد ترك الي ية الجهرَ 
بها لحكمةٍ كانت في زمانه» ثم صار ذلك سنه لمن بعده» كما رمل واضطبع 
في طواف القدوم لمعتى كان في ذلك الزمان» ثم صار سنه للمسلمين إلى 
يوم القيامة. وكما أن أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح 
الهدي» لمايروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجرء ثم جعل الله 

وأيصًا: فهي وإن كانت آية من القرآنء لكن إنما أنزلت لأجل ما بعدها 
من السورة؛ لأن رسول الله ية ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 


= وانظر: «نصب الراية» .)۳٤١/١(‏ 
(۱)( في الأصل والمطبوع: (سعد)» تصحيف. 
() أخرجه عنهم ابن أبي شيبة .)٤۱۷١(‏ 


)۳( من المطبوع. 
۷*٦‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم'. والتسمية إنماتكون عند ابتداء الأمور وفي 
ء۶ ء۶ ر 
أوائلهاء فصارت كالتابع لغيره» المقصود من أجله. فرق بين ما يقصد لنفسه 
وما يقصد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة 
لما كانت مقصودة لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لمابعدهامِن حمد 
الله والشناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلًّي» أو بسم الله 
صلا تي وقراء تي. فبيّن أن يميّز بين المقصود لنفسه والمقصود لغيره. 
فصل 

وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: يجب» بناءً على أنها من فاتحة الكتاب. فإن لم يجعل 
البسملة آية" کان رأس الآية « مِرط لين َنَت عَلَوْ) ولیس يشبه رؤوس 
الآي"؛ لأن ما قبل الحرف الأخير““ يكون حرف لين» كما في سائر الآي. 


وأيصًا: فقد روي عن أبي هريرة ريهعَنة موقوفا ومرفوعا: «إذا 


(۱) سيأتي تخر يجه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أنه» تصحيف. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «نسبة لرؤوس الآي»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «الآخر». 

- )٤٥ /۲( ومن طريقه البيهقي في «السنن الکہری»‎ - )۳١١ /١( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 
من طريق أبي بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن‎ 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» نوح يرفعه تارة» ويوقفه أخرى.‎ 
في إسناده مقال» فقد أعل المرفوع وصوب الموقوف الدارقطني في «العلل»‎ 
- وأعله من وجوه ابن القطان في‎ »)٤١ /۲( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ »)٤۹/۸( 


V°¥ 


قرأتم الحمد فاقرؤوا لير قير €» إنها م القرآنء وأمٌ الكتاب» 
والسبع المثاني. وبسم الله الر حمن الرحيم إحدى آياتها». وروي ذلك عن 
النبي ية و جماعة من أصحابه» من عدة وجوه رواها الدارقطني وغيره؛ 
لأنها مكتوبة في أولها في المصحف» فوج ب أن تتلى حيث كتبت كسائر 
آیاتها. 

والر وة اة ل تج قرا تا لکن بك رك فر اء كالا تاذ 
وأو لى» بناءَ على نها ليست [ص۲۷۳] من الفاتحةء والمفروض إنماهو قراءة 
الفاتحة. ويمكن أن يقال: هي وإن جُعلت من الفاتحة باعتبار» فليست من 
القراءة المفروضة. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب» وهي 
الغالب على كلام أحمد. 

وذلك لماروى أبو هريرة َة قال: سمعت رسول الله لا 
[يقول]": «من صلَّى صلا لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقو لها 
ثلاثًا. فقيل لأبي هريرة: إنما نكون وراء الإمام» فقال: اقرأها في نفسك» 
فاي سمعتٌ رسول الله اة يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #آلكند ي س 


= «بيان الوهم» »)٠٤١ /٥(‏ وقال ابن الملقن فى «البدر المنير» (۳/ :)٥٥۹‏ «سائر رواة 
هذاالحديث من جميع طرقه ثقات». 


- ٤٥ /۲( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ .»)٠١-۳١۲ /۱( انظر: «السنن» للدارقطني‎ )١( 


۷( 
)۲( في الأصل والمطبوع: فو جہت)» تصحيف. 
(۳) زيادة مني. 


۷۰۸ 


آنستیږت » قال الله: حيدني عبدي. وإذا قال: اخسن َير # قال الله: 
اتی فل بدي وإذا قال: ل ملك بور الت ) قال الله: مجدني عبدي. 
وقال مرة: فوّض إلى عبدي. فإذا قال: يك َة وك نَع € قال: 
هذا بيني وبين عبدي» فلعبدي ما سأل. وإذا قال # هنا رط اَم © 
مط أن َنَت علوم عَر ألمَعْصُوب عله وك الال 4 قال: هؤلاء لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه'. وقال بو 
زرعة: حديث صحیح . 

وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

احدها: أن أبا هريرة هو راوي الحديث» وقد فهم أن آم الكتاب هي 
اند رب اتيت ) إلى آخرها. ولهذا فشر أحدَ الحديثين بالآخرء 
وهذا يضعف ما روي عنه بخلافه. 

الثاني: أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في القسمة"» كماذكر 
غيرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة في الصلاة. 

ألغالث: أن القسمة باعتبار الآيات» لأنه وقّف على رأس كل آية» وجعل 
يشير إليها. فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أربع آيات ونصقًاء والذي 


(۱) أحمد (۷۲۹۱)» ومسلم »)۳۹١(‏ وأبو داود (۸۲۱)» والترمذي (۲۹۰۳)» والنسائي 
(4۰۹)ء وابن ماجه .)۳۷۸٤(‏ 

(۲) کذا في «المنتقی» (۱/ ۳۷۸)» والحدیث قد رواه ابن ماجه. 

(۳) في الأصل: «القسمية»» خطأ. 


7۰۹ 


للعبد اثنتين ونصمًا. 

الرابع: أنه قال في آخره: «فهؤلاء لعبدي». وهذا' صيغة جمع» إنما 
يشار به إلى ثلاثة آيات. ولو لم يكن امت علوم رأس آية لقال: 
«فهاتان». والإشارة إنما هي إلى الآي"' دون الكلمات والحروف» كما 
قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفین» ولعبدي ما سأل». 

وأيصًا حديث أبي کی وراو ایسا ا 
وحديث ابن جابر"'. ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت الستّة الجهر بهاء 


(1) في المطبوع: «هذه»» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «تكن»» والمثبت من الأصل. 

(۳) ذكر الناسخ أن في أصله: «اللاي». 

)6( نبّه الناسخ على سقوط «بن» من أصله. 

)٥(‏ أخرج عبد الله في «زوائد المسند» »)۲٠٠۹١(‏ والترمذي »)۳٠١١(‏ والنسائي 
(۹)- واللفظ له - أن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بياة: «ما أنزل الله عز وجل 
في التوراة» ولا في الإنجيل مثل أم القرآنء وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما سال». 
وصححه ابن خزيمة »)٥۰۱(‏ وابن حبان (۷۷۵)» والحاکم (۱/ .)٥٥۸‏ 

) أخرجه البخاري »)٤٤۷٤(‏ عن أبي سعيد بن المعلى» قال: قال رسول الله بلاة: 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآنء قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ 
بيدي» فلما أراد أن يخرج» قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن»» قال: #الكنده ب اتيت 4 «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
آوتیته). 


(۷) في الأصل: «وحديث الدجال). وهو تحريف غريب. وصوابه من المطبوع. وحديث = 


Ab 


فن الفرق بين آيات السورة بعيد عن القياس» بخلاف ما ليس من السورة 
وإنما[ص٤۲۷]‏ نزل لأجلها. 

ولأنهالو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السورء لأنها 
رن من اتر ول تخل المذهت اها لست فن غير لفات :وقول 


م کا و ےو 


القرآن ثلاثون آية شفَعت لرجل حتى غُفرله وهي: IEG,‏ 
ملد 4» رواه أحمد وأبو داود» والترمذې(. وقال: حدیث حسن. قال 
أصحابنا: وقد أجمع القَرّاء على أنها ثلاثون آية بدون التسمية» فلو كانت 
منها لكانت آية» وكانت إحدى وثلاثين. 


ولأن الناس مجمعون على أن الكوثر ثلاث آيات» ولو كانت منها 
لكانت أربع آيات. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمُون حروف 


الهجاء فواتح السور» والحروف المقطعة في أوائل السور» ولو كانت 


ابن جابر أخرجه أحمد -)۱۷١۹۷(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «امعرفة الصحابة) 
۳۹۲)-عن عبد الله بن جابر في قصة جاء في آخرها: أن النبي با قال له: «ألا 
أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟)» قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
«اقراً: الحمد لله رب العالمين حتى تختمها). 
قال ابن كثير في «التفسير» :)۲۳١ /١(‏ «إسناده جيد)» وفي إسناده عبد الله بسن 
محمد بن عقيل متکلم فیه» غير أن لمتنه عدة شواهد تقدم ذكرها. 

(۱) أحمد »)۷۹۷٥(‏ وأبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي (۲۸۹۱) وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ 
قال الترمذي: (همذاحديث حسن)» وصححه ابن حبان (۷۸۷)ء والحاكم 
/٥(‏ 071). 


A 


البسملة أول آية من السور لما صحّ. ولان الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها 
في المصحف سطرًا مفصولًا عن السورة» ولو كانت منها لخلطوها في سائر 
آیاتها کغیرها. 

ومع هذاء فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل 
موضع كتبت في المصحف, إلا في سورة النمل» فإنها بعض آية. ومن لم 
يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله. وهي آية مفردة أنزلت 
في أول السورة» وإن لم تكن منها؛ لأن الصحابة تهر كتبوها في 
المصحف. فعْلِم أنها من القرآن» مع اعتنائهم بتجريده عما ليس منه» حتى 
عمافيه مصلحة من التعشير والتخميس والنقط [و] أسماء السور() 
رلك 

وروی أبو داود" عن ابن عباس قال: كان النبي بي لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه (بسم الله الر حمن الرحيم». وفي كتابة الصحابة لها 
في أول الفاتحة دون أول براءة» وكتابتها سطرًا مفصولًا عما قبلها: دلالة 
واضحة على ذلك. 


)١(‏ من حاشية الناسخ. 

(۲) ذكر الناسخ أن في أصله: «السرور». 

(۴) برقم  )۷۸۸(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١٤)-والحاكم‏ في 
«المستدرك» (۱/ ۲۳۱)» من طریق سعید بن جبير» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد صح عن سعيد بن جبير مرسلاء أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» (١۳)ء‏ وقال: «قد أسند هذا الحديث» وهذا أصح»» وصححه الحاكي 
وابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)٥٠١‏ 


1۲ 


هذه حقيقة المذهب» ومن تأمّله علِمّ الطريقة المثلى فيما اضطرب 
الناس فيه في شأن البسملة. 

وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض آية» وأنها ليست من 
القرآن إلا في سورة النمل. وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهب» ظنًا 
منهم أنًا إذا قلنا: ليست من السورة» فقد قلنا: ليست من القرآن. وهذا غلط 
على المذهب» توهموه من مذهب غيرنا. والله أعلم. 

فصل 

[ص٠۲۷]‏ الستّة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أو لها البسملةء إلا 
في أول براءة» سواء ابتدأً السورة أو وصلها بما قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء 
وخارج الصلاة إن شاء جهر بهاء وإن شاء خافتَ» كالاستعاذة وسائر القرآن؛ 
لأن الجهر والمخافتة موقت في الصلاة» وليس موقَتًا في غيرها. وأما في 
الصلاة فيخاقّت بهاء إلا إذا فُرن بين السورتين في التراويح ونحوهاء ففيه 
روایتان: 

إ اا ر ها كسان الات 

زاان ةه جو فاد نان ان الاق اغف من افر وا قن 
السورتين كأن قد جهر بما قبلها» وما بعدها فألحقت بذلك» بخلاف ما إذا 
كان قبلها سكوت أو مخافتةء فإنها تلحق به. وإن ابتدأً من أثناء سورة أو من 
أول براءة لم بسحب أن يقرأهاء لأنها لم كب هناك والمستحب أن ثقراً 
كما في المصحف في مواضعها'. وإن قرأها فلا بأس» بخلاف الاستعاذة 


(1) هنا في النسخة حاشية نصها: «حاشية: ونصوص أحمد وقول المحققين من أصحابه = 


1۳ 


فإنها مشروعة في أول كل قراءة. 
مسالة”': (ثم يقرأ الفاتحةء ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم 
فان قراءة الإمام له قراءة. ويستحَبٌ أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا 
يجهر فيه). 
هذا الكلام فيه فصول: 
أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة 


أما قراءة الفاتحة في الصلاةء فهذا من العلم العامٌ المتوارث بين الأمة 
خلقًا عن سلف عن نبيها ياة. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا 


تصح إلا بقراءة الفاتحة» سواء تركها عمدًا أو سهرًا. 
وغته: إداصلي باية واج ازات ورك ولا صلدة إل فة 


Sed‏ و ى 


الكتاب»" على طريق الفضل» لأن الله تعالى قال: #فاف وأ ما يسر 


- كما قدّمناه. وقال الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل 
سورة» وإنما هي بعض آية من سورة النمل» وآية في نفسها حيث تكتب. ويفيد هذا أنً 
الجنب ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسّها. انتهى من هامشه بخط 
کک ٍ 
قوله: «قدمناه» يدل على أن هذه الحاشية قد علَّمَها الشارح على نسخته» فهي منقولة 
منها. ولفظ «يفيد» كان في الأصل الذي نقلت منه هذه النسخة مصحقًا إلى «تقيد»» 
فأشار كاتبها في الهامش إلى صوابه. 

)۱( «المستوعب؟ /١(‏ 1۷۷- ۱۷۸)» «المغني -٠١٤/۲(‏ ١١١)ء‏ «الشرح الكبير» 
( 04-۴( «الفروع» (۲/ ۱۷۲- ۱۷۸). 

(۲( سيأتي تخریجه. 


A 


قران [المزمل: .٠‏ وقال النبي اة للأعرابي المسيء في صلاته: كبر ثم 
اقر ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع»'. ولأن المفروض في الصلاة هو 
القرآن بقوله تعالی: #وقرءان الجر إن قران المج ر کات مشود € [الإسراء: 
٨۸‏ سمي الصلاة قرآئاء وإنما يعبر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنا فيه» 

سمي ركوعًا وسجودا وقيامًا. [ص۲۷1] وكذلك قوله: الل للا ا)4 
إلى قوله: وربلالقرءان برلا € [المزمل: ]٤-۲‏ وسائر السورة دليل على أن 
الصلاة لا بد فيها من القراءة. 

وقد روى أبو الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن؟ 
قال: انعم. وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه. وقال ىي: «(إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها شيءَ من کلام الآدميين› 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم" وغيره. 

وهذا يعم جميح القرآنء وكلّه كلام الله» فاستوى في انعقاد الصلاة بما 
تيسر منه» كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة به» وإنما اعتبرت الآية 


كما اعتبرناها فى الخطبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رين 


(۲) احمد (۲۱۷۲۰)- واللفظ له -» والنسائی (4۲۳)» وابن ماجه »)۸٤۲(‏ من طرق عن 
أبي الدرداء به. ۰ 
رجال أحمد ثقات» وقد وقعت في الطرق الأخرى زيادة اخحتلف في إدراجهاء انظر: 
«بیان الوهم» (۳/ ١۳۷۰)»ء‏ «الإعلام» لمغلطاي /٥(‏ ۲۲۸). 

.)٥۳۷( برقم‎ )۳( 
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ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة» فعليه أن يأتي بسبع آيات. 
وهل يشترط أن تتضمّن قدر الحروف؟ على وجهين. وهو مع مخالفة 
النصوص فاسد الوضع» لأن اعتبار سبع آيات على إيجاب الفاتحة» فكيف 
يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ 

والصحيح: الأول لما روى عبادة بن الصامت وكين أن النبي بلا 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة. 


فإن قيل: هو محمول على نفى الفضل والكمالء لأن حقيقة الصلاة قد 
وجدت» فلا يمكن نفيها. فلا بد من إضمار الإجزاء أو الكمال» إذ لا يمكن 
إضمارهماء لما بينهما" من التنافي. ولأ المقتضَّى لاعموم له فإن 
الإإضمار أوجبته الضرورة» فيتقدر بقدرهاء وليس أحدهما أولى» فتقف 
الدلالة. أو يحمل على الكمال» لأنه المتيقن» ولما قدّمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاةء لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع 
هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة» كما لا 
توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنمايتوجه مثل هذا الكلام في مشل قوله: 
«رُفِع عن متي الخطا والنسيان»" وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق 
صحیحها دون فاسدها فیکن رفع حقیقتها قد ارتفعت حقیقته(. 
(۱) آحمد (۲۲۹۷۷)» والبخاري »)۷٩٩(‏ ومسلم »)۳۹٤(‏ وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي 

(۷) والنسائي ( ۰ ) وابن ماجه .)A۸۳۷(‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إضمارها لما بينها»» تصحيف. 
)6( كذا في الأصل» وفيه تحريف. والمقصود واضح 

۷۱١ 


وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودةء لوجب حمل مطلق النفي على 
نفي الإجزاء والصحةء لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في 
المعنى فيحسن إطلاق النفي عليه» ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو 

وأيصًا فان نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص۲۷۷] طريقة 
معروفة في الكلام» بل قد صارت حقيقة عرفية» فيجب حمل الكلام 
عليها. ويحتاج حملّه على انتفاء كمال وأفضليّة" إلى دليل» وفي هذا 
جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع» وإلا فقد روي 
الحديث بلفظ ماض: «لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»". 
رواه الشافعي والدارقطني وقال: إسناده صحيح. 


وعن أبي هريرة نة أن النبي بيا أمره أن يخرج» فينادي: لا صلاة 
إلا بقراءة فا تحة الكتاب فما زاد» رواه أحمد وأبو داود(° 


)١(‏ في الأصل: «معرفة)» وفي المطبوع: «معرفته). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فضلية». 

(۳) كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». ولفظ الشافعي: «لا صلاة لمن لم يقرا فاتحة الكتاب». 

() «الأم» (۱/ ۱۰۷)» والدارقطني (۱/ ۳۲۱). 
قال الدارقطني: «هذاإسناد صحيح)» وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(١١١/5‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)٥٤١‏ 
وأخرجه ابن خزيمة (١۹٤)ء‏ وابن حبان (۱۷۸۹) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۲٤١‏ 

= وأبو داود (۸۲۰)ء من طریق یحیی بن سعید» عن جعفر بن میمون»‎ »))4٥۲۹( أحمد‎ )٥( 


V1۷ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياة: «من صلى صلاةٌ لم يقرا فيها بأم 
القرآن» فهي خدا- » فهي خداج غير تمام). رواه الجماعة إلا البخاري. 

والخداج: النقصان في ذات الڻيء. فعَلِم أن الصلاة ناقصة في أركانهاء 
لأنهم يقولون: خدّجت الناقة» إذا ولدت قبل أيامها. وأخدجت» إذاولدت 
ولدًاناقص الخلقة وإن تت أيامه". وربما اجتمعا. ولم يرد النبي يا 
نقص الأيام فقط» لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشْبَّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد 
الذي نقص خلقه» وقد فسّر ذلك بقوله: «غير تمام). 

ولأن النبي يي جعل الفاتحة هي الصلاةء وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقراً 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة» فلم تبق صلاة أصلا؛ لأنه أخبر بقسم 
مسمّى الصلاة. 

ولأن الفاتحة اختصّت من بين القرآن بكونها أمٌ القرآن» وفاتحة الكتاب» 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثلّهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء 
فلم يجز إلحاق غيرها بها. 


= عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة به. 
صححه ابن حبان (۱۷۹۱)» وقال الحاکم (۱/ :)۳٠١‏ «هذا حدیث صحیح لا غبار 
عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث 
إلا عن الثقات»» جعفر مختلف فيه كما في تر جمته من «الميزان) »)٤۱۸/١(‏ ويشهد 
للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره» وقد تقدمت الروايات فى ذلك. 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «الصحاح» (خدج). 


۷1۸ 


والقرآن وإن کان جمیعه کلام الله» فبعضه' أفضل من بعض» كما أن 
آية الكرسي أعظم آية في القرآن"ء و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن(» 
ويس قلب القرآن. ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضكّن 
أسماءه وصفاته أفضل من کلامه الذي یذکر به مخلوقاته. ولا خلاف بین 
الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل» وهو المهيمن عليهما'. 

وفضل کل شيء بحسبه» ففضل الکلام قد یکون بحسب المتكلّم به 
كما قال النبي بة: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 
وقد یون بحسب معانيه وما يتكلم فيه» وكلّما كانت معانيه أشرف وأنفع 
كان أفضل. ولهذا قصلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي وغير ذلك 
[ص۲۷۸] من القرآن على بعضه. 

الفصل الثاني 


أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر» من 


(1) في الأصل والمطبوع: (وبعضه)» ولعله تصحيف. 

(۲) انظر حديث أبي بن كعب في «صحيح مسلم» .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥١٠۳(‏ من حديث أبي سعيد» ومسلم عن أبي الدرداء )۸١١(‏ 
وأبي هريرة .)۸١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس» وضعَفه لجهالة بعض رواته. 

)٥(‏ في الأصل: «كلام»» والصواب من حاشية الناسخ. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عليها)» تصحيف. 

)¥( تقدم تخر یجه. 

(۸) هذه الصفحة ساقطة من الصورة التي بين أيديناء ولم نتمكن من تصويرهاء فاعتمدنا 
على المطبوع. 


Abi 


غير اختلاف في المذهب؛ حتّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك 
يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزئ 
صلاةٌ من خلفه إذا لم يقراً. وقال: هذا النبي بيه وأصحابه والتابعون» وهذا 
مالك في أهل الحجاز» وهذا سفيان في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في 
أهل الشام» وهذا""“ الليث في أهل مصر= ما قالوا لرجل' صلّى خلف 
إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة. 


أما إذا جهر الإمام» فالأدلة عليه كثيرة. وأما إذا حافت فيدل عليه 
وجوه 


أحدها: ماروى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصرء فقال: صّى 
رسول الله َو بالناس» ورجل خلفه يقرأ وېجنبه رجلٌ» فجعل يومی إليه 
وينهاه» حتى عرف المنهيٌ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضى رسول الله لاز 
الصلاةء فقال المنهيٌّ: ما إقبالك على؟ أتنهاني أن قرأ القرآن؟ فقال: أتقراً 
ورسول الله اة إمامنا؟ فقال المنهيً: يا رسول الله» إن هذا ينهاني أن أقرا 
خلفك. فقال رسول الله کلا: «من كان له إمام فقراءته له قراءة) رواه سعيد 


)۱( في الأصل والمطبوع: «وهنا)» وهو تصحيف ما أثبته من «المغني». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «الرجل)» والتصحيح من «المغني». 

.)۲١۲ /۲( «المغني»‎ )۴( 

.)۲۷۹ -۲۹۹ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٠(‏ يلاحظ ن الوجوه الأخرى لم ترد في الأصل. ولكن ورد «الثاني» في (ص۲۸۷من 
الأصل) والرابع إلى السابع في (ص ۲۸۳ من الأصل)ء فليتأمل. 


A6 


وقد أسنده بعضهم عن جابر"» والمشهور عنه مرسلا - لوجوه: 


ت ت 


أحدها: أن الذي أرسله اح به» فلولا أنه قد حدّثه به ثقة ما جاز 
ء ء ء ۴ 3 ك 
الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابةء كما سياتي. وذلك نص وحجة 
۳ ت 
على من لا يقول بالمرسل" المجرّد. 
الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه» (فلیعتضد به ما يعضده)(“. 


الرابع: آنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة. 


(1) وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأً» »)١۲١(‏ وعبد الرزاق (۲۷۹۷)» وابن أبي 
شيبة »)۳۸٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۱۷)» من طرق عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 
رجاله ثقات» غير أنه مرسل» أرسله الثقات الأثبات» ووصله عن جابر بن عبد الله أبو 
حنيفة والحسن بن عمارة - وهو متروك » قال الداقطني في «العلل» /١۳(‏ ۴۷۴۳): 
«يشبه أن يكون أبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحديث: عن جابر؛ فإن جماعة من 
الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي باف 
منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد؛ 
كلهم أرسلوه» وهذا أشبه بالصواب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۲)» 
معرفة السنن» (۳/ ۷۸)ء «إتحاف الخيرة» (۲/ .)۸١‏ 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (١١١)ء‏ والدارقطني (۱/ ۳۲۳)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۲٠۷١ /١(‏ وانظر التخريج السابق. 

(۳) في المطبوع: «بالدليل»» والمعنى على ما أثبت. 

)٤(‏ كذا في المطبوع بين قوسين. 


A 


الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه' رواه من حديث جابر الجعفي 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ية أنه قال: من كان له إمام» فقراءته له 
قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر 


الجعفي O‏ لم يتكلم فيه لحدیثه» بل لرأیه» 
وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث 


[ص۲۷۹] محفوظ عن جابرء رواه مالك عن وهب بن کیسان عن جابر 


(۱) احمد »)۱٤٩٤۳(‏ وابن ماجه »)۸٥۰(‏ والدارقطني (۱/ ۳۳۱). 
إسناده ضعيف» جابر وليث فيهما كلام شديد» وقد خالفا وتفردا بهذه الرواية» 
والموقوف على جابر هو المحفوظ في الحديث كما سيذكره الشارح. 
قال أبو عبد الله الحاكم فيما نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» :)١١(‏ 
«ليث بن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهماء 
خحصوصًا إذا خالفا الثقات» وتفردا بمثل هذا الخبر المنكر» »عن مثل أب کک 
اشتهاره وكثرة اصحابهء وجرحهما جميمًا أشهر من آن بطول الکتاب بذكره ليث 
کان لا يحدث عنه يحيى القطان» وقال ابن معين: ليث ضعيف. وجابر قد جرحه 
جماعة من أهل الحفظ والإتقانء قال زائدة بن قدامة: جابر كان والله كذابًا يؤمن 
بالرجعة. وقاله أيضًا ابن عيينة. باختصار. وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ .)٤١‏ 

(۲) «الموطأً“ (۱۸۷)- ومن طريقه الترمذي (۳۱۳).» عن جابر بلفظ: «من صلى ركعة لم 
يقرا فيها بم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام». قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)٤۸ /١١(‏ 
«لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطا مرفوعًاء وإنماهو في الموطأموقوف على 
جابر من قوله» وانفرد یحیی بن سلام برفعه عن مالك» ولم يتابع على ذلك». 
وأما اللفظ الذي أورده الشارح فأخرجه الدارقطني مرفوعًا في «غرائب مالك كما في 
«نصب الراية“ (۲/ ١١)ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» )١١١(‏ قال الدارقطني: «هذا 
باطل لا يصح عن مالك» ولا عن وهب بن كيسان» وفيه عاصم بن عصام لا يعرف)» وقد 
وقع خلط في نسبة هذا اللفظ إلى مالك. انظر: «بیان الوهم» (۲/ .)٠٠١۲٤۲‏ 


VY 


قال: «من كان له إمام فقراءة الإأمام له قراءة). 


فإذا كان" [ص٠۲۸]‏ للمستمع أجران" وللقارئ أجر» فلا حاجة إلى 
القراءة معه 

ولأنه إذا قرا مع جهر الإمام نازع اللإمام القراءة» وخالجه إياها؛ وربما 
منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء» وفاته هو الاستماع والإنصات» 
ولم يكد يفقه مايقرؤه من أجل إسراعه بالقراءة» واشتغاله بقراءة الإمام. 
ومثل هذا لا يكون مشروعَاء بل" إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب 
أو الإيجاب. ولأن القراءة في حال الجهر منهيٌ عنهاء والاستماع واجب» 
فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبّة للمأموم؟ ولأن حقيقة المؤتم 
هو المتبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: «إدافراته اي 
رات [القيامة: ۱۸] أي استمع له» فإِذا لم یفهم ما هو فيه کان کالحمار يحمل 
أسفارًا. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم. 

وما اعتل به بعض أصحابنا من الخروج من الخلاف» ففيه أجوبة: 

أحدها: أن الستّة إذا تبنت تعيّن اتباعهاء ولم يقدح في حرمتها خفاؤها 
على بعض الأئمة. ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضها؟ في باب التيمم. 


(۱) وردت هنا في الأصل عبارة طويلة استغرقت نحو صفحة وربع. وقد نله ناسخه على 
أن موضعها الصحيح بعد عشر صفحات» وقد وردت هناك» فهي تكررت هنا سهرًا. 

(۲) في الأصل: «إن للمستمع أجرين؛» وكأن سبب زيادة «إن» العبارة الطويلة المقحمة 
بعد «(كان). 

(۴) اقترح محقق المطبوع زيادة «بل» لاستقامة المعنى» وذهب عليه أنه وارد في المخطوط ! 

(0) في الأصل والمطبوع: «بعضه). 


AA 


الاني: أن الخلاف هنا شاد مسبوق بالإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه» فإن 
أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينقص' الصلاةء فرعايتهم 
في الاختلاف أولى. 

وأما الحديث المذكور") فقد ضعَفه الإمام أحمد وغيره وقال: لايصح 
عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عبادة"» وهو أشبه بالصحة. والإسناد 
الذي وثقه' الدارقطني قد طعن فيه جماعة(". وبالجملة فإسناده لو تجرد عن 
معارض لكان مقارب الحال» لكن اختلف الرواة في الإسناد وققًا ورفعًاء 
ومن وقفه [ص۲۸۱]أوثتق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله(") أوجب عل في 
الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. 

وبكل حال» فما صح في هذا المعنى عن النبي اة أو عن أصحابه 
فمعناه - والله أعلم -: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال 
سكتات الإمام» لا في حال جهره. وذلك لأن النبي ب كان له سکتتان أو 
ثلاثة» تتسع لقراءة الفاتحة فيهاء فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها. 


(۱) في المطبوع: «ينتقص)» والمثبت من الأصل. 

(۲) سيأتي لفظه (ص۷۳۳). 

() الرواية الموقوفة خرجها ابن أبي شيبة (۳۷۹۱). 

(€( في الأصل والمطبوع: «وقفه»» ولعل الصواب ما أثبت» انظر: «سنن الدارقطني»: 
)۲*۹1( 

.)۳١۹ -۳۹۸/۱( و«التحقیق» لابن الجوزي‎ ء)٤٦‎ /۱١( انظر «التمهید»‎ )٥( 

)7( في الأصل: «اختلاف)ء والمثبت من حاشية الناسخ. 

(۷) في الأصل: «وفي رجاله» مع ثلاث نقط على الواو. ولا شك أن الواو مقحمة. 
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ولذلك() 5 قصرهم على الفاتحة» لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء 
بخلاف صلاة السرٌ فإنها تتسع لأكثر من ذلك. ولهذا قال أبو سلمة: «للإمام 
سكتتان» فاغتنم القراءة فيهما". أو لعل هذا كان مقصوده» فرواه بعض 
الرواة بالمعنى. وبين" ذلك أن قراءة غير الفاتحة لاتشرَع فی حال جهر 
الإمام» مع أنه سنة مؤكدة للومام والمنفرد» فٳِذ نهي عن هذه السنة 
المؤكدة وسقط اعتياضًا بالاستماع الواجب» جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة 
اعتياضًا بالاستماع الواجب. 


وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوايقضصُون ما 
فاتهم» ثم يتابعون الإمام. ثم ىخ ذلك. 
فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام فتستحبّء لأنه غير مشغول عنها 

باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماع» والسكوت في الصلاة ةغير مشروع. 

ولأن تلاوة القرآن في الصلاة ة من أفضل الأعمال» فهي أو لى بالاستحباب من 

غيره اولان الإمام إذا اسر يمل اندلا يقرا تسان أو غير فلا قط القرض 

عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة فى حال الجهر إنما جاءت لأنها تشغل 


(1) في الأصل: «وذلك)ء والمثبت من حاشية الناسخ. 

(۲) آخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» .)٠۳١١(‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يبين٠.‏ 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «فإذا». 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفوقه ثلاث نقط علامة الإشكال. ومقتضى السياق: «إنما جاء النهي 
عنها). 


Vo 


عن الاستماع» وتوجب منازعة الإمام» وهذا مفقود""؟ في الإسرار. 

وقد روی عمران بن حصين أن الي ل صا الظهرء فقأ رجل خلف 
باسح سرك الل € [الأعلى: 1. فلما صلی قال: «أيكم قرأ سبح اسم ربك 
الأعلى؟» فقال رجل: أنا. قال: «(قد عرفت أن بعضكم خالَجّنيها متفق متفق 
عليه" . ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهرء 
ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي ئة وإلا مجرّد القراءة ليس 
فيها منازعة» كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين. 

وقد تقدّم۳) عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو [ص۲۸۲] 
وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك في 
حال جهر الإمام. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد فبعيد. 

وبعضهم كره ذلك لمن يقرا خلف الإمام معتقدا أنه لا بد من قراءته في 
صلاة السر. ومن روى عن الصحابة في ذلك من الترك» فبعضهم أراد به 
الاجتزاء بقراءة الإمام» دون كراهة القراءة للمأموم. 

وقد قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون 
القراءة خلف الإمام. 

فصل 


زت انرا ف ا ال اة الكاب ومتررة كالاشا م ولك 


(1) في الأصل والمطبوع: «مقصودا» تصحيف» وقد سبق نحوه غير مرَة. 
(۲) هکذا في «المنتقی» (۱/ ۳۹۳)»ء والحدیث اخرجه مسلم (۳۹۸). 
)۳( كذا في الأصل. وستأتي آثارهم. 

(6) في «السنن» في الكلام على الحديث .)١١(‏ 


A 


في صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك» وإلا اقتصر على الفاتحة. فإن كان 
لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدًاء لم تكرّه له القراءة» في ظاهر 
المذهب المنصوص عنه» بل تستحب. وحكي عنه أنه يكره لعموم الأمر 
بالإنصات, لقوله: «لا يقرأنّ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة). 

والأول أصح» لأنه في معنى: من لايسمع قراءة الإمام لسكوته 
وإسراره» ولأن الأمر باللإانصات إنمايكون للمستمع. وكذلك قوله: لا 
يقرأنٌ أحد منكم معي إذا جهرتٌ؛ إنما يكون لمن يعلم الجهر» ومسجد النبي 
َة كان صغيرًا يبلغ صوت الإمام إلى عامّة من فيه. 

فإن سمع همهمة الإمام أو شيئًا يسيرًاء مشل الحرف بعد الحرف» فهل 
يقرأً؟ على روايتين» إحداهما: لا يقرأء لأنه سامع في الجملة» ولأنه بقراءته 
ربما خلط على من یلیه» ممن یمکن استماعه؛ وربما ارتفع صوت الإمام» 
فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه(). 


فإن كان لا يسمع القراءة لطرشه وهو... . 
وروی عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: اقرؤوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. رواه 


(۱) لم تذكر الرواية الأخرى. وفي «الفروع» (۲/ ۱۹۲): «وعنه: بلى. اختاره شيخناء 
وهو أظهر». 

(۲) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «لطرشه وبعده». والكلام فيه نتقص. وعلق الناسخ 
على ما بعده: «وروى» بأنه «أول صفحة). فيبدو أن أصله كان فيه بياض. ويمكن 
تكملة الجملة على هذاالوجه: «... وهو بعيد قرأا. وانظر: (مجموع الفتاوى» 
A /(‏ - 1۹(. 


VY 


النجادء والدارقطني' وقال: هذا إسناد صحيح. 
وعن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سألت أبىٌ بن كعب: أقراً خلف 
P ‘Nie‏ 

الإمام؟ قال: نعم 


ورواه النجاد" عن عبد الله ES‏ 
في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة) 

وعن مجاهد: فسمعتُ عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في 
الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. 

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيائًا وراء [ص۲۸۳] 
الإمام» فقال: اقرا بها في نفسك يا فارسی, 

وقال أسامة بن زيد الليثي: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف 
الإمام فيما يجهر به الإمام» فقال: إن قرأت فلك أسوة برجال من أصحاب 
النبي بيا وإن تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي لار( . 


(۱) الدارقطني (۱/ ۳۲۲)» وأخرجه الحاکم (۱/ ۲۳۹). 

)۲( أخرجه الدارقطني /١(‏ ١١۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٠١۸‏ 
(۳) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «رواه النجاد. وعن). 
)©( أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (۳/ .)٠١١‏ 
)0( في المطبوع: «سمع»» والمثبت من الأصل. 

0( أخحرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)٠١١/۳(‏ 
(V)‏ أخرجه أحمد »)۷٤١٦(‏ وأبو داود (١۸۲)ء‏ وأصله فى |١‏ یح بنحوه. 
(A)‏ أخرجه البيهقي ذ في «انسنن الکبری» (۲/ .)۱١١‏ 


VTA 


رتال اه فلت آل انت عة ا بو عرو ف قرا 
خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وفي رواية: كان ابن عمر لا 
يقرا" . رواهما سعيد. 


قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المأموم» 
وإنما كان بعضهم تحب القراءة ويراهاء وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا 
يفعلهاء كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. ولو كانت القراءة واجبة 
على المأموم وجوبها على الإمام» لأفصحوا بذلك وبيّوه ولم يفشروا 
حديث النبي بأن قراءة الإمام تكفي المأموم. 

وأيصًا فلعل من شدّد فى ترك القراءة لما بلغه أن أناسّا يرونها واجبة 
حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار عليهم» بأن أمر بتركها 
بالكلية؛ ليتبيّن للناس أنها ليست واجبة. كما أمر بعضهم من صام في السفر 
بالقضاء» لما رأى منه تعظيمًا للفطر في رمضان» وضربًا من اللو في الدين. 
على الماء محافظة من يعتقد وجوبه. وكماقال بعضهم: «(صلاة السفر 
ركعتان» من خالف الستة كفر)" يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تُجزئانه. 


)۱( في الأصل: «عمر)» والتصحيح من «الأوسط» (۳/ .)٠٠١‏ وقد أشار المصنف إلى 
هذاالأثر من قبل. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه من قول عبد الله بن عمر: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤۲١ /١(‏ 


والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ .)٠٤١‏ 
A‏ 


وهذا كثير في أمورهم. ومن أمر بها فلعله'“ لما رأى من رغبة بعض الناس 
عن القراءة بالكليةء كما يؤمر"' الناس بالسنن المستحبة. 


ات ا ا ا ی ی ا ر 
يتركهاء» كما أنكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرّد الفعل» لا 
الإنكار على التارك. 


الرابع"': أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعةء كماقال 
النبي بياة: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة) وكما في حديث أبي 
بکرة) حین رکم» والنبيٌ ية راكع» وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو 
كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه 
وسائر الأركان. 


(1) في النسخة: «فعله». وذكر الناسخ أن في حاشية أصلها: «صوابه: فلعله). 

(۲) في الأصل: «يومن)» تصحيف. وصوابه من حاشية الناسخ. 

(۳) لم يسبقه الوجوه الثلاثة الأولى في هذا الفصل» فهل هي من الوجوه التي ذكر أولها 
في (ص۲۷۸ من الأصل). 

() أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ؛ )۱۸١٠۷(‏ بلاغًا عن عبد الله بن عمر وزيد بن 
ثابت وأبي هريرة» ووصله من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ »)۹١‏ وأخرجه من طريق أخرى موصولة عن أبي هريرة 
الطبراني في «الأوسط» .)٠١٠/٤(‏ 
وأصل الحديث في البخاري )٥۸٠(‏ ومسلم )٦٠۷(‏ عن أبي هريرة» أن النبي لاف 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة). 

.)۷۸۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 


Vr: 


الخامس: أن الإمام وافد المصين إلى الله تعالىء كما قال النبي بل 


«اجعلوا ئمتکم خیا رکم فإنهم وفدکم فیما بینکم [ص٤۲۸]‏ وبين ايله »). 
والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة» ونصفها ثناء على اللّه» ونصفها 


فيها بصيغة الجمع في قوله: « تًا ارط لتم 4. ولذلك قال النبي 
باد: «من آم قومًا» فخص نفسه بدعاء دونهم» فقد خانهم»". وهذا إنما 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۷)ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ »)۹١‏ من حديث 
عبد الله بن عمر به. ۰ 
قال البيهقي: «هذا الحديث ضعيف»» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)٠٠١ /١(‏ 
«إسناده مظلم»» في إسناده حسين بن نصر مجهول» a‏ وعمر بن 
يزيد شديدا الضعف» انظر: «ذيل الميزان» للعراقي (۸۲). 
وله شاهد ضعيف من حديث مرثد الغنوي أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۸) وضعفه» 
انظر: «السلسلة الضعيفة» ٤ .)۱۸۲۳ ١۱۸۲۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمد »)۲۲٤٠٥(‏ وأبو داود (۹۰)» والترمذي (۷٥۳)»ء‏ وابن ماجه (۲۳٩)ء‏ 
من طرق عن يزيد بن شريح» عن أبي حي المؤذن» عن أبي أمامة أن رسول الله بيا 
قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بیت امرئ حتی یستأذن» فإِن نظر فقد دخل» 
ولا يؤم قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهم» ولا يقوم إلى الصلاة 
وهو جنا 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وحسنه البغوي في «شرح السنة» (۳/ »)٠١١‏ وفي 
تحسینه نظر؛ إذ إن يزيد وشیخه لم یوٹقهما غير ابن حبان» وقد اختلف فيه على يزيد 
ألوانّاء فتارة يرويه من مسند أبي هريرة» ومرة عن عبد الله بن عمرو» ومرة عن أبي 
أمامة» وأخرى عن ثوبان» وأضاف ابن خزيمة إلى ذلك علة أخرى» وهي مخالفته 
لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي بي كان يسكت بين التكبير وبين القراءة = 


A) 


يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه [و]' عن المأمومين» ولذلك قال: «الإمام 
ضامن»". 

الساف: إن الإمام حص بالقراءة في قوله: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله“ وقوله: «وليؤمّكم أقرؤكم)) وغير ذلك من الأحاديث» حتى 
يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا»/*. فلولا أن 
قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية» إذا كان 
ئ 0 واحد من الإمام والمأموم إنما يقراً لنفسه خاصة. 

السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب فى حال جهر 
الإمام» فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من 


= إسكاتة هنية» يقول فيها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. 
انظر: (صحيح ابسن خزيمة» (۳/ ۳) «العلل» للدارقطني (۸/ ۲۸۲-۲۸۰)» 
«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» .)١۲ /١(‏ 

(۱)( زيادة مئي. 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( أخرجه مسلم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(4( أخرجه أبو داود (٠0۹)ء‏ وابن ماجه (١۷۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/)- واللفظ له - من طريق حسين بن علي الحنفي» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. إسناده ضعيف» حسين ضعيف منكر الحديث» وقد تفرد 
به عن الحكم» والحكم متكلم فيه. انظر: «الميزان» .)٥٤١ /١(‏ 

)0( أخرجه البخاري )۷۸٠(‏ ومسلم )٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ لفظة «كل» ساقطة من المطبوع. 


ABI 


فصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر. فان ت E‏ 
ذلك. 

فأما في صلاة الجهرء فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأً. 
فان لم یکن للإمام سکتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ. هذا هو 
المنصوص عنه في عامة رواياته» وهو الذي عليه عامة أصحابه. 

و ا ی و ی 
كلام أحمد» ويتخْرَّج أنه يكره كراهة تنزيه» كالكلام والإمام يخطب» وأولى. 

ومنهم من استحب له آن يقرا بالفاتحة بکلٌ حال» وإِن لم یمکن إلا 
في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتهاء ففي 
القراءة خحروج من الخلاف. ولماروى محمد بن i‏ 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ركن قال: : صلی رسول الله لا ا 
الصبح» فثقلت عليه القراءةء فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرؤون وراء 
إمامكم» قلنا: يا رسول الله إِي والله. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرا بها» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن» 
ورواه ابو حاتم بن حبان في «صحيحه»(". 


(1) في المطبوع: ايكن»» والمثبت من الأصل. 

(۲) ابو داود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱)» وأحمد .)۲۲۹۹۶٤(‏ 
حسنه الترمذي» والدارقطني (۱/ ۳۱۸)» وصححه ابن خزيمة »)۱٥۸۱(‏ وابن حبان 
(70)» وقد جاء تصريح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد )۲۲۷٤٠(‏ انظر: «البدر 
المنير» (۳/ .)٥٥١١-٥٤۷‏ 


ARE 


ورواه بو داود من حدیث زید بن واقد عن مکحول» والنسائي من 
حدیث حرا م بن حکیم » کلاهما[ص۲۸۵] عن نافع بن محمود بن ربيعة 
عن عبادة» وقال فيه: «لاڌ تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به» إلا بام 
القرآن). وخرّجه الدارقطني عنهماء وقال: إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات(. 

وفي رواية عن نافع بن محمود بن ربيعة قال: أبطاً علينا عبادة عن صلاة 
الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة - وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت 
القن د وضلی ابو لیم ماناس وافیل عاد راتا مه نی ضعا 
خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر [بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأمٌ القرآن. فلمًا 
انصرف قلت لعبادة: قد صنعتَ شيًاء فلا أدري أسئَة هي أم سهو كانت 
منك؟ قال: ما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأً بأمٌ القرآن» وأبو نعيم يجهّر] قال: 
أجل صلّى بنا رسول الله اة بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة 


(1) في الأصل: «وافدا» تصحيف. 

() في الأصل: «عن حزام» مع ثلاث نقط فوق الكلمتين» والصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل: «عن محمود» هنا وفى الرواية التالية. والصواب ما أثبت. 

.)۳۱۹ /۱( والنسائي (۹۲۰)» والدارقطني‎ »)۸۲٤( ابو داود‎ )٤( 
)٤١/١١( قال الدارقطني: «كلهم ثقات)» وقد أعله ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
«لايعرف بغير هذا‎ :)۲٤١ /٤( بنافع بن محمود» قال الذهبي في «الميزان»‎ 
الحديث» ولا هو في كتاب البخاري» وابن أبي حاتم. ذكره ابن حبان في «الثقات»»‎ 
وقال: حدیثه معلل. وروی عنه مکحول أیضًا).‎ 

)٥(‏ في المطبوع: «فصلّى بالناس أبو نعيم». والمثبت من الأصل. 

) زيادة من «سنن أبي داود» و«الدارقطني». والظاهر أنها سقطت لانتقال النظر بعد 
كلمة «(يجهر» الأو لى. ۰ 


VT 


فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه» وقال': «هل 
تقرؤون إذا جهرتٌ بالقراءة؟» فقال بعضنا: إلا لصنع ذلك: [قال: «فلا 
تفعلوا]" وأنا أقول :ما لي انار ع القرآنً؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بام القرآن»٠"'.‏ 

وأيصًافقد تقدّم حديث أبي قلابة» وقوله: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
أحدكم بامٌ القرآن(“. 

وأيصًا فقد تقدّم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة *“ورجال من 
الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام. ويُحمَل الأمر بالإنصات في حال 
غير قراءة الفاتحة جمعًا بين العام والخاص. 


فإن قيل: فهلا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير» لا سيمامع 
قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وروى الدارقطني "عن عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جدّه قال: قال رسول الله کلا: من صلی صلا مع إمام» 


(1) في المطبوع: «فقال»» والمثبت من الأصل. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» من «سنن الدارقطني». 

(۳) أخرجه أبو داود .)۸١٤(‏ واللفظ للدارقطني -٠۲٠۷(‏ نشرة التركي). 

)€( سيأتي تخر يجه. 

(0) تقدم تخريجهما. 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) «السنن؛ -)۳۲١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «القراءة خحلف الإمام» ..)۱٤١(‏ 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن عبد الله بن عبيد» قال الدارقطني: (ضعيف)» وقال 


الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)٠١١ /١(‏ « محمد بن عبد الله هو المحرم واه). 
Vo‏ 


فجهر'» فليقرأً بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فإن لم يفعل فلل صلاته 
خداج غير تمام). 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب» كماتقَدّم. وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب» فلا يلزم مثله في الإ يجاب فإن 
فيها ضعمًا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم المراد بها استحباب القراءة 
لأن في حديث أبي قلابة المتقدم: إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأًبفاتحة 
الكتاب في نفسه). وفي لفظ : «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب 
في نفسه). وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحةء لا سيما وقد استفناه من 
النهي» وذلك لا يفيد إلا الإذن. 


ولأن في حديث عبادة أن النبي يي قال لهم: «فإني أراكم تقرؤون وراء 
إمامكم). وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟). فلو كانت قراءة 
المأمومين واجبةء كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم» [ص۲۸] لم 
يسألهم النبي بي: هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك» ويه 
لهم قبل ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز. وأيصًا فوجوده في تلك الصلاة 
دون غیرها دلیل علی آنه لم یکن عادة» وآنه لم یکن یفعلوه"" کلّهہ. 


وأما قوله في تمام الحديث: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها» تعليل 


)۱( كذا في الأصل واتنقيح التحقيق» للذهبي» وابن عبد الهادي (۲/ ۲۱۸). وفي «سنن 
الدارقطني» :)۱۲۲١(‏ «يجهّرا. وكذا أثبت في المطبوع دون تنبيه على ما في 
الأصل. 

(۲) كذا في الأصل. 


V٦ 


لتخصيص الفاتحة بالذكر» لأنه المفروض من القراءةء وإنما يتحمَّلها الإمام 
عن المأموم. فمن أحبًّ أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام قعل وكان 
ذلك عذرًّا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه» ولا على الإمام. وهذا 
كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا 
قرات خلف الإمام فقد قضيتَ ما عليك» وإن لم تقرأفقد أجزآك ذلك 
الإاء). 


وف فا اا عدا فا الجن وال تخا ت ورا ال ره 
وحديث عمرو بن شعيب ضعيف . 


والصحيح هو المنصوص المشهور, لقوله تعالی: ودا روک 
الان اسف لوا نتو ملک رون [الأعراف: .]۲٠٤‏ وروي عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي 
العالية وعطاء و مجاهد والحسن وإبراهيم و محمد بن كعب والزهري وقتادة 
وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة). ومنهم من قال: «في 
الصلاة والخطة»". 


قال أبو داود": قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب 


3 Cok 4 


خلف الإمام مخصوص من قوله: # لذا فرك الان فاس يعوا ل 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أسند هذه الآثار: سعيد بن منصور في «السنن» /٥(‏ ۷۹١-٤۱۸)ء‏ والطبري في 
«جامع البيان» .)١١٤-٦9۸ /٠١(‏ 

(۳) في «مسائله» (ص۸٤).‏ 


VY 


انوأ ). فقال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. 
وقال في رواية المرُوذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة. 
وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس» 

فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 
والإأنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء» ويقال: الاستماع. 

والإنصات: الإصغاء إلى الكلام والإقبال عليه. فقد أمر باستماع القرآن 


وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين» 
والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. 


وعن أبي موسى الأشعري ركن نه قال: إن نبي الله خطبنا ا 


ستنناء ون لنا صلاتناء فقال: «ليؤمّكم أحدُكم» فإذا كبر فكبرو وإذاقراً 
فأنصتوا» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


وعن اش هريرة ُن رسول الله ا [ص۲۸۷] قال: «إنما جيل الإمام يتم 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ .)٠٠١۳٤‏ 

)۲( آحمد (۱۹۵۹۰)» ومسلم »)٤١ ٤(‏ وأبو داود (4۷۲» »)٩۷۳‏ والنسائي (۱۲۸۰)» 
وابن ماجه ,)۸٤۷(‏ بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًاء وأخرجه بالسياق الذي أورده 
الشارح الدارقطني (۱/ )۳۳١‏ - ومن طريقه الب لبيهقو في «السنن الكبرى» )٠١١/۲(‏ 
- واعله بسالم بن نوح. 
قال أبو داود: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ, لم يجى به إلا سليمان التيمي في هذا 
الحديث»» وفي ثبوت هذا الحرف فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الا تى خلاف 
بين النقادء انظر: «العلل» للدارقطنى (۷/ »)٠٠ ٤-۲٠۲‏ «السنن الكبرى» للبيهقى 


.(0-10 /۲( 
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به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة' إلا الترمذي. وقال 
مسلم: هو عندي صحيح. وصح" هذين الحديثين أحمد» واعتمد عليهما. 

وهذا أمرٌ بالإنصات عن الفاتحة وغيرها. ولو كانوا مأمورين باللإانصات إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لو جب بيان ذلك فن مل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه 
وتعميمه لقوم يراد تعلْمُّهم من غير تفسير» لاسيّما وهم لا يفهمون الإنصات 
عن القراءة المشروعة في الصلاةء وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 


وعن ابن شها ب٣‏ عن ابن اگيمة“ الليڻي عن آبي هريرة أن رسول الله 
ية انصرف من صلاة جهّر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم 
آنفا؟). فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: «إني أقول: ما لي أنارّع 
القرآنَ؟». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َة فيما يجهر فيه 
رسول الله اة من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله واة. 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية 


)۱( أحمد »)۸۸۸٩(‏ وأبو داود »)٠١ ٤(‏ والنسائي (۹۲۱)» وابن ماجه .)۸٤٩(‏ 
وصححه مسلم عقب الحديث »)٤١ ٤(‏ وانظر تخريج الحديث السابق. 

(۲) في الأصل: «صحيح صحيح وصحيح)»» والظاهر أن الثانية مكررة» والثالثة صوابها: 
«صحح» كما في المطبوع. 

(۳) في الأصل: «أبي شهاب»» تصحيف. 

(6) في الأصل: «ابن أبي أكيمة»» والصواب ما أثبت. 

.)٩۱۹( والترمذي (۳۱۲)» والنسائي‎ »)۸۲٣( أحمد (۷۸۱۹)» وأبو داود‎ )٥( 
وابن أكيمة الليشي‎ »)۱۸٤۳( قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن حبان‎ 
وثقه قوم وجهله آخرون» وقد روی عنه غير واحد» كما في تر جمته من «تهذیب‎ 
.)۲٠١٠١/۳( التهذيب»‎ 


A 


لأبي داود": قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى: قال 
الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح". 


وإِنٌ القراءة إنما جُهر فيها لاستماع المأمومين» فإذا لم يتوا كان 


الجهر ضائعاء بمنزلة من يتكلم والإمام يخطب. ولان الاستماع يحصّل 
مقصود القراءة. 


ويذكر عن علي َة قال: قال رجل للنبي بيا : أقرأ خلف الإمام 


ا أنصت؟ قال: «بل أنصت,» فإنه يكفيك). وقال الدارقطنى: والمرسل 


وقد أعل الحديث طائفة - كالحميدي وابن خزيمة والبيهقي - بتفرد ابن أكيمة مع 
جهالته» وبمخالفة حديث أبي هريرة في وجوب قراءة الفاتحة» انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۲/ »)٠١۸‏ «البدر المنير» (۳/ .)٠٥٤١-٥٤١‏ 

وقوله: «فانتهى الناس» إلخ» اتفق الحفاظ المتقدمون - الذهلي» والبخاري» وأبو 
داود» والبيهقي - على أنها مدرجة من كلام الزهري» انظر: «معرفة السنن» (۳/ .)۷١‏ 
برقم (۸۲۷). 

ابو داود (۸۲۷). 

أخرجها أحمد (۷۲۷۰)» وأبو داود (۸۲۷)» وابن ماجه .)۸٤۸(‏ 

كذا في الأصل. ولعل الصواب: «ولأنٌ القراءة. 

الج ان رل للدي ب بان الى 

أحرجه الدارقطني /١(‏ ۰ ) وابن عدي فی «الکامل» (7/ )٠٥١‏ - ومن طریقه 
البيهقي في «القراءة خلف الإمام؟ (۸١۳)-من‏ طرق عن غسان بن الربيع» عن 
قيس بن الربيع» عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: قال 
رجل للضي يا فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به غسان وهو ضعيف» وقيس و محمد بن سالم ضعيفان» 
والمرسل الذي قبله أصح منه»» ولفظ المرسل: «لا قراءة خلف الإمام». 


V٠ 


عن الشعبي عن النبي ية في هذا أصح. 


الان :وروی عيد ا" عن أبى قلابة أن رسول الله هة قال 


لأصحابه: «أتقرؤون خلف الإمام؟» فقال بعض: نعم» وقال بعض: لا. قال: 
إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأً بفاتحة الكتاب في نفسه». ورواه أحمد في 
«المسند»"' بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن محمد بن [أبي]“ عائشة 
عن رجل من أصحاب النبي ية قال: قال رسول الله بلا: «العلكم تقرؤون 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


كذا ورد «الشاني» في الأصل والمطبوع. فأين الأول؟ هل هو المذكور في أول 


الفصل الثاني من هذا الباب (ص۲۸۷ من الأصل)؟ 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق »)۲۷٠٠(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۲٠۷/١(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)٠١١(‏ 

رجاله ثقات» غير أنه مرسل» وانظر التخريح الا تي. 

برقم )۱۸٠۷۰١(‏ - من طريق عبد الرزاق )۲۷٦١(‏ -» وأخرجه البخاري في «القراءة 
خلف الإمام» »)٦۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١۱١١/۲(‏ جميعهم من طرق 
عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي ية به. 

قال البيهقي: «إسناده جيد»» وأعل طريق أنس الاآتية. 

وآخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» »)٠١١(‏ وأبو يعلى »)۲۸٠١(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ ۸٠۲)ء‏ والدارقطني (۱/ »)۳٤١‏ من طرق عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن انس يرفعه. 

صححه ابن حبان »)۱۸٤٤(‏ وقال عقب الحديث :)۱۸٥١(‏ (سمع هذا الخبر أبو 
قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب رسول الله بي وسمعه من 
نس بن مالك» فالطريقان جميعًا محفو ظان». 

ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۲۳۷). 

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. و في المطبوع: بن محمد بن عائشة»» خطأ. 


V١ 


خلف الإمام» والإمامٌ يقرأ». قال: إنّا لتفعل ذلك. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقراً 
أحدكم بأم القرآن» أو قال: «بفاتحة الكتاب». وهذا دليل على أنه به لم يکن 
یعلم انهم يقرؤون خلف الإمام» [ص۲۸۸] وکان فيهم من لا يقراً» ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بها وأعلمهم؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأما قوله: # فاقوا ما َس ر ند فليس المراد به القراءة المفروضة في 
الصلاةء بدليل قوله بعد ذلك: #وأقيموا أَلسَلوةَ واثا آلرّگرة ). ولأن هذه 
السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تَفْرَض الصلوات الخمس» وكان 
وجوب الفاتحة بالمدينةء وإنما المراد به - والله أعلم - التلاوة المأمور بها 
عوضًا عن قيام الليل» فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه 
يجب عليه أن يتلوه بحيث لا ينساه. وسياق الآية يدل" على هذاء حيث 


a ۶َ 


قال: إن ربك يعلد أنك قم دن ن ی أل ية و € إلى قوله: #علِم أن لن 


FEE E‏ کک ی إلى 
قوله: افوا ما رمه اموا وة ثوا رة 4 [المزمل: . 
E‏ 


آفرا انااد تحة الكتاب وما تيسر. رواه أحمد". وعلی هذا يحمل 


(1) فى الأصل: «تدل». 

)۲( برقم (۹۹۸١۱)ء‏ وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (١١)»ء‏ وأبو داود 
(۸۸/)» من طرق عن همام» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبى سعيد به. 
صححه ابن حبان .»)۱۷۹٠١(‏ وقال ابن حجر فى «موافقة الخبر الخبر» :)٤١١۷ /١(‏ 


VE 


قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع» وفيها: ثم اقرأًبأم 
الكتاب» ثم اقرأبما شئت» -رواه أحمد -إذلم يكن يحسن الفاتحة. 
ويدل على هذا" أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعص آية 
لم تصح صلاته. وإنما یشترط بعص ١‏ 
ما شرطه الله ورسوله أو لى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله 
التأويلء وفاقًا. 


ية وبعضهم ثلاث آیات. . فاشة شتراط 


فان قیل: هذا قد روی سعید والدارقطني() عن ند ر ناكا 
سأل عمر عن القراءة خلف ا فقال: اقرا بفاتحة الكتاب. قلت: وإن 
تت آت ن فال و إن کت آنا فلت :و إن رت فال ون چهرت: 
وساد کل ات 

وعن عَبَاية"؟ بن الردّاد قال: كتا مع عمر بن الخطاب في موكبه» فقال: 
لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين» 


«إسناده على شرط مسلم» لكن أعله البخاري بعنعنة قتادة وهو مدلس» وأشار 
الدارقطني في «العلل» إلى أن الراجح وقفه». 

(۱) برقم »)۱۸۹۹٩(‏ وقد تقدم الكلام عليه 

(۲) في الأصل: «فيدل...٠.‏ وعلق الناسخ على «على هذا) بقوله: «هكذا في الأصل 
مصلحة بتقديم لفظة (على)». وفي المطبوع: «فيدل هذاعلى». 

(۳) كذا في الأصل» وقد يكون «بعض العلماء)» فسقطت كلمة العلماء. 

() كذا في الأصل والمطبوع. 

() الدارقطني (۱/ ۳۱۷)» والحاکم (۱/ ۲۳۹). 
قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات». 

(1) في الأصل: «عباداء تصحيف. انظر تر جمته في «التاريخ الكبير» .)۷١ /١ /٤(‏ 


VEY 


ارايت إن كنت خلف إمام» أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرا في نفسك. 


eee 


seweueecnvencnneneneenennescennecnennunnenccrrrecennnenennenconvenerrrroenn 


اا ااا و و اع و 
أمر ية به. وتركه مكروه» بخلاف القراءة فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه 
لا تجب» لکن یکره تركها؛ لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع» بخلاف 
الاستفتاح. ولان القراءة يتعدّى حكمها إلى المأموم فيضمَنها عنه الإمام 
وجوبًا واستحبابا؛ بخلاف الاستفتاح. 


وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة اللإحرام 
لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد والإمامٌ يخطب» عن 
الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للمصلّي أوكد من التحية 
للداخل» لأن هذامن تمام الدخول إلى الصلاةء وإلى المسجد فلايعَدٌ 
الاشتغال به إعراضا عن الاستماع والإنصات. 


وقد تقدّم حديث عبد الله بن أبي أوفى فى الذي دخل» ورسول الله كلا 


(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۳/ »)٠٠۹‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
/7(. کک 

)۲( هنا ترك الناسخ الصفحتین (۲۸۹) و(۲۹۰) بيضاوين» وكتب في الهامش: «ساقط 
من الأصل قرطاستين (كذا). مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة نرجو من الله 
تعالی آن یمن بهما وبتمامها. آمین وصلی الله على محمد. کاتبه). 

() يعني الاستفتاح. انظر: «الإنصاف» (۳/ .)٦۷۷‏ 


V٤ 


يصلّي» فقال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا. الحمد لله كثيرًا 
الحمد لله كثيرّاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان الله بكرة 
وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلا» حتى رفع القوم رؤوسهم» وقالوا: من هذا 
الذي يرفع صوته فوق صوت النبي بكيا؟ ومع هذا قال النبي بإ «لقد رأيت 
أبواب السماء تحت لها فما نهتَهَهَا') شيء دون العرش»“. 

وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهز» أو حفزه النفس» 
فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبا ركا فيه. قال: «من صاحب الكلمات؟ 
فإنه لم يقل بأسا). فقال: آنا يا رسول الله» أسرعت لشيء فجئت» وقد 
انتهزت, فقلتها. فقال النبي: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم 
اق 

فهذا رجلان قد استفتحا في حال جهر رسول الله . بل جهرا 
بالاستفتاح» ومع هذا لم ینکر النبیٰ ی كما أنكر على الذين كانوايقرؤون 
في حال جهره. بل حود هذا الأمرَء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 

فصل 

ويقراً في حال سكوته قبل القراءة. وإن قرأ بعضها في هذه السكتة» 

وبعضها في سكتة أخرى» فلا بأس. وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع 


(1) في الأصل: «نهنها» دون إعجام. وفي حاشية الأصل: «(صوابه: يردها». وفي 
المطبوع: «تناهنَ». والصواب ما أثبت. 


(6) كذا في الأصل والمطبوع» وقد يكون الصواب: «فهنا» أو «فهذان». 
V0‏ 


نفسه» ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه» فيكرّه؛ لأن ذلك 
وحده ليس بقراءة مشروعة» وليس قبله أو بعده شيء يُصَمٌ إليه» بخلاف 
الفاتة إ ذف فا ولان قرا الفا ار كد يكل حال اها مسن القراء 
المفروضة [ص۲۹۲] عليه» وإنما تحمَّلها عنه الإمام. 

ويقرأً في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره 
سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج'» أو غير ذلك. قال ابن 
أبي موسى"': إذا اسر القراءةء أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيهاء 
فالمستحبٌ هاهنا للمأموم أن يقرأً. 

ویستحَبٌ للإمام أن يسكت» على ما جاءت به الستة. فروى الحسن عن 
وسكتة إذافرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن 
حصين» فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيٌ بن كعب» فقال: صدق سمُرة. رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه". وفي لفظ لأحمد وأبي داود: سكتة إذا 


فرع من قراءة لعن الوب نهد ول اال ). 


(1) في المطبوع: «ارتياح»» تصحيف. 

(۲) في «الإرشاد» (ص*۰٠).‏ 

(۳) آحمد »)۲۰۱٣7(‏ وأبو داود (۷۷۹)» وابن ماجه »)۸٤٤(‏ والترمذي .)۲٥١۱(‏ 
قال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن خزيمة »)۱٥۷۸(‏ وابن حبان 
»))٠۷(‏ وفي سماع الحسن من سمرة خلاف تقدمت الإشارة إليه. 

0) أحمد(٦۲۰۲۹))»‏ وأبو داود (۷۷۹). 


V٦ 


وروى الترمذي وابن ماجه' عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال: 
سکتتان حفظتهما عن رسول الله يَهة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 
وإذا قرأً: لوك لاله 4 قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتی يترا إليه نقسه. 

فأما السكتة الأو لى» فهي سكتة الاستفتاح. وهي سكوت عن الجهر 
والاستماع» لاعن أصل الذكر والكلام» كما في حديث أبي هريرة: أرأيتَ 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذاتقول؟ قال: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي ... » الحديث. ولهذا قال: سكتة إذا كبر حتى يقرا . فين أنه أراد 
السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو محل الافتتاح» لا سكوت محض. 
وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى» فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو 
هريرة ريَْنة: أن النبي با كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة 
اند ب لیت € ولم یسکت. رواه مسل . 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد: إذا كبر الإمام فليسكت 
سكتتين: سكتة إذا كبّر» وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع» مثل حديث سمُرة 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۲( أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸). 

.)٥۹٩۹( برقم‎ )۳( 

)€3 في رواية أبي طالب: انظر «حاشية ابن قندس على الفروع» (۲/ .)١۹۱‏ 


VV 


زاي بن کیب ا وقال أیصًا': یثبت قائمًا ویسکت» حتى يرجع 
إلیه نفَسّه قبل أن يرکع» ولا يصل قراءته بتکبیرة الركوع. جاء عن النبي ميا 
[ص‌۲۹۳] آنه كان له سكتتان: عند افتتاح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة. وذكر 
أن الصحيح في حديث سمُرة أن السكتة الثانية عند الركوع. كذا رواه عن 
الحسن الأكثرون» منهم حميد الطويل ويونس وأشعث» وقتادة في أول مرة» 
ثم رواه على السكوت بعد" الفاتحة. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة 
سكتة يسيرة» ليرجع إليه نفسه فيستريح» وليفصل بين القراءة والتكبير» ولئلا 
يحصل شيء من القراءة في الركوع» أو شيء من التكبير في القيام. وهذاقول 
این ارس 0 

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحةء فلا يستحَبٌ على ما ذكره هنا؛ لأن الستّة 
إنما جاءت بسكتتين» فلا يشرع ثالثة. ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا 
لحاجة» ولا حاجة إلى السكوت هنا. ولأنه فصل بين السورة والتي تليهاء فلم 
يشرّع» كما لا يشرع السكوت بين السوّر لمن يقرأ بور في قيامه؛ اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوت» مشل أن يريد أن يقرا سورةء فيبسمل قبل قراءتهاء أو 
يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأء وشبه ذلك؛ إلا أن هذا قد يكون في أثناء 
القراءة إذا رتح عليه» وإذافرغ من سورة وشرع في أخرى. 


(۱) نقله في «المغني» (۲/ ۱۹۹). 

(۲) في المطبوع: «وكذا». والمثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل: «حتّى»» والمثبت من المطبوع. 
(4) انظر: «الإإرشاد» (ص۷۲). 

0( في الأصل والمطبوع: «بسورة). 


V۸ 


وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة» لأنه قال: يقرأ بفاتحة 
الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمّها يقرا الباقي إذا 
سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لايكون به 
بأس. وقال أيصًا'': إذا کان له سكتات قرا الحمد» وإذا لم يكن له سكتات 
قرا عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث» فمن أصحابنا من 
استحبٌ هذه السكتة أيضا ليستريح فيهاء وليقرأ من خلفه الفاتحة» لخلا 
ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمُرة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان» فاغتموا فيهما القراءة 
بفاتحة الكتاب: إذا دخل فى الصلاةء وإذا قال: رك آلكالن 04 . 

وقال عروة بن الزبير: أمّا أنا فأغتيم من الإمام اثنتين: إذا قال: لعي 
ألمَعّْصوبي عَلََهم و الال 4 فأقرأً عندها. وحين يختم السورة» فأقرأً قبل 
أن يركع. رواه الأثرء(". 

ومنهم من قال: 1لا] يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه» 
وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه» ويبسيل 
(1) في رواية ابن هانئ» كما في «النكت على المحرر» .)٠١ /١(‏ وانظر «مسائل ابن 

هاني» (۱/ .)٥۳‏ 
() نقله في «المغني» (۲/ .)۲٠٢‏ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (۲۷۹۱) بلفظ: إذا قال الإمام: عبر لصوب علنه ر و 

الال 4 قرأت بأم القرآن» أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها. 
)€( تكملة من المطبوع. 

۷4۹ 


ها وفك فعا يروه كالسكة عند انشا القر اة اوهو ص ]أنه 
بكلامه» لأنه قال ': يقرا فيما لا يجهر» وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإمام") 
ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر أحَبٌ إلى أن بُنصت. فجعل 
قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة 
لم يحتج إلى ذلك. 

وقال أيصًا": لا يقرا فيما يجهرء ويقراً فيما يْيرٌ. وإن كان للإمام 
سكتة فيما يجهر يقرأً. ولأنه شبّه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة» 
وكما تقدّم» وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن 
السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث» فلا وجه لإثباته. 

ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة لس لقراءة السورة» ولس عند 
الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم 
بالقراءة فيه. 

ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإما» 
لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان 


)۱( في «رواية الكوسج» (۲/ ٠٥‏ ١)ء‏ و«ارواية صالح كما في «النكت» على المحرر 
(/۰). 

(۲) لفظه في المصدر السابق: «وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في 
القراءة٤.‏ وجواب «إن» محذوف» يعني: قرأ 

(۳) في رواية خطاب بن بشر» كما في «النكت على المحرر» (۱/ .)٠١١‏ 

(6) في الأصل والمطبوع: «تقرأ» هنا وفي الجملة التالية» تصحيف. 

() كذا في الأصل والمطبوع: «وكماء ولعل الواو مقحمة. 


70۰ 


دورًا. 


ولأنَ المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك» والسكوتٌ في 
الصلاة مكروه في الأصل» فكيف يلتزم الإمام" فعل المكروه» ليحصل ما 
لا كراهة في ترکه؟ 

ولان من نازع الإمام القراءة فقد أحطأ السَةء فكيف يترك الإمام السّة 
احترارًا من خطاً المخطء؟ 


ولأن النبي بيا [إن]" كان يسكتهاء وأصحابه يقرؤون فيهاء لم يصح 
احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدّم. فلا يبقى شيء يتوكّد 
به القراءة على المأموم في حال الجهر. وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حى 
المأموم لم يحتج إلى السكوت. وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب 
سكو تها. فما أن يقال: إن النبيّ بي أن لهم في قراءتها في حال جهره» مع 
أنه کان يسكت لهم سكتة بقدرها؛ فهذا لا يجوز. 

ولأن أبا هريرة لما قال للنبي بيا: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ما تقول؟ علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه» ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأمو» 
وهو ضعيف. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك» كماقد 


(1) في الأصل والمطبوع: «المأموم»» والمعنى على ما أثبت. 
(۲) زيادة من حاشية الناسخ. ويدل على سقوطها قوله فيما يأتي: «وإن کان لا يسكتها). 


Vo1 


نص عليه أحمد: أن [من]' الأئمة من يسكت» ومنهم من لا يسكت. ولم 
یعب على من [ا] یسکت» ولو کان تفویت المأموم القراءة مكروهًا لكُره 
رك المىگوت. 
فصل 

وتجب قراءة الفاتحة مرتَبةً كما [ص٥٠۲]‏ أنزلها الله. فإن نگسها لم 
تصحء كالأذان - وأولى - وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع» مثل 
تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوده لتلاوتهء أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح» 
أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك= بنى على قراءته» كمالو سكت ليستمع 
قراءة الإمام» وسواء طال ذلك" أو قصر. 

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل» أبطَّل» سواء كان سكوتًا أو 
ذكرًاء إلا أن يكون لعذر» مثل نوم أو غفلة» أو انتقال إلى غيرها غلطًا. وإن لم 
يطل الفصل لم تبطّل إن كان سكونًاء وكذلك إن كان قراءٌ أو دعاءً في أقوى 
الوجهين» لأنه يشترط فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله 
القاضي* والآمدي» لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًاء فأشبه ما لو زاد في 
الصلاة. وإن نوی قطعها لم تنقطع. وإن سکت معه سکوتًا يسیرًاء» ففيه 
وجهان» كالوجهين في الذكر اليسير. 


() زيادة من حاشية الناسخ. 
)۲( زيادة مئي. 

(۳) «ذلك» ساقط من المطبوع. 
() كذا في الأصل والمطبوع. 
)١(‏ انظر: «المغني» .)٠١١/١(‏ 


VoY 


وفي الفاتحة إحدى عشرة' تشديدةء وفي البسملة ثلاث تشديدات: 
فی اللام من اسم «اللّه)» والراءين من «الرحمن الرحيم). واللام من 
«الحمد لله والباء من: «ربٌ)» والراءين من: «الر حمن الرحيم»ء والدال 

من: «الدين»» والياءين من: «إياك» «وإياك)» والصاد من: «اهدنا الصراط 
المستقيم»» واللام من ny‏ «الضالين». 

فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند کثیر من اصحابناء» كما لو ترك 
ارف ا ن ا ا 
همامن جنس واحد . وقديكونان متمائلين من أصلهماء كارت» 
و«الضالين»» وقد يكونان فى الأصل متقاربين» ك«الر حمن» و«الصراط»» 
وإنما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدهاء ثم أدغمت فيه. وقد يكتبان في 
الط حرفين على الأصل» وقد يكتبان حرفا وا دا لان الط له طريقة غير 

يقة اللفظ . 

وقال القاضي في «الجامع» وأبو الحسن الآمدي: تصح» لأن السَدَة 
صفة في الحرف» فأشبه الحركة من «إياك نعبد)» ولأنه ليس له صورة فى 
الف ري 

وهذا يتوج إن أراد بذلك تليينَ التشديد, فان الصلاة تصح معه اتفاقًا. 
وكذلك لو فك الإدغام ونطّق بالأصل» مثل أن يقول: «الْرَّحمن الْرَّحيم» 


(1) في الأصل والمطبوع: «إحدى عشر. 

)۲( في الأصل بعده: «رب العالمين!» ووضع فوقه خط كالقوس. وفي حاشيته: «كذا). 
والظاهر أن المقصود بالقوس فى أصل النسخة حذفهء لأن كلمة «الربٌ» جاءت فيما 
بعد. 


Vor 


بإظهار لام التعريف» لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

فأمًا إن ترك الشدَة بالكليةء فإسقاط حرفي محفت بلا ريب. وكونه ليس 
له صورة في الخط» إنما يصح في بعض الحروف المشددة. ثم المعتبر ما 
كان حرفا في المنطق دون الكتاب') فان اعتبار الحرف فيه غير مؤثّر طردًا 
ولاغكساء إن الفنات الزصل روف ة۹ ]٣‏ مكتوبة غير منطرقة 
والمدات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرح من قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليينَ التشديدء بل حذف الشدة بالكلية. ذكره الآمدي 
وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. 

فصل 

ويستحب أن يقرا قراءة مرنَلة يمگن" فيها حرف المد من غير تمطيطء 
ويقف عند كل آية؛ لقوله تعالى: #ورًلٍالقرءانَ درلا € [المزمل: ]٤‏ و لحديث 
E‏ 


)١(‏ «الكتاب» مصدر كالكتابة. وقد ثبت في المطبوع: «النطق دون الكتابة). 

(۲) في الأصل: «يكن)» تصحيف. وقد سبق مثله. 

(۳) أخرجه احمد »)۲۹٥۸۳(‏ والترمذي (۲۹۲۷)» وأبو داود »)٤۰۰۱(‏ من طرق عن أم 
سلمة» نها سئلت عن قراءة رسول الله ية فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: لإي 
راقن آرییر € الک بآ تیت € اخسن ای € ٭ میب بو الت €. 
صححه ابن خزيمة »)٤۹۳(‏ والدارقطني (۱/ »)۳٠۲‏ وقد اختلف في إسناده ومتنه» 
وأعله بذلك جماعة» انظر: «فتح الباري» لابن رجب »)٠١ /٤(‏ «البدر المنير» 
(0/۳(. 

_ وضع الناسخ بعده في الأصل: «ص؛ ثم ببّض بقية السطر وسطرًا كاماا. وبدا السطر‎ )٤( 

Vo 


ويستحب التأمين بعد الفاتحة. والستّة للمصلًى إذا قال: عَبرٍالمَطْضوب 
عَلهرول السا € أن يقول: آمين» ويقو لها الإمام والمأموم والمنفرد» يجهر 
بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعًا للفاتحةء وكذلك المنفرد إن جهر؛ 
لما روى أبو هريرة أن النبى يل قال: «إذا من الإمام فأمًنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة عُفِر له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة. 

وقال ابن شهاب: کان رسول الله ا يقول: «آمين»". وفي رواية 
أحمد والنسائي": «إذا قال الإمام «عَبر المَفْصوب عله رل الاي 4 
فقولوا: آمين» فان الملائكة تقول: آمین» وإ الإمام بقول: آمين» فمن وافق 
٤‏ ء و ت 
تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وقد تقدّم عن بلال آنه قال للنبي : لا تسرقني بآمين0). 


وعن عائشة ریكتها قالت: کان رسول الله هة يفتتح صلاته بالتكبیرء 


س الجديد بكلمة «فصل» مع علامة قبله تشبه م). 
وحديث أنس أخرجه البخاري »)0٠٤١(‏ أنه سئل: كيف كانت قراءة النبي إلاز؟ 
فقال: کانت مدَّاء ثم قراً: سے اران ّبر €» یمد بېسم الله» ویمد بالرحمن» ویمد 
بالرحيم. 

(۱) أحمد (٤١۷۲)ء‏ والبخاري (۷۸۰)ء ومسلم »)٤٠١(‏ وأبو داود (١۹۳)ء‏ والترمذي 
(۰)» والنسائي (۹۲۸)) وابن ماجه .)۸٥۱(‏ 

(۲) البخاري (۷۸۰). 

(۳) احمد (۷۱۸۷)» والنسائي (4۲۷). 


0 
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ویفتتح قراءته ب لکد َه رسب آل یرت € وإذا قال: عر المَعْصضّوب 
نهر وکا آلا € قال: «آمین» رواه [...]. 

وعن أبي موسى الأشعري' ينه كته قال: : إن رسول الله ب إذا تلا 
عر اَلمَعْصضّوب عَلَبَه وکا الال 4 قال: «آمین» حتی يسمع من يليه من 
الف ارك رر او ارد وان ماخ وقال ی جوا اها العف 


الأول» فيرتج المسجد. وفي رواية: قال: کان رسول الله كَل إذا قال: و 


لابن 4 رفع صونه بآمین» ويأمرنا بذلك. رواه الأثرم). 


r چ‎ 


وفي رواية: كان إذا قال: #عَْرٍالْمَعْضوب عَلنه رول الال 4 قال: «آمين» 
ورفع بها صوته. رواه الخمسة* وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية: 


(1) بياض في الأصل بقدر كلمة. والحديث أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق - كما في «كنز 
العمال» (۸/ ۹۳)-» وهو في في النسخة المطبوعة من «المصنف» )۲٠٠۲(‏ دون زيادة: 
(وإذا قال غير المغضوب عليهم...)» وكذلك أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخر يجه. 

(۲) كذا في الأصل. والحديث الآتي من رواية أبي هريرة يرنه 

(۳) آبو داود »)4۳٤(‏ وابن ماجه »)۸٥۳(‏ من طرق عن بشر بن رافع» عن أي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف» قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة) :)٠٠١ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف» 
أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمد» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات»» 
وانظر: «بیان الوهم» (۳/ .)٠١٠١‏ «نصب الراية» (۱/ .)۴۷١‏ 

(6) «الناسخ والمنسوخ» للأثرم .)١١١(‏ 

() احمد »)۱۸۸٤١(‏ وأبو داود (۹۳۲)» والترمذي »)۲٤٨۸(‏ والنسائي (۲/ -)۱٤١‏ من وجه 
آخر -» وابن ماجه »)۸٩٥(‏ من طرق عن حجر بن العنبس» عن وائل بن حجر به. 
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ا اماد ھا سره . وقال الدارقطني: حديث صحيح. وعن وائل 
e‏ صليتٌ خلف الني بل فجهر بآمیه. 
فهذه كلها صوص في أن النبيٌ لا كان يجهر بالتأمين» وقد أر 
المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام. وظاهره انهم يوْمّنون مل تأمينه» لأنَ 
التأمین في حقهم أوکد» لکونهم ایروا به؛ فإذا كان هو يجهر به» فالمأموم 
أولى. وقد تقدّم التصريح بذلك. 
ولذلك فهم أصحاب النبي َة من هذا الأمرَ بالجهر به» وأجمعواعلى 
ذلك. فروی إسحاق بن راهویه عن عطاء قال: : أدركت مائ 
النبي بء إذا قال الإمام: لول الال 4 سمعت لهم ضجَةَ بآمين"). وعن 
عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسجد» و OT‏ 
إسحاق: كان أصحاب النبي بي يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا 
ا . ولهذاقال الله سبحانه لموسى: قد ابت 


د 


دَعوتڪمًا 4 [یونس: ]۸٩‏ ونما کان يدعو موسی ويومًن هارون. 
وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه» حتى الملائكة في السماء ‏ تقول: 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان »)۱۸۰١(‏ والدارقطني (۱/ »)۳۳١‏ وقد وقع في 
إسناده اخحتلاف يسير» انظر: «البدر المنير» (۳/ 0۷۷- .)0٥۸٥‏ 

.)۱۸۸٤۲( أخرجهاآحمد‎ )۱( 

(۲) أخرجه آبو داود (۹4۳۳)» وتقدم الكلام عليه. 

(۴) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)٥۹‏ 


.)۸٠ ٤٩( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
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آمين. وإِذا ترك الإمامٌ التأمينَ أو الجهرّ به أمّن المأمومٌ وجهّر به» وسواء كان 
قريبًا من الإمام يسمع قراءته» أو يسمع همهمته» أو كان لا يسمع له صوتاء 
فإنه يؤمّن. ثم إن كان في قراءةٍ تركها وآمّن» ثم يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمينَ في موضعه لم يأت به بعد ذلك مثل أن يأخذ في قراءة 
الررة جى برع في اقرا فدات مله فا مدن كر فل 
أ رل الف ا ا لبان ولا هغد سرد الو تف 
عليه» لأنه دعاء لا يتميّر بفعل» فلم يُشرَع له سجود السهوء كالتعوذ من أربع 
في التشهد. 

وفيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيل» فالياء 
ممدودة فيهما. وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع 
فيه كلمتان". وقال القاضى والآمدي: هذه اللغة أشبه بالستةء لأن في 
ا ا ب او و 

فإن قال: «آمّين» بتشديد الميم» وآتى بألف» أو لم يأتِ بهاء قال 
الآمدي: لا يجوز لأن «آمّين» : قاصدین» من قوله تعالی: وولا امین ليت 
لرام € [المائدة: ۲]. 


ومعناها: اللهم استجب. وهی عند آهل العربية من اوا الأفعال» 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «حتى يفرغ من القراءة). 
(۲) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «مدّتان». 
(۳) في الأصل: «الأسماء»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
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التی يطلب بها مثل: هَل وهَيتَ؛ ولذلك بنيت. 


وترکها مکروه. [ص۲۹۸] قال أحمد": «آمين» أمر التب هة. قال: «إذا 
من القارئ فأمًنوا» فهذا أمرْ من النبي اة أوكد من الفعل. وقياس قول أبي 
بکر وجوبها. 


عن أبي مصبّح المَفرًائي" قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميريء 
وكان من الصحابة» فيتحدّث أحسنَ الحديث. فإذا دعا الرجل منًّا قال: 
اختمْه بآمین» فن «آمين) مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ا 
عن ذلك. حرجنا مع رسول الله ك ذات ليلة» فأتينا على رجل قد ألحٌ في 
المسألة. فوقف النبيّ بيا يستمع منه. فقال النبي كلاة: ارت إن خم). 
فقال رجل من القوم: بي شيء یخيِم؟ قال: بآمين. فإِنّه إن خم بامين 
فقد أوجَّبَ)» فانصرف الرجلى الذي سأل النبىّ اة فأتى الرجل» فقال: 


اختم يا فلان بآمین وا رواه بو داوو. 


)1( رسمها في الأصل: «هيئت). 

() في رواية ابن هاني (۱/ .)٤٥‏ 

(۳) تصحف في الأصل إلى «الفراي». 

() في الأصل: «فسمع)» ولعله تصحيف ما أثبت من «السنن». 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «فما مر إن ختم بآمين هذا»» ونبّه الناسخ على أن في أصله 
كذا. وفيه تحريفان صححتهما من «السنن». 

() برقم (۹۳۸)» والطبراني في «الکبیر» .)۲۹٦/۲۲(‏ 
في إسناده مقال» فيه صبيح بن محرز الحمصي لم يرو عنه غير واحد ولم يوثقه 
سوی ابن حبان» كما في «تهذيب الكمال» (۱۳/ »)١٠١‏ وقال ابن عبد البر في ح 


۷0۹ 


وعن ‌ ابن عباس يها عن النبي يي قال: «(ماحسدتكم اليهود 


والنصاری على شيءٍ ما حسدتکم على آمین» فأکٹروا من آمين» رواه النجاد. 


فإن قال: آمين رب العالمين» فقال القاضي” والآمدي وغيرهما: قياس 


قول أحمد آنه غير مستحَبَ» كما لم يستجِبٌ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ 
لأن النبي ب قال افصلا کا اتون ا وهو کل إنما قال: آمين»› 
من غير زيادة. 


مسالة“): (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» و 


المغرب من قصاره» وفى سائر الصلوات من أوساطه). 


)1( 


(۳) 
(€) 


قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين من الصلوات المكتوبات من 


«الاستيعاب» /٤(‏ ۲ «ليس إسناده بالقائما» وصححه مغلطاي في «الإعلام» 


.)۲٦4 /٥( 
وأخرجه ابن ماجه (۸0۷)» من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس به.‎ 


إسناده واه» طلحة شديد الضعف» قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» :)٠١١/١(‏ 


«هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة). 

وفي الباب حديث عائشة أن النبي ية قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين)» أخرجه ابن ماجه (١٥۸)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد) (۹۸۸)» وصححه ابسن خزيمة »)0۷٤(‏ وقال البوصيري في «(مصباح 
الزجاجة) :)٠١١ /١(‏ «إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته). 

انظر: «الفروع» .)١١١/۲(‏ 

»)۲۸١ -۲۷۲( ۰0۱٦۹ - ۱٦۲٤ /۲( «المغني)‎ ,)۱۷۷ -۱۷٦/1( «المستوعب)‎ 
.)١۱۸١ -١۱۷۹/۲( «الفروع»‎ »)٤۷۲ - ٤0۸ /۳( «الشرح الکبیر»‎ 
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الستة المجمَع عليهاء المستفيضة عن النبي با فإن تركها ناسيًا فلا بأس» 
وإن ترکها عامدًا کره له ذلك. نص علیه. 


ويفتتحها بالبسملة» كما تقدم عن ابن عمر» وروي مرفوعًا إلى النبي 
ل , : 

فأما ما ذكره من مقدار القراءة» فلما روى سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال: ما ريت رجلا آشبة برسول الله َة من فلان الإإمام» كان 
الي قال سلاد قصلت فة قار بطل الا رل سو الفهن 

a ۶‏ ا ا 
ويخفف العصر. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» وفي 
الأوليين [ص۲۹۹] من العشاء من وسط المفصّل» ويقرأً فى الغداة بطوال 
المفصّل. رواه أحمد والنسائى وأبو داود". وله" فى رواية أحمد: قال 
الضحاك بن عثمان: وحدّثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيتُ أحدًا 
أشبة صلاةٌ برسول الله بي من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز. قال 
الضحاك: فصليتٌ خلفَ عمر بن عبد العزيز» فكان يصنع مشل ما قال 
سلیمان بن يسار. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أحمد (١٣۸۳)»ء‏ والنسائي (۹4۸۲)» وابن ماجه (۸۲۷). 
صححه ابن خزيمة »)٥۲۰(‏ وابن حبان (۱۸۳۷)» ولم أجده عند أي داود» ولم يعزه 
إليه المزي في «تحفة الأشراف» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. 

.)۸۳۹٣۲١( برقم‎ )( 
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وعن جابر بن سمرة نة أن النبي إلا كان يقرأ في الفجر ب« 
وَلهَرَءان ألْمَجِيدِ ‏ [ق:١]‏ ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى تخفيف). وفي 
رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: #والساء وألا [الطارق: »]١‏ #وألساء ذَاتِ 
اروج € [البروج: »]١‏ ونحوهما من السورة'. 

وعن جابر بن عبد الله أن النبيً ية قال لمعاذ لما طول في العشاء: 
«أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسَيّح اريك الل 4» لوا میں وصصھا چ 
9إا بغت )؟» متفق عليه( . 


كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرا بالناس في الفجر بطوال 
المفصل» وفى العشاء بوسط المفصّل» وفى المغرب بآخر المفصّل. رواه 


ب 


ويستحبٌ له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آيةء والعصر على النصف من 
ذلك» مثل ما روى أبو سعيد الخدري رَوهَنة أن النبي بي كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأولبين في كل ركعة بقدر ثلاثين» وفي الأخريين 
قدر قراءة خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين 


(۱) اخرجه مسلم .)٤٥۸(‏ 

(۲) اخرجها أحمد »)۲٠۹۸۲(‏ والترمذي (۳۰۷) وأبو داود »)۸٠٥(‏ والنسائي .)۹۷٩(‏ 

.)٤٤٥( ومسلم‎ )۷۰٥( البخاري‎ )۳( 

() كذا في الأصل. وفي «المغني» (۲/ :)۲۷١‏ «رواه أبو حفص بإسناده». وقد أخرجه 
عبد الرزاق (۲۹۷۲)» وابن بي شيبة .)۳١۳١-۳٣۱٤(‏ 
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الأوليين: في كل ركعة قدر خمس عشرة آيةء وفي الأخريين قدر نصف 
ذلك. رواه احمد ومسلہ). 

ورواه النښًاد) بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله 
یف فقالوا: تعالوا حت نقيس قراءة رسول الله ل فيما لا يجهر به من 
الصلاة» فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من 
الظهر بقدر قراءة ثلاثين آيةء و في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ 
وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين 
الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخربين من العصر على قدر النصف من 
الركعتين [ص٠٠۳]‏ الأخريين من صلاة الظهر(°. 

قال أحمد": يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية» وقدر تنزيل السجدة. وقال 
أيصًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة» أو ثلاثين آيةء أو نحو ذلك؛ 
وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيصًا: 


() في المطبوع: «خمسة عشر»» خحطاً. 

.)٤٥۲( ومسلم‎ »)۱۱۸٠۲( أحمد‎ (۲) 

(۳) «النجاد» ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ أخرجه بهذا السیاق أاحمد (۲۳۰۹۷)» وابن ماجه (۸۲۸), پإسناد مغایر لما تقد 
وفيه ضعف» كما في «مصباح الزجاجة» .)٠١٤/١(‏ 
وأخرجه أحمد (۹۸7١۱)ء‏ ومسلم )٤٥۲(‏ بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله ية في 
الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين.. الحديث بنحوه. 

.)٥۲١/۲( في «رواية الکوسج»‎ (V 
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الركعتان من العصر. 

ولو قرا أزيد من ذلك أو أنقص جاز» إلا أنه يكره تخفيف القراءة في 
الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين» إلا أن يكونوا ممن يؤثر 
لك ولان الجر فت لا جل طول القر ا ها ور ها مههردة 
يشهده"' الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم 
إلى الصلاةء فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر 
النهار» ووقتها المستحب مضيّق» فكما أن السنة: المبادرة بفعلهاء فكذلك 
بتخفيفهاء لترتفع" مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم» وفي إطالتها 
إضجار للناس وإملال لهم» ووقتها شاسع» فيتوسط الأمر فيها. 

وأما الظهر والعصر فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأو لى ثلاثين آيةء 
نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر» وفي الثانية على النصف من ذلك» 
وفي العصر على النصف من ذلك. 

وقال الخرّقي وابن أبي موسى“': يقرأ في الركعة الأو لى بنحو من 
الثلاثين آيةء وفي الثانية بأيسر من ذلك» وفي العصر على النصف من ذلك. 
وهذا معنی کلام أحمد. وقد روی ابن ماجه حديث أبي سعيد فقال فيه: 
«قاسوا قراءته في الركعة الأو لى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي الركعة 


(€) 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) حاشية الناسخ: «لعله: ها يعني: يشهدها. 

(۳) في الأصل: «ليرتفع». 

.)٥۹ص( انظر: «مختصر الخرقي» (ص‌۲۲) و«الإرشاد»‎ )٤( 
برقم (۸۲۸)» وقد تقدم.‎ )٥( 
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اللأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسواذلك فى صلاة العصر على قدر 
النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر». 

وأكثر الأحاديث على الأول» فإن حديث أبى سعيد وأبى هريرة وأنس 
المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهرء إلا أن قراءة الفجر بكل حال 
أطول من سائر الصلوات. وكل ذلك متقارب» لأن قراءة الجهر يقع فيها 
ترتيل وترسيل» فيطول بذلك» بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاةء فأشبهت الفجر. والعصر قريبة 
منهاء فحففت» مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس» ووقت العصر 
وقت | 2 لشغا 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات» فإن 
عكس ذلك كره ذلك وڻهي عنه" الإمامٌ. نص عليه لأن في" حديث 
أبي قتادة عن النبي [ص٠١٠]‏ اة أنه كان يطول في الركعة الأو لى ما لا 
يطول في الثانية» وهكذا في العصر. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأو لى. وهو حديث متفق عليه(. 


ولأنه إذا أطال الأو لى أدرك الناس الركعة الأولىء ولأن النفوس أنشط 


)۱( في الأصل: «عند)ء تصحيف» وصوابه من المطبوع. 

() انظر: «المغني» (۲/ ۲۷۸). 

() في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الأصل. 

)6( في الأصل والمطبوع: «مما)» ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

() البخاري )۷۷١(‏ ومسلم .)٤١١(‏ وقوله: «فظننا أنه يريد...» من رواية أبي داود 
(۸۰۰). 
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فى أول الصلاة. ولذلك كان النبي هة يطيل الركعات الأول من قيام الليل 
على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين» 

ولا باس أن يقرا بعض السورة من أولها في ركعة» سواء أتمَها في 
E‏ 
في ركعتي المغرب”» وأنه قرأ بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من 
الفجر .١‏ 

فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرض» فعنه: یکره ذلك لأنه 
حلاف المأثور من قراءة النبي بيا وأصحابه» وقد قال: صلا کما رأيتمو ني 
أصلًّي». والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلهاء فأشبة من ابتدأ من 
اا 

وعنه: یکره آن يقرا من وسطهاء لا من آخرها؛ لماروی الخلال "عن 
عبد الله أنه كان يقرا فى آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. 
(۱) أخرجه البخاري )۷٦٤(‏ من حدیث زید بن ثابت» وقد سبق. 
)۲( أخرجه مسلم )٤٥٥(‏ من حديث عبد الله بن السائب. 
(۳) انظر: «مسائل الروایتین» .)١۱۹/۱(‏ 


)٠(‏ في الأصل والمطبوع: «أيها»» ولعل الصواب ما أثبت 
)١(‏ المصدر السابق .)٠١١ /١(‏ 


(۷) عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۲/ .)١١۷‏ وعبد الله هو ابن مسعود. 
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وعن عبد الصمد قال: كنت جالسًا عند الحسن» فسأله رجل عن الرجل 
يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة]؟ قال: فقال 
الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
یا فان أحدهم يوم أصحابه a‏ وبخاتمة 
الفرقان» وبخاة تمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ينكر على بعض. 

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة» مثل آية 
الكرسي وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره حارج الصلاة. فكذلك في الصلاةء 
ولأنها لا تكره في النافلةء فكذلك في الفريضة. 


وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي("» والآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلةء وقراءة العشر الأواخر من آل عمران*» وما كان 
يقرؤه في خطبه» وهو کثیر. وقراً: إن َم َب عاد 4 الآية [الماندة: 
۸ في قيام الليل0. 

ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة» لأن ابن مسعود 
قال: ي لأعرف النظائر التي كان [ص۲٠۳]‏ رسول الله ي يقرن بينهن: 


(۲) نقله صاحب الروایتین (۱/ .)۲١۰‏ 

(۳) انظر حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» .)۲۳١١(‏ 

)€( انظر حديث أبي مسعود البدري في «صحيح البخاري» )٤٠٠۸(‏ ولاصحيح مسلم) 
.(A*Y)‏ 

.)۷٦۳( واصحيح مسلم»‎ »)٤٥۷١( انظر حديث ابن عباس في «صحيح البخاري»‎ )٥( 

(0) تقدم تخر یجه (ص۲٦).‏ 
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سورتین ا کک 

وروی عنه حذيفة ر نة أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. 
as‏ 

وهل يكره ذلك في الفرض؟ على روایتين: 

إحداهما: يكره لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي للا 
يقول: «لکل وروا من الركوع والسجود» رواه أحمد". 


والثانية: e‏ ه. وهي آشهر وأصح» لما روى نس بن مالك 5 رنه 
قال : : كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سور 


چ ا 


يقراً بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح ب فل هو اله أحکد ) حتی يفرع 
منهاء ثم يقراً سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم 
النبي َة أخبروه بالخبرء فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة؟). فقال: إني أحبّها. فقال: «حبُك إياها أدخلّك الحدَّة» رواه الترمذي 
والبخاري معلقًَا مجزومًا به۵). 


(۱) البخاري )۷۷٥(‏ ومسلم (۸۲۲). 

() برقم (۷۷۲). 

(۳) برقم .)۲۰٦۵۱(‏ 
قال الهيثمي ف في «المجمع» (۲/ ۲۹۱): : «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 

() الترمذي (١٠۲۹)ء‏ والبخاري في باب «الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة 
بالخواتيم وبسورة). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)» وصححه ابن حبان 
()» وقد وقع في إسناده اختلاف» انظر: «فتح الباري» لابن رجب (6/ .)٤۷١‏ 2 
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وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يقرا أحيانًا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة. 

فأمًا تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين»› فلا یکره ٥‏ في 
الفرض ولا النفل» لما روى أبو داود E‏ 
اة يقرأ في الصبح: لإا َرَت آلأرض » في الركعتين كلتيهما. 

وعن أبي ذر ياكنة: «أن النبي ية قام ليلة بآية يركع بها و EE‏ 
أصبح. . وهي . : إن عَم ا کا صما ون قفر لهم قنك أت لمو كلك 4 
[المائدة: .)]۱١۸‏ رواه ادى 


والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. 

وهل يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان» مثل أن 
يقراً فى الركعة الأولى سورة الناس» وفى الثانية بالفلق؟ على روايتين 

إحداهما: يكره لأنه تنكيس للقرآن» فأشبه نکس انات السورة» فإنه 
یکره کتابته وتلاوته في الصلاة وغيرهاء» من غير حلاف في المذهب. وقد 
سئل ابن مسعود رَووكَهْعَنةُ عمّن يقرأ القرآن منكوسًاء فقال داك اموس 


= وفي الباب حديث عائشة يته عند البخاري )۷۳۷١(‏ ومسلم .)۸١۳(‏ 
)١(‏ «الموطأً» /١(‏ ۷۹)ء وأخرجه أحمد(١١١٤).‏ 
(۲) برقم -)۸۱١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۳۹۰).. 

صححه النووي في«الخلاصة» (۱/ ۳۸۹)ء ومغلطاي في «الإعلام» (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) تقدم تخریجه (ص۲٦).‏ 
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القلب](» ولانه لو نکسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة [كره]. 
والرواية الأخرى: لا تكرّه. وهي أصح» لأن الصبيّ تعلّم على ذلك 
ET‏ 2 ۴ ع ۶ 
ولأن ذلك لا يُخرج القرآن" عن الوجه الذي أنزل عليه والنظم والتأليف 
الذي له» فأشبه ما لو قرأ سورةء وقرأً في الثانية بعدها سورة لا تليها. 
وقد تقدّم حديث حذيفة [ص۴٠۳]‏ أن النبىّ با قرأ بالبقرة والنساء وآل 
عمران» وحديث الذي کان يفتتح ب فل هو اله اد کور اندها سورة 
أخرى'. فإذا لم يكره التنكيس فى ركعة واحدة» ففى ركعتين أولى. 
واحتجٌ أحمد بأن أنس بن مالك صلى المغربَ» فقرأ في أول ركعة: 


+ 2 ر 


هرآ د 4 وفي الانية: فل يا آٽڪيزوت ۰74 


)۱( أخرجه عبد الرزاق (۷٤۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳١۹۳۸(‏ وما بين الحاصرتين منهماء 
وفي الأصل بياض بقدر كلمتين. 

(۲) زيادة مني. والجملة في الأصل ناقصةء ولم يترك الناسخ بياصًاء وكتب في الهامش: 
«كذا). 

)۳( في الأصل: : «عن القرآن» مع ثلاث نقط فوق «عن). والظاهر أنها مقحمة. 

)€( تقدّم تخر يجهما. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» _)۲٠۳(‏ واللفظ له - والطبراني في 
«الكبير» كما في «مجمع الزوائد (۲/ »)٠١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
۷ ) من طرق عن ابن عمر قال: صلى بنا النبي بيا ذات يوم الفجر» فقرأً في 
الركعة الأولى: «فل هو أنه د )) وفي الثانية : فلاا آلڪوروت 4 فلما 
سلم قال: «قرأت لكم ثلث القرآن وربعه». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
«الكبير؟» وفيه جعفر بن أبي جعفر» وقد أجمعوا على ضعفه). 
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وقال البخاري': قرأ الأحنف بالكهف في الأولى» وفي الثانية بيونس 
أو يوسف» وذكر أنه صلّى مع عمر الصبح بها. 

فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة» فلا يبطل 
الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قو لي» 
وتكرارٌ الأركان القولية لا يبطل» بدليل أن النبي ية كان يفتتح الصلاة بقوله: 
«الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح 
الصلاة). 


RRS 


(۱) «الصحيح» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ ووصله الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» »)۱۸١ /١(‏ من 
حديث عبد الله بن شقيق» قال: صلى بنا الأحنف... الحديث. 
(9) تقدّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم. 
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[باب صلاة الخوف] 
e E aT‏ 
صلی الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين 
تحرس والأخرى تصلّي معه ركعة. فإذا قام e‏ 
وأتمّت صلاتهاء وذهبت تحرُس. وات الاي فلت مغ کا 
الثانية. فإذا جلس للتشهد قامت» فأتت بر كعة أخرى. وينتظرها حتى 


ueneeenenrenvoeneuneennnvevneevrecennnnvonecenecvneenescecnnvvNnnONenoNNnoenonrens 


[وهل تفارقه الطائفة الأولى] "1/۲١۸1"‏ في التشهد الأول من 
الشلاثبة والرباعيةء آو في القيام؟ على وجهين. ومافعلته من ذلك جاز. ولو 
[صًّی]٥)‏ بالأولى ركعة في المغرب» أو إحدى() الطائفتين واخدة 
وبالأخرى ثلانًا في الرباعية= جاز. فعلى هذاء إذا صلًّى في المغرب 
بالأو لی رکعتین» فإن الثانية تصلّي معه ركعةء ثم تفارقه قبل التشهد» وتأتي 
بركعة وتتشهد. وقيل: يحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا: تأتي بالركعتين 
متواليتين كالمسبوق. والأشبه أن هذه ليست كالمسبوق. 


(۱) «المستوعب» (۱/ »)۲١۹ -۲٠١‏ «المغني» »)۳٠١ -۲۹٦/۳(‏ «الشرح الكبير) 
(۱٤١ -۱۱۷ /(‏ «الفروع؟ (۱۱۹/۳- ۱۲۸). 

(۲) تكملة الجملة من «الهداية» (ص١١٠)‏ و«المغنى» (۳/ )٠١‏ وغيرهما. 

)۳( باب القطهة الور دة في اخ جام الريك رل تر ن قل 

(6) في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة «صح). 

() في الأصل: «أحد». 
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الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة برای م الله وان ان 
یکون لهم کمین» فیصلّي کما روی أبو عيّاش الزَرَّق ي قال: کنا مع رسول 
O O‏ 
لقبلةء فصًى بنا نب الله الظهرَ فقالوا: قد كانوا على حالةء لو أصبنا غر تهم! ثم 
e MS a‏ 
بهذه الآيات بين الظهر والعصر: لو لدا كنت فيم كَأقَمَت لهم ألصلرة )4 
[النساء: .]٠١١‏ قال: فحضرَت» وأمرهم رسول الله بلا فأخحذوا السلاح. . قال: 
فصففنا خلفه صمین. قال: ثم ركع فركعنا جميعًاء ثم رفع فرفعنا جميعًا. ثم 
سجد بالصف الذي يليه والآخرٌ" قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا 
سجد الآخرون ثم تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» وهؤلاء إلى مصاف هولاء 
[۸/ ب]. ثم رکع فرکعوا جمیعًاء ثم رفع فرفعوا جمیعًا. ثم مسجد نبي اله 
بالصفٌ الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس نبي الله والصف 
الذي يليه سجد الآخرون ثم سلَّم عليه ثم انصرف. اا :رة 
بعُسفان» ومرَةٌ بأرض بني ساي ٣‏ . 

وروى أحمد ومسلم“ عن جابر عن النبي ية نحو ذلك. 


(1) في الأصل: «بن عباس الدرقي»» تصحيف. 

(۲) يعنى الصف الآخر. وفى «المسندا: «الآحرون». وقد يكون ما فى الأصل سهوّامن 
lL‏ 

(۳) رواه أحمد »)۱۹٥۸۰(‏ وأبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائی .)۱٥٥١ ۰۱٥٤۹(‏ 
وصححه ابن حبان (۲۸۷) »)۴۲۸۷١‏ والدارقطني (۲/ »)1٠-0۹‏ والحاكم 
«(TTA-TTY /۱)‏ والبيهقي في «الکبرى» (9/۳(. 

.)۸٤١( ومسلم‎ )۱٤٤۳١(دمحأ‎ )٤( 


AA 


ورواه حذيفة عن النبي بيه لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. 
اخ 

والأفضل: أن يصلّي كما وصفنا من صلا ابي اة اتباعًا للستة 
فيسجد لصفب الذي يلي الإمام» ويحرس الصفت المؤخر. ذا كانت الركسة 
الثانية تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» وتأخر هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء؛ لأنٌ 
سجود"' الذين يلون الإمام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له» المصخّح 
افا وي اال كل واد إل مت الأعرى تد ب 
الصمین» مع أنه موافق لظاهر قوله: دا سَجَذوا لی این وراڪ 4 
يعني: إذا سجدوا معك فليكونوا من وراء الإمام والصفٌ الذي يليه. 
«ولتأت طايقة أخرى لر يمأو يحنمل: لم يصلوا السجدتين معك. 


)۱( برقم ٤(‏ ١٤۲۳)ء‏ من طريق أبي إسحاق» عن ليم بن عبد السّلولي قال: كنامع 
سعید بن العاص ومعه نفر من اأصحاب رسول الله یی فقال: یکم صلی مع رسول الله 
َة صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: «أناء فأمُر أصحابك يقومون طائفتين...٠إلخ‏ بنحو 
حديث أبي عياش وجابر. 
إسناده جيّد» وصححه ابن خزيمة .)٠١١١(‏ 
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر صحيح بلفظ : افصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء 
ركعة» ولم يقضوا). أخرجه أبو داود »)۱۲٤١(‏ وابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان 
»)٠٠(‏ والحاكم .)۴۴١ /١(‏ فذهب البيهقي إلى تأويله ليوافق رواية سليم بن 
عبد عن حذيفة» لأن القصة واحدة» فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 
انظر: «السنن الکبری» (۳/ .)۲٠١۲‏ 

(۲) في الأصل: «السجود»» خطأً 

)۳( كتب الناسخ أولًا (مصاف»» ثم ضرب عليه وكتب فوقه: «(مصف). 


VVE 


SE GR 
فتكون الاية ڌ تعْمٌ هذه الصفة. وفي کل شيءَ بحسبه.‎ 


وذكر القاضى وابن عقيل وأبو الخطاب' ]1/۲٠۹[‏ أن الصف الذي يلي 
الإمام هم الذين يحرسون في الأولى» وأن صفاغيرهم يحرس' في 
الثانيةء لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بحال العدو. وو 
انتقال كل طائفة إلى مقام أصحابهاء من غير ذكر استحباب. 


والصحيح ما تقدم» لما في الحديث . وليس في هذه الصفة ما 
يخالف القياس إلا aE‏ المأموم عن متابعة الإمام في السجدتين»› ومثل 
هذا جائز لعذر» أو انتقالّ كل طائفة إلى مقام أصحابها. 


الوجه الغالث: ما روى ابن عمرء قال: :صلی رسول الله ل صلاة 
الخوف في بعض آيامه» فقامت طائفة معه» وطائفة بإزاء العدو. ي 
بالذين معه ركعةء ثم ذهبوا. وجاء الآخرون» فصلّى بهم ركعة. .ثم قضت 
الطائفتان ركعة ركعة. متفق عليه" . وفي رواية": ثم صلّى بهم ركعةء ثم 


(۱( انظر: «الهداية» (ص۷١٠)‏ و«الفروع» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) في الأصل: «تحرس». 

)۳( في الأصل: «حرروا!» تصحيف. 

() في الأصل: «كما». 

)٥(‏ يعني الصفة الثالثة. 

0) البخاري »)۹٤۲(‏ ومسلم (۳۰۹-۸۳۹) واللفظ له. 

(۷) عند مسلم »)۳١١۹-۸۳۹(‏ وفي البخاري )٤۱۳۳(‏ بنحوها. 


VVo 


وار ف لن م ر رو 0 را اد 
ولا 

وصورة هذه: أن الطائفة الأو لى تصلّي معه ركعة» ثم تذهب - وهي في 
الصلاة إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلةه 
والعمل الكشير في آول الصلاة, إلا أن مل هذا جائز لعذر في من سبقه 
الحدث وقلنا: :إل صلاته لم تبطلء وفي من سلّم من نقص» وغيرهم. 
وتجيء أصحابها إلى مقامهاء فيصلَّي بهم ركعة» ثم يسل e‏ 
مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم» فيتمّون الركعة الثانية كفعل من 
سبقه الحدث /۲١۹[‏ ب] ومن سلَّم من نقص؛ لأن الصلاة إنما تكون في بقعة 
واحدة. ثم تذهب» و تجيء الطائفة الثانيةء فيم صلاتها كذلك. 


وقد روی الإمام أحمد وأبو داود" من حدیث ابن مسعود مثل هذه 
الصفةء إلا أن الطائفة الثانية تقضى فى مكانها قبل الطائفة الأو لى» إذ لا فائدة 
في ذهابها و مجيئهاء لأن الإمام قد سلَّم؛ بخلاف الطائفة الأو لى» فإنها 


(1) الظاهر أن ما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظر. 

.)٠١٤١( والنسائي‎ »)١١١۹( أحمد‎ (۲) 

(۳) أحمد »)۳٥۱۱(‏ وأبو داود »)۱۲٤٤(‏ والبيهقي (۳/ ۲۱۱)» من طريق خصّيف» عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. 
قال البيهقي: «أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجرّري ليس بالقوي». قلت: هو 
كما قال» إلا أن الأئمة» كابن المديني ويعقوب بن شيبة» استجازوا إدخال مرويات 
أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسلّدء لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه» وصحتهاء 
وأنه لم یأت فیها بحدیث منکر. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ ۲۹۸). 

VV٦ 


الوجه الرابع: : ماروی جابر بن عبد الله قال :كنا مع النبي کلف بذات 
الرقاع» وأقيمت الصلاة ة» فصلًى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا) ووا 


بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله به [أربع ركعات]" وللقوم 
رکعتان. متفق علیه"'. 


ن ا طا اسا رکش چان وکر صلی 
صلاة الحضرء فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتصرت على ركعتين تب( 
للإمام» فقد أجازها بعض أصحابنا على ظاهر الحديث» إذ ليس فيه ذكر 
سلام ولا ذكر قضاء» وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله: 
1 اجاز عدو ت هه 
من حمل هذا الحديث على أن كل طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم 
من حمله على أنه اقتصر على الركعتين» كما جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث 
من رواية النسائي» وسيأتي. 


«ستة وجه أو سبعة). وبعض أصحابنا من [هؤلاء 


رکذلك خمد أن حدیت جار اتة صلی نکل طاففة 0/1 


)١(‏ في الأصل: «تأخر» والمثبت من الصحيحين. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(۳) البخاري )٤۱۳١(‏ معلْقًاء ومسلم )۸٤۳(‏ موصولا. 
)٤(‏ كذا في الأصل. 

)٥(‏ في الأصل: «تبع». 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


VY 


ركعتين» وسلّم. والحديث محتمل في الأمرين» فلا يجوز إثبات صفته 
بالشك» لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمَّء وأن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة 
الإمام. 
ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقل مخالفة للقياس من غيره» فتكون 
أحق بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص. 
وقد روى أبو بكرة» قال: صلىّ بنا نبي الله ية صلاة الخوف» فصلّى 
e‏ ثم سم فتاځروا '. وجاء الآخرون» فكانوا في 
صلی م ر کین 2 فصار لنبي الله له ا أربع ركعات» 


SS 


وذکر ابو داود وغیره" فی حديث جابر مثل ذلك. 


(1) راسمه في الأصل: «فاخروا)» والمثبت من «المسند). 

(۲( آحمد »)۲۰٤۹۷(‏ وأبو داود »)۱۲٤۸(‏ والنسائي )۱٥١۱۰۸۳۲(‏ من طريق 
الأشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة. وصخحه ابن حبان (۲۸۸۱)» 
وابن الملقن» والألباني. وقد أعل بقوله: «صلى بنا رسول الله لاء فإن من المعلوم 
لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف» ولم تكن بعده غزوة صلَّى فيها 
النبي ب صلاة الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرق» بل في بعضها: 
«صلى بأصحابه»» فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة» وهي مقبولة. 
انظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲/ »)٤١١‏ «البدر المنير /١(‏ ۸)» «صحيح أبي داود - 
الأم» .)٤٠١ /٤(‏ 

)۳( ذكره أبو داود عقب حديث أبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن جابر عن النبي بيا وكذلك قال سليمان اليشكري: عن جابر عن 
النبي ييا . ٠‏ 


VYA 


قال ابن عبد البر"“ فى هذين الحديثين: هما ثابتان من جهة النقل عند 
أهل العلم به. 

فهذه الصفة منعها القاضى وغيره على المشهور فى المذهب من أنه لا 
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وحمل السلام في الحديث على التشهدء 
وعلى أن القوم قضوا ركعتين» أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه 
واجبة. 

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا فى الخوف وإن منعنا اقتداء 
المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد") لأنه جوز 
E‏ قال 
SS a E SS E‏ 
صلاة[۰ افالخ رفا صلی بک طاق رگ ين» فقال : هذا في صلاة 


= حديث جابر من طريق يحيى بن أبي كشير» عن أبي سلمة: أخرجه الشيخان» وقد 
مق أا ولك لجس ي الصريم بان كف لم اطاط الأرلى: ولا روا 
سلیمان الیشکري عن جابر» عند سعید بن منصور ٤(‏ ۲۰۰) وأحمد )۱٤۹۲۹(‏ وابن 
حبان (۲۸۸۲) وغیرهم. 
وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن 
جابر» عند النسائي .)٠١ ٥۲(‏ وابن خزيمة )٠١١۴۳(‏ والدارقطني (۲/ .)١۱-٩۰‏ وهو 
منقطع» لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (۸۳۷۲): «نَبَّنْت عن جابر). 

(۱) في «الاستذکار» (۲/ .)٤٠٥‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)۲٤۷‏ 

(۳) «الإرشاد» (ص٤١٠).‏ 


7۷۹ 


الخوف» ليس في هذا. فبيّن الفرق بين صلاة الخوف وغيره» كما قال في 
O ES‏ 
اقداء المف رضن بالمقل عد الحاجة وال الخو ف حال حاجة قد جار 
فيه من مخالفة قياس بقية الصلوات ماهو أكثر من هذا. والحديث مصرّح 
بأنهم لم يقضوا ركعتين» وأنه سلّم بهم. ودعوى وجوب إعادة الفرض لا 

الوجه الخامن ما رو غروة أن مرواة سال آباخريرة عل لبت مع 
رسول الله َة صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 
فقام رسول الله بيا لصلاة العصرء وقامت معه طائفة» وطائفة أآخرى مقابل 
العدوء وظهورهم إلى القبلة. فكبّر رسول الله بو وكبّروا جميعًا: الذين 
معه» والذين يقابلون" العدو. ثم ركع ركعة واحدة» ثم ركعت معه 
الطائفة التي تليه. ثم سجد» وسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام 
مقابلي العدو. فقام رسول الله بي وقامت الطائفة التي معه» فذهبوا إلى 
العدوء فقابلوهم“. وأقبلت التي قابلت العدوء فركعوا وسجدواء ورسول 
الله کی ]١/۲۹۱‏ قائم کما هو. ثم قاموا» فرکع رسول الله ي ركعة أخرى» 


(1) الذي فيه آنه كان يصلي مع النبي بي ثم يرجع» فيؤم قومه. أخرجه البخاري )۷٠١(‏ 
ومسلم )٤٦٥(‏ عن جابر بن عبد الله نه . 

(۲) قول الإمام أحمد هذا نقله إبراهيم الحربي عنه. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲۳١۳‏ 

(۳) في الأصل: «يقاتلون)» تصحيف. 

(6) في الأصل: «فقاتلوهم» تصحيف. 

)٥(‏ في الأصل: «أقاموا» خطا. 


VA* 


وركعوا معه» وسجد» وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت نت تقابإ () 
العدوء فرکعوا وسجدواء ورسول الله ولو قاعد ومن معه E‏ 
فسلّم رسول الله کی وسلموا جمیمًا فکانت لرسول الله ل رکعتین» وکل 
رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد 
ا 

مسالة”": (وإذا) اشتدً الخوف صلوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو 
إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه 
يصلي على حسب حاله» ویفعل کل ما بحتاج إلى فعله من هرب أو 
غیره). 

لكن هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ على روايتين» 
أظهر هما: لا يجب» ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. هذا أشهر الروايتين من 
المذه ره أنه مشر جين أن تسلا ذلك وبين أن ره 
حتى لو كان طالبًا للعدو بإغارة أو محاصرة و نحو ذلك» وخشي فوته» فإنه 


(1) في الأصل: «تقاتل)» تصحيف. 

(۲) أحمد(۰٦۸۲)»‏ وأبو داود »)٠۲٤١(‏ والنسائي .)۱١٤۳١(‏ وصححه ابن خزيمة 
(۱۳۷)» وابن حبان (۲۸۷۸)» والحاکم (۱/ ۳۳۸). 

(۳) «المستوعب)» (۲۹۹/۱- )۲٠١‏ «المخني» (۳/ -۳٠٠١‏ ١۳۲)ء‏ «الشرح الكبير' 
(۱٥٩-۱٤١ /(‏ «الفروع» (۳/ ۱۳۰- ۱۳۲). 

() في متن «العمدة» مع «العدّة)» وطبعاته الأخرى: «وإن». 

.)۱٤۹ -۱٤۸ /٥( انظر: «الهداية» (ص۱۰۷) و«اللإنصاف»‎ )٥( 

() انظر: «الإرشاد» (ص٤١٠)‏ و«الفروع» (۳/ .)١١١‏ 


۷۸۱ 


يخير بین أن يصلّي بحسب حاله وبين أن يؤخرها إلى أن يأمن. نص عليه في 
هذه الرواية» لما روى ابن عمر أن النبي ية منصرفه من الأحزاب قال: «لا 
بها حالم ی ی رط د بتي الو ال ب 
فقال بعضهم [۲۹۱/ ب]: لا نصلي» وقال بعضهم: بل نصلّي» لم يرذ ذلك 
متا. فذكر لنبي الله ی فلم یعتّف واحدًا منه(). 

وقال البخاري :قال أن حضرت مناهضة [حخضصن] ‏ نسر عند 
إضاءة الفجر» واشتدً اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم 


2 3 ت و‌ 
نص إلا بعد ارتفاع النهارء فصأيناهاء ونحن مع آبي موسى» ففَتح لنا. 
فقال أنس: وما ر يسر ني بتلك الصلاة الدّنيا وما فيها. 


ولأن الصحابة ليلةً الهرير" من ليالي الصَفَين أخروا صلاة يوم وليلة 
إلى الغده ثم تتاركوا حتّى قضوها"). ولو لا أن تأخير الصلاة في مثل هذه 


)۱( أخرجه البخاري )۹٤٩(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 

(۲) في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء قبل الحديث .)۹٤١(‏ وقد 
وصله ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۳۳۳) وابن أبي شيبة .)٤٥۱٤(‏ 

(۳) ساقط من الأصل ٠‏ 

(6) في الأصل: «اشتغال»» تصحيف. 

() في الأصل: «فلم يصلي»» تصحيف. 

(1) في الأصل: «الهربه)» تصحيف. 

(۷) لم أقف عليه» وفي صحته نظر,» إذيُروى أن عليّا صلى بأصحابه المغربً صلاةً 
الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأو لى ركعةء وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة) 
للشافعي (ص‌۳٠۲)‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ .)۲٠۲‏ 

VAY 


الحال [جائز]" كانوا لما فعلوه: 

ولان المحافظة على الوقت يفوت معها معظم الشروط والأركان» 
ويحصل معها مفسدات كثيرة» ويحاف من اشتغال القلب بالصلاة عن 
مراعاة أمر العدو الذي هو أهجَ في هذه الساعة. ولأن الجهاد فرض» وهو 
مشغول به عن غيره» يخير بين الأمرين. 


2 


والأول أصح» لأن الله سبحانه قال: [حلفِظوا عل الصَسلوت والصَسكوة 
ألوْسطى وفوموا لَه صت € [البقرة: ۲۳۸]. فأمر بالمحافظة» وهى الصلاة فى 
الوقت» ولم يستشن حالا من الأحوال» فعمٌ ذلك حال الخوف وغيره. ثم 
ow 0 9‏ ‌ 2 ص € a‏ ت 
أفرده بالذكر لبيان دخوله» فقال: ‏ قن ْم رجالا أو رَكبًاتا 4 [البقرة: 
۳4 

وعن عبد الله بن عمر أنه وصف صلاة الخوف» قال: فإذا كان خوف 
أشد من ذلك صلوا قيامًا على أقدامهم وركباتًاء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك ]١/۲۹٠۲[‏ إلاعن 
النبي بكياة. روا ه البخاري". ورواه ابن ماجه" مرفوعًا من غير شك. 

ولأن الصلاة لا يجوز تأخيرها بالعجز عن بعض شرائطها وأركانهاء بل 
قريظة» فإنه كان في سنة الخندق لما أخر نبي الله بي صلا العصر يوم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. وقد تكون كلمة «كانوا» بعدها تحريف «جائز». 
)۲( برقم »)٤0۳٥(‏ وقد سبق. 
)۳( برقم .)۱۲١۸(‏ 


VAT 


الد ر اة لاف لت اك لعافكر ومو اقا ام 
بالمحافظة في الخوف وغيره. فلا يصح الاحتجاج بما فعل من التأخير يومئذ. 

o O oS 
E 
المحافظة على المواقيت»› استخاروا التأخير امتثالا لظاهر أمر رسول الله کا‎ 
إذرأوه واجبًا عليهم.‎ 

فإن قيل: هذه الصلاة تشتمل على المشي والعمل الكثيرء قلنا: هذا يجوز 
للحاجة. وأما اشتغال القلب بالصلاة» فمن أعظم أسباب النصر. قال الله تعالى: 
ل اا آ کے ١ا‏ مواد آقی ر فک کاتیت را رآذگوا هه َنبا 4 [الأنفال: 
٥‏ فأمَر بالذكر الكثير» والصلاة أفضل الذكرء وليس فيها زيادة على الذكر إلا 
الإيماء بالركوع والسجود. 

فعلى هذاء لو عجز عن اجتناب النجاسة أو ستر العورة لكون العدو 
فحینئذ [۲۹۲/ ب] صلّى أيصًا على حسب حاله» كمن علِم الماء والترابَء 
ولا إعادة عليه فى المشهورء لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الوقت بحال. 

ويجوز أن يصلوا فى هذه الحال جماعة رجالا وركبانًاء نص عليه»ء وإن 


أفضى إلى التقدّم على الإمام أو عن يساره أو وقوف الفل"» إذا أمكنهم 
متابعة الإمام. فإن لم يمكن ذلك بأن لا يمكنهم ملاحظة أفعال الإمام ولا 


(1) في الأصل: «مَرّة» مضبوطة. وهي تصحيف ما أثبت. 
(۲) كذا في الأصل. 


VA 


يسمعون الصوت وارتفاع الأصوات' فقد تعذّرت" الجماعة. وقيل: لا 
0 


والهارب هربا مباځامن عدو أو سبع أو سيل يصلّي صلاة شدة 
الخوف. وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلّي كالأسير 
والمختفي» فإنه يصلي قائمًاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى 
جنب كالمريض. وإن خاف من الإيماء برأسه أومأً بعينه وحاجبيه» كما قلنا 
في المريض سواء. 

وإ ن کان اكا بخاف من نزول" انقطاعة عن القافلة صلى على سب 
حاله. كذلك طالب العدو إذا حاف من ترك طلبه كر العدو أو كمينًا له. فإن 
لم يخف إلا فوته فقط لم يصل صلاة شدّة الخوف في إحدى الروايتين لأن 
قوله: # قان خِفْتم رجالا أ راتا 4 تعليق للصلاة راكبًا على الخوف 
والطالبٌ ليس بخائف» لأنه قادر على الصلاة من غير ضرر» فأشبه 
[الآمن]0'. 


والثانية: يصليها. وهي أصح» لما روى عبد الله وا قال: 
بعثني النبي بي إلى خالد بن سفيان الهذلي ]/۲٠۳١[‏ وكان نحو عَرَّنة 
وعرفات» فقال:«اذهب» فاقتله). قال: يعني: فذهبث» فرأيته. فحضرَتُ 
صلاءٌ العصرء فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاق 


(1) كذا في الأصل» ولعل المعطوف عليه ساقطٌ سهرًا. 
(5) في الأصل: «تعددت»» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «يرد له»» تصحيف 

)٤(‏ زيادة مٿي. 


VA 


و ی راا و ا یوت ت فال ل ی 
أنت؟ قلت: رجل من العرب» بلغني عنك أنك تجمع لهذا الرجل» فجئتك 
فى ذلك. فقال: إن لفى ذلك. فمشيتٌ معه ساعة» حتّى إذا أمكنني علوته 


اا ا روا خي واوا 


واد الحد و إ دافا ك فاه كاف هن فاتك ما تاف من اوو طالب 
ولأ جهاد العدو فرض قد حضر» ومصلحته أعمٌ من مصلحة تكميل أركان 
الصلاة» فكان الاشتغال به أو لى. 

ذكر الأوزاعي أن شرّحبيل لاع 
ظهرء فنزل الأشتر"» فصلى على الأرض. فمرٌ به شرحبيل» فقال: 
مالف خالف الله به! قال: فخرج الأشتر في الفتنة/“. وكان الأوزاعي 
يأخذ بهذا في طلب العدو(). 


(۱) أحمد )۱٦۰٤۷(‏ مطوْلاء وأبو داود )۱۲٤٩۹(‏ واللفظ له» من طريق ابن عبد الله بن 
أنيس» عن أبيه. 
وصححه ابن خزيمة (۹۸۲)ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲١٠١/7(‏ «فيه 
راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات). 

(5) في الأصل: «الأسير»ء وكذافيما بعد» وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: «يخالف»» تصحيف. 

(6) أي فتنة التآليب على عثمان. والقصة آخرجها ابن عساكر فى «تاريخه» -۳۸١ /٥٦(‏ 
دمل ان الات إن ك ن رحا هرد 
وهو مرسل» فإن مكحولًا لم يدرك شرحبيل بن حسنة رينة. 

)٥(‏ انظر: «صحيح البخاري» (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو)» 
و«التمهيد» .)۲۸٠٦/٠١(‏ و«المغني» (۲/ .)٩۹١‏ 


YA٦1 


فهذه قضية فعلها خلق من أصحاب رسول الله ياة. وهي في مظنة 
الشهرة في زمنهم'» ولم ينْقّل أنه أنكرها أحد من أصحابه. 

وأما قوله: رجالا أو ربا )» فنقول به فإنه سبحانه لم يرق بین 
خوف الفوات وخحوف الإدراك, فالآية تعُم. والعدو يخافه في المآل» وإن لم 
يه في الحال» [۲۹۳/ ب] فالخوف بکل حال. 

وأما الآية التي فیها قول: کیت ڪایگر تع آن سرا بن رة رن فم 
آن فوت آل کفرو أ € [النساء: ٠١ ٠١‏ فتلك في الخوف الخفيف الذي يمكن 
معه القيام والصلاة جماعة. وسواء كانوا في ذلك الخوف طالبين أو 

ومتى أمِن في صلاة حوف أتمّها صلاة أمن. فإن كان راكبًا نزل» فبنى. 
کک . ومن خاف في صلاة آمن ن تم صلاته» وفَل ما يحتاج 

ليه من ركوب وغيره» كما قلنا في بناء الصحيح على صلاة المريض»› 
TT‏ 

وإذا صلواضلاة احرف الشديد أو افيف لواو ظوه عدو ف أنه 
لیس بعدو؛ أو أن بينه وبينهم ما ر يمنع العبور= أعادواء لأن سبب الخوف لم 
یکن موجودًاء ونما هو خطاً في ظته. ولو تبيّن أنه عدو» لکن يقصد غيره» أو 
حاف من تله عن الرفقة» فصلى صلاة الخوف ثم تين له لر الطريق- = فلا 
إعادة عليه لأن سبب الخوف قد وجد هناء أو يوجد بالاشتغال بالصلاة. 


RRR 


(1) في الأصل: «نفسهم)» ولعله تحريف ما أثبت. 
VAY‏ 


باب صلاة الجمعة 
مسالة؛ (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة» إذا كان مستوطتًا 
ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون» إلا المرأة» والعبد» والمسافر» 
والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد 
بهم» إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به). 
في هذا الكلام فصول: 
الفصل الأول: الجمعة واجبة('. 


O‏ کک 


(1) هنا انتهت القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية. 


VAA 


فهرس الموضوعات 


الموضسوع الصفحة 
ڪتاب الصلاة 

- الصلاة في أصل اللغة E RASS‏ 

- معنى الدعاء» وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة E‏ 

- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرع» أو مّبقاة على ما كانت عليه؟ ... ۸٠‏ 

- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة E SSUES‏ 


# مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله اة يقول: «(خمسش صلوات 


كتبهنٌ الله على العبد في اليوم والليلة...) a a‏ 
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي» ومعنى ذلك) E‏ 
- المرتد يقضي ما تركه قبل الردة» دون ما تركه في زمن الردّة ET‏ 
- لا يحبّط العمل بالردّة إلا إذا مات عليها ENR‏ 


- المرتد ليس عليه قضاء مافعله قبل الردة» حتى الحجَ في إحدى 


- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا؟ روايتان) IT‏ 


- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدًاء ولو حح بعد 


البلوغ بالسنٌ ثم احتلم لزمه إعادةٌ الحج SANSA E‏ 


- على كلتا الروايتين» يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين» ويُضرّب عليها إذا بلغ 


euoeenuCcenenNnEeBOGDDDODDSOCLODINOODHODOCODHODDOONSDGGREO CER 


۲۲ 


۲۳ 
۷ 


۲۹ 


۳۲ 


الموضوع الصفحة 
- إن بلغ الصبي في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاها E eee‏ 
# مسألة: (فمَّن جحد وجو بها لجهله عُرّف ذلك وإن جحدها عنادًا كقر) ۳٤‏ 
- الناشى بدار اللإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات 


A RAB O عنها بشرطها)‎ 


بالتأخير) E RRS Cees‏ 
- لا يجوز التأخير لمن عجّز عن بعض الشروط» وعلم أنه يقدر عليه بعد 

OS SSO SSE خروج الوقت‎ 

٭ مسألة: (فإِنُ تر کھا تهاونًا استتيب ثلانًا. فإن تاب وإلا قيّل) E. E‏ 


- ليست الشهادتان موجبتين لعصمة الدم مع ترك الصلاة ON Sn‏ 
- هل يقتل تارك الصيام والحح؟ E ESSEN‏ 
- فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتى يدعى إليها فيمتنع) o‏ 
- فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة» أو صلاتين» أو ثلاث؟) ٦ه‏ 
- فصل (يستتاب قبل قتله» ويقتل بالسيف ضربا في عنقه) O sok‏ 
- فصل (هل یقتل رة أو حدًا محصًا مع ثبوت إسلامه؟) U eam‏ 
- اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يقتل لكفره.. ٦٤ ٠‏ 
- إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة E SARS‏ 


۷۹۰ 


الموضوع الصفحة 


- تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة وجه .... 
- أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين E OE‏ 
- بيان أن للصلاة شأتًا انفردت به عن سائر الأعمالء من ثلاثة عشر وجّها 
- فصل (إنما يحكم بكفره الكَفْرٌ الظاهرّ إذا ما دُعِيّ إلى الصلاة فامتنع) . 


- وما من أخرها عن وقتهاء فهذا فاسق من هل الكباثر ولیس بكافر e‏ 
- هل يكفر من يترك الصلاة بعص الأوقات ولا يقضيها ولا ينوي 
قضاء‌ها؟ ES SEG EDS A aE e‏ 
- باب الأذان والاقامة E ETO‏ 
- الأذان والإقامة لغْة O O‏ 
*# مسألة: (و هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال دون 

النساء) O ECE‏ 
- الفصل الأول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنة NAS‏ 


- الفصل الثا ني: أنه لا شرع الأذان واللإقامة إلا للصلوات الخمس 0 
- مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة)» وهل يسن ذلك 
في العيد والاستسقاء؟ Ee‏ 
- لا يشرّع النداء للجنازة والتراويح eS‏ 
- الفصل الثالث: أن النساء لا شرع لهن أذان ولا إقامة o‏ 
- هل سحب لها الإقامة؟ ثلاث روايات ME‏ 
- فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرص على جميع الناس)... 


۷۹۱ 


۹۲ 


1۰۴۳ 


1۰0 


# مسألة: (ويترسّل فى الأذانء ويحدر الإقامة) E a‏ 
* مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرَتين بعد 


- التثويب في غير أذان الصبح» والتثويب بين الندائين مكروه وبدعة .... ٠١۸‏ 
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده» مثل الصلاة على النبى ١١١ ٠)‏ 
# مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله ل «إِنّ بلالا 


یودن بلیل» فکلوا واشربوا حٌى یودن ابن ام مکتوم») I o‏ 
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين» ويستحب أن يكون الأول 

قريب الفجر) ANE SS SS‏ 
- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان E e‏ 
- فصل ( يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي) I SS‏ 
+ مسألة: (قال النبي يا: «إذا سمعتم الوذ فقولوا مثلَ ما يقول») E Ee‏ 
- هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟ E SS‏ 
- مشروعية قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين» ومعناها... ٠١١۳‏ 
بب للم ودن أن قول ا مل عا قزل غعلانة E. e NE‏ 
- يُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن nA‏ 
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة) E a‏ 
- فصل (الستَّة أن يقيم من أذّن) TE Malle‏ 
- الستة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد A ALES‏ 
- فصل ( يجوز الأذان قريبًا من المسجد) EE RO‏ 
- فصل (لا يصح الأذان إلا رتبا متواليًا على ما جاءت به السلّة) EE sl‏ 


4۲ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر 


- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟) E Dar RE‏ 
- فصل (إذا تشاحٌ نفسان في الأذان قُذّم أكملُهما في الصوت» والأمانة 
والعلم بالأوقات) ET SEROMA SARS‏ 
- فصل (يستحَبٌ الاقتصار على مؤذتّین) E‏ 
- فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن في وقت واحد بحيث تختلط 
أصواتهم ) O a E‏ 
- باب شرائط الصلاة NET raa‏ 
# مسألة: (وهي ستة) e e OOO OOO N‏ 
- الشرائط والشروط والأشراط لغة O Do‏ 
# مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث» لقول رسول الله ياة: «لا يقبل الله 
من أحدَّث حتّی يتوضصًا. وقد مضی ذكرها) EV ESE‏ 
# مسألة: (الثاني: الوقت) E OEE‏ 
* مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن یصیر ظل کل شيء مثلّه). ١٤۸ ٠‏ 
- بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر» وهو أجود E EE‏ 
- فصل (ول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالإ جماع) 8 
دوا ا و OE els‏ 


٭ مسألة: (ووقت العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن 
تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقتٌ الضرورة إلى 


الموضوع 


- الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى e‏ 
- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر E‏ 


senan 


ero erenanenes 


- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثليه» من ثمانية 


- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس... ٠١١‏ 
# مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) e‏ 


- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء) O‏ 


- جواز تأخيرها عن أول الوقت» وتوجيه ما روي فى خلاف ذلك e‏ 
- فصل (الشفق شفقان: أحمر» فالأبيض. والعبرة بمغيب الا حمر) 
+ مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة 


إلى طلوع الفجر الثاني) A‏ 


secure aannnns 


۱۹۹ 


- روایتان في آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليل» أو إلى 


- فصل (يمتدٌ وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) E‏ 


- تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها ب(العَتمة) E‏ 
# مسمألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) ... 


- المستحب تسميتها «الفجر») و«الصبح»» ويجوز تسميتها د«الغداة) .. 
- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوگل من یوقظه کره له ذلك) E‏ 
- فصل (يكره الحديث بعدهاء إلا أن يكون في علم أو مصلحة» أو لإيناس 


V۹ 


OD 


1A۳ 
A۸٦ 


الموضوسوع الصفحة 

- الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركًا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيهاء وهو ٠‏ 

آشبة بالحدیت AN. SASS Gee‏ 
# مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل» إلا عشاء الآخرة وفي شدة 

O ca RS ERS الحرٌّ الظهر)‎ 

- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في ول الوقت أفضل من آخره) ٠١۹۱‏ 


- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات e O‏ 
- صلاة الظهر: الأفضل أن يصلّيها عقب الزوال E E‏ 
- فصل (الأفضل في شدة الحرٌ الإبراذ بها) VE SRS‏ 
- أما الجمعة فالسلّة أن تصلّى في أول وقنها في جميع الأزمنة E ee‏ 
- هل يستحَب تأخير الظهر ذ في الغیم؟ روايتان ES ENR‏ 
- فصل: صلاة العصر: الس تعجيلها بكلْ حال EY cae‏ 
- فصل: صلاة المغرب: الستّة فيها التعجيل بإ جماع الأمة 0 
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يش التأير على المصلین ۲٠۲‏ 
- فوائد تأخير صلاة العشاء 0 
- يكره التأخير الذي يشق على المصلين غالبا TEE Naess e‏ 
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل TE A RS‏ 
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح MEE‏ 
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين» فإنه يسفر ليجتمعوا) esd‏ 
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت» أو بعد التمكن من 
الفعل؟ وجهان) E Rao‏ 
- تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانية Sd‏ 


740 


الموضوع الصفحة 
- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور) ۲۳۲ 


- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟) N‏ 
- فصل (يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها) TE shes‏ 
- فصل ( يجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت) TN‏ 
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في آثناء الحاضرة؟ E ees‏ 
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب في 

أصح الروايتين ) NOS i ae‏ 
- فصل (من نسي صلاةٌ من يوم وليلة لا يعلم عيتها) U n as‏ 
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتی پتيقن دخوله) O is‏ 
- يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت ON erse‏ 
*# مسمألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) OE SS‏ 
- فصل (التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة) O SS‏ 
# مسألة: (وعورة الرجل والأمة : ما بين السرَّة والركبة. وال كلها غتررة 

إلا وجهها وكفيها . وأمٌ الولد والمعتق بعضها كالأمة) Oh‏ 
- الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرّة والركبة) E aE ES‏ 
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرّة البالغة E een‏ 
- هل الكقان إلى الرْصغين عورة في الصلاة؟ روايتان O eet‏ 
- هل الوجه عورة؟ E SS‏ 
- عورة المرأة المراهقة A N a‏ 
- الفصل الثالث في عورة الأمة PO SESSA eee‏ 
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة) VY sss‏ 


۷۹٦ 


الموضوع الصفحة 
# مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحٌ صلانّه) ۲۷۸ 
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع 


الغصب المختلفة) A EOE Sa‏ 
- حكم من احتجر موضعًا من المسجد ومتع الناس من الصلاة فيه YAT ss‏ 
*# مسألة: (ولبسش الحرير والذهب مباح للنساءء دون الرجال إلاعند 
الحاجة...) E RT Ga E‏ 
- الفصل الأول في الحرير A RE SN EA‏ 
- من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به O ca‏ 
- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عامٌ في حق الكبير والصغير) FE eit‏ 
- فصل (يباح اليسير من الحريرء إذا كان تابعًا لغيره) O‏ 
- فصل (إن تسج مع الحرير غيره» جاز إن كان الحرير هو الأقل) O aaa‏ 


واحدًا) E E‏ 
- فصل( في لبسه في الحرب روایتان) O A‏ 
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج) N‏ 
- الفصل الثاني في الذهب O‏ 
- القسم الأول: لبسه E O a‏ 
- القسم الثاني: التحلّي به a‏ 
# مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعصّه على عاتقه» أجزأه 
ذلك) E E O o‏ 


- يستحبّ يشا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها O a‏ 
- فصل (إذا صلّى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ) E Sa‏ 
- فصل (إذا جرد منکبیه مع قدرته على سترهماء لم تصح صلاته) TIN ees‏ 
- فصل (هل الواجب سترٌ المنکب» آو يجزئ وضع شيءٍ عليه کخیط؟) ۳۲۳ 
- فصل (يصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين) E oan‏ 
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب) E ns‏ 
# مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) FE. wesa‏ 
- الصورة الأو لی: إذا لم يجد إلا ثوبًا يستر عورته فقط» أو منكبيه فقط.. ٠٠١‏ 
- الصورة الثانية: أن يستر الثوبٌ منكبيه وعجيزته» أو عورته ey‏ 
# مسألة: (فإن لم يكف جميعَها ستر الفرجّين. فإن لم يكفهما ستر 

أحدهما) TEN eee ERS‏ 
- أي الفرجين أولى بالستر؟ وجهان E aa as‏ 
# مسألة: (فإن عَم بكلّ حال صلّى جالسًا بومى بال ركوع والسجود. وإن 

O aN صلی قائا جاز)‎ 
E aS E 
E N TO 

طهارته) N ese SSL‏ 
# مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلًّى فيهماء و 

إعادة عليه) E O‏ 
- فصل (هل عليه الإإعادة؟ روایتان) O eR AR‏ 
- فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوب» هل عليه 

EN ESS RSS DAE الإإعادة؟)‎ 


74۹۸ 


- فصل (متى بزل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها) E a‏ 
- فصل (إن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقا يربطه عليه لزمه السَتَرٌ به) O‏ 
- إن لم یجد إلا طيتًاء فهل یلزمه أن يتطيّن به؟ وجهان EY Milam‏ 
- فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى) RE ese‏ 
- فصل (لا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيانِ لها) E‏ 
E ETS E E a‏ 


- فصل (العراة يصلون جماعةء ويقف إمامهم وسطَهم) EN cise‏ 
ا و 3 
- متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في 


ROS Ee GSES الوقت بدون الشرط‎ 

- فصل (يكرّه السَذلُ في الصلاة) O SESE‏ 
- فصل (يکره اشتمال الصمَاء) TOE se Aa‏ 
- فصل (يُكرّه للمصلَّي تغطية الوجه» سواء كان رجلا أو امرأة) U‏ 
اف ا روتکو a E‏ 
- فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه إذا كان على وجه الخيلاء) E yee‏ 
- فصل (الستة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الکعبین) .... ۴۷١‏ 
- فصل ( إطالة الذيول للنساء سئّة) E SR‏ 
- فصل (يكرّه للرجل المعصفر والأحمر المشبَع حمرة) E ae‏ 
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان TA cael‏ 
- فصل (فأمًا الأصفر فلا يكرّه» سواء صبغ بزعفران أو غيره) O ea‏ 

ع 2 

- فصل (لا بأس ببس السواد في الحرب وغيرها) E See‏ 
هة ا مالين السرا ذا كان شار اة والجاد E eha‏ 


۷۹۹ 


*# مسألة: (الشرط الرابع 


صلاته» إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه) TY‏ 


- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله 


SES See AAR Se 4 سبحانه: رابک طهر‎ 


- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حسّية» وطهارة عقلية من 


Seer 


: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع 


البوضوع الصفحة 
- فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان) A TSR‏ 
قصل اما تمفيل غير الصو رة فاد بان ) EE E a‏ 
- كراهة التصليبَ في الثوب E E SSA‏ 


٤٦ 


- صل (يجب اجتنابُ حمل النجاسةء وملاقاتها بشيء متها بدن آو ثي) 3E‏ 
- فصل (النجاسة المعفو عنها هي ما يش الاحتراز منه مشقَةً عامةَ 
- فصل (إذا بط على نجاسة شيت طاهرًا أو طبنها رهت الصلاة عليه). 
- فصل (إذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صت صلاته). 


* مسألة: (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علِمَّ بهاء أو علمَها ثم نسيهاء 


فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة آزالها وبتى على صلاته) ... 


3% مسألة: (والأرص كلها مسجد تصح الصلاة Î‏ 


E والحمَام وأعطانَ الإبل)‎ 
e SS 


eunnunecnsceesnceececsnsnnenenenensncaannncevenenrnnrisanrnn 


۲١ 
Y۲ 
Y0 


C۸ 


TY 
۲ 
0 
to 


ال رة وال قى ي با E sect‏ 
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها E‏ 
- فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكرّه 


نسحب الإعادة E ET og‏ 
- بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تقَصّد بقوله ب « جلت لي الأرض 
مسجدًا) COE REELS‏ 


- الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصخُحون الصلاة في شيء من هذه 
المواضع» ويجعلونها كلها من مواضع النهي E‏ 
- المسلك الأول: أن الحكم ثبّت تعبْدًا OE A‏ 
- المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسة O0 Ra‏ 
- المسلك الثالث: تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه 
كلام النبي يا EON cen Nea‏ 
- أما القبور: فلأنٌ الصلاة عندها تعظيمٌ لها وسبب إلى عبادة الأوثان ... ٤٥١‏ 
- أما أعطان الإإبل: فلأنها خلقت من الشياطين EE SEEN ERS‏ 
- أما الحمّام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة VO eae‏ 
- أما المجزرة والمزبلة: فهي محتصَرة من الشياطين COS a E‏ 
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيّات والسّباع E SSSR‏ 
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن N ene‏ 


الموضوع الصفحة 
- فصل: الحمام Ne Sees‏ 
الجن CVO see MeO‏ 
- فصلل : أعطان الإبل CE alg O RES,‏ 
- فصل: المجزرة O OS o a‏ 
- فصل: قارعة الطريق O SCS‏ 
- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها AS nes‏ 
- فصل (علو المقبرة) RE OEE‏ 
- فصل (عَلْوٌ الطريق مثل السوابيط والأجنحة) E eT‏ 
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحسّ) RG ea‏ 
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة) AE ae‏ 
- فصل (الصلاة في جوف الكعبة) O Ae‏ 
- فصل (لا بد آن يکون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته) 64 
کک ay‏ 
- فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان) ٠٠۸‏ 
- فصل (هل تكرّه الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان) NE e‏ 
فل ا لا يصلى ن راض الف E ESS‏ 
- فصل (قال الآمدي وغيره: تكرّه الصلاة في الرَحَى) E eS‏ 
- فصل (الستة أن يكون موضع الصلاة مستقرًا مع القدرة) FE Saeta‏ 
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفينةء فإنه يصلّي فيها على حسب 

OO RSS Ran SS حاله)‎ 
A REAR e فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة)‎ - 
N SN SR RESO الست الأول الحرف‎ 


الموضوع الصفحة 


- السبب الثاني: الوحل O a‏ 
- السب الثالث: المرض OY AAs‏ 
# مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلةء إلا في النافلة على الراحالة 

للمسافرء فإنه يصلّي حیث کان وجهه...) a O O‏ 
ال ان امال ا رط رار الا حا oY...‏ 
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: ٠۳‏ 
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها IT EAS‏ 
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر OO SSeS‏ 
- فصل ( يجوز التنفل على البغل والحمار» ولو قيل بنجاستهما) ........ OV‏ 
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي؟ روايتان) OA SRG‏ 
- فصل (يلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف» ثم يسير 

إلى جهة قصده) E E‏ 


- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه) EE RS‏ 
- فصل (إذا صار مقيمًا في أثناء صلاته وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن 


- فصل (لا فرق في هذا بين جميع النوافل) E‏ 
٭ مسألة: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى 

جهتها) EO ma Raa SÊ‏ 
- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه.. ٥٤١‏ 
- القسم الثاني: البعيد» وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ 


الموضوع الصفحة 
- إجماع الصحابة على آنه يكفي التوجه إلى عموم الجهة 8 
المسلمين؛ فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت فى السفر اجتهد 


ولي ولا إعاة عليه وإن أخطاً) OY mS‏ 
- فصل (إذا خفيت في السفرء فإنه يجتهد ويصلي» ولا إعادة عليه) 0O0‏ 
- فصل (دلائل القبلةء وأصنافها) ON REARDAN‏ 
- دلائل السماء OY reee Ss‏ 
- فصل (ومنها: النجوم) ORO ESSA‏ 
- فصل (الدلائل الهوائيةء وهي الرياح) NE AED‏ 
- فصل (دلائل الأرض» كالجبال والأنهار) O, Ae‏ 
# مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يبع أحدٌهما صاحبّه. ويتبع الأعمى 
والعاي أوثقهما في نفسه) E aR TE OS‏ 
- فصل (إذا تعذّر التحرّي على المجتهدء صلى على حسب حاله إلى أيّ 
جهة شاء) OVO su SES Ra‏ 
- فصل (من ترك الاجتهاد مع قدرته عليه» فإنه يعيد بكل حال» ولو كان قد 
أصاب القبلة) ONA atne SS‏ 
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلةء فعلى الأعمى والجاهل اتباع 
أوثقهما عنده علمًا بدلائل القبلة وورعًا في تحرٌيها) VAS ESS.‏ 


ل اجتهاد رجلين لم أحدهما بصاحبه).... ٥۸۳‏ 
- فصل (إذا 2 بالاجتهاد» ثم تيقن في أثناء الصلاة أن جهة القبلة 
خلاف ذلك استقبل القبلةه ONU aS Es‏ 


A۰ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إذا صلى بالاجتهاد» ثم حضر صلاة أخرى» جد الاجتهاد) ... ٠۸۷‏ 


- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال) GAN E EOS‏ 
٭ مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) A aR AS‏ 


- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي انها فرض؟ وجهان) E i‏ 
- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرةء وينوي في الفائتة 

أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه) OA E‏ 
- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي يصلّي فيه» ولا استقبال القبلة) ٥۹۷‏ 
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين) RA ae n‏ 
٭ مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)... ٥۹۸‏ 
- فصل (يقدّم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استحضار النية) ٠٠١‏ 
O EOE N‏ 


- فصل (إذا قطع النيةً في الصلاة بطلت) O o a‏ 
- فصل (إن شك في آثناء الصلاة هل نوی أم لا؟ أو هل كبر للافتتاح؟ ابتداً 

الصلاة) AVE ESSENSE‏ 
- باب أدب المشي إلى الصلاة E EA E NSS‏ 
# مسألة: (يستحبٌ المشيّ إلى الصلاة بسكينة ووقارء ويقارب بين حطام 

ولا شبك أصابعه) E SSSR ATA‏ 
- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام E‏ 
- المراد بالسعي في قوله تعالی: اشوا إل ال ودروا يم ) E a‏ 
- استحباب المقاربة بين الخطى UE SSR E‏ 
- كراهة التشبيك بين الأصابع al DSS‏ 


# مسألة: (ثم يقول: بسم الله ری لقن هو رن 4 الآيات إلى قوله: 
إ لامآ لبلب سير € [الشعراء: ۷۸- ۸۹]. ويقول: اللهم إني أسألك 


بح السائلين عليك إلى آخره) TE SSA‏ 
# مسألة: (فإن سمع الإقامة لم يع إليها) E. dE‏ 
# مسألة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة) E E‏ 
# مسألة: (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله 

O E O N OEE والصلاة والسلام على رسول الله...)‎ 


- فصل (لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلّي ركعتين) YO st‏ 
- فصل (يستحَّبٌ إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة) ... 1٦‏ 


- باب صفة الصلاة E NOS EMSER‏ 
- تقرير أن الاأمَة مأمورة أن تصلى كصلاته اة E SESE‏ 


# مسألة: 2 ١‏ إلى الصلاة قال: الله أكبر» يجهر بها الإمام وسائر 


- السنة في حق المأموم أن يخفي التكبي E ea‏ 
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين» يجهر بعض المأمومين 


الموضوع الضفحة 
ا س و ل 
- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية» وإلا سواها 


ر E SE Ea.‏ 
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الإمام؟ روايتان E‏ 
- فصل (إذا لم تكن الصفوف مستوية سواه الإمام أوغيره) EE alee‏ 
لون للم ف خم اا تى ها اخاع الين 
واستوائهم) NEE SSS‏ 
- فصل (المستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه) NS ea‏ 
# مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع 
آذنیه) O O E O O yy‏ 
- هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث روايات E ee‏ 
- فصل (الستة: أن يبسط الأصابع ويضمٌ بعضها إلى بعض) E‏ 
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه OT ae‏ 
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه) E aS‏ 
# مسألة: (ويجعلهما تحت سرّته) O NA‏ 
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع E ae‏ 
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوع E anlat‏ 
- يجعلهما تحت سرّته» أو تحت صدره» على خلاف في أيهما أفضل .. 1۲ 
- كراهة التكفير في الصلاة» وهو وضع اليدين على الصدر E ESS‏ 
# مسألة: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده) E ES‏ 
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرة كراهة شديدة E‏ 
- وحشوع البصر؛ ذلّه واختفاضه OO O‏ 


A I TR AS‏ د ي 
وم ف ادان را اة OT‏ 


٭ مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدل وتبارك اسمك» وتعالى 
جَدك» ولا إله غيرك») O A‏ 

- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيره RES‏ 

- أنواع أخرى من الاستفتاح i NEUES‏ 

- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية) 2 

٭ مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) oT‏ 

- فصل: (فى صفة الاستعاذة) E‏ 

- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» O‏ 

- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» E RE‏ 

- ثالثها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 


العليم) SSS ASS‏ 
# مسألة: (ثم يقرآً: بسم الله الر حمن الرجيم» ولا يجهر بشيء من ذلك...) 
- السنة: الإسرار بها O TERT‏ 
- يستحب الجهر على وجه التعليم ERS SES‏ 
- فصل (هل تجب قراءتها في الصلاة؟ روایتان) eR‏ 
- دلالة حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» على أن البسملة 
ليست جزءا من الفاتحة sS‏ 
- فصل (الستة: أن يقرأ البسملة في أوائل السرّرء إلا في أول براءة) 
- روايتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراويح ER‏ 
# مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم فَإِنً 
قراءة الإمام له قراءة...) RRS‏ 


۸*۸ 


1۹۱ 
1۹۲ 
14٤ 


V1٤ 


الموض-سوع 
- الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاة E‏ 
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة) E‏ 
- فصل (تستحب القراءة في حال إسرار الإمام) RE‏ 


A 


- فصل (يستحَبٌ للمأموم أن يقراً في صلاة الس بالفاتحة وسورة کالامام) ۷۲۷ 
- فصل (يقراً المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام) ۷٣۳‏ 


- فصل (يقراً الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة» فإن لم يمكنه فرّقها في 


- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح» وبعد الفراغ من القراءة 


- هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ REDE‏ 
- فصل (تجب قراءة الفاتحة مرب كما أنزلها الله) A‏ 


oes 


- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة» لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته 


- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرتّلة» ويقف عند كل آية) 2 
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة» جهرًا فى الجهرية) ا 
- فيه لغتان: «آمین» على وزن فعیل» و«آمین» على وزن فاعیل 


# مسألة: (ئم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» وفي 


المغرب من قصاره» وفى سائر الصلوات من أوساطه) e‏ 


cocoons 


seen eeceen 


eeceeoeonnn 


- بسحب آن يطيل الظهر قدرَ ‏ ثين آية» والعصر على نصف ذلك E‏ 
- ينبغي أن يطيل الركعة الأو لى على الثانية من جميع الصلوات E‏ 


- فصل (لا بأس أن يقرأ بعص السورة من أولها في ركعة) .... 
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة e‏ 
- هل يكره ذلك في الفرض؟ روایتان e‏ 
-- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين 


۸۰۹ 


soesennroennn 


oeesenconnn 


الموضوع 


- الأفضل أن يقرا من البقرة إلى أسفل. وهل يكره مخالفة الترتیب؟ روايتان . 


- تكرار الآية أو السورة الواحدة فى الركعة 
- باب صلاة الخوف OE‏ 


الواحدة لا يطل الصلاة e‏ 


# مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله كياة. 


والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائة 
تصلي معه ركعةً...) ase E u‏ 


تفتين: طائفة تحرس»› والأخرى 


seerruvececnecerrNnenreoeenanns 


rreenenennenensesnanearrurndanns 


eeeeerenaeneonererernnonoenenrves 


# مسألة: (وإذا اشتدٌ الخوف صلَوا رجالا ورات ر آوإلی رشا 


یومئون بال رکوع والسجودوكدلك کل 


e ا‎ 

- هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتان e‏ 
- وعنه: أنه مخْيّر بين أن يصليها كذلك» وبين أن يؤخرها عن وقتها 2 
- متى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن SESE Se‏ 


- باب صلاة الجمعة E‏ 


serveur eveneeveneaenenecenenennr 


# مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجحمعة, إذا كان مستوطًا ببناء بينه 
وبينها فرسخ فما دون» إلا المرآةء والعبد» والمسافرء والمعذور..) 2 


VAA 


